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  بسم الله الرحمن الرحيم
م الإنسان مالم يعلم، والصلاة والسلام على النبي ، علّ الحمد لله الذي علّم بالقلم

ثم . بإحسان إلى يوم القيامة تبعهمالأكرم، والرسول الأعظم، وعلى آله وأصحابه ومن 
 ا بعد:أمّ 

، وجعله خاتم   أن أرسل إليهم محمدا   على الأمة الإسلامية منة الله تعالى فإنّ 
 ,هأصحاب م النبي وقد علّ  .ل عليه قرآنا  عربيا  غير ذي عوجالأنبياء والمرسلين، وأنز 

هم على إلا وقد ترك والسلامليه الصلاة فكان خير معلم، ولم يمت ع ,ههم في الدينوفقّ 
  محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

انوا مشاعل الهدى، فك .من بعده راية العلم ونشر الدين ثم حمل الصحابة 
  .ومصابيح الدجى

، كانوا نجوما  زاهرة  .جماعات من التابعين وقد تتلمذ على أيدي الصحابة 
وما زال يأخذ هذا العلم من كل  .كثيرا ، ثم نقلوه لمن بعدهمفتحملوا عن الصحابة فقها  

 (3) والشافعي (2) ومالك (1)وهم أبو حنيفة .ربعةالأعلام الأه، حتى برز أئمة عدول   ف  خل  

                                                           

 وتوفي. الرأي صاحب وهو .وائل بن بكر من ثعلبة بن الله تيم لبني مولى ثابت بن النعمان هو (1)
/ 6)  الكبرى الطبقات انظر .جعفر أبي خلافة في هــــ150 سنة سبعين ابن وهو في بغداد

 .(280/ 19) أحمد الإمام لعلوم والجامع (,284: ص) خياط بن لخليفة والطبقات(, 348
 حليف عامر أبو وكان, الأصبحي عامر أبي بن مالك بن أنس بن مالك الله عبد أبو هو (2)

 الفقهاء وجلة التابعين أتباع سادات من هــــ. وهو93 سنة ولد القرشي. الله عبيد بن عثمان
/ 8) حاتم أبي لابن والتعديل الجرح انظر. هــــ179 سنة مات .بالسنن عنايته كثرت  ممن والصالحين

 .(1992/ 3) والمفترق والمتفق(, 223: ص) الأمصار علماء ومشاهير(, 204
 عبد بن عبيد بن السائب بن شافع ابن عثمان بن العباس بن ادريس بن محمد الله عبد أبو هو (3)

 وأقام ،هــــ199 سنة مصر قدم. الاصل مكى. مناف عبد بن المطلب بن هاشم بن يزيد عبد
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خلق   ى أيدهممذاهبهم في الأمصار، وتتلمذ عل وقد انتشرت .رحمهم الله جميعا (1) وأحمد
وقد برع من أتباع المذاهب علماء أجلاء، فألفوا  .كثير، وتناقلوا فقههم جيلا  بعد جيل

المختصرات والشروحات، وقيدوا الحواشي والاستدراكات، واعتنوا بالتأصيل والتفريع، 
تفاخر به أمم والاستدلال والتخريج، حتى أصبح لدى الأمة تراث فقهي عظيم  

 الأرض.
ف حيث ألّ ، هـ(859أبو الفتح محمد بن أبي بكر المراغي )ومن جملة أولئك العلماء 

جمعٌ وهو ( المشرع الروي شرح منهاج النووي) :مؤلفات جليلة، كان من أعظمها كتابه
ولما كان هذا الكتاب مخطوطا ، فقد حرصت أن تكون رسالتي لنيل درجة  لمسائل الفقه.

هذا الكتاب وخدمته وإخراجه جزء من ( عبارة عن مشاركة في تحقيق الماجستير) العالمية
كتاب قطع السرقة إلى نهاية كتاب   بداية " كان نصيبي منه. و لينتفع الناس به ؛إلى النور
 النذر".

ام هذا العلم ، وأن يجعلني من خدّ التوفيقو  الإخلاصوالله أسأل أن يرزقني 
 ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ه ولّ الشريف، إنّ 

 

                                                                                                                                                             

 ابن وتاريخ(, 201/ 7) حاتم أبي لابن والتعديل الجرح انظر. هـــ204 سنة توفى أن إلى بها
 (.31/ 9) حبان لابن والثقات(, 191/ 2) المصرى يونس

, هــــ164سنة  بمرو ولد. الشيباني أسد بن هلال بن حنبل بن محمد بن أحمد الله عبد أبو هو (1)
 لازما فقيها متقنا حافظا كان  الغزاة. بعث في والده كان  وقد رضيع، وهو بغداد إلى حمل ثم

 بالسياط ضرب حتى لله نفسه وبذل ,المحنة في ثبت. الدائمة العبادة على مواظبا الخفي للورع
 في ببغداد وتوفي. إليه يلتجأ وملجأ به يقتدى علما وجعله ,الكفر من الله فعصمه, للقتل
 مسلم صحيح ورجال(, 68/ 2) حاتم أبي لابن والتعديل الجرح انظر. هــــ241 سنة رجب

 (.597/ 2) الحديث علماء معرفة في والإرشاد(, 30/ 1)
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 :الأهمية العلمية للموضوع
 تتجلى أهميته العلمية في النقاط التالية: 

 الأول: مكانة الكتاب العلمية:
 المذهب علماء كتب  بين المراغي الفتح أبو العلامة فيه جمع كتاب  الروي المشرع أنّ  -

 للسبكي المنهاج شروح بين جمع فقد .(1)المقدمة في بذلك وصرح قاطبة، الشافعي
 وتحرير للأسنوي والمهمات للرافعي العزيز وفتح للنووي الطالبين وروضة والأسنوي

 جامع شمول كتاب  فالكتاب النقيب، لابن الكفاية ومختصر (2)بي زرعة الرازيلأ الفتاوي
 .واحد كتاب  في كبار  علماء لآراء

 (3)السخاويالثاني: من ميزة هذا الكتاب أنهّ مختصر جامع, وبأسلوب سهل. فلذا قال 
 .(4)ثناء  عليه: شرحه شرحا مختصرا حسنا

 فكان, الشرعية العلوم في الطويل الباع له كان  حيث, العلمية مؤلفها مكانة: الثالث
 .مفسرا أديبا محدثا أصوليا فقيها

                                                           

  /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب المذكورة في نسخة الأصل المعتمد )أ/ل1)
 قاضي, العراقي ابن الدين، ولّ  زرعة أبو المصري، الكردي الحسين بن الرحيم عبد بن أحمد هو (2)

 بعد هـ 824 سنة القضاء ول. هــــ826 سنة بها وتوفي هــــ762 سنة بالقاهرة ولد. المصرية الديار
 والأسانيد السنن رواة في التقييد ذيل انظر. الفتاوى تحرير كتبه  من. سيرته وحمدت البلقيني، الجلال

: ص) الحفاظ طبقات وذيل(, 184: ص) الحفاظ طبقات بذيل الألحاظ ولحظ(, 332/ 1)
282.) 

 والتفسير بالحديث وعالم حجة، مؤرخ, السخاوي الدين شمس محمد، بن الرحمن عبد بن محمد هو (3)
 سنة بالمدينة وتوفي. هــــ831 سنة القاهرة في ولد. مصر قرى من سخا من أصله. والأدب

 المئة بأعيان السائرة والكواكب(, 152: ص) الأعيان أعيان في العقيان نظم انظر. هـــــ902
 .(184/ 2) السابع القرن بعد من بمحاسن الطالع والبدر(, 53/ 1) العاشرة

 (.7/164(, والضوء اللامع )2/457( انظر التحفة اللطيفة )4)
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 :التالية الأمور في يتجلى وذلك. الكتاب شرح في منهجه حسن: الرابع
 . والسنة الكتاب من الأدلة بذكر اعتناؤه – 1 

 .عليها العلماء حكم ونقل أخرجها من إلى الاحاديث نسبة – 2
  .الشافعية أئمة أقوال نقل – 3
 .المسائل على مهمة تنبيهات ذكر – 4
 .الغريب من الألفاظ بتعريف اعتناؤه – 5
 .عليها اعتمد المصادر التي ذكر -6

 :الشافعية أئمة بين للنووي الطالبين منهاج منزلة: الخامس
 بالحفظ عليه عكفوا حيث الشافعي الفقه في المعتمدة المتون من المنهاج كتاب  يعتبر

 عمدة الرافعي للإمام المحرر هو الذي المنهاج أصل أن كما  والتلخيص والشرح والتدريس
 .المذهب في

 :أسباب اختيار الكتاب
 :يلي فيما الكتاب من الجزء هذا ودراسة لتحقيق اختياري أسباب وتتلخص

 .منه الاستفادة تتم حتى وإخراجه، المخطوط الإسلامي التراث خدمة في المساهمة  -1
 علماء كلمة  وأجمعت عالية، مكانة نال وقد الطالبين, لمنهاج شرح الكتاب هذا أن  -2

 .عليه الاعتماد على الشافعية
 .بيانه سبق كما  الشافعية، علماء أكابر من وعالم إمام الكتاب هذا مؤلف أن  -3

 :الدراسات السابقة
 من جمع تحقيقه المراد الجزء قبل فيما الكتاب هذا تحقيق على للعمل سبقني قد

 :وهم الزملاء الأجلاء,
 .النقد زكاة باب نهاية إلى الكتاب أول من التميمي، سعد بن العزيز عبد   -1
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 إلى والتجارة والركاز المعدن زكاة باب بداية من العقيل، عبدالرحمن بن عبدالإله  -2
 . العارية كتاب  نهاية

 الخيار باب نهاية إلى الغصب كتاب  بداية من المطيري، عبدالله بن العال عبد -3
 .العبد ونكاح والإعفاف

 .القذف حد كتاب  نهاية إلى الصداق كتاب  بداية من الساعدي، عبدالله بن أحمد -4

 خطة البحث : قد قسمت البحث إلى قسمين، وفهارس:
 * قسم الدراسة. 
 * قسم التحقيق. 
 * الفهارس الفنية.

 أولاً : قسم الدراسة: 
 و يشتمل على مقدمة، ومبحثين : 

 المقدمة : وتشتمل على: 
 الافتتاحية. -1
 الأهمية العلمية للموضوع.  -2
 أسباب اختيار الموضوع.  -3
 الدراسات السابقة.  -4
 خطة البحث. -5
 منهج البحث.  -6
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المبحث الأول: التعريف بالمؤلف )العلامة أبي الفتح محمد بن أبي بكر المراغي 
 هـ(:859)ت

 ويتضمن خمسة مطالب: 
 المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته.
 المطلب الثاني : نشأته وحياته وطلبه للعلم.

 المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه.
 المطلب الرابع : مؤلفاته.

 المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهي.

 رح منهاج النووي(: المبحث الثاني :  التعريف بالكتاب )المشرع الروي ش
 ويتضمن ستة مطالب:

 المطلب الأول : التعريف بالكتاب المشروح . 
 المطلب الثاني : التعريف بالشرح وبيان منهجه . 

 المطلب الثالث : تحقيق اسم الكتاب.
 المطلب الرابع :  محاسن الكتاب. 

 المطلب الخامس : ملحوظات على الكتاب.
 المطلب السادس: مصادر الشرح.

: ويحتوي النص المحقق وهو من أول كتاب قطع السرقة إلى نهاية  نيياً : قسم التحقيقثا
( لوحا, ويقع من 41كتاب النذر، من نسخة جامعة )ليدن( ب"هولندا". ويقع في )

 ( لوحا.71( لوحا, ويقع من النسخة الإماراتية في )58النسخة التركية في )
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 يلي: ثالثاً : الفهارس الفنية، وتحتوي على ما
 فهرس الآيات القرآنية. -
 فهرس الأحاديث النبوية. -
 فهرس الآثار. -
 فهرس الأعلام . -
 فهرس الأماكن والبلدان. -
 فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات العلمية -
 فهرس المصادر والمراجع. -
 فهرس الموضوعات. -

 :منهج البحث
 ، فهو كالتال: التحقيقأما المنهج الذي انتهجت في 

ها نسخة جامعة )ليدن( بهولندا أصلا ، لأنها أقدم النسخ الموجودة ونسخ   اختيار -1
فإن حصل سقط  حسب القواعد الإملائية الحديثة، ثم المقارنة مع النسختين الأخريين،

، وما [   ]من النسخ الأخرى، وأضعه بين معقوفتين هكذا  في الأصل فإني أكملته
 ه بين معقوفتين هكذا )   (, وأشرت، واضعا  إيابخطئه في الأصل فإني صوبتهجزمت 

 لذلك في الحاشية. 
الفروق اليسيرة بين النسخ والتي لا تأثير في إغفالها، كزيادة حرف أو  ما ذكرت -2

 حذفه، ونحو ذلك مما لا يتغير معه معنى الكلام.
ووضع المتن أعلى الشرح، مع  ,طهوذلك بتغليظ خ ,تمييز المتن المشروح عن الشرح -3

 الاستعانة بنسخة المتن )منهاج الطالبين( المطبوع، حتى يتميز الشرح من المتن. 



 المقدمة

 

 11 

كتابة آيات القرآن الكريم بالرسم العثماني، مع عزوها إلى مواضعها في المصحف   -4
 بذكر اسم السورة ورقم الآية في الحاشية.

أحدهما اكتفيت لحديث في الصحيحين أو تخريج الأحاديث النبوية، فإن كان ا -5
من مظانه في كتب الحديث الأخرى، مبينا  حكم  أهل الاختصاص  بذلك، وإلا خرّجته

فيه حكما من أهل الفن فإني  فيه، معتمدا  على الكتب المختصة في ذلك. وما لم أجد
 فيه مستعينا بالله, ثم بالاستشارة من العلماء وطلاب العلم. اجتهدت

 ق الآثار من مظانها ما أمكن.توثي -6
توثيق الأقوال والروايات التي ذكرها المؤلف، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصيلة  -7

 والمعتمدة في المذهب.
وإذا ذكر وجها   الأرجح منهما في المذهب، نت  ذكر المؤلف قولين أو وجهين بيّ  إذا -8

 بينا  المعتمد منها في المذهب.الوجه الآخر أو الوجوه الباقية، م واحدا  فأنا بينت
 شرح الألفاظ الغريبة، والمصطلحات العلمية. -9

 التعليق على المسائل التي أرى حاجتها للتوضيح. -10
 الترجمة باختصار للأعلام الواردة أسماؤهم في المخطوط. -11
 التعريف بالأماكن، والبلدان التي ذكرها الشارح. -12
 اللازمة للبحث حسب ما ورد في الخطة.وضع الفهارس الفنية  -13
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المبحث الأول: التعريف بالمؤلف )العلامة أبي الفتح محمد 
 هـ(:859بن أبي بكر المراغي )ت

 ويتضمن خمسة مطالب: 
 المطلب الأول : اسمه ونسبه ومولده ووفاته.

 نشأته وحياته وطلبه للعلم.المطلب الثاني : 
 المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه.

 المطلب الرابع : مؤلفاته.
 المطلب الخامس : عقيدته ومذهبه الفقهي.
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 المبحث الأول
 هــ(.859)ت التعريف بالمؤلف العلامةِ محمد بن أبي بكر المراغي

 ويتضمن خمسة مطالب.
 :ووفاتهالمطلب الأول: اسمه ونسبه ومولده 

بْن أَبى مد بن يونس سَيْْ بن عمر بن محمد بن أَبى بكر بن الْ هو الإمام الفقيه مح
الْفَخر عبد الرَّحَْْن بن نجم بن طولون القرشي العثماني المراغي. وقيل: بيْ نجم وطولون: عبد 

. ومنهم من جعل بعد عمر: بدل )محمد بن يونس ابن أبي الفخر( )عبد الرحْن بن (1)الوهاب
 .(2)أبي العز( 

وُلد الإمام المراغي سنة أربع وستيْ وسبعمائة، في مدينة المصطفى 
. وقيل: في (3)

لَة الَْْحَد, سادس عشر الْمحرم سنة (4) هــــ775أواخر سنة  كََّة ليَـْ  .(5)هـــ 859. وتوفي بِم

 :المطلب الثاني: نشأته وحياته وطلبه للعلم
ولد الإمام المراغي بالمدينة ونشأ بها. وتزوج من ابنة الفقيه القاضي ناصر الدين بن 

. وكان عالما فاضلا، ماهرا، سمع على جماعة. وكان عالي السند، (6)الميلق. ولم أقف على اسمها
ا، ديرنا، جمر المحاسن, أصوليا, ونحويا. وتقدم في العلوم وخصوصا الفقه. وكان منذ صغره  خيّر

يحفظ المتون العلمية، كالمنهاج، وألفية بن مالك. وعرض على عدد من العلماء من شيوخ بلده، 
والقادميْ على المدينة من علماء مصر والشام، وعمره لم يتجاوز الثانية عشرة، بل عرض كذلك 

                                                           

 (.2/453(، والتحفة اللطيفة )1/464( انظر ذيل التقييد )1)
 (.2/453( انظر التحفة اللطيفة )2)
 (.181(, وأعلام المكييْ )ص2/146(، والبدر الطالع )2/453( انظر التحفة اللطيفة )3)
 (.2/146( انظر البدر الطالع )4)
 (.181(, وأعلام المكييْ )ص2/147(، والبدر الطالع )2/454انظر التحفة اللطيفة )( 5)
 ( انظر المصادر السابقة.6)
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. ثم لما بلغ الرابعة عشرة من عمره، (1)كأحْد بن محمد بن عبد المعطي المالكيعلى أهل مكة  
سافر إلى الديار المصرية، وعرض على عدد من العلماء هناك. وكان في صغره قد أجازه عدد 
من العلماء خلال عرضه عليهم، منهم: الْنباسي, والسراج البلقيني, وابن الملقن, والكمال 

الافظ زين الدين العراقي، وسمع على المجد الشيّازي. وفد مرة إلى اليمن  . وأخذ من(2)الدميّي
وتتلمذ عليه بعد سنة عشر وثمانمائة بأيام السلطان الناصر, فأحسن إليه, وقلرده بِا يحق له, 

, وقرؤوا عليه. وكانت إقامته بِدينة زبيد, ثم مدينة تعز, فوقف بهما أياما, ثم رجع إلى خلق كثيّ
استوطن مكة المشرفة. وأجاز له أكابر من محلات مختلفة. وأتقن جملة من الديث  بلده, ثم

وغريب الرواية، ودرَّس بِكة والمدينة، وحدَّث بالْمهات وغيّها. وغلب عليه الانقطاع عن 
 .(3)رحْه الله-الناس والتخلي والعزلة، ولزم البيت حتى مات بِكة 

 (:المطلب الثالث )شيوخه وتلاميذه
 تتلمذ العلامة المراغي على يد عدة من العلماء, منهم: أولا: شيوخه:

 .(4)هــــــ( 781أبو طلحة محمد بن علي بن يوسف الدمياطي الراوي )ت  (1
 .(5)هــــ(  787محمد بن محمد بن يحيى بن سالم السني )ت  (2
 .(6)هـــ( 789(     عبد الواحد بن عمر بن عباد المالكي تاج الدين بن الجرار )ت 3
 

                                                           

 (.2/147( انظر البدر الطالع )1)
 (.181(, وأعلام المكييْ )ص2/454( انظر التحفة اللطيفة )2)

حاء اليمن )ص (, وطبقات صل147/ 2(, والبدر الطالع )140-139(  انظر نظم العقيان )ص (3
 (.9/108(, ومعجم المؤلفيْ )431/ 5(, ونيل الْمل في ذيل الدول )342

 (.164/ 7(  انظر الضوء اللامع )(4
 .(1/181أعلام المكييْ  )(  انظر (5
 .المصدر السابق(  انظر (6
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 .(1)هـــ(790(  إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم اللَّخْممي، جمال الدين الَْمْيُوطي )ت 4
 .(2)هـــ( 793(  جمال الدين بن ظهيّة المكي الشافعي )ت 5
 .(3)هــــ(797الكومي المصري الشافعي )ت  (  عمر بن محمد بن أبي بكر سراج الدين6
مة إبراهيم بْن أبي الْقاسم بْن فَـرْحون الْيـَعْمُرمير )ت 7  .(4)هـــــ(  799(  العلاَّ
 .(5)هـــ( 799( عبد الرحْن بن أحْد بن مبارك أبو الفرج، المعروف بابن الشيخة )ت 8
 .(6)هـــــ( 802(  سليط بن ثابت بن وقش الْنصاري )ت 9

 .(7)هـــ(  802(  أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الْبناسي  )ت 10
 .(8)هــــــ(803فاطمة بنت محمد بن عبد الهادي المقدسية الصالية )ت  (11
 .(9)هـ( 804سراج الدين عمر بن علي بن أحْد الشافعي المصري )ت  (12
 .(10)ـ(هـــ 805عمر بن رسلان بن نصيّ المعروف ابن الملقن البلقيني )ت (13
 .(11)هــــ( 806الافظ زين الدين عبد الرحيم بن السيْ العراقي )ت  (14

                                                           

 .(1/181أعلام المكييْ  )(  انظر (1
 (.181(, وأعلام المكييْ )ص163/ 7انظر الضوء اللامع ) ( (2
 (.252/ 2انظر ذيل التقييد )  ((3
 (.6/ 1(, ومواهب الجليل )181انظر أعلام المكييْ )ص ( (4
 (.163/ 7انظر الضوء اللامع )  ((5
 (.416/ 1انظر التحفة اللطيفة ) ( (6
 .(1/181أعلام المكييْ )انظر  ( (7
 (.390/ 2انظر ذيل التقييد )  ((8
 (.139انظر نظم العقيان )ص   ((9

 (.140انظر نظم العقيان )ص  ( (10
 (.43(, ورسالة المسلسلات )ص 181انظر أعلام المكييْ )ص  ((11
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 .(1)هــــ(806إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الصمد الهاشمي الزبيدي )ت  (15
 .(2)هـ(  807علي بن أبي بكر، ابن حجر الهيثمي )ت  (16
 .(3)ــ( هـ808محمد بن موسى بن عيسى بن علي، كمال الدين الدميّي )ت  (17
 .(4)هــــــ(  809علي بن أبي بكر بن خليفة أبو السن الهمداني اليماني )ت  (18
 .(5)هـــــ( 816(  والد الشيخ, زين الدين أبو بكر بن السيْ أبو الفخر المراغي )ت 19
 .(6)هـــــ(  817محمد بن يعقوب الشيّازي الفيّوز آبادي صاحب القاموس )ت (20
 .(7)هــــ(  825نفيس الدين سليمان بن ابراهيم العلوي اليمني )ت  (21

 على يديه جهابذة من اهل العلم والفن, منهم: وتتلمذ ثانيا: تلاميذه:
ر )ت  1  .(8)هـــــ( 865(  أم الُْسَيْْ بنت مُحَمَّد بن عبد الله الْقُسْطَلَانيم
 .(9)هــــ( 866(  شيخ الإسلام أبو إسحاق إبراهيم التازي )ت 2
ي )ت 3  .(10)هـــــ( 882(  عبد الررحيم بن أَحْْد بن أبي بكر بن عبد الله بن ظهيّة الْقرشم
 

                                                           

 (.55انظر رسالة المسلسلات )ص ( (1
 (.423انظر التاج المكلل )ص   ((2
 انظر المصدر السابق. ( (3
 (.164/ 7انظر الضوء اللامع ) ( (4
 (.342(, وطبقات صلحاء اليمن )ص 147/ 2انظر البدر الطالع ) ( (5
 (.423انظر التاج المكلل )ص  ( (6
 (.473انظر صلة الخلف بِوصول السلف )ص  ( (7
 (.142/ 12انظر الضوء اللامع )  ((8
 (.90/ 1انظر فهرس الفهارس ) ( (9

 (.167/ 4انظر الضوء اللامع ) ( (10
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 .(1)هـ(  885(  علاء الدين أبو السن علي بن سليمان المرداوي )ت 4
 .(2)هـ(902محمد السخاوي )ت (  شمس الدين أبو الخيّ محمد بن عبد الرحْن بن 5
 .(3)هــــ( 893(  مُحَمَّد الْكَمَال أبَوُ الْفضل بن الْفَخر أبي بكر )ت 6
 .(4)هـ( 893(  يحيى بن أبى بكر بن محمد بن يحيى العامري الرضي )ت 7
 .(5)هــــ( 894محمد بن محمد بن عبد الله الخيضري )ت (  8
 .(6)هـ(  906بابن أبي شريف )ت  (  كمال الدين محمد بن محمد المعروف9

 .(7)هـــــ( 923إبراهيم بن مُحَمَّد بن أَبى بكر بن علي بن مَسْعُود بن رضوَان )ت (10
 .(8)هــــ( 926شيخ الإسلام زكريا بن محمد الْنصاري )ت  (11
 .(9)هــــــــــ(  933كمال الدين محمد بن حْزة السيني )ت  (12
 .(10)هــ( 838العزيز بن عبد اللطيف، المعروف بابن زايد )مولود عزر الدرين عبد  (13

 

 
                                                           

 (.30انظر تحرير المنقول وتهذيب علم الْصول )ص  ( (1
 (.51انظر البلدانيات للسخاوي )ص  ( (2
 (.38/ 9انظر الضوء اللامع ) ( (3
 (.59/ 1انظر بهجة المحافل وبغية الْماثل ) ( (4
 (.52انظر صلة الخلف بِوصول السلف )ص  ( (5
 (.339/ 3فقهية الكويتية )انظر الموسوعة ال ( (6
 (.26/ 1انظر البدر الطالع ) ( (7
 (.1478/ 3انظر الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ) ( (8
 (.277انظر صلة الخلف بِوصول السلف )ص   ((9
 (.144/ 10( انظر شذرات الذهب في أخبار من ذهب )10)
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 :المطلب الرابع: مؤلفاته
 بعد البحث والتحري وقفت على كتابيْ للإمام المراغي رحْه الله:

 المشرع الروي في شرح منهاج النووي. (1
وهو مختصر فتح الباري لابن حجر رحْه الله. ولا  (1)تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح (2

ورقة /  47, عدد الاوراق: القطعة الاولى:  Ms. or. 340زال مخطوطا, رقم المخطوط:  
 ورقة , الالة: ناقص, مصدر المخطوط: مكتبة جامعة لايبزيك / المانيا. 39القطعة الثانية 

 :المطلب الخامس: مذهبه الفقهي والعقدي
وأما ما  .(2)وكان الشيخ في الفقه على مذهب الشافعي كما ذكر ذلك كل من ترجم له

ذ عليه طريقة تحسيْ الظن . وهذا نهج شيخه إسماعيل (4)بابن عربي (3)يتعلق بعقيدته فقد أُخم
وألبسه الخرقة, وأخذ عنه التصوف. وكذا صحب الشهاب  به, الذي صحبه, وتادرب (5)الجبرتي

                                                           

(, 617/ 2(, وفهرس الفهارس )140الْعيان )ص ( انظر مراجع الكتابيْ في نظم العقيان في أعيان 1)
 (.181(, وأعلام المكييْ )ص 1875/ 2وكشف الظنون )

 (.2/146(, والبدر الطالع )1/311(, والجواهر والدرر )7/161( انظر الضوء اللامع )2)
 (.3/538( انظر التحفة اللطيفة )3)
( هو محمد بن علي بن محمد بن عربي الاتمي الطائي الْندلسي, شيخ الصوفية. ولد بِرسية سنة 4)

هـ. انظر سيّ أعلام 638هـــ. من مؤلفاته "الفتوحات المكية" و "فصوص الكم". وتوفي سنة 560
 (.2/640(, وتاريخ أربل )6/629(, وميزان الاعتدال )23/48النبلاء )

اهيم بن عبدالصمد الهاشمي العقيلي الجبرتي ثم الزبيدي الشافعي لْهل زبيد فيه ( هو إسماعيل بن إبر 5)
اعتقاد زائد على الوصف كان مغرماً بالرقص والسماع داعية لمقال ابن عربي يوالي عليها ويعادي عليها 

 (.1/139(, والبدر الطالع )2/282هـ. انظر الضوء اللامع )806هـ. وتوفي سنة 722ولد سنة 



المؤلفالتعريف ب                                                          القسم الدراسي   

 

 20 

بعد  (2). انتقل إلى مكة, وولي بها مشيخة التصوف بالخانقاه الزمامية(1) أحْد بن أبي بكر الرداد
 .(3)هــ, ثم مشيخة الصوفية بالجمالية850موت شيخها أحْد الواعظ سنة 

عاش المؤلف في حقبة غلب على العلماء فيها لوث المذهب الاشعري, وغربة مذهب 
ن به. ولقلة المصادر التي يمكن وتلاميذه والمتأثري (4)السلف إلا عند قلة من العلماء كابن تيمية

الكشف بها عن مدى تأثر الشيخ بهذا المذهب, فيصعب الجزم, ولكن هناك قرائن تقوري القول 
 بتأثره بِذهب الْشاعرة كما هو الغالب على علماء أهل زمانه, وهي كالتالي:

نا أن القرينة الْولى: قوله: "أما الثواب والعقاب فمصائر الغاديات, فكما لا يصح عند
.  وهذه (5)يقال: لم خلق الله الاحتراق عقيب مماسة النار ولم يحصل ابتداءً؟ فكذا هاهنا"

القضية يسميها الْشاعرة "بالعادة" وهي تعني أنره لا شيء يؤثر في شيء, ولا علة تؤثر في 

                                                           

هــ بِكة 748أحْد بن أبي بكر بن محمد البكري التيمي القرشي شهاب الدين بن الرداد ولد سنة  ( هو1)
ونشأ فيها, دخل اليمن فأقام في زبيد, قال السخاوي: غلب عليه الميل إلى تصوف الفلاسفة فأفسد 

واهر والدرر (, والج153هــ. انظر بغية الملتمس )ص 821عقائد أهل زبيد إلا ما شاء الله. وتوفي سنة 
 (.5/309(, والضوء اللامع )3/1074)

هـ من المسجد الرام, وجعل بها خلاوي 797( نسبة إلى الطواشي خشقدم الزمام الذي أنشأها عام 2)
 (.35يسكنها الفقراء. انظر عناية المسلميْ بالوقف لعبد الوهاب )ص 

يوسف. قال الشيخ عبد القادر الدمشقي: ( المدرسة الجمالية بسفح قاسيون. واقفها الْميّ جمال الدين 3)
(, 374/ 1"ولم أقف له على ترجمة ولا وقفت لها على وقف". انظر الدارس في تاريخ المدارس )

 (.159ومنادمة الْطلال )ص
هـ 661( أبو العباس شيخ الإسلام أحْد بن عبد الليم المعروف بابن تيمية الراني. ولد في حران عام 4)

فتى وهو ابن تسع عشرة سنة قضى حياته في الفتوى والتدريس والتأليف والجهاد, إمام مجتهد ألف أ
هــ. انظر المعجم المختص بالمحدثيْ 728في سبيل إظهار الق وبيانه. وتوفي سنة  –رحْه الله  -ابتلي 
 (.1/74(, وفوات الوفيات )15/49(, وتاريخ الإسلام )80)ص

 /ب(.25/ل2, باب الجريد على القبر )( انظر تلخيص أبي الفتح لمقاصد الفتح5)



المؤلفالتعريف ب                                                          القسم الدراسي   

 

 21 

ا هو عاد ة وإلف معلولها, فالنار مثلًا ليس لها أثر في الاحتراق, وما يراه الناس من إحراق إنمر
 . (1)فقط, وليس ناشئاً عن علةٍ في النار, والله الخالق له باطراد

ما وافق فيه ابن حجر  (2)نقلُه في اختصاره لفتح الباري عن ابن حجر -القرينة الثانية:
 مذهب الْشاعرة دون أن يتعقبه بنقد ولا بيان لمذهب السلف.

يه بصحة العقيدة, والسخاوي أشعري, فهذه قرينة القرينة الثالثة: ثناء السخاوي عل
على موافقته له في عقيدته حيث قال عنه: كان حسن الاعتقاد في المنسوبيْ للصلاح, سالكاً 

 .(4)في تحسيْ الظن بابن عربي, مع صحة عقيدته (3)طريق شيخه
 

                                                           

 (.3/461(, ومدارج السالكيْ )316(, وشفاء العليل )2/119( انظر مجموع الفتاوى )1)
( هو الافظ شهاب الدين أبو الفضل, أحْد بن علي بن محمد بن محمد بن علي بن محمود بن أحْد 2)

هــ. 773افعي, ولد بالقاهرة عام بن حجر بن أحْد الكناني العسقلاني الْصل, ثم المصري, ثم الش
هــ 852إمام من أئمة الديث, وعمدة في التصحيح والتضعيف, صاحب حفظ واسع, وتوفي بها عام 

 (.1/45(, ونظم العقيان )1/352(, وذيل التقييد )1/66"انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال )
 .فه آنفا. مر تعري( هو إسماعيل بن ابراهيم بن عبد الصمد الجبرتي3)
 (.3/538( انظر التحفة اللطيفة )4)
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المبحث الثاني :  التعريف بالكتاب )المشرع الروي شرح منهاج 
 النووي(: 

 ويتضمن ستة مطالب:
 المطلب الأول: التعريف بالكتاب المشروح . 

 المطلب الثاني: التعريف بالشرح وبيان منهجه. 
 تحقيق اسم الكتاب.المطلب الثالث: 

 المطلب الرابع:  محاسن الكتاب. 
 المطلب الخامس: ملحوظات على الكتاب.

 المطلب السادس: مصادر الشرح.
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 (:المبحث الثاني:  التعريف بالكتاب )المشرع الروي شرح منهاج النووي 
 ويتضمن ستة مطالب:

 .التعريف بالكتاب المشروح أي منهاج الطالبينالمطلب الأول: 
, ومنزلته عند فقهاء قيمته العلمية :وسيكون التعريف به في ثلاث نقاط

 الشافعية, ومنهج الإمام النووي في تأليفه.
: إن كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين قد اهتم به العلماء العلمية تهقيم  -أ

 ,وموضحٍ له ومدققٍ عليه ,والطلاب من الشافعية اهتماماً بالغاً ما بين شارحٍ ومختصرٍ 
 .(1)"المنهاجيفسمي بـ" ,حتى لقتب به بعضهم ,وناظمٍ له وحافظٍ  ,شتٍ ومنكت  عليهومُ 

كتاب منهاج الطالبين هو كتاب يعُتبر واسطة عقد النتظام   ولا عجب من ذلك، إذ إنت 
بين المطولات والمختصرات، ومؤلفه هو الذي اشتهرت جلالته ومكانته بين العلماء 

وهو الإمام العلامة المجتهد ميي  ,والفقهاء والمحدثين المتقنين المحررين للمذهب الشافعي
وكتابه المنهاج قد اختصره من كتاب (. 676الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي )ت

 -ه(، وهذان العالمان 623الكريم بن ممد الرافعي )ت "المحرر" للإمام أبي القاسم عبد
، ثم إن الإمام الرافعي قد حرر المحرر من (2)هما مققا المذهب الشافعي -الرافعي والنووي

اختصر كتابه هذا  ، والغزالي قد(ه505"الوجيز" لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي )ت

                                                           

الشافعي المعروف بـ " سبط  ( من العلماء الذين لقبوا بالمنهاجي: ممد بن عبدالرحيم المنهاجي1)
ه" ، 915ه(، وزين الدين عبدالقادر المنهاجي المتوفى سنة "836ابن اللبان" المتوفى سنة )

(، 2/206وأحمد بن ممد الحكري المصري الشافعي المنهاجي وغيرهم . انظر الضوء اللامع )
 (.10/102( و)9/316وشذرات الذهب )

علام من الشافعية على أن المعتمد ما اتفق عليه الشيخان، ( لقد حصل الاتفاق بين الأئمة الأ2)
فإن اختلفا .. فالمعتمد ما قاله النووي ، فإن وجد للرافعي ترجيح دون النووي ، فهو المعتمد، 
ومل هذا مالم يجمع المتأخرون على أن ما قالوه سهو ، وإلا فالمعتمد حينئذٍ ما رجتحه 

 (.153الأصوليين للحفناوي )صالمتأخرون. انظر مصطلحات الفقهاء و 
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، والوسيط أيضاً مختصر من "البسيط" للغزالي أيضاً، والغزالي قد "من كتابه "الوسيط
اختصر البسيط من كتاب "نهاية المطلب في دراية المذهب" لإمام الحرمين عبدالملك 

 ، ولقد لختص الجويني كتابه هذا من كتب الإمام الشافعي(ه478الجويني )ت
 ".(1)المزنيملاء" و"المسند" و"مختصر : "الأم" و"الإ(ه204)

: "والله لو استقبل  من (2) ممد ابن عبد الله بن مالك الجيانيفقد قال فيه 
 .(3)عمري ما استدبرت لحفظته". وأثنى على حسن اختصاره، وعذوبة ألفاظه

: "كتاب المنهاج من لم تسمح بمثله القرائح، ولم تطمح (4)الرمليوقال العلامة 
وأتى فيه بالعجب العجاب، وأبرز  ,إلى النسج على منواله المطامح، بهر به الألباب
نه بحسن الترصيع وزيت  ,أبدع فيه التأليفو مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحساب، 

ب المقاصد البعيدة بالأقوال الغزيرة بالألفاظ الوجيزة، وقرت والترصيف، وأودعه المعاني 

                                                           

. وهو  (1) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني المصري, صاحب الإمام الشافعيت
هــــ. من كتبه: 264هــــ. وتوفي في رمضان بمصر سنة 175إمام الشافعيين. ولد سنة 

الشافعيت في قوة حجته: لو "المختصر" و"الترغيب في العلم". نسبته إلى مزينة من مضر. قال 
(, والإرشاد في معرفة علماء الحديث 1/44ناظر الشيطان لغلبة. انظر تاريخ ابن يونس )

 (.1/97(, وطبقات الفقهاء للشيرازي )1/429)
هـــــ. وصرف  600هو ممد بنُ عبد الله بن مالك الطائيُّ. ولد بجيان, قرية في الأندلس سنة  (2)

يشيعه ابن خلكان إلى بيته تعظيمًا له. وكان  الغايةَ.العرب حتى بلغ فيه همته إلى اتقان لسان 
أكثرَ ما يستشهد بالقرآن، فإن كان ما فيه شاهد، عدلَ إلى الحديث، فإن لم يكن فيه شيء، 

هـــــ. انظر 672عدل إلى أشعار العرب. وله "إعراب مشكل البخاري"، توفي بدمشق سنة 
 (.234/ 10جم المؤلفين )(, ومع162التاج المكلل )ص: 

 (.59( انظر تحفة الطالبين لابن العطار )ص 3)
د بن حَممزةَ الملقب شمس الدتين بن شهَاب الدتين الرملي المتوفى المصري 4) ( هو ممد بن أَحمم

هـــ. وَذهب جماَعَة من المعلمَاء الى أنَه  919الانصاري الشهير بالشافعي الصَّغِير. ولد سنة 
(, والبدر الطالع 3/342هــــ. انظر خلاصة الأثر )1004رن المعَاشِر. توفي سنة مَُُدد المق

(2/102-103.) 
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السديدة، فهو يساجل المطولات على صغر حجمه، ويباهل المختصرات بغزارة علمه، 
 .(1)ويطلع كالقمر سناء ويشرق كالشمس بهجة وضياء"

: "ومن جلالة هذا الكتاب أن الشيخ تاج الدين بن عنه (2)السيوطيوقال 
 .(3)"الفركاح كتب عليه تصحيحاً وهو في مرتبة شيوخ الشيخ ميي الدين

ولذلك فإنت  .(4): "هو عمدة الطالبين والمدرسين والمفتين "السيوطيوقال 
فلذلك لا  الشافعي.لكتابه هذا منزلة كبرى, ودرجة عالية من بين الكتب في المذهب 

يعرف في كتب الشافعية الفقهية كتابًا حظي بمثل هذه العناية التي حظي بها منهاج 
سيأتي ذكره عند منزلة المنهاج كما   -فقد كثر صنيع العلماء على هذا الكتاب  .الطالبين

إذ تجاوزت هذه الأعمال والصنائع ثلاثةً وسبعين ومائةً من العدد   -عند فقهاء الشافعية
وهذا يدل على عظيم منزلة هذا الكتاب والقبول الذي  .(5)عبدالله الحبشيكما ذكر 

جعله الله له إلا أنته مع هذه المنزلة الكبرى والعناية الفائقة من العلماء, فإنته ليس الكتاب 
، ولكنته يعتبر من الكتب المحررة للمذهب, (6)المقدتم من كتب النووي عند التعارض

تي اعتمدها المحققون في المذهب الشافعي بعده. ولقد دعا والمعتمدة للاصطلاحات ال
الإمام النووي لتأليفه أنته اطتلع على كتاب "المحرر" فأعجب به، لكنته وجد أنت في حجمه  
كبٌر عن حفظ أكثر أهل العصر إلا بعض أهل العنايات، فرأى أن يختصره في نحو 

                                                           

 (.1/11( انظر نهاية المحتاج )1)
( هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن ممد جلال الدين أبو الفضل الخضيري القاهري الشافعي، 2)

داولها الناس, وتلقوها صاحب المؤلفات الحافلة التي تزيد على خمسمائة مصنف. وقد ت
-51/ 3هــــ. انظر ديوان الإسلام )911بالقبول, واشتهرت, وعم النفع بها. توفي بمصر سنة 

 (.2/124(, ومعجم حفاظ القرآن عبر التاريخ )3/301(, والأعلام للزركلي )53
 (.59( المنهاج السوي للسيوطي )ص3)
 (.57( المصدر السابق )ص4)
 (.1930-3/1910والحواشي لـعبدالله الحبشي )( انظر جامع الشروح 5)
 (.50( انظر الفوائد المدنية للكردي )ص6)
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إليه شيئاً من النفائس التتي لم  نصف حجمه ليسهل حفظه. ثم إنته لما شرع في تأليفه ضمت 
 ه قد امتاز عنه بأمور أهمها:فإنت  .تذكر في "المحرر"

هي في الأصل مذوفة من  ,ما ضمته الإمام النووي من التنبيه على قيود بعض المسائل -
المحرر. مثاله ما ذكره في آداب قضاء الحاجة حيث ذكر من المنهيات أثناء قضاء 

 و لم يذكره الرافعي في "المحرر".، وه(1)الحاجة: الكلام
بيان القولين، والوجهين، والطريقتين، والنص، ومراتب الخلاف في جميع الحالات،   -

وذلك بقوله: "وقيل" وبقوله: "في الأصح" وبقوله: "في الصحيح" وبقوله: "نص عليه". 
ولين وقد بين ذلك في مقدمته حيث قال: "فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن الق

أو الأقوال, فإنم قوى الخلاف قل : الأظهر وإلا فالمشهور وحيث أقول الأصح أو 
الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه فإن قوى الخلاف. قل : الأصح، وإلا فالصحيح 
 ,وحيث أقول المذهب فمن الطريقين أو الطرق وحيث أقول النص فهو نص الشافعي

أقول الجديد فالقديم خلافه أو القديم وحيث  .ويكون هناك وجه ضعيف أو قول مخرج
وحيث أقول: "وقيل: كذا" فهو وجه ضعيف  .أو في قول قديم فالجديد خلافه

 .(2)وحيث أقول: "وفي قول كذا" فالراجح خلافه" .والصحيح أو الأصح خلافه
إبدال ما كان من ألفاظ المحرر غريباً أو موهماً خلاف الصواب بأوضح وأخصر منه   -

ومن ذلك إبداله لكلمة "ماء" التي جاءت في المحرر بكلمة "مائعاً" فيما  جلية.بعبارة 
 .(3)يتنجس حيث قال: "ويستثنى: ميتة لا دم لها سائل، فلا تنجس مائعاً "

وبذلك صار هذا المختصر كما أراده المؤلف في معنى الشرح "للمحرر" إلا أنه أكثر 
 .(1)تحريراً للرأي المعتمد في المذهب

                                                           

 (.72( انظر منهاج الطالبين )ص1)
 (.65)ص المصدر السابق( انظر 2)
 .المصدر السابق( انظر 3)
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لقد اهتم العلماء بهذا : منزلة كتاب منهاج الطالبين عند فقهاء الشافعية -ب
فلم  .الكتاب بعد أن ألتفه النووي, واعتنوا به عناية فائقة ليس لها نظير في كتاب آخر

تغب شمس الإمام النووي إلا وقد وجد في الساحة وقتئذٍ من الكتب المؤلفة حول هذا 
نائع إلى يومنا الحاضر، حيث استمرت قرابة الكتاب. واستمرت هذه الشروح والص

في العدد ما بين شارحٍ ومدققٍ ومنكٍ  ومعلقٍ ومشتٍ  173السبعة قرون، ولقد جاوزت 
ومختصرٍ ومخرجٍ لأدلته وناظمٍ لمفرداته ومعانيه، سواء كان للمتن كاملًا أم لجزءٍ منه. وفيما 

 نها:يلي عرض لبعض هذه الصنائع مقتصراً منها على نماذج م

 أولًا: الدقائق والنكت والتعليقات: 
 .(2). دقائق المنهاج للنووي 1
 .(3). الدر الوهاج شرح دقائق المنهاج للنووي2
 .(4) ه(729. تعليقات على المنهاج لإبراهيم بن عبدالرحمن ابن الفركاح الفزاري )3
 .(5)ه(855). الروض في المنهاج والدقائق لإبراهيم بن إبراهيم بن ممد النووي 4
. السراج الوهاج في إيضاح المنهاج لكمال الدين ممد بن علي بن عبدالواحد ابن 5

 .(6)ه( وهو تعليق على المنهاج727الزملكاني )
 .(7) ه(760. تعليق على المنهاج لمحمد بن عيسى السكسكي )6
 .(1) ه(910. تعليق على المنهاج لـنجم الدين ممد بن إبراهيم بن جماعة الكناني )7

                                                           

 (.66( انظر منهاج الطالبين )ص1)
 (.3/1909(، وجامع الشروح والحواشي للحبشي )57( انظر المنهاج السوي )ص2)
 (.3/1910( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )3)
 .(3/1910جامع الشروح والحواشي للحبشي )( انظر 4)
 (.3/1918( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )5)
 (.11/25(، ومعجم المؤلفين )2/1877( انظر كشف الظنون )6)
 (11/106(، ومعجم المؤلفين )5/388( انظر الدرر الكامنة )7)
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 .(2) (769. نك  على المنهاج لـأحمد بن لؤلؤ المعروف بـابن النقيب )8
ه( منها: 819. مُموع نك  على المنهاج لـعز الدين ممد بن أبي بكر بن جماعة )9

زاد المحتاج في نك  المنهاج، ومنها: بغية المحتاج إلى نك  المحتاج، ومنها: منهج المحتاج 
ؤلف وحده على منهاج الطالبين ثمانية كتب كلها نك  أو في نك  المنهاج. ولهذا الم

 .(3)شروح أو حواشي
 . (4)ه(، ولم يتم824. نك  على المنهاج لعبدالرحمن بن عمر بن رسلان البلقيني )10

 ثانياً / الشروح:
 .(5) ه(720السراج الوهاج في إيضاح المنهاج لأحمد بن أبي بكر بن عرام )  -1
المنهاج لتقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الابتهاج في شرح  -2
 . وهو مقق برسائل علمية بجامعة أم القرى.(6)ه(756)
غاية اللهاج في شرح المنهاج ممد بن ممد بن عبدالكريم البعلي الموصلي  -3
 .(7) ه(774)
ه( ولم يتمه, 772كافي المحتاج إلى شرح المنهاج لجمال الدين عبدالرحيم لأسنوي  )  -4

، وهو مقق في رسائل علمية (1)فأتمه الزركشي وسماه: السراج الوهاج تكملة كافي المحتاج
 بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية.

                                                           

 (.8/207(، ومعجم المؤلفين )10/16( انظر شذرات الذهب )1)
 (.1/282(، والدرر الكامنة )8/80( انظر طبقات الشافعية  لابن قاضي شهبة )2)
 (.3/1914(، وجامع الشروح والحواشي للحبشي )28( انظر المنهل العذب )ص3)
(، وجامع 4/106اللامع )(، والضوء 4/87( انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4)

 (.3/1915الشروح والحواشي للحبشي )
 (.25( انظر المنهل العذب )ص5)
 (.7/127(، ومعجم المؤلفين )2/1875(، وكشف الظنون )26( انظر المنهل العذب )ص6)
 (.2/166( انظر هدية العارفين )7)
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قوت المحتاج في شرح المنهاج لـشهاب الدين أحمد بن حمدان الأذرعي   -5
 . وهو مقق برسائل علمية بالمعهد العالي للقضاء.(2)ه(783)
 .(3) ه(794توضيح المنهاج لــبدر الدين ممد بن بهادر الزركشي )الديباج في   -6
عمدة المحتاج إلى شرح المنهاج لـسراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصار   -7

 .(4) (804المشهور بـابن الملقن )
المشرع الروي في شرح منهاج النووي لـأبي الفتح ممد بن أبي بكر بن الحسين   -8

 ، وهو هذا الكتاب.(5) ه(859الشافعي )المراغي المدني 
 .(6)ه(973تحفة المحتاج بشرح المنهاج لأحمد بن ممد بن حجر الهيتمي )  -9
 .(7) ه(977مغني المحتاج لمحمد بن أحمد الخطيب الشربيني )  -10

 

 

 ثالثاً / المختصرات:
 .(8) ه(729الابتهاج مختصر المنهاج لـعلي بن إسماعيل القونوي ) -1

                                                           

(، وشذرات 26)ص(، والمنهل العذب 3/100( انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )1)
 (.223-6/222الذهب )

 (.1/146(، والدرر الكامنة )3/142( انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )2)
 (.10/205(، ومعجم المؤلفين )26( انظر المنهل العذب )ص3)
 (.2/1875(، وكشف الظنون )4/47( انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )4)
( ، وكشف الظنون 164-7/163(، والضوء اللامع )1/342( انظر طبقات صلحاء اليمن )5)

(2/1875.) 
 (.2/152(، ومعجم المؤلفين )2/1875( انظر كشف الظنون )6)
 (.8/269( انظر معجم المؤلفين )7)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )8)
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 .(1) ه(745الوهاج في اختصار المنهاج لـمحمد بن يوسف بن حيان الأندلسي ) -2
 .(2)ه(788منهاج الراغبين لـمحمد بن يوسف القونوي ) -3
 .(3) ه(839دلائل المنهاج لـعبدالملك بن علي البابي الحلبي المعروف بعبيد الضرير ) -4
 .(4) (ه844) الرمليمختصر المنهاج لـأحمد بن حسين بن رسلان  -5
 .(5) ه(926منهج الطلاب لـأبي يحيى زكريا بن ممد الأنصاري ) -6

 رابعاً / النظم: ممن نظم منهاج الطالبين:
 .(6) ه(774شمس الدين ممد بن ممد بن عبدالكريم البعلي )ت  -1
ه( وسماه: "وجهة 852ممد بن ممد المنزلي ويقال: ابن سويدان المصري  )ت  -2

 .(7)فرائض المنهاج"المحتاج في نظم 
ه(، 871برهان الدين إبراهيم بن أحمد بن علي الكناني العسقلاني المليجي )ت -3

 .(8)وسماه: "غنية المحتاج إلى نظم المنهاج"
 
 .(9) هـــ(900علي بن ممد بن عيسى الأشموني )ت  -4

                                                           

 (.2/1875)(، وكشف الظنون 8/254(، وشذرات الذهب )6/60( انظر الدرر الكامنة )1)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )2)
 (.4/161( انظر الأعلام للزركلي )3)
 (.3/1929( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )4)
 (.2/1875( انظر كشف الظنون )5)
 (.8/406(، وشذرات الذهب )3/134( انظر طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )6)
 (.11/313(، ومعجم المؤلفين )10/34( الضوء اللامع )7)
 (.1/7(, ومعجم المؤلفين )181(، أعلام المكيين )ص1/21( انظر الضوء اللامع )8)
 (.8/164( انظر شذرات الذهب )9)
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 ه( وسماه "الابتهاج إلى911)ت السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر   -5
 .(2), وغيرها (1)نظم المنهاج" ولم يتم، وله "درة التاج في إعراب مشكل المنهاج"

 منهج الإمام النووي في تأليفه لكتاب منهاج الطالبين:  -ج
عبارة وأوضحها، ولم يدع للبحث أو التنقيب  بأوجز (3)ه على منهجه في مقدمته لقد نبت 

 :مُالًا، ويمكن ذكر هذا المنهج باختصار في نقاط هي
كتاب "منهاج الطالبين" هو اختصار لكتاب "المحرر" ، ولذلك فإنه يحرص على   نت أ  -

وأحيانًا يذكرها بنصها إذا رأى أنها مستوفية لا تحتاج لتعقيب أو  ,معنى عبارة المحرر
 إضافة. 

ه كان حريصاً على الاختصار؛ ليكون نصف حجم "المحرر" كما سبق، وليكون في أنت   -
 .معنى الشرح له

 حشوٍ. دونلتكون دلالات ألفاظها وافية بالغرض  ؛ه ينتقي عباراتأنت   -
 ه حدد مصطلحات ذات تعبير دقيق في المذهب، وعمل بها.أنت   -
، "حها بقوله: "قل "المحرر" فإنه يوضت  ه إذا رأى مناسبة زيادة مسألة على مسائلأنت   -

 ويختمها بقوله "والله أعلم".
ه حقق الأذكار الواردة من كتب الحديث المعتمدة، ويثبته ولو كان مخالفاً لما وجده أنت   -

 ".في "المحرر
ولذلك فقد  .ه أثب  في هذا الكتاب ما يحتاج أحياناً إلى شرحٍ وتوضيح في العبارةأنت   -
 . (1) ثم شرحها في جزءٍ آخر ,(4)لطيفاً جمع فيه الدقائقف جزءاً ألت 

                                                           

 (.2/1875( انظر كشف الظنون )1)
 (. 1930-3/1910( انظر جامع الشروح والحواشي للحبشي )2)
 (.66-64( انظر منهاج الطالبين )3)
 وهو كتاب "دقائق المنهاج" للنووي. (4)
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 :التعريف بالشرح )المشرع الروي( وبيان منهجهالمطلب الثاني: 
 ,إلى المؤلف, وقيمته العلمية تهنسب: نقاط خمسفإن الحديث حوله سيكون على 

 .ومصطلحاته , منهج الشارح في كتابهو  ,وصف النسخ الخطيةو 
 فيه من ترجم للإمام المراغي في أنت  مما لم يختلف :نسبة الكتاب إلى المؤلف  -أ

 , فهي كما يلي:إليه صحيحةالكتاب نسبة هذا الكتاب له. وثمتة أمور تؤكد على أنت 
 .(2) إليههذا الكتاب  نسب -رحمه الله- من تطرق لترجمة الإمام المراغي الأول: أنت كلت 

على غلاف صفحة عنوان مع اسم مؤلفه اسم الكتاب  كتابة  جرت عادة المؤلفينالثاني: 
ه بِ "المشرع الروي شرح منهاج النووي للعلامة شرف . وقد أثب  اسمأولهاالكتاب في 

 .(3)لى أغلفة النسخ الخطية الثلاثة المعتمدة ع الدين أبي الفتح المراغي العثماني"
 .(4)عديدة في مواضع لإمام المراغيونسبوه ل ,وقد ذكر العلماء هذا الكتابالثالث: 

لقد أودع العلامة أبو الفتح المراغي شرحه هذا خلاصة  :العلمية تهقيم -ب
فخرج في صورة حسنة وحلة بهية، ململماً لشتات  جهده.فكره، ونهاية  وعصارةذهنه، 
وجامعاً لأفكارها بعبارة مفهومة واضحة جلية، مشتملًا على تنقيحاته  ,المعلومة

 ."واختياراته وتقييداته وتعقيباته على المتن المشروح متن "منهاج الطالبين وعمدة المفتين
 :هذا الشرح تبرز أهميته في النقاط التالية ولذلك فإنت 

أهمية المتن المشروح " منهاج الطالبين " خصوصاً في المذهب الشافعي، وأوضح دليل   -
فتظهر أهمية الشرح  -كما سبق  -على أهمية هذا المتن هو عناية العلماء قديماً وحديثاً به 

 .من أهمية المتن المشروح
                                                           

 ( وهو كتاب "الدر الوهاج شرح دقائق المنهاج".1)
(، وكشف الظنون 2/457(، والتحفة اللطيفة )342( انظر طبقات صلحاء اليمن )ص2)

(2/1875.) 
 الهولنديةِ والتركيةِ والإماراتيةِ. الثلاثة: من النسخ ( انظر بداية صفحة كلٍ 3)
 (.2/1131(, وفهرس الفهارس )7/164مع )لا(, والضوء ال2/147الطالع )( انظر البدر 4)
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ند وع ,مكانة صاحب المتن: الإمام النووي العلمية في المذهب الشافعي خصوصاً  -
 سائر الأمة عموماً.

المشرع الروي كتاب جمع فيه العلامة أبو الفتح المراغي بين كتب علماء المذهب  أنت  -
فقد جمع بين شروح المنهاج للسبكي  (1)الشافعي قاطبة، وصرح بذلك في المقدمة

وتحرير  والأسنوي وروضة الطالبين للنووي وفتح العزيز للرافعي والمهمات للأسنوي
الفتاوي لأبي زرعة الرازي ومختصر الكفاية لابن النقيب، فالكتاب كتاب شمولي جامع 

 .لآراء علماء كبار في كتاب واحد

بعد البحث عن المخطوطات في مظانها تبينت لي  :وصف النسخ الخطية -ج
 وجود ثلاث مخطوطات للكتاب وهي:

( لوحا، كل 426( وهي في )1314جامعة ليدن بـ )هولندا (برقم )نسخة تامة في  -1
( كلمة تقريباَ 31( إلى )26( سطراً، وكل سطر يحتوي ما بين )31لوح يحتوي على )

هـ(. وهي النسخة التي ستكون 883بخط واضح وجيد بلونين أسود وأحمر, كتب  سنة )
من هذه النسخة يبلغ عدد  بإذن الله أصلية في تحقيق المخطوط. والجزء الذي سأحققه

 ( لوحا.41لوحاتها )
( لوحا،  534( في )135والدة السلطان برقم ) نسخة تامة في تركيا بمكتبة طورخان -2

( كلمة تقريباَ بخط واضح 18( سطراً، وكل سطر يحتوي )33كل لوح يحتوي على )
وجيد بلونين أسود وأحمر يقرب من خط النسخ وقد كتبه/ فتح الله بن عبدالله بن 

 هـ ، ولا يكاد يوجد بها سقط أو كلمة غير واضحة.896عبدالقادر الهرمزي سنة 
الجزء الذي سأحققه بإذن الله من هذه النسخة هو من بداية " كتاب قطع السرقة" إلى و 

 ( لوحا.58نهاية "كتاب النذر". وعدد لوحاتها )

                                                           

 /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب المذكورة في نسخة الأصل المعتمد )أ/ل1)
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( لوحا، وكل لوح يحتوي على 320نسخة ناقصة في جامعة الإمارات بالعين في ) -3
كثير من    ( كلمة تقريباً بخط غير واضح في16وكل سطرٍ يحتوي على ) ,( سطرا27)

وهي نسخة ساقط بدايتها تبدأ من كتاب النكاح إلى نهاية  وأحمر.كلماته بلونين أسود 
الكتاب متآكل بعض أطراف ألواحها قد خضع  للترميم في أجزاء منها مما أفقد 

ه( و 1006سنتي ) بنالمخطوط شيئا من كلماته. نسخها/ عبدالغفار بن عبد الرحيم 
هـ(. 1007الثلاثاء آخر يوم من شهر صفر سنة ) ه( حيث أنهى نسخها يوم1007)

 ( لوحا.71والجزء الذي سأحققه من هذه النسخة يبلغ عدد لوحاتها )

 :بيان منهج الشارح في الكتاب -د
وإنما ذكر  -على ما جرت عادة المؤلفين -العلامة المراغي لم يبينت منهجه في مقدمته 

بعد تأمل كلامه في و  المنهاج.وغرضه من التعليق على  ,من مقصده في التأليفشيئا 
 منهجه وطريقته في الكتاب كالتالي: أنت  تبين لي وسبر طريقته في الشرح ,المقدمة
على نفس الترتيب  المراغي فيه لذلك سارف، لمتن المنهاجأنت هذا الكتاب هو شرح   -

 لنووي في المنهاج.من الكتب والأبواب التي سار عليها ا
إن لم يكن مناسبا  ,ويصحتح عبارة النووي ,ويبُينت المهمل ,المشكلَ  المؤلف فيه يوضح  -

وقوله: "ولو وضعه بوسط نقبه" يوهم "قال في كتاب قطع السرقة:  فعلى سبيل المثال,
ا أراد أنت الواضع والخارج اشتركا في  النقب. أنت الواضع منفرد بالنقب. وليس كذلك. وإنمت

"ولو وضعه أحد الناقبين بوسط النقب,  :فهي من أحوال مسألة التعاون. فلو قال
 وأخرجه الآخر, كان أولى".

ولم يتطرق المراغي لمصطلحات المذهب والتي ارتضاها الإمام النووي؛ سواء في قوله   -
ضاها, يدلت على أنه ارت . فهذاغيرهاو "الصحيح والأصح" أو "الأقوال والأوجه والطرق" 

وسار على منوالها. اللتهم إلا إذا كان المصطلح لا يناسب المقام, فيتعقب كلام النووي 
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"..... قال: وقوله وتقطع يد زائدة إصبعا في الأصح  قولهُ: " . فعلى سبيل المثالحينئذ
 "في الأصحت" يقتضي قوة الخلاف. وليس كذلك, بل هو ضعيف نقلا ومعنًى.

فعلى  .لاسيما لعناوين الكتب والأبواب ,والمعاني اللغوية يعتني بالتصريف اللغوي  -
قوله في بداية كتاب الأيمان: "أصل اليمين في اللغة اليد اليمنى. وأطلق  سبيل المثال 

م كانوا إذا تحالفوا ضرب كل واحد يمين صاحبه. قاله الجوهري. وفي  على الحلف؛ لأنهت
 تعالى أو صفة من صفاته".الشرع تحقيق الأمر أو توكيده بذكر اسم الله 

قال في كتاب النذر:  كمافأحيانًا يقُرتها   .يقارن بين لفظة "المنهاج" ولفظة "المحرر" -
"قوله: "أو هديا لزمه حمله إلى مكتة, والتصدتق به على من بها".... وقوله "على من 

توطن بها" أولى من قول المحرر على أهلها؛ لأنته لا فرق في المصروف إليهم بين الم
قال في كتاب قطع السرقة: "وقوله:  كماوالغريب". وأحياناً يتعقبها ويذكر الفظة المناسبة  

"فأخرجه آخر" يوهم أنت المراد "أخرجه آخر" لا مدخل له في النقب. فلو قال الآخر 
بالتعريف كما في المحرر لَزال هذا الإيهام". ويتعقب غالبا بأولى وأنسب وأصح وأفضل 

قال في كتاب قطع السرقة: "وكان أولى للمصنف أن يعبر بالغا؛ لأنته أخذ  كماونحوها  
 في تفصيل ما أجمله".

قوله في كتاب الأيمان: "وقال  كماوأحيانا بالنص   ,ا يذكر كلام الأئمة بالمعنىا مت غالبً   -
البغوي: لا يتناول دهن السمسم. ونصه كالتالي: "لو حلف .... ألا يأكل السمسم، 

 .(1)ه, لم يحنث"فأكل دهن
النجم كولا يصرح بمصدر النقل لاسيما من كان قريب العهد به   ,ا ينقلوكثيراً مت   -

 وغيرها. للحصيني وكفاية الأخيارللدميري, الوهاج 
قوله  كما فيويحرص على الاستدلال من الكتاب والسنة وإجماع الأمة   ,يعتني بالدليل -

چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  الجزية قبل الإجماعِ قولهُ تعالى:كتاب الجزية: "والأصل في عقد بداية  في 

                                                           

 (.130/ 8( انظر التهذيب )1)
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 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   چ إلى قوله  چ ڍ  ڍ  ڌ

إذا أمتر أميرا  قال: كان رسول الله    . وروى مسلم عن بريدة...أي يلتزموها.  (1)
 أذا لقي  عدوك, فادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوكوقال:  ,على جيش أو سريتة أوصاه

 الحديث."... فأقبل منهم. وإن أبوا فَسَلمهم الجزية
في كتاب  كمايحرص على تخريج الحديث مع الحكم عليه بالصحةً أو الضعف غالبا    -

, فقُطع رجله, ثم أُتي أُتي إلى النبي بسارق فقُطع يده ثم أُتي به ثانياقطع السرقة. قوله: "
به ثالثا, فقُطع يده, ثم أُتي به رابعا, فقُطع رجله, ثم أُتي به خامسا, فقتله. رواه 
الدارقطني وأبو داود والنسائي بمعناه. وقال: "إنته منكر" انتهى... والحديث منسوخ أو 

 على أنته قتله لاستحالة أو لسبب آخر". مؤول
فعلى سبيل يذكر الخلاف في المذهب، ونادرا ما يذكر الخلاف العالي بين المذاهب   -

في كتاب النذر, فيمن نذر صيام أيام مطلقا, هل يجب التتابع أم يجوز؟ قال:  المثال ذكر
خروجا من خلاف أبي "جاز التفريق والمولاة عملا بمقتضى الإطلاق, لكن المولاة أفضل 

 حنيفة رحمه الله".
"وقيل: في وجوب  :في كتاب قطع السرقة كمايذكر القول أحيانا بدون نسبة القائل   -

 القطع على الأخذ قولان".
 يذكر المتن غالبا مستصحبا بِ" قوله". وأحيانا يذكره بدون أي إشارة إلى متن  -

وقيل: إن بلغ مُكسَّره . إليه البلقيني ومال": في كتاب قطع السرقة قوله كما في  المنهاج
 ".نصابا قُطع. قلت: الثاني أصح . والله أعلم؛ لأن ه سرق نصابا من حرز

"فروع" أو "فرع" أو"تنبيه" أو  :ويسبقها بقوله ,يذكر مسائل لم يذكرها المنهاج  -
بالصوم, تنبيه: ما ذكره لا يختص " قوله في كتاب النذر كما في"تنبيهات" أو "فائدة".  

 ."ن شرع في نفلٍ صلاةٍ أو طوافٍ أو اعتكاف, فالحكم كذلكبل مَ 
                                                           

 .29( انظر سورة التوبة: 1)
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ولكنيت استنبطها  ,لم يبين المؤلف مصطلحاته في الكتاب :مصطلحاته في الشرح  -ه
 من كلامه وأسلوبه في كتابه. وها هي إليكم:

 النووي. إذا قال الشارح: "المصنف" فإنه يقصد به الإمام -
 وإذا قال: "زوائده" أو "زوائد الروضة" فهو يقصد روضة الطالبين. -
 روضة الطالبين. يقصد وإذا قال: الروضة فهو  -
 وإذا قال: "الشرحين" فإنه يقصد بذلك : "فتح العزيز" و"الشرح الصغير" للرافعي.  -
لطالبين وعمدة وإذا قال: "المنهاج" فإنه يقصد به المتن المشروح وهو "منهاج ا  -

 المفتين".
 للنووي. "المجموع شرح المهذب"وإذا قال: "شرح المهذب" فإنه يقصد به   -
 للجويني.  "نهاية المطلب"وإذا قال: "النهاية" فإنه يقصد به   -
لأبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم  "تحرير الفتاوى"وإذا قال: "التحرير" فهو يقصد   -

 العراقي.
 لابن الرفعة. "كفاية النبيه"وإذا قال: "الكفاية" فهو يقصد   -
 للنووي. "دقائق المنهاج"وإذا قال: "الدقائق"  فهو يقصد   -
 ."المزنيمختصر "وإذا قال: "المختصر" فهو يقصد   -
 وإذا قال: "وفي الشرح كذا" فهو فتح العزيز للرافعي.  -
 للخوارزمي.وإذا قال: "الكافي" فهو يقصد الكافي   -
 للمتولي. "تتمة الإبانة"وإذا قال: "التتمة" فهو يقصد   -
 ."روضة الطالبين"وإذا قال: "وفي زيادته" فهو يقصد   -
 للبندنيجي. "المعتمديقصد " وإذا قال: "المعتمد" فهو   -
 وإذا قال: " ذكر الممُحرترِ" فهو يقصد صاحب كتاب الممُحرَّر" الرافعي. -

 :تحقيق اسم الكتابالمطلب الثالث: 
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غير "المشرع الروي شرح منهاج  للكتاب البحث والتحري لم أجد اسماً وبعد
سأذكر هنا بعض الأمور التي و  اسم هذا الكتاب إن شاء الله.لا شك في . فالنووي"
 هذا الكتاب، وهي كالتالي: تحقيق اسمتؤكد لنا 

من مصنفاته هذا الكتاب باسم أنت  جُلت من ترجم للمراغي ذكرالأول: أنت 
  .(1)"المشرع الروي"
 .(2)بهذا الاسم  سمتى كتابه نفسه رحمه اللهالمراغي  الإمام وأنت والثاني: 
: ما جرت به العادة المطردة من إثبات اسم الكتاب على غلاف صفحة الثالث

"المشرع الروي شرح منهاج  الكتابهذا . وقد أثب  اسم بدايتهاعنوان الكتاب في 
 .(3)على أغلفة النسخ الخطية النووي للعلامة شرف الدين أبي الفتح المراغي العثماني"

هو  هذا الكتاب: ما ينقله علماء الشافعية المتأخرون في مواضع كثيرة عن الرابع
 .(4)المشرع الروي في شرح منهاج النووي للمراغي"باسم "

 :محاسن الكتابالمطلب الرابع: 
فكما هو معلوم بالضرورة أنته لا يخلو كتاب من ماسن وملحوظات. ولكن 
تختلف وجهات النظر في تعيين المحاسن والملحوظات، فما يراه أحدهم أنه من المحاسن، 

 عية التي تختلف فيها أفهام الناسالطبييراه الآخر من الملحوظات. وهذا من الأمور 
 ومشاربهم. 

 أمتا المحاسن فهي كالتالي:

                                                           

 (، وكشف الظنون2/457(، والتحفة اللطيفة )ص342( انظر طبقات صلحاء اليمن  )ص1)
(2/1875.) 

 ( انظر المصادر السابقة.2)
 ( انظر بداية صفحة النسخ الثلاثة: الهولنديةِ والتركيةِ والإماراتيةِ.3)
 (.2/1131(, وفهرس الفهارس )7/164(, والضوء اللامع )2/147( انظر البدر الطالع )4)
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وهو المنهاج  ,ه شرح لكتاب من أهم كتب الفقه الشافعيأنت  ماسن الكتاب/ من أهم 1
 للإمام النووي رحمه الله.

/ تميز الكتاب باستيعاب أهم مسائل الفقه، وحسن الصياغة، والاختصار المفيد، 2
 الخالي عن الحشو، والتطويل.

الأدلة الشرعية، من الكتاب والسنة، والإجماع، والقياس، ويقتصر على / يذكر غالباً 3
 موضع الشاهد منها.

/ يذكر غالباً الأقوال، والطرق، والأوجه، والصحيح، والأصح، والظاهر، والأظهر في 4
 للراجح منها. ح بينها أحياناً، ويستدلت المذهب، ويرجت 

فعية، وخاصة مذهب الحنفية، وهذا / يذكر أحياناً  أوجه الخلاف في غير مذهب الشا5
 يزيد الكتاب جودة وحُسناً.

بعض العلماء، وعزوها إلى قائلها، وذكرهم بما اشتهروا به من ألقاب، أو   أقوالِ  / نقلُ 6
كنى، أو أنساب، مثل القاضي حسين، وابن سريج،  وهذه من المحاسن التي تسهل على 

 .به المرادَ  القارئ
يقارن بين المنهاج وأصله كثيراً، ويبين الأفضل من  -حمه اللهر –الإمام المراغي  / أنت 7

 ناحية العبارة.
فلا تكاد تخلو  -رحمه الله-يركز كثيراً على كتب الإمام النووي -رحمه الله -المراغي / أنت 8

 ويبين أحياناً الخلاف بينها. كتبه.نقل من  المسألة من 
والقواعد وعلم الأصول فيذكر التخريج،  ,شمولي في شرحه -رحمه الله -الشارح / أنت 9

وتضلعه في علوم  ,. وهذا كله يدل على سعة اطلاعهوالتفسيرالفقهية، وعلوم اللغة، 
 شتى.
على كثرة ما يذكر من الأعلام والكتب، إلا أنه يعزو  -رحمه الله -الشارح / أنت 10

 الأقوال والكتب لأصحابها، وهذا يدل على دقته وأمانته.
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الكتاب في نسخته التركية واضح  العبارة في الغالب, يمكن قراءته,    اسن أنت / من المح11
 على مقابلة النسخ الأخرى. ني كثيراوهذا ما أعان جيد.فقد كُتب بخط 

 :الملحوظات على الكتابالمطلب الخامس: 
غي رحمه اتعُد من الملحوظات إذا أكثر منها المؤلف, والإمام المر  وهذه/ كثرة النقل، 1
أنه أكثر النقل لدرجة أنه ينقل في المسألة الواحدة النقول العديدة التي يمكن  -أرى -الله

 .الاستغناء عن بعضها
/ أحيانًا يذكر القول دون ذكر قائله، وهذا يُشكل في معرفة القائل، وهذا تكرر في 2

أجزاء عديدة من الكتاب. ومن الأمثلة على ذلك أنه يكثر النقل من شرحي المنهاج 
 دون عزو.وتحرير الفتاوى لأبي زرعة للأسنوي والسبكي، والنجم الوهاج للدميري 

ع أنه قد عرض بالخلاف، والخلاف فيها قوي في / عدم الترجيح في مسائل كثيرة م3
 المذهب الشافعي.

ينقل الأقوال ينقل منها أحياناً مثل ما فل أقوالًا من كتب أخرى، نقُ تَ  / ينقل من كتبٍ 4
 للجويني. "التبصرةلأبي زرعة, ومن " من "تحرير الفتاوى"

بعض  عن جاوزولذلك يت ناقصة.النسخة المعتمدة عنده من المنهاج يبدو لي أنت / 5
 الكلمات من المنهاج من غير شرح أو تعليق.

 
 :مصادر الشرحالمطلب السادس: 

ظهر لي أن العلامة المراغي قد أخذ مادة كتابه  ,ومن خلال عملي في هذا الجزء
ح في وقد صرت  الاخرى.ومن المصادر الأصلية في باقي العلوم  ,من أمهات كتب الشافعية

ولذلك  .مقدمته ببعض المصادر التي استقى منها هذا الشرح، وأنه قد يزيد من غيرها
ونص عليها في المقدمة لا  ,الكتب التي حددها ه لما بدأ في الشرح وجد أنت يظهر أنت 
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لا  ,كتب أخرىإلى  له من أن يرجع  تكفي لغرضه الرفيع الجميل الجليل، فكان لا بدت 
ح. وهي كما فتجده يصرح بأخذه منها، وأحيانًا لا يصرت  .عليها تقل أهميتها عما نصت 

 يلي:
 منها: استفاد هأولاً / الكتب الفقهية التي ذكر في مقدمته أنت 

 ه( .765الكافي السبكي ) الابتهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد -1
 ه(.772كافي المحتاج شرح المنهاج لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ) -2
 هــــ(.676الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي )روضة  -3
 ه(.623الكريم بن ممد الرافعي ) فتح العزيز لعبد -4
 ه(.772المهمات في شرح الروضة والرافعي لعبدالرحيم بن الحسن الإسنوي ) -5
 ه(.826تحرير الفتاوي لأبي زرعة أحمد بن عبدالرحيم الرازي ) -6
 .   (1) ه(769ن أحمد بن لؤلؤ الشهير بابن النقيب )مختصر الكفاية لشهاب الدي -7

أنه قد يأخذ من الكتب التي نص عليها وقد  -كما سبق  -ثانياً / لقد ذكر في المقدمة 
يزيد عليها من غيرها ، والكتب الفقهية التي زاد من غيرها ونص عليها أو نص على 

 مؤلفيها في الجزء الذي حققته هي:
 ه(.204)الأم للشافعي  -1
 هــ(.319الإجماع لابن المنذر )    -2
 ه(.386الإرشاد شرح الكفاية للصيمري ) -3
 ه( .461الإبانة عن فروع الديانة للفوراني المروزي ) -4
لأبي المحاسن عبد و"العدة الصغرى" "بحر المذهب" و"جمع الجوامع" و"الكافي"     -5

 هـــ(.502الواحد بن إسماعيل )
 ه(.505الدين لأبي حامد لغزالي )إحياء علوم  -6

                                                           

 /أ(.2/أ(, و)ب/ل6( انظر الكتب المذكورة في نسخة الأصل المعتمد )أ/ل1)
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 هـــ(.676الأذكار للنووي ) -7
 ه(.602الاستقصاء شرح المهذب للغزي المصري ) -8
 ه(.632الإعجاز في الألغاز لابن الجيلي ) -9
 (.ه690الإقليد لابن الفركاح ) -10
 ه( . 438التبصرة لـعبدالله بن يوسف أو ممد الجويني ) -11
 ه( .478الرحمن بن مأمون المتولي ) لعبدتتمة الإبانة  -12
 هـــ(.676التحقيق للنووي ) -13
 ه(623الكريم بن ممد الرافعي ) التذنيب لعبد -14
 ه( . 656العظيم بن عبدالقوي المنذري ) الترغيب والترهيب لعبد -15
 هـــ(.676تصحيح التنبيه للنووي ) -16
 ه(. 808التعقيبات على المهمات لشهاب الدين أحمد بن عماد الأقفهسي ) -17
 ه(.450طاهر بن عبدالله الطبري ) التعليقة الكبرى في الفروع لأبي الطيب -18
 ه(.462التعليقة للقاضي حسين ) -19
 ه(447لسليم الرازي ) المزنيالتقريب شرح مختصر  -20
 ه( .852) العسقلاني بن حجرالتلخيص الحبير لا -21
 ه(.335التلخيص لأحمد بن أبي أحمد بن القاص ) -22
 ه(.476التنبيه لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي ) -23
 هــــ(.676التنقيح شرح الوسيط للنووي ) -24
 ه(.516التهذيب لأبي بكر الحسين بن ممد البغوي ) -25
 ه(.450اوردي )لـعلي بن ممد الم المزنيالحاوي الكبير شرح مختصر  -26
 ه(.477لعبد السيد بن ممد الصباغ ) المزنيالشامل الكبير شرح مختصر  -27
 ه(.623الكريم بن ممد الرافعي ) الشرح الصغير لعبد -28
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 هـــ(.676شرح صحيح مسلم للنووي ) -29
 ه(.505عنقود المختصر ونقاوة المعتصر لأبي حامد لغزالي ) -30
 هـــ(.388غريب الحديث للخطابي ) -31
 (.ه505لأبي حامد لغزالي ) "و"الوجيز "فتاوى الغزالي" -32
 هــــ(.643فوائد رحلة ابن الصلاح ) -33
 (.ه568الكافي لأبي ممد ممود بن ممد الخوارزمي ) -34
 .(ه710الكفاية شرح التنبيه ويسمى كفاية النبيه لأبي العباس أحمد بن الرفعة ) -35
 .(ه528اللباب في الفقه لأبي طاهر يحيى بن ممد المحاملي ) -36
 هــــ(.676للنووي ) " ودقائق المنهاج"المجموع شرح المهذب" -37
 ه(.623الكريم بن ممد الرافعي ) المحرر في الفقه لعبد -38
 ه(.842مفتاح الحاوي لـابن كبن ممد سعيد العدني ) -39
 ه( .476علي الشيرازي ) المهذب لأبي إسحاق إبراهيم بن -40
 .(ه478الملك بن عبدالله الجويني ) نهاية المطلب لأبي المعالي عبد -41
 ه(.772الرحيم بن الحسن الإسنوي ) الهداية إلى أوهام الكفاية لعبد -42
الكبير  يلقفال الشاشمد بن علي بن إسماعيل المحو"الفتاوى"  "التقريب"  -43
 هــــ(.365)
 .هـــ(602) لمارانيالاستقصاء لعثمان بن عيسى بن درباس ا  -44
 لعمرانيفي مذهب الإمام الشافعي ليحيى بن أبي الخير بن سالم ا البيان  -45
 .هــــ(558)
 .هــــ(756) لسبكيعلي بن عبد الكافي االسيف المسلول على من سبت الرسول ل -46
 لبلقينيدين عمر بن رسلان او"حواشي الروضة" لسراج ال "تصحيح المنهاج"  -47
 هــــ(.805)
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 .هـــــ(794) لزركشيلمحمد بن عبد الله بن بهادر االسراج الوهاج   -48
 .هــــ(710لأحمد بن ممد المعروف بابن الرفعة ) المطلب العالي  -49
 .هــــ(808لمحمد بن موسى الدميري ) النجم الوهاج  -50
 .هــــ(393) لجوهريسماعيل بن حماد االصحاح لإ  -51
 .هــــ(170بن أحمد البصري ) العين للخليل  -52
 هــــ(.438عبد الله بن يوسف ) كتاب الفروق للجويني والد امام الحرمين   -53
 هــــ(.447)سليم بن ايوب بن سليم المجرد ل  -54
 هــــ(.448) الاستذكار لمحمد بن عبد الواحد الدارمي البغدادي  -55
 هـــــ(.495) مد لأبي نصر ممد بن هبة الله البندنيجيالمعت  -56
مات نيفا  .حامد ن ممد بن عبد الرحمن التميمي أبيلمحمد ب "المرشد في الفقه"  -57

 وأربعين وأربعمائة.
 هــــــ(.415) لمحامليحمد بن ممد االتجريد لأ  -58

ويحتوي النص المحقق المختص بي  :قسم التحقيق ونماذج من صور المخطوطاتثانياً: 
وهو من أول كتاب قطع السرقة إلى نهاية كتاب النذر، من نسخة جامعة )ليدن( 

( لوحا, ويقع من 58( لوحا, ويقع من النسخة التركية في )41ب"هولندا". ويقع في )
 ( لوحا.71النسخة الإماراتية في )
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 صور المخطوطات نماذج من



 

 58 

 

 

 النص المحقق
 ويشتمل على تحقيق المشرع  

 من 

 بداية كتاب قطع السرقة

 إلى

 كتاب النذر

 



 السَرقِةكتاب قطع 
 ,(2) هحرز من  (1), وإخراجهأخذُ مال الغير خُفية   -هي بفتح السين وكسر الراء,

وأصل الباب  .(3) مأخوذ من المسارقة. ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرهِا
 لآية.ا (7)چ(6)ٺ  ٺ  ٺچ, وقوله تعالى: (5) (4) الإجماع

 
؛ لتناوله أحكام (1)ولو قال: كتاب السرقة كما فعل في الزنا لكان أخصر وأعم  

السرقة ثلاثة أحدها المسروق. وله شروط أشار إليها بقوله:  (3) أركان. و (2)نفس السرقة
                                                           

 وفي )ج(: )أو إخراجه( بدل )وإخراجه(.( 1)
 .مُحرز وَالشَّيْء إحرازا أحرزته فقد وحفظته ضممته شَيْء وكل .وحراز الحرز بمعنى محرز, وحريز, (2)

, (510/ 1) اللغة الشَّيْء. انظر جمهرة فِيهِ  يحرز الَّذِي: الحريز والموضع .امْتنعت: واحترزت
 ما إلى فيه وأما ضابط الحرز فيرجع .(15/99(, وتاج العروس )5/334ولسان العرب )

 منه بالسرقة يقطع لم حرزا   يعرفونه لا وما منه بالسرقة طعق حرزا   عرفوه فما حرزا . الناس يعرفه
 إلى فيه الرجوع فوجب الشرع جهة من حد له وليس الحرز, اعتبار على دل الشرع لأن

 .(355/ 3) الموات". انظر المهذب وإحياء البيع في والتفرق كالقبض  العرف

/ 4) المطالب بشروط. انظر أسنى مثله حرز من خفية هذا التعريف شرعي. وقيل: أخذ المال (3)
 (. وأم ا السرقة في اللغة: أخذ1/326(, وتحرير ألفاظ التنبيه )5/89, والغرر البهية )(137
, ولسان (1496/ 4) مختفيا . انظر الصحاح استمع: أي"السمع  استرق" ومنه .خفية المال

 (.10/156العرب )

 محمد أمة من والعقد الحل أهل جملة اتفاق عن عبارة بقوله " الإجماع الإجماع عرف الآمدي( 4)
/ 1) الأحكام أصول في انظر الإحكام .الوقائع" من واقعة حكم على الأعصار من عصر في

196.) 
 .(259/ 2) الإجماع مسائل في , والإقناع(1/135) الإجماع انظر مراتب (5)

 سقط من )ب( و )ج( قوله تعالى: )فاقطعوا(.( 6)

 .38سورة المائدة: ( 7)



: ؛ لقوله "(5)خالصا أو قيمته (4) دينار: كونه ربع يُشتََط لوجوبه في المسروق أمور"
سرق دينارا مغشوشا, فإن بلغ  . ولو(6)" متفق عليهدينارلا تقُطَع اليد إلا  في ربع "

 . (9)أو غيرها قُ وِ م بالذهب (8) دراهمولو سرق  .(7)خالصه ربُعا  قُطع, وإلا  فلا
السرقة. فلو نقصت  حال دينارقيمة المسروق ربُع  (1)واعلم أن  المعتبر في كون
 .(2)قيمته بعد ذلك لم يسقط القطع

                                                           

 وفي )ج(: )أو عم ( بدل )وأعم (.( 1)

 .(149/ 9) الوهاج , والنجم(465/ 5)المحتاج  . انظر مغني(2)

 في وهو ,13/156الأقوى". انظر لسان العرب:  جانبه الشيء وركن ركن، جمع أركان (3)
 هوأن   ,به إلا الشيء لذلك وجود لا ما الشيء "ركن الاصطلاح. قال علاء الدين البخاري:

 .(76/ 3) الأسرار الماهية. انظر  كشف من جزء على يطلق

 الشعير، وسط من حبات ثلاث: والقيراط قيراطا، وعشرون أربعة معرب, وهو لفظ: الدينار (4)
 من جرام4,25 الحاضر يساوي الوقت في والدينار. عليه مجمع وهو حبة، 72: فمجموعه
= 4,25×150:سعوديا ، فالنتيجة ريالا   150 الذهب يساوي جرام فرضنا فلو الذهب،
 الدينار يساوي سعوديا . وربع ريالا   637,5 الدينار قيمة سعوديا ؛ إذا   ريالا   637,5
, ومجلة (219/ 3) التفسير في المحيط البحر انظر سعوديا . ريالا   159,375=4÷637,5

 (.59/192البحوث الإسلامية )

 .(124/ 9) المحتاج , وتحفة(161: ص) الطلاب , ومنهج(194/ 2) الوهاب انظر فتح (5)

 , ومسلم(6790) البخاري في صحيحه, باب قول الله تعالى: والسارق والسارقة برقم اخرجه (6)
 عن عمرة، كلاهما من طرق عن  (1684)السرقة ونصابها, برقم  حدفي صحيحه, باب 

 قال: فذكره. واللفظ لمسلم.  النبي عن عائشة رضي الله عنها،

 .(110/ 10) , والروضة(174/ 11) , وفتح العزيز(359/ 7) انظر التهذيب (7)

 17,3الدراهم جمع درهم. وزنه سبعون حبة من وسط الشعير. ويساوي في العصر الحاضر ) (8)
 (.59/188جرام(. انظر مجلة البحوث الإسلامية )

 .(151/ 9) الوهاج , والنجم(110/ 10) , والروضة(174/ 11) انظر فتح العزيز (9)



 "(3), فلا قطع في الأصحولو سرق ربُعا سبيكة لا يُساوي ربُعا مضروبا"قوله: 
؛ (6)وأصلَ الروضة (5)سم الدينار يقع على المضروب. وتبَِع في تصحيحه المحررَ ؛ لأن  ا(4)

قدر النصاب كما في  (8)بالمضروب دون غيره. والثاني: يجب؛ لبلوغ العين/ (7)ولأنا  نقو م/
 نصاب الزكاة. 

 

 

 

أن ه  (3). وفي البيان(2) (1)البغويمنهم ميل جماعة إلى ترجيحه  (9)الرافعيوحكى 
 . (4)أن ه المذهب

                                                           

 وفي )ج(: )كونه( بدل )كون(.( 1)

 .(194/ 2) الوهاب , وفتح(151/ 9) الوهاج , والنجم(239: ص) السالك انظر عمدة( 2)

 انظر. وَالْمشْهور الْأَظْهر وقيل أيضا في  المشعر بصحة مقابله. إذا قوي الخلاف الأصح يعبر به (3)
 (.1/14) حاشيتا قيلوبي وعميرة, و (1/45) المحتاج ونهاية ،(1/111) المحتاج مغني

/ 5) المحتاج , ومغني(126/ 9) المحتاج , وتحفة(175/ 11) . انظر فتح العزيزوهو الأصح   (4)
466). 

 (.432انظر المحرر )ص  (5)

 .(110/ 10) , والروضة(175/ 11) انظر فتح العزيز (6)

 /ج/أ(.179) (7)

 /ب/ب(.421)( 8)

 من بلدة رافعان إلى نسبة القزويني, الرافعي القاسم أبو الكريم عبد بن محمد بن الكريم هو عبد( 9)
 الصالحين من كان  .الشافعي مسند وشرح فتح العزيز،: من مصنفاتهقزوين. و  أعمال



 . (6)إن ه ظاهر نصوص الشافعي وعليه أكثر الأصحاب :(5)البلقيني الإماموقال 

 

, وقيمته بالصنعة تبلغ ربُعا, فلا قطع على دينارولو سرق خاتما, وزنهُ دون ربُع 
تصحيح القطع  (3) الشرحَيْنِ . ومقتضى كلام (2). كذا صح حه في الروضة(1) (7)الصحيح

                                                           

الشافعيين  انظر طبقات. الله رحمه - ه   624 سنة ذي القعدة بقزوين في توفيو  المتمكنين.
 .(75/ 2) شهبة قاضى لابن الشافعية , وطبقات(815-814: ص) لابن كثير

البغوي هذه النسبة إلى بلدة . و أبو محمد الحسين بن مسعود المعروف بالفراء، الشافعي هو (1)
وكان لا يلقي  .وأخذ الفقه عن القاضي حسين. يقال لها بغ وبغشور ,بخراسان بين مرو وهراة

. السنة""شرح المختصر"، و"شرح وكتاب "التهذيب"   من تصانيفه: .الدرس إلا على الطهارة
، وطبقات الشافعية (548 /1)انظر طبقات الشافعيين لابن كثير   .ه 516 مات سنة

 (.1/281)وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة  (,7/75)الكبرى للسبكي 

 .(152/ 9) الوهاج , والنجم(176 و11/175) , وفتح العزيز(359/ 7) انظر التهذيب (2)

 .(438/ 12) البيانانظر  (3)

 يكون أَنْ  فيجوز ق ا،طر  فالخلا كون  يُ عْلَمُ  ومنه بهِ، الْمُفْتَ  هو بلمذهباْ  عنه عُبرِ َ  ما: بالْمذه (4)
حاشيتا و  ،(1/106) المحتاج مغني انظر. الْوجْهين أَوْ  ولينالْق أَحَدَ  بالْمذهب عَبرَُّ عنهالْم

 .(1/14) قيلوبي وعميرة

. "سراج الدين"الملقب ب ,عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي هو (5)
ائد المحضة على الشرح والروضة" من مؤلفاته: " التدريب ومختصره" و "الفو و  .أثنى عليه مشايخه

طبقات  (2/238ذيل التقييد ) انظر .ه (805توفي سنة )و  ."معرفة الملمات برد المهمات"و
 .(36 /4)الشافعية لابن قاضي شهبة 

 (.5/466(, ومغني المحتاج )206الفتاوى )انظر النقل عنه في تحرير  (6)

 المحتاج (, ومغني1/49كلمة "الصحيح" يعُبرَّ به إذا ضعف الخلاف. انظر تحفة المحتاج )(  7)
 .(51-1/45) المحتاج ،ونهاية(1/106)



: ال ذي في البلقيني الإمام. وقال (5). وضع ف في المهمات ما في الروضة(4)فيهالقطع 
 . (6)الروضة صواب  

اعتبارا بما في  , قُطع"؛ولو سرق دنانير ظنّها فلوسا لا تساوي ربُعاقوله: "
ولو سرق فلوسا ظن ها دنانير قُطع, إن بلغت قيمتها نصابا,  .نفس الأمر؛ لا بما في ظنه

 . (7)وإلا  فلا

 

؛ لأن ه أخرج في جيبه تمام ربُعٍ جهِله في الأصح" (8) رثٌ كذا ثوبٌ قوله: "و
  .(1)نصابا من حرزه بقصد السرقة. والثاني: لا يقُطَع؛ لأن ه لم يقصد سرقة نصاب

                                                           

 .(440/ 7) المحتاج , ونهاية(126/ 9) المحتاج وتحفة ,(137/ 4أسنى المطالب ) انظر( 1)

 .(110/ 10) انظر الروضة (2)

 .يقصد بالشرحين الشرحَ الكبير )فتح العزيز( والشرحَ الصغير للرافعي (3)

فلا.  العين، اعتبرنا وإن القطع، وجب القيمة، اعتبرنا إن وجهان، القطع وقال الرافعي: "ففي (4)
 .(176/ 11)انظر فتح العزيز 

 (.8/328انظر المهمات ) (5)

(, ومغني المحتاج 5/90(, والغرر البهية )4/137انظر النقل عنه في أسنى المطالب ) (6)
(5/466.) 

انظر كلا المسألتين: مسألة "لو سرق دنانير ظنها فلوسا" ومسألة "لو سرق فلوسا ظنها   (7)
 , ونهاية(126/ 9) المحتاج , وتحفة(193/ 11) , وفتح العزيز(110/ 10) دنانير": الروضة

 .(440/ 7) اجالمحت

 رث، وحبل رث، ثوب: تقول. شيء كل  من البالي الخسيس الخلق: والرثيث والرثة الرث (8)
العين  رثاث. انظر والجمع يلبس، فيما يستعمل ما وأكثر لبسه؛ في الهيئة رث ورجل

 .(15/44, وتهذيب اللغة )(151/ 2) العرب لسانو  (,8/212)



, فإن تخلّل علمُ المالك, وإعادةُ مرتين حرزلو أخرج نصابا من و قوله: "
دون النصاب لم  أي فإن كان المخرج في كل  مرة الِحرز, فالإخراج الثاني سرقة أخرى"

. (2)ذلك واشتهاره كعلم المالك, فلا قطع معه. قاله في التحرير يجب القطع. وظهور
: أصح ها (3) أوجه  أي وإن لم يتخلل العلم والإعادة, ف وإلّا قُطع في الأصحّ"قوله: "

, فأشبه ما إذا أخرج (4) ههَتَكَ  حرزوجوب القطع مطلقا؛ لأن ه أخرج نصابا كاملا من 
فإن تخل ل علم  مهتوك. حرزدُفعة واحدة. والثاني: لا يجب؛ لأن ه أخذ تتمة النصاب من 

: (6)الزركشي. قال (5)المالك, ولم يعُد الحرز أو لم يعلم المالك, ولكن أعيد الحرز, فلا قطع
 لق التخلل. طأ

                                                           

 , والروضة(173/ 11) , وفتح العزيز(373/ 7) انظر التهذيب والأصح كما ذكر المصنف.  (1)
(10 /110). 

 (.3/225انظر تحرير الفتاوى ) (2)

 أصوله, على يخرجونها مذهب الشافعي إلى المنتسبين لأصحابه جمع وجه. وهي أقوال الأوجه (3)
/ 1) المجموعأصله. انظر  من يأخذوه لم وإن بعضها, في ويجتهدون قواعده, من ويستنبطونها

 .(1/14) وحاشيتا قيلوبي وعميرة ،(1/105) المحتاج , ومغني(65

: يقال ولذلك وراءه، ما يرى طائفة منه تشق أو موضعه من فتقطعه سترا تجذب أن الهتك (4)
 ستره يهتك أن يبالي لا مستهتك ورجل متهتكه, الستر مهتوك ورجل الفاجر، ستر الله هتك

 تهذيب(, و 1/402جمهرة اللغة )وانهتك" انظر  تهتك فقد كذلك  يشق شيء وكل عورته، عن
 (.4/1616, والصحاح )(9/ 6) اللغة

/ 11) وهناك وجه آخر بوجوب القطع. ولكن الأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز (5)
 .(441/ 7) المحتاج نهايةو , (126/ 9) المحتاج , وتحفة(177و176

 جمال العلم عن أخذ .الزركشي المصري الله عبد أبو الدين بدر الله عبد بن بهادر بن هو محمد (6)
 أقارب وله بالعلم, الاشتغال إلى منقطعا وكان البلقيني وغيرهما. الدين وسراج الإسنوي الدين

 سنة توفيو  والروضة". الشرح و"خادم المنهاج", شرح "تكملة تصانيفه ومن دنياه. أمر يكفونه



بذهابه إليه وعوده, وإن قصُر الزمان. واستحسنه (2) (1)أبو حامدوضبطه الشيخ 
 .(5)"(4) (3)الإمام

 , فانصبّ نصابٌ, قُطِع في الأصحّ"وعاء حنطة ونحوها (6)نقَبَ ولو  قوله: "
أي لا يُشتَرط في السرقة الأخذ باليد؛ لأن ه بفعله هتك الحرز وفوَّت المال. والثاني لا؛ 
لأن ه خرج بسبب؛ لا بمباشرة. والسبب ضعيف. فلا يقطع به. وفي الروضة: لو أخرج 

ل . وإن أخرجه شيئا فشيئا على التواص(1)دُفعة ما يساوي نصابا, قُطِع (7)انثالبيده أو 
                                                           

, وطبقات المفسرين (168 ,3/167) شهبة قاضى لابن الشافعية ه    . انظر طبقات794
 (.2/162للداوودي )

 عن وأخذ ه .405 سنة بطوس ولد الغزالي. الطوسي حامد أبو محمد بن محمد بن محمد هو( 1)
 :تصانيفه منو  إمامه. حياة في للإقراء وجلس زمانه. أهل انظر صار حت ولازمه إمام الحرمين

 قاضي لابن الشافعية طبقات انظر(. ه 505)سنة  توفيو  .(الوجيز)و (الوسيط)و( البسيط)
 (.191 /6) للسبكي الكبرى الشافعية وطبقات (،1/293) شهبة

 (.11/177انظر النقل عنه في فتح العزيز )( 2)

 أعلم الدين، ركن المعالي، أبو الجوَُيْني، يوسف بن الله عبد بن الملك الحرََمَيْن عبد هو إمَام (3)
 الملك نظام الوزير له بنى ه   .419سنة  (نيسابور نواحي من) جوين في ولد. المتأخرين

 في نهاية المطلب" و" الظلم التياثفي  الأمم غياث" من مصنفاته .فيها" النظامية المدرسة"
, (468/ 18) النبلاء أعلام ه     . انظر سير478 سنة بنيسابور توفيو ". المذهب دراية

 .(466 ص) الشافعيين لابن كثير طبقات

 (.17/244انظر نهاية المطلب ) (4)

 (.414انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب: ماجد العبدلي )ص (5)

, وجمهرة اللغة (179/ 5) نَ قَبا . انظر العين يَ ن ْقَبُ  خرقه الخف أي نقب أي خرق. ونقِبَ  (6)
 .(9/161), وتهذيب اللغة (1/374)

(, والصحاح 3/448. انظر معجم ديوان الأدب )ينصب   ينثال أي انصب   انثال (7)
 .(2/914, وشمس العلوم )(4/1649)



. وظاهر إطلاق الكتاب أن ه لا (2)أو انصب  كذلك قُطِع على المذهب. وقيل: وجهان
/أ[ 344ما في الروضة من أن  الخلاف ] الانصباب دُفعة أو تدريجيا بخلاف فرق بين

 . (6)الزركشي. نب ه عليه (5)بطريقة الوجهين (4). ويخالفه ]بالجزم[(3)مخصوص بالتدريج
؛ لأن  كل  واحد منهما قد أخرج "إخراج نصابين قُطِعاولو اشتَكا في  قوله: "
أي وإن لم يبلغ نصابين فلا قطع عليهما؛ لأن   وإلّا فلا". قوله: "(7)نصابا من الحرِز

. وإن انفرد كل  واحد بإخراجٍ قُطع من بلغ ما (8)حصة كل واحد منهما دون النصاب
 . (9)نصاباأخرجه 

                                                           

 (.9/146, وتحفة المحتاج )(468/ 5المحتاج ) , ومغني(111/ 10) انظر الروضة (1)

وفي كلا المسألتين )أي في مسألة النقب بسبب مثل وعاء ونحوها أو في مسألة الانصباب  (2)
, (146/ 9) المحتاج , وتحفة(138/ 4) المطالب تدريجيا( المذهب أنه يقطع. انظر أسنى

 .(441/ 7)المحتاج  ونهاية

/ 5) المحتاج , ومغني(441/ 7)المحتاج  فلا خلاف في قطع من أخرج دفعة واحدة. انظر نهاية (3)
468). 

 وفي )أ(: )بالجز(, والمثبت من )ب( و )ج(.( 4)

 .(111/ 10) انظر الروضة (5)

 (.415انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (6)

أما إذا كان و المراد بالمشاركة هنا إذا كانت سواسية في النقب والإخراج, وكانا مستقلين.  (7)
, فأخرج فوق النصاب, أو اشتركا في , فأخرج أقل من النصاب, والآخر قويااحدهما ضعيفأ

النقب دون الإخراج أو العكس, أو اختلفا في كيفية النقب والإخراج, ففيه خلاف. انظر 
 (.12/462(, والبيان )17/232نهاية المطلب )

وهناك قول آخر لأبي ثور بوجوب القطع عليهما. ولكن المذهب ما ذكره المصنف. انظر  (8)
(, ومغني المحتاج 9/154, والنجم الوهاج )(79/ 20) , والمجموع(354/ 3) المهذب

(5/468 .) 

 (. 5/468(, ومغني المحتاج )10/134انظر الروضة ) (9)



 , فلا قطع"ولو سرق خمرًا أو خنزيرا أو كلبا أو جلد ميتة بلا دبغ قوله: "
؛ لأن ه لم يسرق مالا. ولا فرق في الخمر بين المحترمة (1)ذم يأي سواء سرقه من مسلم أو 

  .(2)الكلب بين المقتنى وغيرهوغيرها, ولا في 
وقوله: لقُطع.  (3)؛ إذ لو كان سارقا"سَرَقَ "لا  "أخرج"وكان ينبغي أن يقول: لو 

, قلنا بجواز (4)أن ه لو دبغه السارق في الحرز, وصار يساوي )النصاب( يوهم"بلا دبغ" 
الغاصب, وهو الأصح . فالأرجح أن ه , وبأن ه للمغصوب منه إذا دبغه (5)الجديدبيعه وهو 

 .(7)البلقيني الإمام. قاله (6)يقُطَع

                                                           

الذَّم. وقيل:  يوجب بالجزية, ونقضُه ودينه ودمه ماله على الكفار من المؤَمن هو: الذمي شرعا (1)
(, 1/99تهذيب اللغة )وعليه. انظر  له للإيجاب أهلا   بها الشخص يصير بصفة هو المتصف

 .(100 ص) الفقهية التعريفات(, و 3/312ولسان العرب )

 .(116/ 10) , والروضة(399/ 7) , والتهذيب(159/ 6) انظر الأم( 2)

 بدل )سارقا(.وفي )ج(: )ساقا( ( 3)

 وفي )أ(: )النصابين(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(.( 4)

 ،والبويطي ،زنيالْم: ةأربع اتهرو  نم هوروالمش ،إفْ تَاء وأ تَصْنِيفا بمصْرَ  الشَّافعي   قاله ما: الجديد (5)
 بن اللَّّ  وعبد ى،علالأ عبد بن ويونس ،حرملة: ومنهم أيضا ،الْجيزي بيعوالر   ،راديالْم يعوالر ب
 لذلك اتصدو  الذين مه: الْأُوَل والثلاثة . الْحكم عبد نب اللّ   دعب نب دومحم ،الْمكي الزبير
 ،(1/66) المجموع انظر. نهميب تفاوت على محصورة أشياء معنه تنقل والباقون به، واوقام

 .(1/45) المحتاج ونهاية ،(109-1/108) المحتاج ومغني

وهناك وجه آخر بأن ه للغاصب, وأن ه لا يقطع. ولكن المذهب أن ه للمغصوب منه, وأن  ( 6)
/ 5) المحتاج , ونهاية(452/ 5) , وفتح العزيز(408/ 3)الغاصب يقطع. انظر الوسيط 

181). 

(, ومغني المحتاج 2/537(, والإقناع للشربيني )3/208انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (7)
(5/468.)  



 (1)؛ لأن ه سرق نصابا"فإن بلغ إناء الخمر نصابا قُطع على الصحيحقوله: "
والثاني: لا يقُطَع؛ لأن  ما فيه . (3) (2)المنصوصمن حرزه. وعبر  في الروضة بالأصح  
: محل  الخلاف ما إذا لم البلقيني الإمام. وقال (4)مستحق الإراقةِ. فتصير شبهة في دفعه

. وإن كان (5)راق, قُطع قطعا  محترما لمسلم أو خمرا لذميٍ  لا ييكن الخمر محترما. فإن كان 
. قال في (8)فيه الوجهين (7)صاحب البيان. وطرد (6)فيه بول فالمذهب وجوب القطع

 . (10)/ (9)الروضة: وهو بعيد, بل الصواب القطع بالوجوب

                                                           

 قوله " قطع على الصحيح؛ لأن ه سرق نصابا" ساقط من )ب(. (1)

 الرَّاجح حينئذ به فالْمراد الوجه. أو عن القول الن ص  أو عن عن به يُ عَبرَُّ  : أحياناالمنصوص  (2)
 .(49-1/45) المحتاج ونهاية ،(107-1/106) المحتاج مغني انظر .عنده

 .(116/ 10) انظر الروضة  (3)

, (78/ 13) المذهب , وبحر(351/ 13)الكبير  المذهب هو القول الأول. انظر الحاوي( 4)
 .(116/ 10), والروضة (399/ 7) والتهذيب

 (.3/208انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.9/154(, والنجم الوهاج )20/92, والمجموع )(184/ 11) انظر فتح العزيز( 6)

يقرأه في و  المهذب، يحفظ كان.  ه    489 سنة ولد. اليمني العمرانى سالم بن يحيى الخير أبو هو (7)
 تهذيب انظر. ه    559 سنة توفى. ذلك وغير للغزالى الوسيط وغرائب البيان، وصَنَّف. الليل

 وطبقات(, 336/ 7) للسبكي الكبرى الشافعية وطبقات(, 278/ 2) واللغات الأسماء
 .(654 ص) الشافعيين

 .(465/ 12) انظر البيان (8)

 .(116/ 10)انظر الروضة  (9)

 /ج/ب(.179) (10)



بُورٍ ولا قطع في "وقوله:  والأصنام سواء كان لا  (2)المزمارأي ك ونحوه" (1) طنُ ْ
؛ لأن ه من آلات المعصية, فأشبه (3)يبلغ بعد الكسر نصابا أو يبلغه في الأصح  في المحرر

ره نصابا قُطع. قلت: الثاني . (4)البلقينيالخمر. ومال إليه  "وقيل: إن بلغ مُكسَّ
 . حرز"؛ لأن ه سرق نصابا من . والله أعلم(5)أصحّ 

: "الوجهان فيما إذا قصد السرقة. أم ا إذا قصد بإخراجها أن قال في الروضة
. ولو كسر ما أخذه في الحرز, ثم أخرجه (6)يشهر تعسرها وإفسادها فلا قطع بلا خلاف

 .(7)وهو يبلغ نصابا, قُطع على المذهب
أن ه  (2)والت هذيب (1), ففي المهذ ب(8)ولو سرق آنية ذهب أو )فضة( 

 . (7)والكافي (6)أن ه في الشامل (5)الكفاية. وزاد في (4)"(3)يقطع

                                                           

 بألية شبه وإنما .دخيل الإداوةِ. ويقال له: طبن. الطنبور في رصاصٍ  من الطُّنبورُ هو قصبة   (1)
(, 2/63معجم ديوان الأدب )(, و 7/472العين )انظر  .بره ذنبه بالفارسية وهو مل،الج

  .(504/ 4) العرب ولسان

خاص ة .  الْأنُْ ثَى النعامة زَمْرا, وهو صَوت يزمُر والفعل منه زَمَرَ  .مَزامير وهي آلة جمعه المزمار (2)
 (.2/671, والصحاح )(710/ 2) اللغة جمهرةو  (,7/365العين ) انظر

  (.433انظر المحرر )ص  (3)

(, ومغني المحتاج 2/272(, وفتح الوهاب )3/209انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
(6/348.) 

  (469/ 5) المحتاج (, ومغني9/155وهو الصحيح من المذهب. انظر النجم الوهاج ) (5)

 (.7/442(, ونهاية المحتاج )9/128(, وتحفة المحتاج )184/ 11انظر فتح العزيز ) (6)

يقطع.  لم قبله، أخرجه وإن قطع، والتغيير، الفصل بعد أخرجه وهناك قول آخر وهو: إن (7)
-116/ 10, والروضة )(184/ 11) ولكن المذهب كما ذكره المصنف. انظر  فتح العزيز

117). 

 وفي )أ( و)ب( )في فضة(. والصواب هو المثبت من )ج(. (8)



 (10) /(9) : وهو أنا  إن جو زنا اتخاذ]ها[(8): والوجه ما قاله في البيانالرافعيقال 

 .(11)قُطع, وإلا  فلا كالملاهي
أي لغير السارق حالة الإخراج. فلا قطع على  الثاني: كونه ملكا لغيره"قوله: "

 و (1)المودعِو  ,(14)المستأجرو  (13)المستعيرو  (12)المرتهند من سرق مال نفسه من يد غيره كيَ 

                                                           

 .(360/ 3) انظر المهذب (1)

 .(400/ 7) انظر التهذيب (2)

 .(10/117) والروضة(, 11/184انظر فتح العزيز )  (3)

 .(117-116/ 10) انظر الروضة (4)

 .(280/ 17)النبيه  انظر كفاية( 5)

 (.3/206انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 انظر المصدر السابق.( 7)

 .(468/ 12) انظر البيان (8)

 والمثبت من )ب( و)ج(.ما بين المعقوفتين ساقطة من )أ(, ( 9)

 /ب/أ(.422)( 10)

 (.17/280(, وكفاية النبيه )10/117, والروضة )(184/ 11) انظر فتح العزيز (11)

 بِكَذَا رَهين وَفُلَان. رهِان اسم فاعل من ارتهن إذا أخذ الشيء رهنا. والرهن جمعه المرتهن (12)
 منها يستوفي بدين وثيقة مال، عين وفي الشرع: جعل .بهِِ  مَأْخُوذ أَي بهِِ، ومرهون بهِِ  ومرتهنَ

 ص) , والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي(807/ 2) اللغة وفائه. انظر جمهرة تعذر عند
 .(144/ 2) المطالب , وأسنى(147

 يصح أعيان منافع إباحة هي: الشرع والإعارة في هو اسم الفاعل من الاستعارة. المستعير (13)
 .(327 ص) (, والمطلع7/4821عينها. انظر شمس العلوم ) بقاء مع بها الانتفاع

 في أجر من أعطيت ما هو: هو اسم الفاعل من استئجار. بمعنى الأجير. والإجارة المستأجر (14)
 .(10/ 4) العرب ولسان (,1/63ومقاييس اللغة ) (,6/173عمل. انظر العين ) في



آخر لزمه القطع؛ لأن ه لا  (5). فلو أخذ مع ماله نصابا(4) (3)الوكيلو  (2)القراضعامل 
ولو سرق ما اشتراه من يد البائع في زمن الخيار أو بعده فلا قطع. وإن . (6)شبهة فيه

سرق معه مالا آخر, فإن كان قبل أداء الثمن قُطع, وإن كان بعده فلا قطع على 
. ولو وُهب له شيء , فسرقه بعد القبول وقبل (7)الأصح  كمن سرق من دار اشتراها

على القبض, فيرد على  موقوفلك القبض, فالصحيح أن ه لا قطع. وإن قلنا إن  الم
 . (8)إطلاقه

                                                           

 الودع، من مفعولة، بمعنى فعيلة المودع اسم فاعل من أودع أي ال ذي يقبل الوديعة. والوديعة. (1)
 ص) الفقهاء , وأنيس(337 ص) للحفظ. انظر المطلع تركت أمانة الترك أي هي: وهو
 (.1/40, والتعريفات الفقهية )(92

 يتجر بأن له ويأذن ورقا أو عينا الرجل إلى الرجل يدفع أن والمضاربة بمعنى واحد وهو القراض (2)
غريب الحديث للقاسم بن سلام يتشارطانه. انظر  ما على بينهما الربح أن على فيه

 (.1/147, وحلية الفقهاء )(164 ص)في غريب ألفاظ الشافعي  الزاهر(, و 4/151)

 ص) الطلبة انظر طلبة . ومصدره الوكالة.الوكلاء والجمع إليه. فوض بما القائم هو الوكيل (3)
 (.11/736, ولسان العرب )(494 ص) , والمغرب(137

( 484و 469/,5(, ومغني المحتاج )9/144(, وتحفة المحتاج )10/113انظر الروضة )( 4)
 (.7/457ونهاية المحتاج )

 سقط من )ج( كلمة )آخر(.( 5)

(, 484و 5/469(, ومغني المحتاج )9/144(, وتحفة المحتاج )10/113الروضة )انظر ( 6)
 (.7/457ونهاية المحتاج )

(, والروضة 11/180انظر فتح العزيز ) والأصح كما ذكر. وفيه وجه أن ه يقطع. (7)
 (.4/138(, وأسنى المطالب )10/114)

(, 10/114(, والروضة )11/180)والصحيح كما ذكر. وقيل: يقطع. انظر فتح العزيز ( 8)
 (.4/138(, وأسنى المطالب )485وكفاية الأخيار )ص



أو نقص فيه عن  فلو ملكه بإرثٍ وغيره قبل إخراجه من الحرزقوله: "
 .بأكل وغيره لم يقُطَع" (1)نصابٍ 

خراج من الحرز الملك في المسروق قبل الإ (3)ثان (2)طرءفيه مسألتان: الأولى: إن 
بعد الإخراج لم يسقط, لكن لو وقع  طرءوإن  ء يسقط القطع.بإرث أو هبة أو شرا

ذلك قبل الرفع إلى القاضي لم يمكن استيفاء القطع بناء  على أن  استيفاء القطع يتوقف 
 .(4)على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال, وهو الصحيح

بأن أكل مال بعضه أو أحرقه أو  لو نقصت قيمة المسروق في الحرزالثانية: 
 . (5)أخرج دون نصاب فلا قطع, وإن نقص بعد الإخراج قُطع

أي يسقط القطع بدعوى  (7) "(6)وكذا إن ادّعى ملكه على النص قوله: "
الملك فيما أخذه على صورة السرقة بأن قال: كان غصبه مني  أو من مورثي أو كان 
وديعة لي عنده أو عارية أو كنت اشتريته منه أو وهبه لي وأذن لي في قبضه أو أذن لي في 

                                                           

 وفي )ب(: )النصاب( بدل )نصاب(.( 1)

آخر.  بلد من عليهم طلََعْتَ  إذا وطرُوءا ، طَرْءا   أَطْرأَُ  القوم على أي طلع. ويقال: طَرَأْتُ  طرء (2)
والمحكم والمحيط الأعظم (, 1/478لفاظ المقنع )والمطلع على أ, (60/ 1) انظر الصحاح

 .(1/114, ولسان العرب )(9/203)

 وفي )ب(: )يان( بدل )ثان(.( 3)

(, 9/128انظر تحفة المحتاج ) والصحيح كما ذكر. وقيل: يقطع ولا ينتظر حضوره ومطالبته. (4)
 (.7/443(, ونهاية المحتاج )5/469ومغني المحتاج )

 .(7/443(, ونهاية المحتاج )5/469(, ومغني المحتاج )9/128المحتاج )انظر تحفة ( 5)

, الإمام أقوال من كان  ما: النَصُّ  (6)  وَجْه   قابله وما المذهب، في الخلاف من الر اجح وهو الشَّافِعِي 
 المحتاج به. انظر مغني يعمل فلا مسألة؛ نظيْرِ  في نَص ٍ  من مخرَّج   قول أوَْ  جِدَّا ضعِيْف

 .(49-1/45) المحتاج ونهاية ،(1/106-107)

 (.7/59انظر الأم ) (7)



أخذه؛ لأن  ما يد عيه محتمل, والقطع يسقط بالشبهة. ولا يقُبَل قوله في المال, بل 
صدق المأخوذ منه بيمينه في نفي الغصب والبيع والهبة, وبلا يمين في قوله: أذِن لي في ي

ما متفقان على أن  المال له, فيرد  عليه   .(1)أخذ ماله. فإنه 
 
 

أن ه يقُطَع؛ لئلا يصير ذريعة في إسقاط الحد , إذا ظفر  (2) وعن أبي إسحاق
 . (6)وجه عند فساد الزمان (5): وله(4)الرويانيقال  .(3)به

                                                           

 (.5/470(, ومغني المحتاج )10/114(, والروضة )11/181انظر فتح العزيز )( 1)

 بن العباس أبي عن الفقه أخذ المذهب. أئمة المروزي, أحد إسحاق بن أحمد بن هو إبراهيم  (2)
 لهو الأصول.  ولخصه، وصنف والمهذبَ  للمزني، المختصرَ  وشرحَ  كثيرة،  كتبا  وصنف سريج.
 فأدركه مصر، إلى عمره آخر في انتقل ثم المروزي. حامد وأبي المروزي، زيد كأبي  كبار،  تلامذة

 الشافعيين لابن كثير , وطبقات(27 -1/26) الأعيان ه   . انظر وفيات340 سنة بها أجله
 .(430 -15/329) النبلاء أعلام , وسير(240 ص)

 (.343-17/342(, وكفاية النبيه )11/181انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (3)

، إسماعيل بن الواحد هو أبو المحاسن فخر الإسلام عبد (4)  بنواحي) رويان أهل من شافعي 
 الشافعي   كتب  احترقت لو: قال أن الفقه في تمكنه من ه  . وبلغ415ولد سنة  (طبرستان
 سنة المؤمن". وتوفي و"الكافي" و"حلية المذهب" "بحر :تصانيفهمن  .حفظي من لأمليتها

(, ووفيات الأعيان 526-524ه    . انظر طبقات الشافعيين لابن كثير )ص  502
 (.35/ 3(, وتاريخ الإسلام )3/198-199)

 وفي )ب(: )ولا وجه( بدل )وله وجه(.( 5)

طالب: عبد الله بن سعيد الزهراني )ص انظر حلية المؤمن للروياني, كتاب الحدود, تحقيق ال ( 6)
 ( ولفظه "ولهذا وجه. والمصلحة في هذا على زمان الفساد. انتهى.147



لم يقُطَع المدّعي  ولو سرقا وادّعاه أحدهما له أو لهما, فكذّبه الآخرقوله: " 
. ولو (2)لا يقُطَع"؛ لأن ه مقر  بسرقة نصاب بلا شبهة. وقيل: الآخر في الأصحّ  (1)وقُطع

 . (4)لم يقُطعَا (3)اد عيا أن  المسروق ملكهما
واحترز بقوله: "فكذ به" عم ا لو صد قه, فإن ه لا يقُطَع أيضا كالمد عي. قاله 

أن ه لا  الرافعي. لو لم يكذ به ولم يصد قه أو قال: لا أدري, فقضية كلام (5)وغيره البغوي
يكذ به, ولكن ه قال: لا أدري, يحتمل وجهين: أصح هما لا لو لم ". وفي الكافي: (6)يقُطَع
ا مُفرَّعة على (7)"يجب . وكان ينبغي تصريح المصنف بالغا في هذه المسألة؛ لينُبِ ه على أنه 
 . (8)الن ص

, وإن قلّ (9)فلا قطع في الأظهر شريكه مشتَكا حرزوإن سرق من " قوله:
المشتركة. فعلى  كوطء. فتصير شبهة  (10)"؛ لأن  له في كل  قدر جزءا , وإن قل /نصيبه

                                                           

 وفي )ج(: )يقطع( بدل )قطع(.( 1)

(, نهاية 5/470(, ومغني المحتاج )9/129والقول الأول هو المذهب. انظر تحفة المحتاج ) ( 2)
 (.7/444المحتاج )

 ملكهما(.وفي )ج(: )لهما( بدل )( 3)

 (.10/115(, والروضة )11/182انظر فتح العزيز ) ( 4)

 (.9/129(, وتحفة المحتاج )7/391انظر التهذيب ) (5)

 (.11/183انظر فتح العزيز ) (6)

 (.17/345انظر النقل عنه في كفاية النبيه )وهو كتاب "الكافي" للخوارزمي.  (7)

 (.5/470(, ومغني المحتاج )9/157انظر النجم الوهاج ) (8)

لقوة  ال تي للإمام الشافعي؛ عن أحد القولين أو الأقوال يعُبَر به إذا قوي الخلاف: الْأَظْهَرُ  (9)
-1/45) المحتاج نهاية ،(1/106) المحتاج مغني انظر. وإشعارا بظهوره على مقابله مدركه،

 .(14-1/13) حاشيتا قيلوبي وعميرة ،(49

 /ج/أ(.180) (10)



شائعا, لم يقُطَع. والثاني: إن سرق من نصيب  دينارله منه قدر  دينارهذا لو سرق ألف 
 دينارنصف  (2)سرق. وصورته كما قال الأكثرون: إن (1)الشريك قدر نصابٍ قُطع

إن كان ثلثاه  (3)فأكثر دينارفأكثر, إن كان المال بينهما نصفين أو ثلاثة أرباع 
  .(4)للسارق

فلا "لا يكون للسارق في المسروق شبهة. أي  الثالث: عدم شبهة فيه"قوله: "
"؛ لما بين الأصول والفروع من الاتحاد واستحقاق قطع بسرقة مال أصل وفرع وَسيد

  .(7) (6) الخف افصر ح به . (5)النفقة إذا احتاج. والأجداد والجدات كالأب والأم
 
 

                                                           

قطعا. وهناك وجه  يقطع لم وإلا السرقة، نصاب شريكه مال من له خلص إذا الخلاف محل (1)
انظر تحفة  .قطع. وهو الأوجه حرزهما اختلف إذا وأما إن اتحد حرزهما لم يقطع. أنه آخر هو
 (.7/444), ونهاية المحتاج (471/ 5) المحتاج (, ومغني129/ 9المحتاج )

 وفي )ب(: )يسرق( بدل )سرق(.( 2)

 فأكثر(. فأكثر, إن كان المال بينهما نصفين أو ثلاثة أرباع دينارسقط من )ب( قوله )( 3)

الآخر. ولكن المذهب ما ذكر المصنف. انظر  مال سرقةب منهما كل  يقطع: ثور أبو وقال  (4)
(, وفتح العزيز 7/396(, والتهذيب )13/101)(, وبحر المذهب 17/291نهاية المطلب )

(11/186.) 

 (.7/442(, ونهاية المحتاج )5/471(, ومغني المحتاج )9/158انظر النجم الوهاج )( 5)

 بعد إسحاق أبو الشيخ . وذكره"الخصال" كتاب  له .بكر أبو يوسف بن عمر بن أحمد هو (6)
 العباس. أبى أصحابه أكثرهم جماعة في -أي في طبقة القرن الرابع  –ونظرائه  سريج ابن طبقة
 العقدو , (124/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية طبقاتو  (,95تاريخ جرجان )ص انظر

 .(31 ص) المذهب

 (.4/185) حاشيتا قيلوبي وعميرةانظر النقل عنه في   (7)



 
 
 
 
 

: والظاهر أن ه لا فرق بين أن يتفق دينهما أو يختلف, ولا بين الحر  الزركشي قال
  (4)المبع ضو  (3)أم الولدو . (2)المدبَّرواستحقاق النفقة شبهة في حق العبد و  .(1)الرقيقو 

. ولا خلاف (1)في الأصح ؛ لأن ه عبد ما بقي عليه درهم (7)المكاتَبوكذا  .(6)  (5)القن  ك
                                                           

 (.428ماجد العبدلي )صانظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب  (1)

 موتى بعد حر أنت له قيل الذي هو المطلق والمدبر الموت. بعد أي دبر عن والمدبر هو المعتق  (2)
  وقت إلى أو كذا  مرض من مت إن له قيل الذي هو المقيد والمدبر حر, فأنت مت إذا أو

 (.3/167), ودستور العلماء (64 ص) الطلبة طلبة انظر .حر فأنت كذا  طريق في أو كذا

ولدت. انظر شرح  ثم زوجها ملكها أمة أو ملكها ثم زوجها من ولدت أمة هي :الولد أم (3)
 (.1/25, والقاموس الفقهي )(131/ 1) العلماء (, ودستور1/526حدود ابن عرفة )

, (31 ص) الفقهاء لغة رقيقا. انظر معجم الاخر بعضه وبقي بعضه اعتق الذي هو العبد (4)
 .(17/171والموسوعة الكويتية )

 ويستوي .وأبواه هو ملك إذا قن عبد وقيل: .عتق سبب له ينعقد لم الذي الرقيق : هوالقن (5)
(, 1/403الغريب المصنف )(, و 5/27العين )والأنثى. انظر  والذكر فوقه وما الواحد فيه

 .(26 ص) الطلبة وطلبة

 (.7/442(, ونهاية المحتاج )5/471(, ومغني المحتاج )9/158الوهاج )انظر النجم ( 6)

 أدى إذا أنه عليه ويكتب عليه، ينجمه مال على أمته أو عبده الرجل يكاتب أن المكاتبة (7)
 وولاؤه عتق عليه كاتبه  التي نجومه جميع مولاه على وفر فإذا حر فهو وكذا كذا  نجم وكل نجومه
(, وطلبة الطلبة 1/39, ومفاتيح العلوم )(87/ 10) اللغة تهذيب انظر كاتبه.  الذي لمولاه
 (.64)ص 



. ويقُطَع بسرقة مال الأخ (2)أن  السيد لا يقُطَع بما في يد مملوكه, وإن قدر ماله ملكا
 . (3)والعم  وسائر الأقارب

, إذا كان أي بسرقة مال الآخر "قطع أحد الزوجين بالآخروالأظهر  قوله: "
. والثاني: لا؛ لأن  كلا  منهما متبسط في (5)لعموم الآية؛ (4)المحرر محرزا عنه كما صر ح به

والغزالي في , (6) أبو الفرج الز ازمال الآخر, ويرثه دون حجب, فأشبه الابن. وصح حه 
 . (7)الخلاصة

وإن كان  ,إن ه مذهب الشافعي؛ لاختيارهِ له وبسطِه دليلَه": البلقينيوقال 
. والثالث: يقُطَع الزوج دون الزوجة؛ (8)"الأرجح في القياس أن يقُطَع الزوج دون الزوجة

 . (9)لافتراقهما في استحقاق النفقة

                                                           

وهناك قول آخر بوجوب القطع. ولكن المذهب ما ذكره المصنف. انظر فتح العزيز  (1)
 (.2/537(, والإقناع للشربيني )4/141(, وأسنى المطالب )11/192)

 (.10/120انظر الروضة ) (2)

 (.17/237(, وكفاية النبيه )10/120(, والروضة )4/36ط )انظر شرح مشكل الوسي (3)

 (.433انظر المحرر )ص  (4)

 (.38الآية )سورة المائدة:  چٺ  ٺ  ٺچ (5)

 ولد ."الأمالي"و", التعليقة" صاحب, النُ وَيْزي السرخسي محمد بن أحمد بن الرحمن عبد هو  (6)
 بحفظ الآفاق في المثل به يضرب كان ممن  وغيره. الحسين القاضي على وتفقه. ه   431 سنة

(, 2/263تهذيب الأسماء واللغات ) انظر .ه  494 سنة الآخر ربيع شهر في وتوفي. ذهبالم
 (.111 ص) المذهب والعقد(, 104-101/ 5) للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتو 

 (.68/ل6انظر النقل عنه في قوت المحتاج )( 7)

 (.3/210)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 8)

(, وتحفة المحتاج 10/120الروضة ) ال المصنف. انظر المسألة بأكملها فيوالأظهر كما ق (9)
 .(472/ 5) المحتاج مغنيو (, 9/130)



 
 

 .(3): وهو أعدل الأقوالالزركشي. قال (2)تبعا للفارقي (1)واختاره في المرشد
مُحرَزا عن أحد الزوجين, بل كان في /أ/ب[ يكن المسروق 344أم ا إذا لم ]

. (5). والخلاف أيضا فيما إذا لم يستحق شيئا حين السرقة(4)حرزهما لم يقُطَع بلا خلاف
أن ه كما لو سرق من  (7)فالمتجه كما قاله في المطلب (6)أم ا إذا استحقت النفقة والكسوة/

                                                           

 نيفا . توفيحامد أبي التميمي الرحمن عبد بن محمد بن الفقه" هو لمحمد في "المرشد الكتاب (1)
, والضوء (236-235/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية وأربعمائة. انظر طبقات وأربعين

 .(5/449(, والدرر الكامنة )6/13اللامع )

 أبي الشيخ على وتفقه ه     .433 سنة بميافارقين ولد. الشافعي علي أبو إبراهيم بن الحسن  (2)
 كل  الماضي من يقرأ وكان. أيض ا الشامل كتابه  لحفظ الصباغ ابن لازمو  الشيرازي. إسحاق

 وتوفي". الفتاوي"و" المهذب على الفوائد" كتبه  من. : المهذب والشاملالكتابين أحد ربع ليلة
/ 19) النبلاء أعلام وسير ,(567 ص) الشافعيين طبقات انظر .الله رحمه ه        528 سنة

في  كفاية النبيه  انظر النقل عن الفارقي .(178/ 2) التقييد لابن نقطة, و (608-609
(17/333). 

 (.430انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (3)

 (.9/130(, وتحفة المحتاج )9/159(, والنجم الوهاج )10/120انظر الروضة ) (4)

 من النفقة والكسوة ونحوها وقت شيئا الزوج على تستحق لم إذا الزوجة في الخلاف محل (5)
 .(472 /5) المحتاج السرقة. انظر مغني

 /ب/ب(.422)( 6)

 (.4/213انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (7)



تاج إليه؛ لأن ه سبب مح (1)له دين  نصابا من مال المديون. ويمكن أن يقال: هذا غير
 . (2)الزركشيقاله  آخر.

ومن لا يقُطَع بسرقة مال شخص لا يقُطَع عبده بسرقة مال ذلك الشخص؛ 
أبي سيده وابنه. وقيل: يقُطَع  (3)لأن  يد العبد كيد السيد. فلا يقُطَع العبد بسرقة مال

 . (4)العبد, وإن لم يقُطَع سيده
أي  , إن أفُرِز لِطائفة ليس هو منهم قُطع"ومن سرق مال بيت المالقوله: "

وإلّا فالأصحّ . "(6)كذوي القربى, وليس السارق منهم  (5)الجاجرميبلا خلاف كما قاله 
 وكصدقةٍ وهو فقير فلا, وإلّا قُطع" (8)المسروق كمال المصالح (7)إن كان له حق في

فيه أوجه: أصح ها أن ه إن   يت المال قبل أن يفُرَز وهو مسلم,رق من مال بيعني أن  من س
كان صاحب حق في المسروق كالفقير يسرق من مال الصدقات أو المصالح, فلا قطع. 

                                                           

 ( ساقطة من )ب(.كلمة )غير(  1)

 (.430انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص (2)

 ذلك الشخص؛ لأن  يد العبد كيد السيد. فلا يقطع العبد بسرقة مال(.سقط من )ب( قوله )( 3)

 .(9/159(, والنجم الوهاج )10/120انظر الروضة )( 4)

ومن  .وجرجان نيسابور بين بلدة وجاجرم. الجاجرمي السهلي حامد أبو إبراهيم بن هو محمد( 5)
 انظر طبقات .ه   613 سنة وتوفي. الخلاف" في "طريقة, الفقه" في "الكفاية: تصانيفه
 وطبقات(, 800ص) الشافعيين وطبقات(, 45-44/ 8) للسبكي الكبرى الشافعية
 (.62/ 2) شهبة قاضى لابن الشافعية

 (.9/131(, وتحفة المحتاج )4/140وأسنى المطالب ) (,10/117انظر الروضة )( 6)

 وسقط حرف )في( من )ج(.( 7)

الصحاح المخاصمة. ومنه المصالح. انظر  خلاف وهي المسالمة مع الكفار, أي المصالحة( 8)
 (.12/293ولسان العرب ), (144 ص) لبةالط طلبة(, و 5/1952)



. واستثنى منه (1)وإن لم يكن صاحب حق فيه كالغني, فإن سرق من مال الصدقات قُطع
. وإن سرق من مال (2)ما إذا كان غارما لإصلاح ذات البين أو غازيا البلقيني الإمام

 (3)الرباطاتالمصالح لم يقُطَع على الأصح ؛ لأن ه قد يصرف ذلك إلى عمارة المساجد و 
بمعتبر.  (5): "هذا التعليل ليسالبلقيني الإمام, فينتفع بها الغني والفقير. قال (4)القناطرو 

يأخذون مع الغني. فإن اتفق أن ه لم يكن في السارق  (6)فإن  العلماء والقضاة ونحوهم/
أمكن أن يجيء هذا التعليل". وقال: "ومال بيت  صفة مما يعتبر في صرف سهم المصالح

الْمُعد  للمصالح, ومالُ من  (8)الفيءو  (7)الغنيمةس س خمُ المال على الحقيقة مالان: خمُ 
مات من المسلمين ولا وارث له مُستغرقِ. ومال الصدقات ليس من أموال بيت المال". 

                                                           

 أو الصدقات، من سرق وسواء فقيرا، أو غنيا كان  سواء قطع مطلقا، لا: وفيه أوجه. الأول (1)
التفصيل ال ذي ذكر المصنف. وهو الأصح. : والثالث يقطع مطلقا،: والثاني المصالح، مال

 (.9/131(, وتحفة المحتاج )4/140وأسنى المطالب ) (,10/118انظر الروضة )

 (.3/211انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (2)

, (325/ 2) المستعذب والعباد. انظر النظم النساك يسكنه ما: وهو رباط، جمع الرباطات (3)
 .(5/71, وتكملة المعاجم العربية )(7/303ولسان العرب )

 النظم(, و 2/463المخصص ) الجسر. انظر بمعنى الماء فوق الطريق وهى قنطرة. جمع القناطر  (4)
 .(260 ص) , والمطلع(88/ 2) المستعذب

 تكرر هنا قوله: )هذا التعليل( في )ج(.( 5)

 /ج/ب(.180) (6)

/ 1) قتيبة لابن الحديث حَرْب. انظر غريب عَن الْعَدو أرَض من الْمُسلمُونَ  غنمه مَا ةالغنيمَ  (7)
 (.8/141, وتهذيب اللغة )(228

 رجع. وفي الشرع: هو ما أي فيئا يفيء فهو كذا  إلى فاء يقال الرجوع هو اللغة في والفيء  (8)
 عن عليه صالحوه بصلح ركاب ولا بخيل المسلمون عليه يوجف لم مما المشركين من الله أفاءه

, (2/1083, وجمهرة اللغة )(228/ 1) قتيبة لابن الحديث غريب وأرضيهم. انظر أموالهم
 .(2/68والزاهر في معاني كلمات الناس )



صالِح فالصحيح أن ه يقُطَع؛ لأن ه مخصوص مال الم ذم ي. أم ا إذا سرق (1)انتهى
. قوله: (2)بمال المصالحبالمسلمين. وقيل: يقُطَع بمال من مات ولم يخلف وارثا, ولا يقُطَع 

؛ لأن ه إذا وجب القطع في حقوق الآدميين والمذهب قطعه بباب مسجد وجِذعِه""
أن ه  (6) أبي هريرة (5))ابن(عن  (4)الماوردي. وحكى (3)فأولى أن يجب في حقوق الله تعالى

ا , (8)هحُصُرِ لا قوله: " أجزاء المسجد, ويشترك فيها المسلمون. (7)لا يقُطَع؛ لأنه 

                                                           

 (.3/210انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)

(, والنجم 10/118(, والروضة )11/187والمعتمد هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/160الوهاج )

(, 9/132(, وتحفة المحتاج )13/306ذهب كما ذكره المصنف. انظر الحاوي الكبير )والم (3)
 (.7/446(, ونهاية المحتاج )5/473ومغني المحتاج )

 الصيمري، على تفقه. الماورد بيع إلى نسبة وهو البصري الحسن أبو محمد بن هو علي (4)
 انظر. ه  450 سنة ماتو  القضاة. أقضى ولقب ."الحاوي" ه:تصانيفالإسفرايني. ومن و 

 (.1955/ 5) الأدباء ومعجم(, 131 ص) الفقهاء وطبقات(, 587/ 13) بغداد تاريخ

 (.13/306ما بين القوسين ساقطة من النسخ الثلاثة. والصواب ما أثبته من الحاوي الكبير ) (5)

 وأبي سريج ابن العباس أبي عن الفقه أخذ هريرة. أبي بن الحسين بن الحسن علي أبو هو (6)
 وانتهت. والدارقطني الطبري علي أبو عنه وأخذ الفروع". في "مسائل وله المروزي. إسحاق

 ,(40/ 12) النبلاء أعلام سير انظر ه    . 345  سنة الله رحمه وتوفي. العراقيين إمامة إليه
 -3/256) للسبكي الكبرى الشافعية وطبقات ,(324-323/ 11) بالوفيات والوافي
257). 

ا(.( 7)  وفي )ب(: )لأن ه( بدل )لأنه 

 ما يَحْصُر لأنه ه؛ب سُمِ ي يُ فْترش، الذي النبات من هو البساط: الْحُصُر جمع حصير. والحصير  (8)
اب. انظر العين ) من تحته / 4) اللغة , وتهذيب(179 ص) اللغة في المنجد(, و 3/144الترُّ

137). 



ا أعُدت لينتفع بها الناس "تسرج (1)قناديلو  . واحترز بِالإسراج عن (2)أي ونحوه؛ لأنه 
ا يقُصَد بها الزينة. )فهي(ال   ا (4)طرُقُاكالأبواب. وليس الخلاف   (3)تي لا تسرج. وإنم  ؛ وإنم 

 . (5)هو وجوه في المسألتين
: وهذا في المسلم. أم ا الذ مي إذا سرق باب المسجد أو حصره أو البلقينيقال 

, وأمِّ ولد سرقها نائمة (7)"والأصحّ قطعه بموقوف. قوله: (6)غيرهما, فيُقطَع بلا خلاف
؛ لأن  الموقوف عين يضمن باليد, فوجب فيها القطع كالأعيان المطلقة, أو مجنونة"

مضمونة بالقيمة كالقِن . والثاني: المنع فيهما؛ لأن  الموقوف غير مملوك  (8)المستولدةو 
                                                           

(, 5/261زُجاجٍ. ويقال قِندِل. انظر العين ) من مِصباح   وَهُوَ  بالكسر القناديل جمع القِنْدِيل، (1)
 .(3/1861, ومعجم اللغة العربية المعاصرة )(290/ 30) العروس وتاج

 (.5/473(, ومغني المحتاج )11/179, وفتح العزيز )(119/ 10) انظر الروضة( 2)

 وفي )أ( )فهو(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(. (3)

 ويقطع ،قولين سألةالْم في بَ عْضهم يحكي نْ كأ  ب،مذهالْ  ةحكاي في صْحابالْأ  فاختلا هي  (4)
 ومغني ,(1/66) الْمَجْمُوع جوها. انظرو  ابالْأصح طرق ىتُسمَّ  وقد. ابأحدهم بعضهم
 (.1/49) المحتاج نهاية ،(1/106) المحتاج

 إذا أنه على بناء بغيرها القطع فيختص بطائفة الخاص أما. العام المسجد في محل الخلاف (5)
بها. وهناك وجه ثالث في مسألة القطع بالحصير والسرج وهو  اختص بطائفة المسجد خص
 الزينة. والمذهب كما ذكره المصنف. انظر الروضة أو الاستضاءة به يقصد ما بين الفرق

 (.5/473(, ومغني المحتاج )11/178, وفتح العزيز )(119/ 10)

 (.3/211 تحرير الفتاوى )انظر النقل عن البلقيني في (6)

لها.  تستأجر منفعة أو فائدة منها يحصل النقل يقبل ملكا مملوكة معينة عين كل  هو الموقوف: (7)
 (.314/ 5) انظر الروضة

 أتََت أمة اليمين. وقيل: هي بملك أو النكاح، بملك أتت سواء بولد؛ أتت التي هي: المستولدة (8)
 مقاليد , ومعجم(213 ص) انظر التعريفات .ملكه في دالسي من بهِِ  علقت طيطتخ ربظاه
 .(61 ص) العلوم



. ولو سرق من غل ة الأرض الموقوفة أو  ثمرة شجرة للآدميين, والمستولدةُ الملكُ فيها ناقص 
 . (1)موقوفة قُطع بلا خلاف

فلو كان للسارق استحقاق بأن وقف على جماعة, فسرقه أحدهم أو شبهة 
استحقاق بأن سرق أصل بعض الموقوف عليهم أو فرعِه أو عبده أو وقف على الفقراء 

 . (2)فسرق فقير, فلا قطع بلا خلاف
مجنونة عما إذا كانت عاقلة متيقظة, فلا قطع نائمة أو  المستولدةواحترز بكون 

بسرقتها؛ لقدرتها على الامتناع. والمكرهة كالنائمة. ولا قطع بسرقة المبعضة والكاتبة؛ 
 . (3)لمظنة الحر ية
 
 
 
 
 
 
 

 (2)أبو داود؛ لما روى "(1)كونه مُُرَزا بملاحظة أو حصانة موضعهالرابع:  قوله: "
عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن من حديث  (5)والحاكم (4)ابن ماجهو  (3)والنسائي

                                                           

(, وتحفة 9/162(, والنجم الوهاج )5/473(, ومغني المحتاج )13/77انظر بحر المذهب )  (1)
 (. 9/133المحتاج )

(, وتحفة 9/162(, والنجم الوهاج )5/473(, ومغني المحتاج )13/77انظر بحر المذهب )  (2)
 (. 9/133المحتاج )

بهِِ. انظر العين  سْتَتريُ  لِأنََّهُ  بذلك سمي الترس. :النُّون وَتَشْديد الْجيِم وَفتح الْمِيم بِكَسْر جن  مِ الْ  (3)
 (.1/502(, والمنتخب من كلام العرب )30(, والسلاح )ص 6/21)



                                                           

 (. 9/133(, وتحفة المحتاج )4/141(, وأسنى المطالب )10/121انظر الروضة ) (1)

  أصحاب أحد. السجستاني داود، أبو الأزدي عمرو، بن شداد بن الأشعث بن سليمان هو (2)
 داود لأبي ألِينَ : عنه الحربي إبراهيم قال. ه   202 سنة ولد. المشهورة الست ة الحديث كتب

. ه    275 سنة وتوفي. السنن منها عديدة مصنفات له.  الحديد لداود ألين كما  الحديث،
 عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 75/ 10) بغداد وتاريخ(, 88: ص) النسائي مشيخة انظر

(22 /191). 

. قديما مصر قدم. الن سائى بحر بن سنان بن على   بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبو هو (3)
 وتوفى. ه    302 سنة القعدة ذى فى مصر من وخرج. حافظا ثبتا ثقة الحديث، فى إماما وكان

 يونس ابن تاريخ انظر. ه     303 سنة صفر من خلت عشرة لثلاث الاثنين يوم بفلسطين
 السنن رواة لمعرفة والتقييد(, 170/ 71) عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 24/ 2) المصرى

 .(140: ص) والمسانيد

 إلى ارتحل. السنن كتاب  صاحب, الحافظ, القزويني الله عبد أبو ماجه بن يزيد بن محمد هو(4)
 محمد بن علي شيوخه من. الحديث طلب في والري والحجاز ومصر والشام ومكة والكوفة البصرة

 انظر. ه     273 سنة رمضان شهر من بقين لثمان الثلاثاء يوم ودفن الاثنين يوم توفي. الطنافسي
 والتقييد(, 594/ 4) نقطة لابن الإكمال وإكمال(, 270/ 56) عساكر لابن دمشق تاريخ
 . (120: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة

 عالم, الحاكم الطهماني، الضبي نعيم بن حمدويه بن محمد بن الله عبد بن محمد الله عبد أبو (5)
 وله. ه     330 سنة في سماعه وأول. ه     321 سنة ولد. كثيرة  تصانيف ذو العلم واسع عارف،

 علماء معرفة في الإرشاد انظر. ه     405 سنة رحمه الله مات. المستدرك منها كتب  عدة
/ 2) نقطة لابن الإكمال وإكمال(, 509/ 3) بغداد وتاريخ(, 851/ 3) للخليلي الحديث

285.) 



فإذا آواه  جبل. (2)حريسة, ولا في لا قطع في ثمر مُعل ققال: " , أن  رسول الله (1)جده
 وحريسة الجبل ما يسرق في الجبل .(5) مِجَن  فالقطع فيما بلغ ثمن الْ  (4)الجرينأو  (3)المراح

                                                           

 سعيد بن هشام بن وائل بن العاص بن عمرو بن الله عبد بن محمد بن شعيب بن عمرو هو (1)
 داود أبي عند حديثه له ضيعة إلى الطائف إلى يخرج كان.  كعب  بن هصيص بن عمرو بن سهم بن

(, 333/ 5) الكبرى الطبقات انظر. ه     118 سنة مات. والنسائي ماجه وابن والترمذي
 .(238/ 6) حاتم أبي لابن والتعديل والجرح(, 512: ص) خياط بن لخليفة والطبقات

 إِذا حَرَسا أحرِس حَرَست: يُ قَال ,نفَسهَا قةالسر  يَجْعَلهَا فبعضهم: تفسيرين تُ فَس ر فالحريسة  (2)
 .المراح يؤويها حَتَّ  قطع بلبالج الْمَاشِيَة من يُسرق فِيمَا ليْس أنَه الْمَعْنى فيكون سرق,

 لأنه قطع؛ الجبل في يحرس فيما ليس: فيقول المحروسة هي الحريسة يكون أن الآخر والتفسير
 اللغة في والتقفية (99-98/ 3) للقاسم الحديث غريب انظر .حرس وإن حرز بموضع ليس

 .(1/511, وجمهرة اللغة )(474: ص)

انظر   اح.الْمُر  إلى رَدَّها: أي الإبلَ، وأرَاحَ  أمَْسَى. إِذا إلِيَْهِ  يرُيحها الَّذِي الْموضع: والْمُراح  (3)
, وتهذيب اللغة (419/ 3) الأدب ديوان , معجم(210/ 4) للقاسم الحديث غريب

(5/143.) 

 الحلال في يكنز ثم جفافه يتم حت ويترك ويشرر صرم إذا التمر فيه يجمع هو الموضع الذي( 4)
انظر الزاهر في  .الجرُُنُ  والجمع المربد يسمونه البصرة وأهل ممدود الفداء يسمونه البحرين وأهل

 (.5/2091(, والصحاح )11/27, وتهذيب اللغة )(105 ص) غريب ألفاظ الشافعي

البيهقي بهذا اللفظ في السنن الكبرى في باب ما يكون حرزا وما لا يكون من حديث  اخرجه (5)
 فذكره.  وقال البيهقي: وقد :قال  النبي عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن  

 اخرجه(. و 17994جده ) عن أبيه، عن شعيب، بن عمرو حديث من موصولا هذا روينا
(, وأبوداود في سننه في باب ما لا قطع 2596ابن ماجه في سننه, باب من سرق من الحرز )

(  8151والحاكم في المستدرك برقم ) ,(4957(, والنسائي السنن الصغرى )4390فيه )
وحسنه الألباني في إرواء  أبيه عن جده, نحوه. كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب, عن

 (.2413)حديث: عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده:  الغليل



. فدل  على أن ه لا قطع فيما لم الجرين (2)أو المراحالمواشي. فاشتُرط للقطع إيواءُ  (1)من
 . (4) (3)العرفيُحرَز. ويختلف الحرز باختلاف الأموال والأحوال, فيُرجَع فيه إلى 

قتضي الاكتفاء بالحصانة بلا ملاحظة. وليس كذلك, بل لا وعبارة الكتاب ت
 . (6)كما سيأتي  (5)لكن لا يشترط دوامها الملاحظة,بد  فيها من 

أي على العادة.  "دوام لِحاظٍ  (7)فإن كان بصحراء أو مسجد اشتَُطقوله: "
وان كان بحصنٍ كفى . قوله: "(8)فلا تقدح الفترات ال تي تعرض للإنسان على الصحيح

. "والَحصَانة" بفتح الحاء (9)العرفأي ولم تُشتَرط مداومته. ويُحكِم في ذلك  لحاظ معتاد"
مِ المراعاةُ, مصدر لاحظاللحاظو". (10)والصاد المهملتين المنعُ  قوله:  .(1)" بكسر اللا 

                                                           

 حرف )من( سقطت من )ب(. (1)

 وفي )ج(: )و( بدل )أو(.( 2)

 وفي. المنكر ضد والمعروف والإحسان، والرفق الخير وهو والمعروف، المعرفة: لغة العرف (3)
 انظر. بالقبول السليمة الطباع وتلقته العقول جهة من النفوس في استقر ما هو: الاصطلاح

 ,(79: ص) نجيم لابن والنظائر والأشباه(, 189: ص) المنار مختصر شرح الأفكار خلاصة
 (.296/ 1) والنظائر الأشباه شرح في البصائر عيون غمزو 

لا يعد صاحبه مُضيَّعا. انظر نهاية المطلب د إمام الحرمين الجويني والغزالي المحرز بما وقي  ( 4)
 (.6/468(, والوسيط )17/256)

 (. 7/448(, ونهاية المحتاج )9/134(, وتحفة المحتاج )9/163انظر النجم الوهاج ) (5)

 أي عند قوله: "إن لاحظه فمحرز......".  (6)

 وفي )ب(: )كفى( بدل )اشترط(. (7)

 (.7/448(, ونهاية المحتاج )5/474ني المحتاج )(, ومغ9/134انظر تحفة المحتاج )  (8)

 .انظر المصادر السابقة  (9)

 ما إلى يوصل لا موضع كل:  والحصن .منع حصين أي فهو حصانة، يحصن المكان حصن( 10)
(, 4/143حولها. انظر تهذيب اللغة ) بنيت إذا القرية وحصنت. حصون والجمع جوفه، في

 .(119/ 13) العرب ومجمل اللغة لابن الفارس, ولسان



؛ لا آنيةٍ وثيابٍ  حرز (2)إِصطبلٌ و " ؛ لأن  إخراج الدواب مما يظهر ويبعد "(3)دوابَّ
ما جرت العادة  البلقيني الإمامالاجتراء عليه بخلاف ما يخف ويسهل حمله. واستثنى 

وثياب الغلام وآلات الد واب  ورحال الجمال  (6)السطلك  (5)في الإصطبلات/ (4)بوضعه/
. فيفصل فيه بين أن يكون متصلا بالعمارة أم لا. (8). واختار أن ه كالدار(7)السقاءوقربة 

للمصنف أن يعبر  بالغا؛ لأن ه أخذ في تفصيل ما  (9)ويأتي فيه ما سيأتي فيها. وكان أولى
؛ ؛ لا حُليٍّ ونقدٍ"(11) بِذْلةآنيةٍ وثياب  حرزوصُفَّتُها  (10)عرصة الدارو "أجمله. قوله: 

                                                           

 , ولسان(553/ 1) اللغة انظر جمهرة. راعيته إذا ولاحظته يلاحظه. الملاحظة مصدر لاحظه (1)
 (.2/550, والمصباح المنير )(458/ 7) العرب

 الخيل بيت وهو الهمزة, وإسكان الباء وتخفيف اللام. بكسر والإصطبْل جمعه الإصطبلات  (2)
(, 2/1125ي كلمة ليست عربية. انظر جمهرة اللغة )الدابة. وه موقف .وموقف الدابة

 .(18/ 11) العرب , ولسان(328 ص) والمطلع

 بوضعه العادة جرت مما ونحوه كالجل  الخسيس أما, بالنفيس مقيد( الثياب) في ذكره الذي (3)
 (164/ 9) الوهاج تبع ا. انظر النجم له حرز فهو هناك

 /ب/أ(. 423)( 4)

 /ج/أ(.181) (5)

وهي كلمة معربة. انظر جمهرة  .سُطُول   والجمع عُرْوَة لها الت َّوْرِ  شِبْهُ  طست  صغير , :لُ السطْ  (6)
 .(434/ 8) الأعظم والمحيط (, والمحكم2/836اللغة )

 (.9/164(, والنجم الوهاج )10/122(, والروضة )11/196انظر فتح العزيز )( 7)

 (.5/475(, ومغني المحتاج )3/212انظر النقل عنه استثناؤه واختياره في تحرير الفتاوى )  (8)

 وفي )ج(: )الأولى( بدل )أولى(.( 9)

ارال عَرْصَة (10) وعِراص. وقيل: وسطها. انظر العين  عَرَصات وَالْجمع فِيهِ، بناءَ  لَا  مَا: دَّ
 .(1/141, ومعجم ديوان الأدب )(738/ 2) اللغة جمهرةو  ,(1/298)

أي مِهْنة ضد الصيانة. ويقال: ثوب بذلة لما يمتهن من الثياب. انظر جمهرة اللغة  بِذْلة (11)
 (.4/1632(, والصحاح )1/199(, ومعجم ديوان الأدب )1/305)



سة تُحرَز في الد ور وفي بيوت لأن  العادة فيها الإحرازُ في المخازن. وكذا الثياب النفي
ما البلقيني الإمام. واختار (2)وفي الأسواق المنيعة (1)الحانات للحلي والنقود  حرز (3)أنه 

لما فيها". قال:  حرز: "والبيوت المغلقة (5)والمختصر (4)أيضا؛ لإطلاق الشافعي في الأم
ا يتخذ الناس لنقودهم وحليهم حرزا خاص ا غير  ,(6) أبو حامدوعليه جرى الشيخ " وإنم 

فما  .(8)كلاما آخر  الماوردي. ونقل عن (7)الصُّف ة من أجل عائلتهم؛ لا من أجل السارق
قطَع بما في البيوت ويُ  يها ويخرج منها, لا يقُطَع به,ترك في صحون المساكن ال تي يدخل إل

ا هو في  المقفلة منها. قال: وهذا ال ذي ذكره في صورة الداخلين. ليس الكلام فيه, وإنم 
رجل نقده في الصُّفة, وخرج, وأقفل الباب, وسرق في الحالة ال تي تكون الدار فيها حرزا, 

  .(10)"رحمه الله بهذا محلَّ اختياره (9)شيخنافإن ه حينئذ يقُطَع. فبين  
                                                           

 حانوت وهى الحانة، إلى منسوبة الخمر: والحانيَِّةُ . الخمر فيها يباع ال تي المواضع: الحانات (1)
انظر  .حانوتا شيء فيه يباع بيت كل  صار حت كثر  ثم الخمار، بيت الحانوت .الخمار

, ولسان العرب (2106/ 5) , والصحاح(179 ص) الأشياء أسماء معرفة في التلخيص
(133/136 .) 

(, وأسنى المطالب 10/122والروضة )(, 11/196وهو المعتمد. انظر فتح العزيز )( 2)
(4/141.) 

ا( بدل )إنهما(.( 3)  وفي )ج(: )إنه 

 (.6/161انظر الأم )( 4)

 (.8/370انظر مختصر المزني )( 5)

 (.6/477انظر الوسيط )( 6)

 (.3/213انظر النقل عن البلقيني في تحرير الفتاوى )( 7)

النقود والحلي مختلفة. من الناس من يجعل صفة  وملخص كلامه هو أن  عادات الناس في حرز( 8)
 (.8/379الدار حرزا لها, ومن الناس من يخص أماكن في البيت. انظر الحاوي )

 (.1/46انظر تحرير الفتاوى ) .المراد به البلقيني عند الشيخ أبي زرعة( 9)

 (.3/213انظر النقل عن البلقيني في تحرير الفتاوى )( 10)



؛ "(2)أو توسّد متاعا فمُحرَزٌ  (1)بصحراء أو مسجدٍ على ثوبولو نام قوله: "
فجاء سارق, فأخذه من  نام في المسجد, فتوس د رداءه,  (3) صفوان بن أميةلأن  

. فأمر بقطع يده..." تحت رأسه, فأخذ صفوانُ السارقَ, وجاء به إلى رسول الله 
. وكذا لو أخذ المنديل من رأسه أو المداس من رجله أو (4)الحديث. رواه مالك وغيره

: لا يكفي وضعه الماورديأو دنانير, قال  دراهم. فلو كان في المتاع (5)الخاتم من إصبعه
. وهو مقتضى ما ذكره المصنف في (6)/أ[ نام, بل يشد ه في وسطه345تحت رأسه إذا ]

                                                           

 ج( قوله )على ثوب(.سقط من )( 1)

(, ومغني المحتاج 10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 2)
(5/476.) 

 بن خلف بن أمية بن صفوان أمية أبو: وقيل. الجمحي خلف أمية بن صفوان وهب أبو هو  (3)
   النبى مع حنين ا شهد أن بعد أسلم. المكى الجمحى القريشى جمح بن حذافة بن وهب
. ه    43 سنة بمكة توفى .كافر ا  بدر يوم أبوه وقتُل. اليرموك وشهد, المؤلفة من وكان. كافر ا
 للإمام والأسماء الكنى انظر.  ه    36 سنة الجمل عام: وقيل. عثمان خلافة فى توفى: وقيل
 .(503/ 1) والكاشف(, 249/ 1) واللغات الأسماء وتهذيب(, 861/ 2) مسلم

(, وأحمد في 28مالك في المؤطا في باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان, برقم ) اخرجه (4)
, والطحاوي في شرح (15303مسنده في باب مسند صفوان بن امية الجمحي برقم ) 

, والطبراني في (2383مشكل الآثار, في باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله برقم )
كل هم من طرق عن الزهري, عن صفوان بن   (7325ان, برقم )الكبير في باب: من اسمه صفو 

 المختارة عبد الله بن صفوان, عن أبيه. وصح حه ضياء الدين المقدسي بالمتابعة في الأحاديث
 (.8/74. وصححه الألباني في الإرواء )(19/ 8)

تاج (, ومغني المح10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 5)
(5/476.) 

 (.13/287انظر الحاوي الكبير )  (6)



أن  جميع ما يوضع تحت الرأس  البلقيني الإمامالحلي  والنقد في الصحن والصُف ة. واختار 
 . (1)مُحرَز به

أي فليس بمحُرَز. فلا يقُطَع به. وكذا لو  "فلو انقلب فزال عنه فلا قوله: "
, ثم أخذ الثوب, لم يقُطَع . (2)زال رأسه عما توس ده أو رفع السارقُ النائمَ عن الثوب أولا 

: اتفقوا على أن  السارق إذا أزال الحرز بالنقب والفتح ونحوهما, ثم البلقيني الإماموقال 
 . فيبطل القول بعدم القطع في رفع السارق النائم؛ لمخالفته المتفق عليه. (3)سرق, يقُطَع

أي للعرف,  , إن لاحظه فمُحرَزٌ"ثوبٌ ومتاعٌ وضعه بقربه بصحراءو قوله: "
ه ظهره أو ذهل عنه لشاغل, فغير مُحرَز, فلا يقُطَع.وإلّا فلا" وقيل:  " أي إن نام أو ولا 

: مقتضى نصوص الشافعي, وكلام البلقيني الإمام. وقال (4)لا يقُطَع, وإن لاحظه
والأصح  أن ه يُشتَرط مع دوام  .(5)بالنظر إليه من غير اعتبار القربالأصحاب أن ه يكتفي 

. وأفهم إطلاقه الصحراء أن ه لا فرق بين أن (6)الملاحظة أن لا يكون في الموضع ازدحام
 . (7)الرافعيأو ملكا كما قاله يكون مواتا 

                                                           

 (.4/142(, وأسنى المطالب )3/213انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (1)

(, ومغني المحتاج 10/122(, والروضة )11/197(, وفتح العزيز )7/362انظر التهذيب )( 2)
(5/476.) 

 (.4/142المطالب )( وأسنى 3/213انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (3)

(, ومغني المحتاج 10/122(, والروضة )11/197والأظهر هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.5/476المحتاج )

 (.  4/142(, وأسنى المطالب )3/214انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

(, 10/122(, والروضة )11/197والأصح أن ه يشترط كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.5/476ومغني المحتاج )

 (.11/198انظر فتح العزيز ) (7)



أي فإن كان  "وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة"قوله: 
ليس بحرز, بل الشخص ضائع ضعيفا لا يبالي به السارق, والموضع بعيد عن الغوث, ف

, ولو ضعيف   ذَ خَ أَ خذ قويا. فأم ا إذا . هذا إذا كان الآ(2)الزركشي (1))قاله( مع ماله.
ي . وإن كان لو أخذه قو (3)الإمامشعر به صاحبه لطرده, فإن ه يقُطَع على الظاهر عند 

. وقد يدخل (5)ذكره في الروضة في الخامسة من الطرف الثاني .(4)في هذه الحالة لا يقُطَع
  .(7)السارق (6)في كلام المصنف من جهة سكره

قال في البسيط: فالوجه  كان غافلا أو نائما والمال ضائع.  فرع: لو قال السارق
 . (9)/ (8)درء الحد  عنه بمجرد دعواه كما يدُرأَ بدعوى الملك

مع فتح  حرزودار منفصلة عن العمارة, إن كان بها قوي يقظان قوله: "
نعم لو كان قويا وهو بعيد عن الغوث  .(10)ذلك العرف؛ لاقتضاء الباب وإغلاقه"

 . (11)فالحكم كما مر  

                                                           

 وفي )ب(: )قاله( وهو الصحيح. وفي )أ( و)ج(: )قال(.( 1)

 (.446انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (2)

 (.17/253انظر نهاية المطلب ) (3)

(, ومغني 9/137(, وتحفة المحتاج )10/122الروضة ) تفصيل فيانظر الشرط المذكور بال (4)
 (.5/455المحتاج )

 (.123-10/122انظر الروضة ) (5)

 وفي )ب( و)ج(: )سكيره( بدل )سكره(. (6)

 (.9/136(, ونهاية المحتاج )9/136انظر تحفة المحتاج ) (7)

 .(6/468الوسيط )انظر لم اقف عليه في البسيط. ولكن  (8)

 /ج/ب(.181) (9)

 (.10/124(، والروضة )11/199) (، وفتح العزيز13/73( انظر بحر المذهب )10)
 (.5/455(, ومغني المحتاج )9/137(, وتحفة المحتاج )10/122انظر الروضة ) (11)



أي وإن لم يكن فيها أحد أو كان ضعيفا أو نائما فليست  وإلّا فلا" قوله: "
. وقيل: (2)كما أفهمه إطلاقه تبعا للمحرر  (1)حرزا, سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا

ا  . وقال (4). وفي زوائد الروضة أن ه أقوى(3)إذا كان من فيها نائم, والباب مغلق حرزإنه 
ا مُحرَزة في  ".هو الأرجح في الفتوى": البلقيني , فإنه  واستثنى من موضع الخلاف الدواب 

 . (6) (5)الدار ال تي فيها حافظ قوي نائم والباب مغلق
ا ليست حرزا لِما فيها الزركشيوقال  مطلقا, ولو  : "ظاهر قوله "وإلا  فلا" إنه 

"/ حرز؛ لقوله أولا  "وإِصطبل  (7)كان داب ة وليس كذلك"  .(8)دوابَّ
؛ (10) أي ليلا ]ونهارا[ وحافظٍ, ولو نائمٍ" (9)مع إغلاقه حرز ومتصلةٌ قوله: "

وكان ينبغي أن يقول:  .(11)وتنب هه واستعانته بالجيران لأن  السارق على خطر من اطلاعه
 حرزومع فتحه ونومه غير  قوله: "ى أن ه خبر كان المحذوفة بعد لو. "ولو نائما" عل

                                                           

 وفي )ج(: )مغلوقا( بدل )مغلقا(.( 1)

 (.434انظر المحرر )ص ( 2)

(، وفتح 13/73ربيني إلى الأكثرين. انظر بحر المذهب )( والمعتمد هو القول الثاني. ونسبه الش3)
 (.5/477(, ومغني المحتاج )10/124، والروضة )11/199العزيز

 (.10/123انظر الروضة )( 4)

وفي )ب( تكر ر هنا قوله )وفي زوائد الروضة أن ه أقوى. وقال البلقيني: هو الأرجح في الفتوى.  (5)
ا محرزة في الدار ال تي فيها حافظ قوي نائم والباب واستثنى من موضع  , فإنه  الخلاف الدواب 

 مغلق(.

 (.5/93(, والغرر البهية )215-3/214انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.447انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (7)

 /ب/ب(.423)( 8)

 ق الباب( بدل )إغلاقه(.وفي )ج(: )إغلا( 9)

 والمثبت من )ب( و )ج(. وفي )أ(: )ونهار(. (10)

 .(10/124(, والروضة )11/199(, وفتح العزيز )7/367انظر التهذيب )( 11)



أي وإن كان الباب مفتوحا فإن كان من فيها نائم لم يكن  ليلا, وكذا نهارا في الأصحّ"
لما فيها بالليل قطعا, ولا نهارا في الأصح , كما لو لم يكن بها أحد, والباب  حرزا

ا تكون حرزا بالنهار مع نوم الحافظ البلقيني الإمام. ورج ح (1)مفتوح . أم ا الأبواب (2)أنه 
لما  حرزبيت مغلق فهو ن فيها بتركيبها. فلو كا (3)المنصوبة والسقف والرخام فمُحرَزة

, (5) ابن الصباغ, عن أبي إسحاق المروزي, وجزم به (4)أبو حامدحكاه الشيخ  فيه.
  .(6)القاضي حسينو 

                                                           

(, 10/124(, والروضة )11/199(, وفتح العزيز )7/367التهذيب ) وهو الأصح. انظر (1)
 (.9/137وتحفة المحتاج )

 (.4/143(, وأسنى المطالب )3/215تحرير الفتاوى )انظر النقل عنه في ( 2)

 وفي )ب(: )فمحرز( بدل )فمحرزة(. (3)

 (.6/478انظر الوسيط ) (4)

 عن وأخذ .ببغداد ه   400 ولد سنة. الشافعي البغدادي، محمد بن السيد عبد نصر أبو هو (5)
 ومن. الله رحمهما من أبي إسحاق الشيرازي بالمذهب أدرى وكان. الطبري الطيب أبي

(, 218-217/ 3) الأعيان وفيات انظر. ه   477 الله سنة رحمه وتوفي. "الشامل" مصنفاته
-251/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات(, 465-464: ص) الشافعيين وطبقات

252.) 

 عن الفقه أخذ. عصره في خراسان فقيه, المروروذي أو المروزي محمد بن الحسين علي أبو هو  (6)
 ه    462 الله سنة رحمه وتوفي". الفتاوى" و ،"الكبرى التعليقة: "وله. المروزي القفال بكر أبي

 وسير(, 163/ 10) الإسلام وتاريخ(, 135-134/ 2) الأعيان وفيات انظر. بمروروذ
أبي إسحاق وابن الصباغ والقاضي حسين  كلام  انظر النقل عن (.414/ 13) النبلاء أعلام

 (.5/92(, والغرر البهية )17/295(, وكفاية النبيه )3/215)في تحرير الفتاوى 



: والوجهان في زمان الأمن. أم ا في زمان الخوف والنهب فالأيام  الرافعيقال 
: ال ذي في التهذيب البلقيني الإمام. وقال (2)هذا قضية ما في التهذيب وغيره. (1)ياليلكال

 . (3)التقييد بذلك فيما إذا كان باب الدار مغلقا, وليس فيها حافظ
أي إذا كان من فيها متيقظا,  في الأصحّ" يقظان تَغفّله سارقوكذا  قوله: "

 المنصوصلكن ه لم يتم الملاحظة, فتغف له سارق, فسرق, فليست حرزا على الأصح  
للتقصير بإهمال المراقبة مع فتح الباب. ولو بالغ في الملاحظة بحيث يحصل الاحتراز بمثله 

نفي الخلاف ": البلقينيل . قا(4)في الصحراء, وانتهز السارق فرصته, قُطع بلا خلاف
ل السارق مع تمام الملاحظة وأخذ, وجه  أن ه لا يقُطَع وهو آتٍ ممنوع. ففيما إذا تغف  

 . (5)"هنا
نهارا زمنَ أمنٍ وإغلاقه. فإن فقد شرط  حرزخلت فالمذهب أنّها فإن قوله: "

ا ليست حرزا إذا لم يكن فيها أحد في الليل, ولا في وقت الخوف, ولو كان  فلا" أي أنه 
تبع ": البلقيني الإماموقال  .(6)الباب مغلقا. وإن كان مفتوحا لم يكن حرزا أصلا

 (3)وشروحه (2)والمختصر (1)في ذلك. والمنصوص في الأم (9)والبغوي (8)والنووي (7)الرافعي
                                                           

 (.11/199فتح العزيز )انظر  (1)

 (.9/137(, وتحفة المحتاج )10/124( والروضة )7/367التهذيب ) انظر (2)

 (.3/215انظر تحرير الفتاوى ) (3)

(, وأسنى المطالب 20/85(, والمجموع )198-11/197وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (4)
(4/143.) 

 (.3/216انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 .(9/138(, وتحفة المحتاج )2/196(, وفتح الوهاب )9/168النجم الوهاج )انظر ( 6)

 (.11/199انظر فتح العزيز )( 7)

 (.10/124)انظر الروضة ( 8)

 (.7/367انظر التهذيب )( 9)



, وإن لم يكن صاحبها فيها. ولا فرق بين الليل والنهار والأمن حرزأن  المغلقة  (3)وشروحه
 . (4)"والخوف

, وترخى أذيالها, فهي وما فيها  خيمة بصحراء إن لم تُشدّ أطنابهاو قوله: "
وإلّا فحرز  أي فلا يجب القطع بأخذها وأخذِ ما فيها. قوله: " كمتاع بصحراء"

أي وإن شد ت أطنابها, وأرخيت أذيالها, وكان فيها  بشرط حافظ قوي فيها, ولو نائم"
. فيجب القطع بسرقتها أو سرقة ما فيها؛ لحصول الإحراز في العادة حرزحافظ, فهي 

ا هو بالنسبة لما فيها. أم ا هي(5)بذلك  . واعتبار شد  الأطناب وإرخاء الأذيال إنم 
. ولا يُشتَرط (8)/ (7)مع الحافظ بدون إرخاء الأذيال كما في الروضة وأصلها (6)فمُحرَزة

أن يكون الحافظ في الخيمة, بل يكتفي بكونه بقربها, ولو كان نائما. واحترز بقوله 
ا كمتاع بين يديه في السوق. وقوله:  "بصحراء" عن الخيمة المضروبة في العمارة. فإنه 

, لكن يُشتَرط أن يكون هناك من يتقو ى به الحافظ. فأم ا إذا  (9)رر"قوي" ليس في المح

                                                           

 (.6/161انظر الأم )( 1)

 (.8/370انظر مختصر المزني )( 2)

 (.13/287انظر الحاوي )( 3)

 (.3/215انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

وهناك وجه آخر وهو الخيمة محرزة دون ما فيها, وأن ه لا يشترط إسبال باب الخيمة إذا كان  (5)
-7/366من فيه نائم. ولكن الصحيح من المذهب ما ذكره المصنف. انظر التهذيب )

(, 335-334/ 8(, والمهمات )10/127(, والروضة )11/202(, فتح العزيز )367
 (.9/168والنجم الوهاج )

 ب(: )محرزة( بدل )فمحرزة(.وفي ) (6)

 (.10/127(, والروضة )11/202انظر فتح العزيز ) (7)

 /ج/أ(.182) (8)

 (.434انظر المحرر )ص  (9)



ماشيةٌ و  قوله: " .(1)حرازلغوث, وهو ممن لا يبالي به, فلا إكان في مفازة بعيدة عن ا
: "هكذا الزركشيأي للعادة. قال  بلا حافظ" بِأبنيةٍ مغلقة متصلة بالعمارة مُُرَزةٌَ 

أطلقوه. وينبغي أن يكون محل ه فيما إذا أحاطت به المنازل الأهلي ة. فأم ا إذا اتصلت 
. واحترز بمغلقة (2)بالعمارة, وله جانب آخر في جهة البر ي ة, فينبغي أن يلتحق بالبر ي ة"

 . (3)عما لو كانت مفتوحة, فلا بد  من الحافظ
وبِبريّةّ يُشتََط حافظ, . قوله: "(5): سواء كان نائما أو يقظانا(4)قال في المعتمد

يعني إذا كان البناء ال ذي فيه الماشية منفصلا عن العمارة, اشُترط حافظ. فإن   ولو نائم"
: "ولا الزركشي. قال (6)كان الباب مغلقا لم يُشتَرط استيقاظه, وإن كان مفتوحا اشُترط

به لَقوي على الدفع. فلو كان ضعيفا لا يبالي به السارق, أن يكون قويا بحيث لو انت بد  
 من حطب أو حشيش.  المراح. ويكفي أن يكون (7)ولا يلحقه غوث, فكالعدم"

                                                           

(, والروضة 11/202(, وفتح العزيز )367-7/366التهذيب )في  بالتفصيل انظر (1)
 (.4/144(, وأسنى المطالب )9/168(, والنجم الوهاج )10/127)

 (.456ج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السرا  (2)

(, وتحفة 2/196(, وفتح الوهاب )5/93(, والغرر البهية )9/169انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.9/137المحتاج )

(, 4/207. انظر طبقات الشافعية الكبرى )هو كتاب لأبي نصر محمد بن هبة الله البندنيجي (4)
 (.2/273)(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 1/101وطبقات الشافعية للأسنوي )

 (.17/295انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (5)

(, وتحفة 2/196(, وفتح الوهاب )5/93(, والغرر البهية )9/169انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/137المحتاج )

 (.456انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (7)



, ويبلغها صوته. فإن لم (1)أي جميعا "وإبلٌ بصحراء مُُرَزة بحافظ يراهاقوله: "
. (4)أو خلف جبلٍ أو حائطٍ, فذلك البعض ليس بمحُرَز (3)وهدةفي  (2)ير بعضها؛ لكونه

/ب[ ففي 345ولو نام أو تشاغل عنها لم تكن محرزة. وإن لم يبلغ صوته بعضها ]
. وتعبير (6). وفي الشرح الصغير الاكتفاءُ بالرؤية(5)المهذ ب وغيره أن  ذلك غير مُحرَز

وهو قاصر؛ لأن  حكم البقر والخيل والبغال والحمير وهي  (7)بالإبل تبَِع فيه المحررَ المصنف 
الغنم إذا ارتفع الراعي بحيث يراها ويبلغها صوته, وإن  (8)ترعى, حكم الإبل. وكذلك

 كلّ ساعة بحيث يراها"  يُشتََط التفاتُ قائدها إليها (10)مقطورةٌ  وقوله: " .(9)تفرقت
. وقال (1)الحافظ يسوقها يُشتَرط أن ينتهي نظره إليها (11)أي جميعها. وكذا إن كان/

                                                           

 وفي )ب( و )ج(: )جميعها( بدل )جميعا(. (1)

 وفي )ب(: )لكونها( بدل )لكونه(. (2)

. وَهْد   ومكان   دة،وَهْ  أرض  : تقول. الأرض في تكون التي الحفرةو  ,المنخفض المكانُ  هو الوَهْدة (3)
(, 440: ص) العرب كلام  من والمنتخب( 77/ 4) العين انظر. للحُفرة اسما   الوَهْدُ  ويكون
 .(208/ 6) اللغة وتهذيب(, 141: ص) اللغة في والبارع

 (.10/128(, والروضة )203-11/202(, وفتح العزيز )3/357انظر المهذب ) (4)

 .ةدر السابقاانظر المص (5)

 (.4/220انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (6)

 (.434انظر المحرر )ص  (7)

 وفي )ج(: )وكذا( بدل )وكذلك(.( 8)

 (.10/128(, والروضة )203-11/202(, وفتح العزيز )3/357انظر المهذب ) (9)

مقطورة  قطارا  أو لالإب توجاء , قطرا يقطرها لالإب مقطورة وقطار بمعنى واحد. يقال: قطر (10)
, (267/ 6) الأعظم والمحيط المحكم انظر .نسق على بعض إِلى بَ عْضها قرب أي إذا

 (.2/87(, وأساس البلاغة )2/192والمخصص )

 /ب/أ(.424)( 11)



. وبتقدير اعتباره (2): لم يعتبر الشافعي التفات القائد إليها كل ساعة البلقيني الإمام
ولا يحتاج  وغيرها, فيكفي رؤيتهم,من الأسواق يستثنى منه ما إذا كان في ممر  الناس 

جبل أو بناء  البعض بحائل كان لا يرى  (3)الالتفات كما صر ح به في النهاية. قال: فإن
فذلك البعض غير مُحرَز. ولو ركب الحافظ أولها فهو كقائدها. ولو ركب غير الأول فهو 

 . (4)لما بين يديه كسابق ولِما خلْفه كقائد
أي للعادة الغالبة. فإن زاد فهي كغير  على تسعة"وألّا يزيد قطار قوله: "

المقطرة. وقيل: لا يتقيد بعدد. وقيل: إن كان في الصحراء لم يتقيد بعدد, وفي العمران ما 
. وأشار (6). وفي الروضة الأصح  (5): إن ه الأحسنالرافعيبين سبعة إلى عشرة. وقال 

 ,(7)كما عبر  به في الروضةالمصنف بالعطف إلى أن  عدم الزيادة على التسعة شرط  
 .(8)"ينبغي"وعبارة المحر ر والشرح 

"؛ لأن  الإبل لا تسير هكذا في الأصحّ  غير مقطورة ليست مُرزة"و قوله: 
. وقيل: المقطورة وغيرها سواء. والمعتبر أن (10)عن نص  الأم (9)غالبا. ونقله في المهم ات

                                                           

(, نهاية المحتاج 5/480(, ومغني المحتاج )9/140(, وتحفة المحتاج )7/364انظر التهذيب )( 1)
(7/453.) 

 (.3/218انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (2)

 سقط من )ج( )فإن(.( 3)

 (.17/230انظر نهاية المطلب ) (4)

 (.11/203انظر فتح العزيز )( 5)

 (.10/128انظر الروضة )( 6)

 (.10/128انظر الروضة )( 7)

 (.434(, والمحرر )ص 11/203انظر فتح العزيز )( 8)

 (.8/335انظر المهمات )( 9)

 .(6/160) انظر الأم( 10)



. والخيل والبغال والحمير والغنم السائرة كالإبل السائرة, (1)نظره عليها يقرب منه, ويقع
ويختلف عدد الغنم مقطورة. ولم يعتبروا التقطير فيها, لكن ه معتاد في البغال.  (2)إذا لم تكن

 .(3)حرَزة بالواحد بالبلد والصحراءالْمُ 
كان معها حافظ, فرع: الإبل الباركة, إن لم يكن معها أحد فليست مُحرَزة. وإن  

فإن كانت معقولة لم يضر  نومه, ولا اشتغاله عنها. وإن لم تكن معقولة اشُترط أن ينظر 
أي فيُقطَع بسرقته, وإن زاد  "وكفنٌ في قبٍر ببيتٍ مُُرِزٍ مُرَزٌ  قوله: " .(4)إليها, ويلاحظها

من الأمر بقطع السارق. وروى البيهقي عن البراء يرفعه: " (5)على خمسة أثواب؛ لعموم/
 . (7)لا للأحراز لكفن موضوع للبِلى؛. وفي قول: لا يقُطَع؛ لأن  ا(6)نبش قطعناه

فائدة: مُحرزِ الأول بكسر الراء وهو مجرور  صفة  لبيتٍ. والثاني بفتح الراء وهو 
 . (8)الزركشيمرفوع خبر كفن". قاله 

                                                           

(, 2/196(, وفتح الوهاب )434والأصح هو الأول كما ذكره المصنف. انظر المحرر )ص  (1)
 (.482-5/481(, ومغني المحتاج )9/141وتحفة المحتاج )

 وفي )ب(: )لم يكن( بدل )لم تكن(. (2)

 (.5/481(, ومغني المحتاج )10/129(, والروضة )11/203انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/129(, والروضة )11/204انظر فتح العزيز ) (4)

 /ج/ب(.182) (5)

 بن ( من طريق بشر2622, باب قطع العبد الآبق, برقم )البيهقي في السنن الصغير اخرجه (6)
جده, فذكره. وقال الزيلعي وابن الملقن وابن  عن أبيه، عن البراء، بن يزيد بن عمران عن خازم،

/ 3) الراية وغيره. انظر نصب حازم بن كبشر  حاله، يجهل من الإسناد هذا حجر العسقلاني: في
 (.4/182(, والتلخيص الحبير )8/660, والبدر المنير )(368

(, وفتح العزيز 6/161والصحيح من المذهب هو القول بوجوب القطع. انظر الأم ) (7)
 (.9/141(, وتحفة المحتاج )10/129(, والروضة )11/204)

 (.465ج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )صانظر السرا  (8)



في  حرز؛ لأن  القبر في المقابر وكذا بمقبرةٍ بِطَرَفِ العمارة في الأصحّ"قوله: "
العادة. والثاني: المنع كسرقة المتاع الموضوع هناك. والوجهان فيما إذا لم يكن لها حارس. 

والأصح  أن  القبر بالمقبرة ليس حرزا؛ لما زاد على  .(1)كان وجب القطع قطع افإن  
 .(2)الأثواب الخمسة التي تلي الميت

 (3)القبر في بيت: إن كان الإمامفرع: لو وضع في القبر شيء سوى الكفن, قال 
  .(4) المقابر فالأصح لا قطع للعادةتعل ق القطع بسرقته. وإن كان في

؛ لأن  السارق يأخذ من غير خطر. وقيل: إن  لا بمَضيَ عَةٍ في الأصحّ"قوله: "
: هو البلقيني الإمام. قال (5)للكفن حيث كان؛ لأن  النفوس تهاب الموتى حرزالقبر 

 .(6)والمعتمد في الفتوىظاهر النص, 

فرع: إذا كفن من التركة فالأصح  أن  الملك فيه للورثة, لكن الميت أحق به ما دام 
 . (7)إذا سرق ا هم الخصمجسده باقيا. وعلى هذ

                                                           

(, وأسنى 435(, والمحرر )ص 10/130والأصح هو القول بوجوب القطع. انظر الروضة ) (1)
 (.9/141(, وتحفة المحتاج )161(, ومنهج الطلاب )ص3/456المطالب )

(, 20/85القول بعدم الحرز. انظر المجموع ) . ولكن الأصح هوه حرزبأن  آخر وهناك قول  (2)
 (.5/481(, ومغني المحتاج )9/141(, وتحفة المحتاج )4/145وأسنى المطالب )

 وفي )ب(: )في القبر بيت( بدل )القبر في بيت(. (3)

(, والروضة 11/206(, وفتح العزيز )7/377والأصح لا قطع كما ذكر. انظر التهذيب ) (4)
(10/130.) 

(, ومغني 10/130(, والروضة )11/205ح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )والأص (5)
 (.5/482المحتاج )

 (.3/220انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

وهو الأصح. وهناك قول آخر أنه حق لله فيجعل في بيت المال. انظر فتح العزيز ( 7)
 (.4/146(, وأسنى المطالب )10/132(, والروضة )11/207)



كفنه   . وإن كفن من بيت المال أو(1)ولو سرقه بعضُهم أو ولدُ بعضهم فلا قطع
أن ه للأجنبي أو لبيت و  ,ف القطعُ أجنبي, ففي مالكه طريقان: أصح هما عند المصن

 .(2)المال
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.9/142(, وتحفة المحتاج )5/95(, والغرر البهية )10/130انظر الروضة ) (1)

(, والروضة 11/207وهناك وجه آخر أن ه للورثة, ولكنه ضعيف. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.4/146(, وأسنى المطالب )10/131)



 فصل
را, فسرق مالكه منه في مدة أي إذا كان الحرز مستأجَ  "يقُطَع مؤجرُ الحرز"

والروياني  (3)الجرجانيصر ح به  .(2), قُطع أي بلا خلافالمستأجرمتاع  (1)الإجارة
؛ لأن  المنافع مستحقة للمستأجر, والأحراز من المنافع. وهذا التوجيه يقتضي (4)وغيرهما

ستأجر أرضا إيوآءَ المتاع إليه وأحرازه دون من ا المستأجرأن  التصوير فيما إذا استحق 
, فيصير في معنى الغاصب, ماشيته, فإن ه لا يستحق إحراز الماشية (5) للزراعة, فآوى إليه

  .(6)الرافعيقاله  فلا قطع.
 
 
 

                                                           

(, 1/63) , ومقاييس اللغة(173/ 6) انظر العين .عمل في أجرٍ  من أعطيت ما: والإجارةُ  (1)
 (.7/485والمحكم والمحيط الأعظم )

 .(11/179(, وفتح العزيز )12/480(, والبيان )13/80انظر بحر المذهب ) (2)

 تصانيف, وله. ومدرسا بالبصرة قاضيا كان.  الجرجاني العباس أبو أحمد بن محمد بن هو أحمد (3)
-وتوفي . الشيرازي إسحاق أبي الشيخ على وتفقه". التحرير" و"  الأدباء كنايات: "منها

 وطبقات(, 372-371/ 1) الشافعية الفقهاء طبقات انظر .ه     482 سنة -رحمه الله
 .(475 ص) الشافعيين وطبقات(, 76-74/ 4) للسبكي الكبرى الشافعية

(, والحاوي الكبير 13/80(, وبحر المذهب للروياني )184انظر التحرير للجرجاني )ل( 4)
 (.17/248(, ونهاية المطلب )3/362)(, والمهذب 13/350)

 )ب( و)ج(: )إليها(. وفي (5)

 (.11/208انظر فتح العزيز )( 6)



, لكن قال (1): "فإن صح  هذا وجب استثناؤه من إطلاق الكتاب"الزركشيقال 
للزراعة العادة تقتضي بأن  من استأجر ": البلقيني. وقال (3): إن  فيه نظرا(2)ابن الرفعة

يدخل فيها هو ومواشيه ورحاله وآلاته. وذلك لا منع منه قطعا. فيُقطَع المؤجر بسرقته 
. وتقد م التقييد بمدة الإجارة, فإن سرق بعد انقضائها أجرى (4)" قطعا, إذا كان مُحرَزا

: "وقضيته ترجيح القطع, وفيه نظر. الزركشي. قال (5)في الكفاية فيه الوجهين في المعير
 . (6)وقال: أطلقوا الإجارة. والمراد بها الصحيحة. أم ا الفاسدة فلا"

أي إذا كان الحرز عارية, فسرق المعير منه مال  "وكذا معيره في الأصحّ "قوله: 
ا يجوز له حرز؛ لأن ه سرق النصاب من المنصوص, قُطع على الأصح  المستعير . وإنم 

دخل  (7)الدخول إذا رجع, وعليه أن يُمهِل بقدر ما ينقل متاعه. وقيل: لا. وقيل: إن
. وإن دخل بنية السرقة قُطع. ومحل  الأول ما (8)الحرز بنية الرجوع عن العارية فلا قطع/

                                                           

 (.466انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (1)

 ومن. العباس أبو الدين نجم, الرفعة بن صارم بن مرتفع بن علي بن محمد بن دهو أحم (2)
. الكنائس هدم في مختصر وكتاب التنبيه شرح في والكفاية الوسيط شرح في المطلب :تصانيفه

, (26-24/ 9) للسبكي الكبرى الشافعية طبقاتانظر  .وسبعمائة عشر سنة بمصر توفي
 (.1/268(, وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )1/984وطبقات الشافعيين )

 .(18/456كفاية النبيه )انظر النقل عن ابن الرفعة في   وفي )ب(: )نظر( بدل )نظرا(. (3)

 (.3/222انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.10/397انظر كفاية النبيه ) (5)

 (.467انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (6)

 وفي )ب(: )وإن( بدل )وقيل: إن(. (7)

 /ب/ب(.424)( 8)



من الر د بعد التمكن,  المستعيرإذا لم يتقد م منه رجوع. فلو تقد م رجوع بالقول, وامتنع 
  .(1)حينئذ يتصرف فيه بغير حق. فصار كالغاصب المستعيرفلا قطْع قطعا؛ لأن  

أي إذا سرق منه مال الغاصب؛ لأن   "لو غصب حرزا لم يقُطع مالكهو قوله: "
وجه  أن ه  (2)دخوله جائز, فليس مُحرَزا عنه. ومقتضى كلامه أن ه لا خلاف فيه. وفي التنبيه

: ولا يوجد في غيره, لكن المصنف أثبته في تصحيحه حيث (4)ابن الرفعة. قال (3)يقُطَع
أي لا يقُطَع الأجنبي إذا  في الأصحّ"وكذا أجنبي . قوله: "الزركشي, قاله (5)عبر  بالأصح
مغصوب؛ لأن  يد الغاصب لاحق  لها. فلا يجعل حرزا له. وقيل:  (6)/حرزسرق من 

وأحرزه  ,ولو غصب مالا. قوله: "(7)يقُطَع؛ لأن ه لا حق  له فيه, وليس له الدخول
. بحِرزه, فسرق المالك منه مال الغاصب أو أجنبٌي المغصوب, فلا قطع في الأصحّ"

, فسرق صاحب المال إذا غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه هما مسئلتان: الأولى:
من ذلك الحرز مالا للغاصب أو السارق, لم يقُطَع في الأصح ؛ لأن  له الدخول لأخذ 

ا أخذ غير ماله علمنا أن ه هتك م  . وقيل: يقُطَع؛ لأن ه لَ حرزغير مال نفسه, فهو في 

                                                           

(, والروضة 11/208(, وفتح العزيز )7/375والمذهب هو القول الأول. انظر التهذيب )( 1)
(10/132.) 

 (.246انظر التنبيه )ص  (2)

(, والروضة 11/209(, وفتح العزيز )7/375والأظهر هو القول الأول. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/143(, وتحفة المحتاج )10/133)

 (.468الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  انظر النقل عنه في السراج (4)

 (.240انظر تصحيح التنبيه )ص  (5)

 /ج/أ(.183) (6)

(, والروضة 11/209(, وفتح العزيز )7/375والأصح كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/143(, وتحفة المحتاج )10/133)



بالتمييز عن ماله . وقيل: يقُطَع (1)البلقيني الإمامالحرز ليسرق؛ لا لأخذ ماله. وصح حه 
. واحترز بقوله "مال الغاصب" عم ا إذا سرق مال نفسه, فلا قطع (2)دون المختلط

, لم إذا سرق أجنبي المالَ المغصوبَ من الغاصب أو المسروقَ من السارق. الثانية: (3)قطعا
لم يرضه المالك, وهو في يده بغير حق. وقيل: يقُطَع؛ لأن ه  حرزالأصح ؛ لأن ه يقُطَع في 

 .(4)ويجريان, سواء علم السارق أن ه مغصوب أم لا حرزسرق نصابا من 
: الأصح  أن ه إن أخذه بنية السرقة قُطع أو بنية رد ه على البلقيني الإماموقال 

 . (5)مالكه فلا قطع
/أ[ إلى 346أشار ] "(8)وجاحد وديعة (7)منتهِبٌ و  (6)مختلسٌ ولا يقُطَع  قوله: "

الركن الثاني, وهو نفس السرقة وهي أخذ المال خفية. فلا قطع من أخذ عيانا كالمختلس 

                                                           

 (.3/223انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (1)

(, 10/133(, والروضة )11/209(, وفتح العزيز )250-17/249انظر نهاية المطلب ) (2)
 (.144-9/143وتحفة المحتاج )

 انظر المصدر السابق.  (3)

(, وتحفة المحتاج 10/130(, والروضة )246والأصح كما قال المصنف. انظر التنبيه ) (4)
(9/144.) 

 (.3/224انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (5)

وخداعا.  مكابرة   وسرعةٍ  باختطافٍ  الشيء أخذ مختلس هو اسم فاعل من الاختلاس وهو (6)
 (.1/239شارق الأنوار )وم(, 1/598وجمهرة اللغة ), (197/ 4) انظر العين

انظر المطلع على ألفاظ المقنع  منتهب اسم فاعل من الانتهاب. انتهبه أي سلبه وأخذه قهرا. (7)
 (.1/773, ولسان العرب )(366/ 3) المغيث المجموعو  (,1/458)

 (.9/117(, والنجم الوهاج )17/350(, وكفاية النبيه )12/433انظر البيان ) (8)



, (1). رواه الأربعةليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع  : والمنتهب؛ لقوله 
ولأن  السارق يأخذ خفية, فلا يتأتى منعه, فشرع القطع زاجرا.  .(2)الترمذيوصح حه 

سبق له إذن  بوضع  (3)وهؤلاء يأخذون عيانا, فيمكن دفعهم بالسلطان وغيره. والجاحد
. والمختلس من يعتمد حرزاليد, فالمالك مُقص ر في وضعه عنده, فأشبه وضعه في غير 

 الهرب. والمنتهب ال ذي يعتمد القوة والغلبة, وكان الأولى تأخيَر الفصل إلى هنا. 
كما لو نقب   , قُطع في الأصحّ"ولو نقب وعاد في ليلة أخرى, فسرققوله: "

. ومحل  (4)ه عاد بعد انتهاك الحرزأول  الليل, وأخرج المال آخره. وقيل: لا يقُطَع؛ لأن  
قلت: هذا إذا لم يعلم . "(1)الحرز. فإن أعيد, فسرق قُطع قطع ا (5)الخلاف إذا لم يعد

                                                           

الترمذي في سننه في باب: ما جاء في الخائن والمختلس, واللفظ له. وقال: هذا  اخرجه (1)
(. 1448حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم. انظر ) رقم الحديث: 

(, وأحمد 2591أيضا ابن ماجه في سننه في باب: الخائن والمنتهب والمختلس برقم ) اخرجهو 
(, وأبو داود في باب: القطع في 15070د الله برقم )في سننه في باب: مسند جابر بن عب

كلهم من   (8/88والنسائي في المجتبى, باب ما لا قطع فيه, )(, 4391الخلسة والخيانة برقم )
. وصح حه الألباني. انظر صحيح الجامع طرق عن ابن جريج, عن أبي الزبير, عن جابر 

 (.2/952الصغير )

 الترمذي البوغي الضرير السلمي الضحاك موسى بن سورة بن عيسى بن محمد عيسى أبوهو  (2)
. والعلل الجامع كتاب  صنف .الحديث علم في بهم يقتدى الذين الأئمة أحد ,المشهور الحافظ
/ 4) الأعيان وفيات انظر .ه   275 سنة في بوغ بقرية توفي: وقيل. بترمذ ه    279 سنة وتوفي
/ 2) الحديث علماء وطبقات(, 250/ 26) الرجال أسماء في الكمال وتهذيب(, 278
338.) 

 وفي )ج(: )والجاحد إن سبق( بدل )والجاحد سبق(. (3)

 المحتاج ومغني (،4/147المطالب ) وأسنى (,134-10/133) الروضة انظر .الأصح وهو (4)
 (.7/436) المحتاج ونهاية (،4/224)

 وفي )ج(: )لم يعلم( بدل )لم يعد(. (5)



يعني أن  محل , وإلّا فلا يقُطَع قطعا. والله أعلم" (2) للطارقينالمالك النقب, ولم يظهر 
الوجهين ما إذا لم يشتهر خراب الحرز. فإن اشتهر, وعلمه المالك, فلا قطع جزما؛ لأن ه 

إثبات الخلاف و  البغوي. وليعلم أن  في المسألة طريقين ذكرهما (3)مهتوك حرزأخذ من 
. وإن تخل ل علم المالك والطارقين, والقطع عند التخلل المذكور بعدم القطع. (4)مطلقا

 . (5)البلقيني الإمامحكاه 
 أي على واحد منهما كما صر ح به "ولو نقب, وأخرج غيره, فلا قطعقوله: "

. وعلى الأول ضمان الجدار, حرز؛ لأن  الناقب لم يسرق, والآخذ أخذ من غير (6)المحرر
. وقيل في وجوب القطع على الآخذ قولان. فلو كان في (7)وعلى الثاني ضمان ما أخذ

ا مُحرَزة. وإن كان  الدار حافظ قريب من النقب, وهو يلاحظ المتاع, قُطع الآخذ؛ لأنه 
 . (8)نائما فلا في الأصح  

أو وضعه ناقب بِقُرب  ولو تعاونا في النقب, وانفرد أحدهما بالإخراج قوله: "
ا يعني إذا تعاونا في النقب, فتارة ينفرد أحدهم النقب, فأخرجه آخر, قُطع المخُرجِ"

                                                           

 (.7/458(, ونهاية المحتاج )5/484(, ومغني المحتاج )9/144انظر تحفة المحتاج ) (1)

(, والنهاية في غريب الحديث 2/47الطارق هو كل آت بالليل. انظر غريب الحديث للقاسم ) (2)
 .(249, والمنجد في اللغة )ص(3/121)

 .(10/133) والروضة (،11/212العزيز ) وفتح (،6/472انظر الوسيط ) (3)

 (.7/369الخلاف. انظر التهذيب ) حكاية: والثانية. القطع بعدم أي الجزم (4)

 (.3/225انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (5)

 (.435انظر المحرر )ص  (6)

 (.4/224) المحتاج ومغني (،10/134) والروضة (،11/212العزيز ) انظر فتح (7)

الأصح كما ذكر المصنف. انظر بحر المذهب وهناك قول بوجوب القطع مطلقا, ولكن  (8)
 (.10/134(, والروضة )11/212(, وفتح العزيز )7/370(, والتهذيب )13/66)



 في (1)ة يدخل أحدهما"وانفرد أحدهما بالإخراج" وتار  بالدخول وإخراج المال وهي قوله
خرج في الحالتين؛ لأن ه  النقب, فيُخرج المال, وهي قوله

ُ
"فأخرجه الآخر" فالقطع على الم

يوهم أن  المراد أخرجه آخر لا مَدخل له في النقب.  "فأخرجه آخر". وقوله: (2)السارق
في له جع .ويُشبه لَزال هذا الإيهام (3)بالتعريف كما في المحرر "الآخر"فلو قال 

"ولو نقب, وأخرج غيره, فلا قطع". والأصح  أن  الاشتراك  مناقضا لقوله قبله (4)المهمات
لبناتٍ. ولو وقف أحدهما على طرف  (5)في النقب يحصل بأخذ هذا لبناتٍ وأخذ هذا

 (6)السطح, وترك الآخر, وجمع الثياب, وربطها بحبلٍ, فرفعها الواقف, فالقطع عليه؛ لا/
 . (7)على الأول, وعليهما الضمان

يساوي نصابين, لم  (8)/وهو ولو وضَعَه بوَسَطِ نقْبِه, فأخَذَه خارجٌ قوله: "
؛ لأن  كلا   منهما لم يُخرجِه من كمال الحرز؛ لأن  الحرز هو الحائط, يقُطعا في الأظهر"

                                                           

سقط من )ج( قوله )بالدخول وإخراج المال وهي قوله: "وانفرد أحدهما بالإخراج" وتارة  (1)
 يدخل أحدهما(.

ذكر المصنف. انظر فتح العزيز  وهناك قول بوجوب القطع عليهما. والأصح من المذهب كما (2)
 (.9/145(, وتحفة المحتاج )2/197(, وفتح الوهاب )10/134(, والروضة )11/213)

 .(435انظر المحرر )ص  (3)

 (.339-338/ 8انظر المهمات ) (4)

 وفي )ب( و)ج(: )وهذا( بدل )وأخذ هذا(. (5)

 /ب/أ(.425)( 6)

وهناك قول بوجوب القطع عليهما. والأصح من المذهب كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز  (7)
 (.9/145(, وتحفة المحتاج )2/197(, وفتح الوهاب )10/134(, والروضة )11/213)

 /ج/ب(.183) (8)



. أم ا (1)عن الآخر. والثاني: يقُطعَان؛ لاشتراكهما في الهتك والإخراج وفعل أحدهما منفرد
: فلا يجب الزركشي. وعبارة (3)الدميريقاله  .(2)ا كان دون نصابين لم يقُطعا جزماإذ

"ولو وضعه بوسط نقبه" يوهم أن  الواضع منفرد  . وقوله(4)عليهما, وإن لم يصر حوا به
ا أراد أن  الواضع والخارج اشتركا في النقب. فهي م ن أحوال بالنقب, وليس كذلك. وإنم 

ط النقب, وأخرجه الآخر,  أحد الناقبين بوس (5) ولو ]وضعه[مسألة التعاون. فلو قال: 
 .كان أولى

اب وقلعه, وفتح المغلاق فرع: لا فرق في هتك الحرز بين النقب, وكسر الب
 . (6)والقفل, وتسو ر الحائط, فيجب القطع بأخذ المال في جميع هذه الأحوال

 

                                                           

(, وأسنى 10/135(, والروضة )11/215والأظهر كما قال المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/145(, وتحفة المحتاج )4/147المطالب )

(, وتحفة 4/147(, وأسنى المطالب )10/135(, والروضة )11/215انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/145المحتاج )

 بغير" كمال" أولا اسمه وكان. الشافعي المصري أبو البقاء الدين موسى كمال بن محمد هو (3)
 وتفقه على .تقريبا ه    742 سنة ولد. التزكية من نوعا لتضمنه محمدا؛ تسمى ثم. إضافة
 مصنفات وله. والبلقيني الملقن وابن الأسنوي الدين جمال والشيخ السبكي الدين بهاء الشيخ

 ه     808 سنة في ومات ".المنهاج شرح في الوهاج النجم"و" ماجه ابن شرح الديباجة: "منها
-61/ 4) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات(, 269/ 1) التقييد ذيل انظر بالقاهرة.

 .(62-59/ 10) اللامع والضوء(, 62

 (.9/180انظر النجم الوهاج ) (4)

 وفي )أ(: )ولو ضعه( أي سقط الواو. والمثبت من )ب( و)ج(. (5)

 (.10/135(, والروضة )11/214(, وفتح العزيز )7/369انظر التهذيب ) (6)



أو ظهرِ دابةٍّ سائرةٍ أو  أو وضعه بماء جارٍ  حرزلو رماه إلى خارج و وقوله: "
فيه:  .عرّضَه لريحٍ هابةٍّ, فأخرجتْه, قُطع أو واقفةٍ فمشتْ بوضعه, فلا في الأصحّ"

مسائل: الأولى: إذا رمى المال إلى خارج الحرز من النقب أو الباب أو من فوق الجدار, 
 يأخذه فلا لزمه القطعُ سواء أخذه بعد الرمي أو تركه, فضاع أو أخذه غيره. وقيل: إن لم

 . (1)قطع
" يخرج ما إذا رماه من بيت مغلق إلى صحنِ دارٍ بابُها مغلَق, حرزوقوله: "خارج 
 . (2)فإن ه لا يقُطَع, وسيأتي

ري المالك إلى دار له أخرى. من إحدى دا (4)ما إذا رماه (3) الد ارميوألحق بها 
. ولو أدخل يده في (5)عليه ما إذا رماه إلى دار غير المالك, فيُقطَع, وإن كانت حرزا ويرد

أو حبلا في رأسه  مِحجنا, وأخرج المتاع, قُطع. ولو أرسل (6) مِحجناالنقب أو أدخل فيه 

                                                           

(, والروضة 11/214(, وفتح العزيز )6/161انظر الأم ) .والظاهر القطع مطلقا (1)
(10/136.) 

 أي عند قوله: "لو نقل من بيت مغلق....". (2)

 الفقهاء، أحد ه     . كان358. ولد سنة بالدارمي المعروف محمد بن الواحد عبد بن هو محمد (3)
 بغداد انظر تاريخه     . 448 سنة ماتو  والحساب. الفقه يحسن والفطنة، بالذكاء موصوفا

 (.54/157(, وتاريخ دمشق لابن عساكر )1/128, وطبقات الفقهاء )(627/ 3)

 وفي )ب(: )رمى( بدل )رماه(. (4)

 (.9/149انظر تحفة المحتاج ) (5)

 طرفُها اعوَجَّ  الَّتي الْعصا: وقيل. الش جر أغصانُ  بهِِ  وتتُناول, رأسُه يعُطَف عود هوالمحِْجَن  (6)
 العين انظر. أصحابه دونَ  لنفسه بشيءٍ  اختصَّ  إذا: الرجل واحتجن. مِحجَن   فهي شجرتها في خِلْقَة  

 .(298/ 10) اللغة وتهذيب(, 1241/ 3) اللغة وجمهرة(, 81-82/ 3)



ب   الثانية: لو كان في الحرز ماء  . (2)من السطح, وأخرج به ثوبا ونحوه, قُطع (1) كُلاَّ
خرجِ كما لو جذبه الصحيح. فإن ه الْمُ  جارٍ, فوضع المتاع عليه حت خرج, قُطِع على

. وإن كان راكدا, (5)؛ لأن ه متسبب(4)المرعشي. وجزم به (3)بمحجن. وقيل: لا يقُطَع
خرج به, فهو كالجاري. وإن حر كه غيره, فخرج, فالقطع على المحر ك. وإن وحر كه حت 

بالمتاع إلى خارج الحرز, فالأصح  أن ه لا  (6)تركه في ماء راكد, فتفج ر وجرى وخرج
ها بسوق أو قَ وْدٍ حت على ظهر داب ة حرزلو وضع متاعا في الثالثة:  .(7)يقُطَع , وسير 

                                                           

ب (1)  كَلابهَ؛:  الفارسية في وأصلها مُعرَّبة؛ فارسية كلمة(  اللام وتشديد الكاف بضم) الكُلاَّ
ب: الفارسية في أصلها أو للدابة، عقال الحبل، عقدة خيط، حبل،: الفارسية في ومعناها  بضم قُلا 
 قائم في يكون الذي المسمار أو الحلقة هو: وقيل. خطاف شص،: ومعناها اللام؛ وتشديد القاف

 والرشاد الهدى وسبل(, 431: ص) الملابس لأسماء العربي المعجم انظر. غلافه فيه يكون السيف
 .(261/ 4) العباد خير سيرة في

(, والحاوي 6/161الأم ) ...( ومسألة )ولو أرسل محجنا...( فيانظر مسألة )ولو أدخل يده (2)
 (.10/136(, والروضة )11/214(, وفتح العزيز )3/358(, والمهذب )13/294)

(، 12/257) والبيان (،13/395الكبير ) والصحيح كما قال المصنف. انظر الحاوي (3)
 (.11/216العزيز ) وفتح (،7/372والتهذيب )

 ترتيب" كتاب  له .الشام بلاد من بلدة, مرعَش إلى نسبة. المرعشى الحسن بن محمد هو  (4)
 النسخة أن إلا شيئا المذكور تاريخ من أعلم لم: "الأسنوي وقال". الإمام مذهب على الأقسام

 وهي وخمسمائة وسبعين ست سنة في منها فرغ كاتبها  أن عليها مكتوب عندي هي التي
/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات(, 239 ص) المذهب العقد انظر. "معتمدة نسخة
 .(2/227) لابن الصلاح الشافعية وطبقات(, 309

 (.480انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (5)

 كلمة )خرج( ساقطة من )ب(.  (6)

(, والمهذب 13/295انظر تفاصيل المسألة في الحاوي الكبير )والأصح كما قال المصنف.  (7)
 (.20/89(, والمجموع )11/216(, وفتح العزيز )3/358)



ه (1) اللؤلؤةَ خرجت أو عَقَدَ  . ولو كانت (3), قُطع على المذهب(2)على جناح طائر وطير 
ها . وإن كانت (4)الداب ة في السير, فوضع المتاعَ عليها, فخرجت به, فهو كما لو سير 

فطرق  أصح ها على وجهين, , فسارت, وخرجت به, (5)واقفة, فوضع المتاعَ عليها
ومحل ه فيما إذا لم ": البلقيني الإمام. قال (6)أصح هما لا قَطْع؛ لأن  لها اختيار في السير

يستول عليها, وكان الباب مفتوحا. فإن استولى عليها, وكان الباب مغلقا, ففتحه لها, 
ا حينئذ : "قُطِع قطعا؛ لأن فعلهالزركشي. وعبارة (7)"فلا توقف في وجوب القطع

مسألة  البلقيني. وذكر (8)منسوب إليه؛ بدليل تضمينه إذا تلفت شيئا في هذه الحالة"
                                                           

 انظر الصحاح .والَّلآلئُ  اللُؤْلُؤُ  والجمع كالأضراس والجمَُان ،  حَزٌّ ونَبْر  مثل الدُرَّة, فيها: واللُّؤْلُؤَةُ  (1)
 .(150/ 1) العرب , ولسان(374/ 1) والمخصص, (70/ 1)

ه(. (2)  وفي )ب(: )وغيره( بدل )وطير 

(, 11/217(, وفتح العزيز )7/372) وهناك وجه ضعيف بعدم القطع. انظر التهذيب (3)
 (.5/487(, ومغني المحتاج )9/146(, وتحفة المحتاج )10/137والروضة )

(, وتحفة المحتاج 10/137(, والروضة )11/217(, وفتح العزيز )7/372) انظر التهذيب (4)
 (.5/487(, ومغني المحتاج )9/146)

 وفي )ج(: )فوضع عليها المتاع عليها( بدل )فوضع المتاع عليها(. (5)

والأصح كما ذكر المصنف. والخلاف في المسألة طرق ووجهان. وأما الوجه الثاني من الطريق  (6)
 بالحمل أثقلت إذا الدابة فإن بفعله. حصل الخروج لأن الذي ذكر المصنف هو يجب القطع؛

 الفور على سارت إن أنها،: والطريق الثالث .الأول بالوجه القطع والطريق الثاني: .سارت
: والرابع .وجهان ففيه سارت، ثم زمانا، وقفت وإن بفعله، سارت بأنها الحال لإشعار قطع؛
الحيوان.  اختيار لشبهة فوجهان؛ الحال، في سارت وإن قطع، فلا سارت ثم وقفت، إن أنها،

(, وتحفة المحتاج 10/137(, والروضة )11/217(, وفتح العزيز )7/372) انظر التهذيب
 (.5/487(, ومغني المحتاج )9/146)

 (.3/227انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (7)

 (.482 )ص انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي (8)



, فعر ض المتاع (1)"لم أرَ من تعرض  لذلك"الإتلاف. وقال:  . الرابعة: لو كانت الريح تهب 
. قال (2)أو وضعه على طرف النقب, فطارت به الريح, قُطع لها حت خرجت به

وحل  الصيد, إذا  (3): "ولا أثر لمعاونة الريح كما أن ه لا يمنع وجوب القصاصالزركشي
ليس تعريضه للريح مما "القطعَ. وقال:  البلقيني. ومنع (4)رمي سهما بمعاونة الريح"

. ولو كانت راكدة, فوضعه على (5) "تقتضي العادة أن يخرج به بخلاف الماء الجاري
كالماء الراكد فيما تقد م.   (6)طرف النقب, فهب ت, وأخرجته, فلا قطع على الصحيح

 .(8)عقب مسألة الماء كما في المحرر (7)وكان ينبغي ذكر هذه ]المسألة[
 

                                                           

 (.3/227انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (1)

(, والروضة 11/216(, وفتح العزيز )372-7/371أي قولا واحدا. انظر التهذيب ) (2)
 (.4/148(, وأسنى المطالب )10/136-137)

 بإزاء الطرف وإتلاف القتل بإزاء القتل القطع. والقصاص وهو القص من مأخوذ القصاص (3)
منه. انظر الزاهر في غريب  فاقتص وليه قاتل من فلانا الحاكم اقص ويقال. الطرف إتلاف

 .(163 ص) الطلبة , طلبة(210/ 8) اللغة , وتهذيب(241ص) الفاظ الشافعي

 (.481انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (4)

 (.3/227انظر تحرير الفتاوى )  (5)

(, وفتح العزيز 372-7/371اك قول ضعيف بوجوب القطع. انظر التهذيب )وهن (6)
 (.4/148(, وأسنى المطالب )137-10/136(, والروضة )11/216)

 كلمة )المسألة( ساقطة من )أ( و )ب(. والمثبت من )ج(.  (7)

 (.436انظر المحرر )ص  (8)



فرع: لو نقب الحرز, وقال لصغيٍر لا يعقل أو مجنون أو أعمى يعتقد وجوب 
, وخرج, (3). ولو ابتلع جوهرة في الحرز(2): "أخرجِ المال" فأخرجه, قُطع(1)طاعة الأمر له/

ا إن خرجت منه بعد ذلك قُطع, وإلا  فلا  .(4) فالأصح  أنه 
أي ذاته. وأم ا منفعة بدنه فمضمونة على  "ولا يضمن حرٌّ بيدٍ قوله: "

. (7)/ب[ لأن ه ليس بمال346أي وإن كان صغيرا؛] "(6)"ولا يقُطَع سارقه .(5)الأصح  
فكذا في أي تبلغ نصابا أو معه مال. " بقلادة"أي حُر ا " "ولو سرق صغيراقوله: "
أي لا يقُطَع؛ لأن ه في يد الصبي مُحرَز به, فلم يُخرجِه من حرزه. والثاني: يقُطَع؛  "الأصحّ 

 . (8)لأن ه قصد سرقة نصاب, فأشبه أخذه منفردا

                                                           

 /ج/أ(.184) (1)

أي قطع الآمر. وقيل: على الخلاف في خروج البهيمة التي كانت واقفة. انظر التنبيه  (2)
 (.10/137(, والروضة )11/218(, وفتح العزيز )12/485(, والبيان )1/245)

 ( بدل )الحرز(.وفي )ب(: )حرز (3)

يقطع : والثالث مطلقا، يقطع لا: والثاني أصحها كما ذكر المصنف، أوجه، وفيه خمسة (4)
 خرجت إن أنها: فلا. والخامس وإلا قطع، عنه، الانفصال بعد أخذها إن أنه والرابع مطلقا،

 الكبير انظر الحاوي .قطع دواء ولا علاج بغير عفوا خرجت وإن يقطع لم وعلاج بدواء
(, وفتح 10/136(, والروضة )11/215(, وفتح العزيز )1/245, والتنبيه )(296/ 13)

 (.9/147) المحتاج

(, وأسنى 5/14(, والروضة )5/417وهو الأصح. وهناك قول آخر بخلافه. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.2/343المطالب )

 وفي )ج(: )ساقه( بدل )سارقه(. (6)

 (.9/181(, والنجم الوهاج )10/138(, والروضة )11/219انظر فتح العزيز ) (7)

(, والروضة 220-11/219(, وفتح العزيز )7/366والأصح لا قطع. انظر التهذيب ) (8)
 (.148-9/147(, وتحفة المحتاج )10/138)



الوجهين بما إذا نزع الحلي  عن الصبي, وإلا   (2)الزَبيلي"وخص  : (1)قال في الكفاية
المسألة بما إذا كان الصغير نائما أو مربوطا عند الحمل,  الإماملم يقُطَع جزما. وصو ر 

تدخل الثياب ال تي عليه في , هل (3)وأجراهما في أن  من حمله على غير صورة السرقة/
: البلقيني. وقال (4)وهو يقتضي إجراء الخلاف في القطع, وإن لم ينزع الحلي عنه ضمانه؟
بما إذا كان الصبي نائما أو مربوطا لا يحتاج إليه مع كونه غير مميز. والنوم  الإمامتقييد 

. وكان ينبغي للمصنف أن يصو ر المسألة بكونه (6)الربط يجعل المميز كغير المميز (5)أو
مثله بأن  حرزأن  محل  الخلاف ما إذا سرق الصبي من  الماورديحر ا غير مميز. ونقُل عن 

يكون في دار أو على بابها بحيث يرى أو مع حافظ وإلا  لم يقُطع قطعا, وما إذا كان 
مثل ما عليه قُطع, وإلا  فلا وجها  حرزأخذه من  (8)كان لغيره, فإن  (7)المال للصبي. فلو

                                                           

 (.17/318انظر كفاية النبيه ) (1)

". القضاء أدب" صاحب الدَبيِلي أو الزَبيِلى, إسحاق وأبو الحسن أبو أحمد بن على هو  (2)
". الألسنة على اشتهر الذي إنه: "هعن السبكي وقال".  هطبقت أعرف ولا: "الملقن ابن وقال
 عن القضاء أدب في يروي وجدته لأني الثلاثمائة؛ حدود في الشيخ هذا أن وأرى: "أيضا وقال
(, 246-243/ 5) للسبكي الكبرى الشافعية طبقات انظر ".الأصم أصحاب بعض

 (.143 ص) المذهب والعقد(, 269-268/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات

 /ب/ب(.425)( 3)

(, وأسنى المطالب 9/182(, والنجم الوهاج )17/318انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (4)
(4/149.) 

 وفي )ج(: )و( بدل )أو(. (5)

 (.3/228انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (6)

 وفي )ب(: )فإن( بدل )فلو(. (7)

 وفي )ج(: )بأن( بدل )فإن(. (8)



أن ه  (2)وغيره الروياني: "احترز بالصبي عن البالغ. واد عى الزركشي. وقال (1)واحدا فيهما
لا خلاف في عدم القطع إذا حمل البالغ العاقل نائما أو مكرها وعليه حُلي  أو ثياب, 

, ولو نام عبد على بعير, فقاده, وأخرجه عن القافلة. قوله: "(4)الخلافَ" (3)وطرَدَ غيرهُ
إذا نام إنسان على بعيٍر عليه أمتعة, فجاء سارق, وأخذ  الأصحّ"قُطع أو حرٌّ فلا في 

بزمامه, وأخرجه عن القافلة, وجعله في مضيعة, فأصح  الأوجه أن ه إن كان الراكب حُر ا, 
فلا قطع؛ لأن  المتاع والبعير في يده, وإن كان عبدا قُطع؛ لأن  العبد في نفسه مسروق 

  .(7)عن القافلة إلى أخرى أو بلده لم تجئ الأوجه. فلو أخرجه (6) (5)يتعلق به القطع
. ويستثنى من العبد القوي, فإن ه كالحر  (9) (8)ومحل  الخلاف في البالغين العاقلين

. وقضية إطلاقه نفي القطع في الحر  أن ه لا فرق (10)في الأصح . وكذلك المبعض والمكاتَب

                                                           

 (.13/304انظر الحاوي ) (1)

 (.9/182(, والنجم الوهاج )13/76انظر بحر المذهب ) (2)

 (.9/182(, والنجم الوهاج )17/251انظر نهاية المطلب ) (3)

 (.486انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (4)

 علق به القطع(.سقط من )ج( قوله )لأن  العبد في نفسه مسروق يت (5)

 المنع؛: والثاني. بالقافلة محرزا كان  يقطع؛ لأنه ا أن هموهو الأصح. وهناك وجهان آخران: أوله (6)
 والروضة (،11/220العزيز ) فتح إزالتها. انظر عند تتحقق وإنما البعير, على يده لأن

المحتاج  ونهاية (،4/227المحتاج ) ومغني (،4/149المطالب ) وأسنى (،10/139)
(7/439). 

 .(4/227) المحتاج ومغني (،4/149المطالب ) أسنىانظر  (7)

 سقطت كلمة )العاقلين( من )ج(. (8)

(, والسراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب: ماجد 78/ل6انظر قوة المحتاج ) (9)
 (.487العبدلي )ص 

 (.7/439) المحتاج ونهاية (،4/149المطالب ) وأسنى (،9/183) الوهاج انظر النجم (10)



 (2)الرافعي. ويشهد له جزم (1)التهذيببين أن ينزله بعد ذلك عنه أو لا. وبه صر ح في 
بمثله في النائم على الثوب إذا كان نحاه عنه, ثم أخذه, لا قطع. وحاول في  (3)والمصنف

تخريج وجه بالقطع؛ لأن ه أزال حرزه بتنحية الحرز عنه كما لو أزال الحرز  (4)الوافي
 بالنقب.

في  (6)ابن القطانو  (5): "وبه جزم الشيخ أبو محمد في الفروقالزركشيقال 
إذا سرق جملا وعليه صاحبه نائم, فإن ألقاه وهو نائم, وأخذ الجمل, ". فقال: (7)فروعه

صفوان ال ذي توس ده, فجاء الل ص, وأخذه. ولو أخذه مع  رداءقُطع, ويصير بمنزلة 
كانت بحالها, فانتبه,   الجمل, وأدخله بيته, فلا قطع؛ لأن ه لم يفرق بينه وبين صاحبه. ولو

يأخذ الشيء  (8)وقاتله على الجمل حت أنزله عنه, لم يقُطَع؛ لأن ه مختلس. والسارق من
: "وظاهر كلام المصنف الجزم بالقطع في العبد, وليس كذلك. الزركشي. قال (9)مسارقة"

                                                           

 (.7/365التهذيب ) انظر (1)

 .(11/197العزيز ) فتح انظر (2)

 .(10/122) الروضةانظر  (3)

 (.487انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (4)

 (.3/497انظر كتاب الفروق للجويني ) (5)

 وله الشافعيين، كبار  من هو. البغدادي القطان بن أحمد بن محمد بن أحمد  الحسين أبوهو  (6)
 إسحاق أبي عن بعده من ثم سريج، ابن عن الفقه أخذ. وفروعه الفقه أصول في مصنفات
/ 2) واللغات الأسماء تهذيب انظر. تعالى الله رحمه ه    359 سنة مات. ببغداد ودرس المروزي،

 .(124/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات(, 70/ 1) الأعيان ووفيات(, 214

 (.78/ل6انظر النقل عنه في قوت المحتاج ) (7)

 سقط اسم موصول )مَن( من )ج(. (8)

 (.487انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (9)



. (2)"في الأصح " راجعا إليهما" (1)فإن  الخلاف جارٍ فيهما. فينبغي أن يجعل ]قوله[
على الخلاف خلافا في أن  المستقل   (5)الإمام. وبنى (4)في التحرير (3)انتهى. وقد صر ح به

دخل ما عليه من الثياب تحت يد الحامل. قال في الروضة: له حامل, هل تإذا حم
ا لا تدخل  .(6)المذهب أنه 

إذا   فرع: العبد الصغير ال ذي لا يمي ز أو المجنون أو الأعمى يجب القطع بسرقته,
كان مُحرَزا في دار السيد أو بفناء داره, سواء كان وحده أو مع الصبيان, وسواء حمله 
نائما أو مستيقظا أو دعاه فتبعه؛ لأن ه كالبهيمة يساق أو يقاد. فإن بعد عن دار السيد 

بوطا, فكغير المميز. فإن سكرانا أو مر  (7)فليس بمحُرَز. وإن كان مميزا, فسرقه نائما أو/
. ولو أكرهه بالسيف حت خرج من (8)المميز, فتبعه باختياره, فلا قطع بلا خلافخُدع 

. ولو حمل عبدا قويا قادرا على الامتناع, فلم يمتنع, فلا (9)الحرز قُطِع على الأصح  
 . (10)قطع

                                                           

 ما بين المعقوفتين ساقطة من )أ(, والمثبت من )ب( و )ج(. (1)

 (.482انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (2)

 وفي )ج(: )وبه صرح( بدل )وقد صر ح به(. (3)

 (.3/228انظر تحرير الفتاوى ) (4)

 (.17/252انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.10/139انظر الروضة ) (6)

 /ج/ب(.184) (7)

 (.10/138(, والروضة )219-11/218(, وفتح العزيز )13/75انظر بحر المذهب ) (8)

وهو الأصح. وهناك وجه آخر بأن ه لا يجب القطع؛ لأن ه فارق الحرز بفعله. انظر بحر المذهب  (9)
 (.10/138(, والروضة )219-11/218(, وفتح العزيز )13/75)

 انظر المصادر السابقة. (10)



"؛ لأن ه , قُطِعلو نقل من بيت مغلق إلى صحنِ دارٍ بابُها مفتوحو قوله: "
يدخل فيه ما إذا كان باب  "وإلّا فلا"أخرجه من حرزه, وجعله في محل  الضياع. وقوله: 

, ولا (1)البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا, وما إذا كانا مفتوحين, وما إذا كانا مغلقين
في الأولى؛ فلأن  قطع في الثلاث على من أخرج المتاع من البيت إلى صحن الد ار. أم ا 

إحراز المتاع بباب الدار إذا كان الصحن حرزا للمتاع وهو مغلق, وإن لم يكن حرزا له؛ 
ن  المال ه كالصحن. وأم ا في الثانية؛ فلأفلأن ه أخرج مما ليس بحرز؛ لأن  البيت المفتوح بابُ 

ن تمام الحرز, فأشبه ما ضائع إذا لم يكن مُحرَزا باللحاظ. وأم ا في الثالثة؛ فلأن ه لم يُخرجِه م
إذا أخرج من الصندوق في البيت, ولم يخرج من البيت. وأشار إلى خلاف فيها بقوله: 

يجب فيما لم تجعل  . والثالثأي؛ لأن ه أخرجه من حرزه وقيل: إن كانا مغلقين قُطع""
 . (2)العرصة حرزا له كالدنانير والجواهر دون الأواني والفرش

ظاهر إذا لم يوجد من السارق تصرف في باب الدار بأن وهذا ": الرافعيقال 
فتَحَ الباب المغلق, ثم أخرج المتاع من البيت إلى الصحن,  (3)تسو ر الجدار ودخل. أم ا إذا

فيكون كما لو نقل إلى  الدائم بالنسبة إليه. (4)فالحرز ال ذي يهتكه السارق كالحرز/
إن أغلق الباب بعد فتحه فهو أصح . ف (5)الإمامالصحن وبابُ الدار مغلق. هذا ما رآه 

                                                           

كان باب الدار والبيت مغلقين" خلاف. والصحيح من المذهب أن ه لا يقطع.   وفي مسألة "إذا (1)
انظر نهاية وهناك قول ضعيف يذكره المصنف بعد قليل بقوله "وقيل: إن كانا مغلقين". 

 المحتاج ومغني (،10/140) والروضة (،11/221العزيز ) وفتح (,17/239المطلب )
 (.7/439) المحتاج ونهاية (،4/227)

العزيز  وفتح (,17/239المسائل الأربعة مع الأقوال والأدلة في نهاية المطلب ) انظر (2)
 (.7/439) المحتاج ونهاية (،4/227) المحتاج ومغني (،10/140) والروضة (،11/221)

 أداة شرط )إذا( ساقطة من )ب(. (3)

 /ب/أ(.426)( 4)

 (.17/239انظر نهاية المطلب ) (5)



فعلى هذا المراد المفتوح بنفسه؛ لا ما فتحه هو, "انتهى. قال في التحرير:  (1) أظهر"
فيما إذا لم يغلقه بأن قوله "الحرز  البلقيني الإمام. ونازع (2)"سواء تركه مفتوحا أم أغلقه

ال ذي يهتكه السارق كالحرز الدائم" بالنسبة إليه هو فيما إذا عاد. أم ا بالنسبة إلى غيره 
هنا مخالف لقولهم "إن  الصحن ليس حرزا للنقد  (3))كلامهم(فلا يكون حرزا. وقال: إن  

ينبغي تقييد وجه القطع بما لا . قال: والمذكور هنا هو النص المعتمد. قال: و "ولا للحُلي  
 .(4) يكون الصحن حرزا له. فإن كان حرزا له فلا يقُطَع قطعا

 (6)يعني إن  ما تقد م في في الأصحّ" وصحنه كبيتٍ ودارٍ  (5)بيتُ خانٍ و وقوله: "
دار هي وبيوتها لواحد. أم ا الخان والرباط والمدرسة ال تي يسكنها جماعة, وينفرد كل  واحد 

, حت إذا سُرق من بيوتها (7)بحجرة أو بيت, فهي في حق من لا يسكنها كالدار لواحدٍ 
وإن أخرج من البيوت إلى  .(8)أو من صحنها ما يحرزه الصحن, وأخرج من الخان, قُطع

أن ه كالإخراج من بيوت الدار إلى صحنها. فيفر ق بين أن يكون باب الصحن فالأصح  
الخان مفتوحا أو مغلقا. وقيل: يقُطَع بكل  حال؛ لأن  الصحن ليس حرزا لصاحب 

                                                           

 (.301/ 17(, وكفاية النبيه )10/140(, والروضة )11/222انظر فتح العزيز ) (1)

 (.3/229انظر تحرير الفتاوى ) (2)

 .)ب( و )ج( في )أ(: )كلامنا(. والأولى ما أثبته منو  (3)

 (.3/229انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (4)

الطرق. وقيل: هو موضع  يبيع  في الناس بها ينزل الذي خان جمعه خانات: هو الفندق  (5)
, ولسان العرب (325/ 2) المستعذب , والنظم(261/ 5) التجار فيه. انظر العين

(10/313.) 

 سقطت حرف )في( من )ج(. (6)

 وفي )ج(: )كالدار الواحد( بدل )كالدار لواحد(. (7)

 (،11/222العزيز ) وفتح (،13/65وبحر المذهب ) (،13/292الكبير ) انظر الحاوي (8)
 (.4/227) المحتاج ومغني (،10/140والروضة )



عن نص   (3)البلقيني الإمام. وحكاه (2) المنسدة (1) السكة البيت, بل هو مشترك ك
وهو المعتمد في  (6)وأتباعه أبو حامدوعليه جرى الشيخ ". قال: (5)والمختصر (4)الأم

ا مشتركة, وما فيها (7)"الفتوى . وأم ا أحد السك ان, فإن سرق من العرصة فلا قطع؛ لأنه 
/أ[ أخرجه من بعض البيوت إلى الصحن, وكان باب البيت 347غير مُحرَز عنهم. وإن ]

 .(8)مغلقا قُطع
 
 
 
 
 

                                                           

ذلك. وقيل:  نحو أو بيت أو قبة أو رباط من المرتبون الفيوج يسكنه الذي الموضع: السكة (1)
انظر  .النخل من صْطفََّةالْمُ  المستوية الطريقة الزُّقاق, والزُّقاَق هي من أوَْسَع ك ة هي ال تيالس ِ 

, (729/ 1) للخطابي الحديث (, وغريب404-1/403الزاهر في معاني كلمات الناس )
 .(3/86ولسان العرب )

 والروضة (،11/222العزيز ) وفتح (،7/368التهذيب ) والأصح كما قال المصنف. انظر (2)
 .(4/149(, وأسنى المطالب )10/140)

 سقط الاسم )البلقيني( من )ب(. (3)

 (.6/161انظر الأم ) (4)

 (.8/370انظر مختصر المزني ) (5)

 .(6/478انظر الوسيط ) (6)

 (.3/229انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (7)

 المحتاج ومغني (،10/140) والروضة (،11/223العزيز ) وفتح (،7/368انظر التهذيب )  (8)
(4/228.) 



 فصل
لا يقُطَع الثالث, وهو السارق وما يجب عليه. قوله: "عَقَدَ هذا الفصل للركن 

أشار إلى أن  شرط وجوب القطع التكليف والاختيار. فلا يقُطَع  "صبيٌّ ومجنون ومكرهٌ 
. وكذا (2)ر الصبي نص  عليه في الأم  , لكن يعز (1)الصبي والمجنون؛ لأن  القلم مرفوع عنهما

 (4). ويلُحَق بهما كلُّ من سرق على(3)نون ال ذي له نوع تمييز, قاله القاضي الحسينالمج
كرَه على بأن ه لا يقُطَع الْمُ  (7)وغيره (6)الرافعي. وجزم (5)صورة لا يجب عليه القطع فيها

بالسرقة  (9)إلى اشتراط العلم بالتحريم في أن  الأعجمي المأمور/ (8)الفارقيالسرقة. وأشار 
 (10)لا يقُطَع؛ لأن ه يعتقد إباحته, وللاعتقاد أثر في إسقاط الحدود. ويُشتَرط التزام

ويقُطَع مسلم وذمّي بمال الأحكام. فلو قال: "وحربي" لدل  عليه. وأشار إليه بقوله: "
 . (11)فبالإجماع . ]أم ا قطع المسلم بمال المسلم"مسلم وذمّي

                                                           

 والتهذيب (،6/479والوسيط ) (،13/66) المذهب وبحر (،13/278الكبير ) انظر الحاوي (1)
(7/353.) 

  (.7/181الأم ) انظر (2)

 (.9/185انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (3)

 سقطت حرف )على( من )ج(. (4)

 (.10/142) والروضة (،11/225العزيز ) وفتح (،3/557انظر المهذب ) (5)

 (.11/227العزيز ) انظر فتح (6)

 (.7/353والتهذيب ) (،3/557انظر المهذب ) (7)

 (.4/228انظر قوله في مغني المحتاج ) (8)

 /ج/أ(.185) (9)

 وفي )ب(: )إلزام( بدل )التزام(. (10)

 (.135)ص  انظر مراتب الإجماع (11)



قال  (1)وكلامه يوهم نفي الخلاف في قطعه بمال الذ م ي. وليس كذلك. فقد[
, حكاه (3)على الصحيح (2): ويجب على المسلم القطع بسرقة مال الذ ميالقاضي حسين

 . (4)البلقيني الإمام
إلى الجزم بأن  الذ مي يقُطَع إذا سرق مال المسلم, ويُجلَد إن زنى  الإماموأشار 

بمسلمة, ولا يتوقف على رضاه. وإن سرق مال ذمي لم يقُطَع حت يترافعوا إلينا. ويجيء 
 . (5)القولان في أخبار الممتنع إذا جاءنا الخصم

قولين في قطعه بسرقة مال الذ مي. وقَطَعَ  (6)الماوردي: حكى البلقيني الإماموقال 
. قال: ومراده بالقولين القولان (7)الإمامبأن ه يقُطَع بسرقة مال المسلم. وهو يؤيد ما قاله 

ففيه الأقوال في سرقة المعاهد مالَ  ,(9). ولو سرق مسلم مال معاهد(8)في وجوب الحكم

                                                           

 ما بين المعقوفتين ساقطة من )أ(, والمثبت من )ب( و)ج(. (1)

 وفي )ب( تكر ر هنا قوله )وليس كذلك. فقد قال القاضي(. (2)

وهناك قول شاذ أن المسلم لا يقطع بسرقة مال الذمي. وانظر النقل عن القاضي حسين في   (3)
 (.9/185(, والنجم الوهاج )5/490(, ومغني المحتاج )17/276كفاية النبيه )

 (.4/189انظر التدريب للبلقيني ) (4)

 (.268-17/267لمطلب )انظر نهاية ا (5)

 (.11/225انظر الحاوي الكبير )  (6)

ماله".  من سرق إذا المسلم ويقطع مسلم، مال من سرق إذا يقُطع ألا المستحيل ونصه: "من (7)
 .(14/ 16) المطلب انظر نهاية

 (.4/189انظر التدريب للبلقيني )  (8)

 الذمة، أهل على الحديث في يطلق ما وأكثر داخل دار الإسلام بعهد أمان, المعاهد هو من  (9)
 غريب في ما. انظر النهاية مدة الحرب ترك على صولحوا إذا الكفار من غيرهم على يطلق وقد

 .(313/ 3) العرب , ولسان(325/ 3)والأثر  الحديث



بالقولين في قطع الذ مي بسرقة مال  (2)الماوردي: صر ح البلقيني. وقال (1)المسلم
 . (3)المعاهد

؛ , وإلّا فلا"وفي معاهد أقوال: أحسنُها إن شُرِط قطعُه بسرقة قُطعقوله: "
 (4)القذفلأن ه إذا عاهد على هذا الشرط فقد التزمه. والثاني: يقُطَع كالذمي وكحد  

والقصاص. قلت: الأظهر عند الجمهور لا قطع. والله أعلم؛ لأن ه لم يلتزم الأحكام, 
. وفي انتقاض عهد (6). ولا خلاف أن ه يسترد المسروق أو بدله, إن تلف(5)فأشبه الحربي

 الماوردي. وخص  (7)ثالثها: إن شُرط أن لا يسرق انتقض, وإلا  فلا أوجه  المعاهد بالسرقة 
. فإن سرق مال معاهد فلا قطع قطعا, ولا ذم يالخلاف بما إذا سرق مال مسلم أو 

                                                           

وفيه ثلاثة أقوال. الأظهر أن ه لا يقطع: والثاني وهو أحسن: إن كان مشروطا عليه في العقد   (1)
(, ونهاية المطلب 13/230يقطع وإلا فلا. والثالث: يقطع مطلقا. انظر الحاوي )

(, 9/150(, وتحفة المحتاج )10/142(, والروضة )11/225(, وفتح العزيز )17/267)
 (.7/462ونهاية المحتاج )

 (.13/304انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.3/230انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )  (3)

بالزنا. انظر النهاية في غريب  والمراد هنا القذف وغيرها، بالحجارة الرمي: القذف أصل (4)
 .(325التنبيه )ص , وتحرير ألفاظ (320/ 2) المستعذب (, والنظم4/29الحديث )

(, والنجم 3/230(, والمهذب )7/340والحربي: هو الكافر الذي لا عهد له. انظر الأم ) (5)
 (.9/432الوهاج )

والأظهر أن ه لا يقطع: والثاني: إن كان مشروطا عليه في العقد يقطع وإلا فلا. وهو أحسن.   (6)
(, وفتح العزيز 17/267طلب )(, ونهاية الم13/230والثالث: يقطع مطلقا. انظر الحاوي )

 (.7/462(, ونهاية المحتاج )9/150(, وتحفة المحتاج )10/142(, والروضة )11/225)

(, والروضة 11/226وأما الثاني لا ينتقض مطلقا. والثالث: ينتقض مطلقا. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/150(, وأسنى المطالب )9/186(, والنجم الوهاج )10/143)



. والمراد بالمعاهد المهادن بدليل عطف الروضة وأصلِها عليه "مَن دخل (1)نُحد ه بقذفه
إثبات ": البلقيني الإمام. وقال (3)بالداخل بأمان أبو حامد. وفس ره الشيخ (2)بأمانٍ"

في أهل الهدنة أن ه لا  (4)الأقوال في المهادن لم أجده منصوصا للشافعي. ومنصوصاته
 .(5)"يجب الحكم بينهم إلا  برضاهم

 . (7)وغيرهُوجوب القطعِ الرجلُ والمرأةُ والحرُّ والعبدُ الآبقُ (6)/فرع: سواء  في 
إذا اد عى على  في الأصحّ" وتثبُتُ السرقة بيمين المدُّعي المردودة"قوله: 

توُجب القطعَ, فأنكر وحلف, فلا شيء عليه. وإن نكل رد ت اليمين على  إنسان سرقة  
المد عي. فإذا حلف وجب المال قطعا. والقطع على الأصح ؛ لأن  اليمين المردودة  

. وجزم به في (8)كالبي نة وكلاهما يوجب القطع. وقيل: لا يثبت بها القطع  كالإقرار أو
ن ه حق الله تعالى, فلا يثبت بيمين المدعي كما الروضة وأصلها في اليمين في الدعاوي؛ لأ

لو قال: أكره أمَتي على الزنا, فحلف المدعي بعد نكول المد عى عليه, يثبت المهر دون 
 .(9) حد  الزنا

                                                           

 (.13/330لحاوي الكبير )انظر ا (1)

 (.10/142(, والروضة )11/225انظر فتح العزيز ) (2)

 (.7/76انظر الوسيط )  (3)

 (.6/152انظر الأم ) (4)

 (.3/230انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 /ب/ب(.426)( 6)

 (.17/380(, وكفاية النبيه )10/142(, والروضة )11/226انظر فتح العزيز ) (7)

 (،436والأصح أن ه يقطع بها ولكن المعتمد لا يقطع كما لا يحد بها في الزنا. انظر المحرر )ص  (8)
 .(5/392(, ومغني المحتاج )9/150وتحفة المحتاج ) (،10/143) والروضة

(, 9/150(, وتحفة المحتاج )12/38) والروضة (،13/201العزيز ) وهو المعتمد. انظر فتح  (9)
 .(7/463(, ونهاية المحتاج )5/490)ومغني المحتاج 



وقضية كلام الجمهور القطع  (2)والمختصر (1): "وهو ظاهر نص  الأمالزركشيقال 
نص  في الأم والمختصر على أن ه لا يثبت القطع إلا  ": البلقيني (5)الإمام. وقال (4)"(3)به

أي ولا يُشتَرط تكرير الإقرار   وبإقرار السارق"قوله: " .(6)"بشاهدين أو إقرار السارق
 . (7)كما في سائر الحقوق

, ثم  رجع, فطريقان أصح هما أن ه  والمذهب قبول رجوعه": "(8)قوله أي إذا أقر 
أصح هما أن ه يقُبَل. والطريق الثاني: يقُبَل  وفي القطع وجهانجوعُه في المال. لا يقُبَل ر 

 (11). وتبع في إطلاق(10)المنعُ  (9)رجوعه في القطع. وفي الغرم قولان أو وجهان أصح هما
  .(12)القبول المحرر

                                                           

 .(6/165انظر الأم )  (1)

 .(8/371انظر مختصر المزني )  (2)

 سقط قوله )القطع به( من )ب(. (3)

 (.497انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (4)

 كلمة )الإمام( ساقطة من )ب( و)ج(.  (5)

 (.3/231تحرير الفتاوى )انظر النقل عنه في ( 6)

 (.9/187(, والنجم الوهاج )11/228(, وفتح العزيز )7/387انظر التهذيب ) (7)

 كلمة )قوله( ساقطة من )ج(.  (8)

سقط من )ج( قوله )أن ه يقُبَل. والطريق الثاني: يقُبَل رجوعه في القطع. وفي الغرم قولان أو  (9)
 وجهان أصح هما(.

(, وفتح 333-13/332(, والحاوي )159ف. انظر الأم )ص والأصح كما قال المصن (10)
 (.5/491(, ومغني المحتاج )20/305(, والمجموع )11/229العزيز )

 وفي )ب(: )إطلاقه( بدل )إطلاق(. (11)

 (.437انظر المحرر )ص  (12)



 .(1)فرع: إذا أقر  العبد بسرقة توجب القطع, والمال في يده, قبُِل إقراره في القطع
. أم ا إذا كان في يد السيد أو (2)أقوال أظهرها لا يقُبَل وفي قبوله في المال

 . (3)الأجنبي, فلا يقُبَل إقراره فيه بلا خلاف
من أقرّ بعقوبة الله تعالى فالصحيح أنّ للقاضي أن يعرِّض له و قوله: "

أي إذا كان جاهلا بالحد , إم ا لقرب عهده بالإسلام أو لكونه نشأ في بادية  "بالرجوع
عن الأصحاب, وأسقطه من  (4)الرافعيبعيدة عن أهل العلم. وهذا التقييد نقله 

. وإذا كان هذا (6)"لعلك قب لتلماعز: " . ودليل جواز التعريض قول النبي (5)الروضة
الإقرار فالتعريض بالإنكار قبل الإقرار أولى. وقوله: "بعقوبة" تشمل السرقة  (7)بعد/

وغيرها. فنقول في شرب الخمر: "لعلك لم تعلم أن  ما شربته مسكر" وفي السرقة: "لعلك 

                                                           

 (.2/210(, وأسنى المطالب )11/232(, وفتح العزيز )5/487انظر نهاية المطلب ) (1)

  إن برقبته الغرم يتعلق إنه حيث من السيد على إقرار لأنه لا يقبل؛ :وفيه أربعة أقوال: أظهرها (2)
 حيث التهمة، لانتفاء والثاني: يقبل .باقيا كان  إن منه وينتزع تالفا، بسرقته المقر المال كان
 لأن إقراره؛ قبل العبد يد في باقيا المال كان  إن أنه: والثالث .القطع يوجب بما نفسه على أقر

 .السيد يد في وهي بالرقبة، حينئذ الغرم يتعلق لأنه يقبل؛ لم تالفا كان  وإن له، اليد ظاهر
 تفوت التي والأعيان الضمان، في رقبته فوات غايته لأن إقراره؛ يقبل تالفا كان  إن أنه: والرابع

(, وفتح العزيز 5/487انظر نهاية المطلب ) .تنحصر لا بسرقتها الإقرار قبلنا لو
 (.2/210(, وأسنى المطالب )11/232)

 انظر المصادر السابقة. (3)

 (.11/233انظر فتح العزيز ) (4)

 (.10/145انظر الروضة ) (5)

, في باب هل يقول الإمام للمقر: البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس  اخرجه (6)
 (.6824)لعلك لمست أو غمزت, برقم 

 /ج/ب(.185) (7)



: إن كان (1). وقيل: ليس له ذلك. وقيلحرزغصبت أو أخذت بإذن المالك أو من غير 
. وعلى الأول الأصح  أن ه لا (2) از الرجوع لم يعُرَّض له أو جاهلا عُرِ ض لهعالما بجو 

ترك التعريض في أكثر الأوقات. ولا يعُرَّض له بالرجوع عن  يُستَحب؛ لأن  النبي 
ا يسعى في دفع  الإقرار بحقوق الآدمي حت لا يعُرَّض في السرقة بما يسقط الغرم. إنم 

وفي استحباب التعريض للشهود بالتوقف في حدود الله تعالى وجهان  .(3)القطع
 . (4)أصح هما من زوائده: إن رأى المصلحة في الستر فعل, وإلا  فلا

 الرافعيأي صريحا؛ لأن ه يكون أمرا بالكذب, جزم به  ولا يقول: ارجع"قوله: "
 . (6). وكلام الكتاب يوهم أن ه من تتمة ما قال أن ه الصحيح(5)وغيره

لم يقُطَع في الحال, بل  لو أقرّ بلا دعوى أنهّ سرق مال زيد الغائبو  قوله: "
ا حضر, وأقر  أن ه كان أباحه المال, فيسقط الحد . ينُتَظر حضوره في الأصحّ" ؛ لأن ه ربم 

 . (7)فتأخيره أولىوإن كذ به السارق, والحد  يسقط بالشبهة, 

                                                           

 كلمة )قيل( ساقطة من )ب(.  (1)

 والروضة (11/233العزيز ) وفتح (،13/104المذهب ) انظر بالتفصيل في بحر (2)
 (.4/229المحتاج ) ومغني (،10/145)

 ومغني (،10/145) والروضة (11/233العزيز ) وفتح (،13/104المذهب ) انظر بحر (3)
 (.4/229المحتاج )

 (.10/145انظر الروضة ) (4)

 ومغني (،4/151المطالب ) وأسنى (،10/145) والروضة (،11/233العزيز ) انظر فتح (5)
 (.4/230المحتاج )

وقال الزركشي: "فكان ينبغي للمصنف التعبير بالمذهب" انظر السراج الوهاج, كتاب قطع  (6)
 (.500السرقة, تحقيق ماجد العبدلي )ص 

العزيز  وفتح (،7/389والتهذيب ) (،13/93المذهب ) بحر وهو المذهب. انظر (7)
 (.4/230) المحتاج ومغني (،10/144) والروضة (،11/230)



. قال في الكفاية: أصح ها, نعم كمن عليه قصاص لغائب أو (1)وفي حبسه أوجه
. وعلى الأصح  لا يكفي حضوره, بل (3). والثاني: يقُطَع؛ لظهور الموجب بإقراره(2)صبي

: ليس البلقيني الإمام. وقال (6)موافق لما في الروضة (5). وتعبيره بالأصح  (4)لا بد  من طلبه
"بلا دعوى" لا معنى له. فلو تقد م  (7)قوله"بجيد؛ لأن  المسألتين فيهما طرُُق. وقال: 

وهو الأرجح أو دعوى  (8)القاضي حسينإقراره دعوى حبسه, إذا سمعناها كما قال 
 . (9)وكيل الغائب ال ذي وك له وكالة تتناول هذه القضي ة من غير شعور له بها كذلك

؛ لأن  حد  حُدّ في الحال في الأصحّ" أكره أمة غائب على زناً أو أنهّ قوله: "
الزنا لا يتوقف على طلبه. ولو حضر, وقال: "كنت أبَحتُها له", لم يسقط الحد. وقيل: 

                                                           

 .لا: والثاني .صبي أو لغائب قصاص عليه كمن,  يقدم أن إلى يحبس: وفيه أوجه, أصحها (1)
 كانت  إن: والرابع .فلا وإلا, حبس قرب عن حضوره ورجي المسافه قصرت إن: والثالث

 المسافه قربت إن ثم, مطلق ا يحبس ولم منه أخذت باقيه كانت  وإن, ليغرم حبس تالفه العين
مطلق ا. انظر  يحبس ولم منه, وأخذت باقيه, العين كانت  إن: والخامس .فلا بعدت أو, حبس

 المحتاج , ومغني(190/ 9) الوهاج والنجم (،10/144) والروضة (،11/230العزيز ) فتح
(4/230.) 

 (.17/354انظر كفاية النبيه ) (2)

 كلمة )بالأصح ( ساقطة من )ب(.  (3)

 (.9/152(, وتحفة المحتاج )5/100الغرر البهية ) انظر (4)

 كلمة )بالأصح ( ساقطة من )ب(.  (5)

 (.10/144انظر الروضة ) (6)

 وفي )ج(: )قال: وقوله( بدل )وقال: قوله(. (7)

 (.1/597الحدود ) انظر التعليقة للقاضي حسين, كتاب (8)

 (.233-3/232انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)



. (1)يؤَخَّر؛ لاحتمال أن يقر  بأن ه وقف عليه تلك الجارية, فتصير شبهة في سقوط الحد  
يره بالإكراه يوهم أن ه قيد, وليس كذلك. فلو قال: "زنيت بأمة فلان", ولم يذكر وتعب

إكراها, كان الحكم كذلك, غير أن  الإكراه فيه حق للسيد وهو المهر, وهو منفصل عن 
  .(3)كما في سائر العقوبات  ويثبت بشهادة رجلين"" :. قوله(2)الحد  

يعني أن   "وامرأتان ثبت المال ولا قطع /ب[347]لو شهد رجل "ف: (4)]قوله[
. فلو شهد (5)"ولا يثبت برجل وامرأتين"المحرر  ع يثبت بشهادة رجلين كما صر ح بهالقط

رجل وامرأتان بالسرقة أو شاهد وحلف المد عي معه, ثبت المال ولا يثبت القطع, كما 
وامرأتان على الغصب أو السرقة, وقد علق بهما العتق أو الطلاق, يثبت لو شهد رجل 

. ومحل  ثبوت (9). وقيل في ثبوت المال في السرقة قولان(8)العتق(7)الطلاق و (6)المال دون/
المال ما إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله. فلو شهدوا حِسبة  لم يثبت بشهادتهم 

 . (10)تقُبَل في الأموال المال؛ لأن  شهادة الحسبة لا

                                                           

والتهذيب  (،13/107المذهب ) بحرانظر  الأصح هو القول بإقامة الحد على الفور. (1)
 (.4/231) المحتاج ومغني (،10/144) والروضة (،11/230العزيز ) وفتح (،7/389)

 (.4/231) المحتاج انظر مغني( 2)

 (.4/231المحتاج ) ومغني (،4/151المطالب ) وأسنى  (،10/146) انظر الروضة (3)

 والمثبت من )ج(. كلمة )قوله( ساقطة من )أ( ومن )ب(,  (4)

 (.437انظر المحرر )ص ( 5)

 /ب/أ(.427)( 6)

 وفي )ج(: )أو( بدل )و(. (7)

(، 11/235العزيز ) (، وفتح7/392وهناك قولان آخران, أحدهما: التهذيب ) .المذهب وهو (8)
 (.4/231المحتاج ) ، ومغني(10/146الروضة )

 .انظر المصادر السابقة (9)

 .(4/231) المحتاج (, ومغني10/148والروضة ) (،7/390انظر التهذيب ) (10)



أي شروط القطع لاختلاف  "يُشتََط ذكر الشاهد شروط السرقةو قوله: "
ر أو يذكر اسمه ونسبه المذاهب فيها. فيُشتَرط أن يقول: "سرق هذا" إن كان حاض

, حرزإن كان غائبا, وأن يبين  المسروق والمسروق منه وكون السرقة من  بحيث يتميز
 . (1)يتعين  الحرز أو صفته, وأن تتفق شهادة الشاهدين

كقوله: سرق بُكرَةً والآخر عشيّةً,   لو اختلف شاهدانفوأشار إليه بقوله" 
أي من  (3)" لم يثبت بشهادتهما شيء"أي بالنسبة إلى القطع. وعبارة المحرر  "(2)فباطلة

له أن يحلف مع أحدهما, القطع. ولو قالا: لم يجب الحد  لكان أحسن, لكن للمشهود 
 . (4)قاله في الروضة فيغرمه.

والمراد حلفه مع من وافقت شهادته دعواه. والحق في زعمه كما بي نه في 
 . (5)الكفاية

 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(10/146) والروضة (،11/235العزيز ) وفتح (،13/335) الكبير انظر الحاوي (1)

 (.10/146(, والروضة )11/236(, وفتح العزيز )13/380(, والبيان )7/55انظر الأم ) (2)

 .(437انظر المحرر )ص  (3)

 (.10/146) انظر الروضة (4)

 (.19/277انظر كفاية النبيه ) (5)



وغيره أن  الشاهد يقول أيضا: ولا أعلم له فيه  (2)أبي الطيب (1)وعن القاضي
 . (3)شبهة

 .(6)/ (5): وليكن هذا تأكيدا؛ لأن  الأصل عدم الشبهة(4)قال في الشامل
فرع: يُشتَرط التفصيل في الإقرار بالسرقة؛ لأن ه قد يظن غير السرقة سرقة . 

  .(8)وكذا في الإقرار به على الأصح   .(7)ويُشتَرط في الشهادة على الزنا
يعني أن   "وعلى السارق ردّ ما سرق فإن تلف ضمنه وتقُطَع يمينهقوله: "

: القطعُ والغُرم. فيرد  المال إن كان باقيا, ويضمنه إن تلف, (9)السرقة يتعلق بها حكمان

                                                           

 إلى منسوب والطبري الشافعي؛ الفقيه القاضي الطبري الله عبد بن طاهر الطيب أبو (1)
 علي أبي على بآمل ورعا . وتفقه دينا   صادقا   ثقة ه   . كان348 سنة بآمل طبرستان. ولد

 .الله رحمه ه    450 سنة وتوفي الإسماعيلي. سعد أبي على وقرأ القاص ابن صاحب الزجاجي
 الشافعية , وطبقات(230/ 16) بالوفيات والوافي (515-512/ 2) الأعيان انظر وفيات

 .(12/ 5) للسبكي الكبرى
 (.17/396انظر النقل عن أبي الطيب في كفاية النبيه ) (2)
(, والنجم الوهاج 10/146(, والروضة )11/236انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (3)

 (.5/493(, ومغني المحتاج )9/192)

 (.17/396انظر النقل عن ابن الصباغ في كفاية النبيه ) (4)
 .انظر المصدر السابق (5)

 /ج/أ(.186) (6)

(, والروضة 11/237(, وفتح العزيز )6/484(, والوسيط )17/281انظر نهاية المطلب ) (7)
 (.9/173(, وتحفة المحتاج )10/147)

 وهو الأصح. وهناك قول بعدم التفصيل فيه. انظر المصادر السابقة. (8)

 وفي )ج(: )حكم( بدل )حكمان(. (9)



غنيا أو فقيرا؛ لأن  القطع حق الله تعالى, والضمان حق الآدمي. فلا يمنع سواء كان 
 .(1)أحدهما الآخر. فصار كرد  العين مع القطع, يجمع بينهما بالاتفاق

ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطعُ ولا الضمان عنه. وأم ا القطعُ؛ 
  .(2) چٺ   ٿچفلقوله تعالى: 

. والقراءة الشاذة  (4)فاقطعوا أيمانهما:  (3) ابن مسعودوكونها اليمنى لقراءة 
على البداءة  الإجماع. واد عى القاضي أبو الطيب (5)كخبر الواحد في وجوب العمل

  .(6)بها
                                                           

(, والروضة 11/438(, وفتح العزيز )12/498أي باتفاق أهل المذهب. انظر البيان ) (1)
 (.4/362(, والنجم الوهاج )10/142)

 .38سورة المائدة:  (2)
 شهد زهرة، بني حليف ,الهذلي حبيب بن غافل بن مسعود بن الله عبد الرحمن عبد أبوهو  (3)

 بنت فاطمة وزوجته زيد بن سعيد أسلم حين في الإسلام أول في قديما إسلامه وكان. بدرا
 معيط، أبي بن لعقبة غنما يرعى كان  أنه إسلامه سبب وكان. بزمان عمر إسلام قبل الخطاب

 الكنى انظر. غزيرا لبنا عليه فدرت الغنم، تلك من حائلا شاة وأخذ ، الله رسول به فمر
 وتاريخ(, 987/ 3) الأصحاب معرفة في الاستيعابو  ,(511/ 1) مسلم للإمام والأسماء
 .(51/ 33) عساكر لابن دمشق

البيهقي في السنن الكبرى, باب السارق يسرق أولا فتقطع يده اليمنى, برقم  اخرجه (4)
. وهذا الحديث مروي من طريق مسلم بن خالد ( عن مجاهد عن ابن مسعود 17247)

(. وقال ابن حجر: 8/684, كلاهما منقطع. انظر البدر المنير )ومن طريق سفيان بن عيينة
وضعفه الألباني في (. 12/99أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح. انظر فتح الباري )

 (.8/81الإرواء )
 (.2/202(, وعمدة القاري )1/564انظر رياض الأفهام ) (5)
على هذا. انظر الإقناع  ن الإجماع(. وقد نقل ابن القطا7/106انظر النقل عنه في المجموع ) (6)

 (.2/261) في مسائل الإجماع



ء, قال أهل الخبرة: "إن قُطعت لا وهذا إذا كانت صحيحة.  فإن كانت شلا 
ينقطع الدم", لم يقُطَع. ويكون كمن لا يمين له. فيُقطَع يده اليسرى. وإن قالوا: 

 . (1)"ينقطع" قُطعت. وأكتفي بها
ورابعا , فرجله اليسرى, وثالثا يده اليسرى, فإن سرق ثانيا بعد قطعها"قوله: 

ثم أُتي  ,فقطع يده ,بسارق  "؛ لأن ه أُتي إلى النبيبعد ذلك يعُزّر (2)رجله اليمنى, ثم
, فقطع رجله, ثم أُتي به ثالثا, فقطع يده, ثم أُتي به رابعا, فقطع رجله, ثم أُتي به به ثانيا

 . (4)والنسائي بمعناه أبو داودو  (3)الدارقطنيخامسا, فقتله. رواه 
                                                           

(, والروضة 11/244(, وفتح العزيز )7/385(, والتهذيب )6/490انظر الوسيط ) (1)
(10/150.) 

 (.510وفي المتن "منهاج الطالبين" )و( بدل )ثم(. انظر منهاج الطالبين )ص  (2)

 الإمام البغدادي، دينار بن النعمان بن مسعود بن مهدي بن أحمد بن عمر بن علي الحسن أبو(3)
 سنة ببغداد ولد. ببغداد القطن دار محلة أهل من. المحد ث المقرئ الإسلام، شيخ المجوِ د، الحافظ
 ه 385 سنة الله رحمه وتوُفي. والسنن العلل كتابه  أبرزها من مصنفا ، 80 من أكثر صن ف. ه     306
/ 13) بغداد تاريخ انظر. الكَرْخي   معروف قبر من قريبا   الدير باب مقبرة في بغداد في ودُفن
: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييدو  ,(93/ 43) عساكر لابن دمشق تاريخو  ,(487
410). 

في:  أبوداودو  ,(3389في سننه, في كتاب الحدود والديات وغيره, برقم ) الدارقطني اخرجه (4)
(, والنسائي في الكبرى في باب قطع اليدين 4410باب في السارق يسرق مرارا, برقم )

عن محمد بن المنكدر, عن جابر بن  طرقمن  ( كلهم7429ين من السارق, برقم )والرجل
ثابت )أي  بن وقال النسائي بعد رواية الحديث: مصعب واللفظ للدارقطني. عبد الله, نحوه.

 ليس الحديث وهذا يتركه. لم القطان ويحيى بالقوي، ليس راوٍ في السند عند النسائي(
. انتهى. وقال الخطابي في  النبي عن صحيحا حديثا الباب هذا في أعلم ولا بصحيح،

 وقد .الحديث في إسناده مقال: هذا (314/ 3)في باب إذا سرق أربع مرار  "السنن معالم"
 الذي( 1676: برقم وفي مسلم ,(6878 برقم: البخاري الصحيح )وهو في الحديث عارضه



 . (1)وقال: إن ه منكر
. والحديث (4)التعزير (3)المشهورو  .: يقُتَل في الخامسة للحديث(2)القديموقال في 

 .(5)منسوخ أو مؤول على أن ه قتله لاستحالة أو لسبب آخر
أن ه إن  المنصوصفرع: لو كان على المعِْصَم الأيمن للسارق كفان فالصحيح 

تمي زت الأصلية قُطعت, إلا  فأحدهما فقط. وإن سرق ثانيا قُطعت الأخرى, ولا يقُطعَان 
 . (6)بسرقة واحدة

                                                           

 كفر:  ثلاث بإحدى إلا مسلم امرئ دم يحل لا: "قال  النبي أن وهو سنده في مقال لا
صحيح وحسنه الألباني. انظر  .انتهى". حق بغير نفس قتل أو إحصان بعد زنا أو إيمان بعد

 (.37810) سنن أبي داود

 لم أجد كلامه إلا أن الحديث منكر. انظر المصادر السابقة. (1)

: أربعة رواته من هوروالْمش ه،ب ما أفت أوَْ  الْحجة هوو : اتصنيف بالعراق الشافعي قاله ما: يمالقد (2)
 وقال عنه. الشافعي رجع وقدْ . ثوْر وأبو والْكرابيسي، والزعْفراني، حنبل، نب دأحم امالْإم

 "والشافعي (:9/452) الحاوي في الْماورْدي   وقال الْمذْهب. من الْقديم عد   يحل   لا: الْإمام
 أعاد لاو  دالجدي في هيغير   لم هفإن ,اقالص د إلا   ،ثانية صن فهاو  ديدالج في يمةالقد هكتب  جميع غير  

اوإ ه،تصنيف  بعدها، وما( 1/66) المجموع انظر. مواضع" في وزاد ,همن مواضع على ضرب نمَّ
 .(1/45) المحتاج ونهاية ،(109-1/108) المحتاج ومغني

 ؛الشَّافعي مامللإ التي والالأق أو القولين أحد عن الْخلاف ضعف اإذ به يُ عَبرَُّ : رالْمشهو  (3)
 المحتاج ونهاية ،(1/106) المحتاج مغني انظر. مقابله على بغرابتة وَإشْعارا مَدْركه، لِضَعْف

 (.14-1/13) حاشيتا قيلوبي وعميرةو  ،(1/45-48)

 (.6/162. انظر الأم )وهو الجديد (4)

 (.13/84(, وبحر المذهب )17/261(, ونهاية المطلب )13/322انظر الحاوي ) (5)

والصحيح كما ذكر. وهناك قول آخر بقطعهما معا كالإصبع الزائدة. ولكن الصحيح كما  (6)
(, 10/152(, والروضة )11/246(, وفتح العزيز )6/490قال المصنف. انظر الوسيط )

 (.4/153وأسنى المطالب )



قال  أن  النبي   الحاكمروى  "يغُمس مُلّ قطعه بزيت أو دُهنٍ مُغلىً و قوله: "
؛ "تتمة للحدّ"أي الحسم  "قيل هو". قوله: (1)بزيتسارق: اقطعوا يده واحسموه في 

أنهّ حقّ " المنصوص" أي والأصحلأن  فيه مزيد إيلام, فيُفعَل من غير رضاه. "
عليه فمؤنته . قوله: "(2)"؛ لأن  الغرض المعالجة, ودفع الهلاك عنه بنزف الدمللمقطوع

يعني أن  مؤنة الحسم على المقطوع. وإن تركه السلطان فلا شيء عليه.  "وللإمام إهماله
, ويكون ثمن الإمامفيُستَحب للسارق أن يحسم, ولا يجب. وعلى الأول: لا يتركه 

د. كذا في الروضة  . (3)الدهن ومؤنة الحسم على الخلاف في مؤنة الجلا 
ا على المجلود والسارق. فهو على طريقته على  د أنه  والأصح  في مؤنة الجلا 

 . (4)الوجهين معا على المقطوع

                                                           

ثار, (, والطحاوي في شرح معاني الآ8150الحاكم في المستدرك, كتاب الحدود برقم ) اخرجه (1)
(, والبيهقي في الكبرى, باب السارق 4974باب الإقرار بالسرقة التي توجب القطع, برقم )

(, والدارقطني في سننه, كتاب الحدود والديات 17254يسرق أولا فتقطع يده اليمنى, برقم )
 بن الرحمن عبد بن محمد عن خصيفة، بن ( كلهم من طرق عن يزيد3163وغيره, برقم )

ولا توجد في الحديث كلمة )بالزيت(. وهذه الزيادة من , فذكره. هريرة  أبي عن ثوبان،
عند المصنف. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال الألباني 

: بقوله الدارقطني أعله لكن, الذهبي وأقره, قال كما  وهو: على تصحيح الحاكم: "قلت
 الغليل انظر إرواء .بذلك إليه إسناده ساق ثم, مرسلا خصيفة بن يزيد عن الثوري اخرجهو 
(8 /84). 

(, ومغني 9/156(, وتحفة المحتاج )11/243والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.7/467(, ونهاية المحتاج )5/495المحتاج )

 (.10/149انظر الروضة ) (3)

 .المصنف. انظر المصدر السابقذكر والأصح في مسألة مؤنة المقطوع والمجلود كما  (4)



 (1)الإمامكون المؤنة على المقطوع, إذا قلنا حق  له. ذكره ": البلقيني الإماموقال 
ا في بيت المال, وإن قلنا  (3)الطريقين. والمعروف في (2)على حكايته الرافعيواقتصر  أنه 

 (8)القاضي حسينو  (7)والروياني (6)والماوردي (5) العراقيونذكره  .(4)حق  للمقطوع
للحسم ما إذا لم يؤد إلى تلفه. فإن أغُمي  الإمام. وقال أيضا: محل  إهمال (9)والبغوي

عليه, وليس له من يقوم بحاله أو كان على حال يتعذ ر عليه حسمُ نفسه, لم يجز للإمام 
  .(10)"إهماله

                                                           

 (.17/264انظر نهاية المطلب ) (1)

 (.11/243انظر فتح العزيز ) (2)

 شَيْخ هو( ه 406 ت) الِإسْفَراَييِْنِي ِ  حامد أبي الشيخو  هما طريقة العراقيين وطريقة الخراسانيين. (3)
ا العراقيين طريقة وتمتاز. ينالعراقي طريقة  ه،مذهب وقواعد ،الشَّافعي نصوص نَ قْل في  أتَْ قَنُ  بأنه 
مِي ووجوه وشيخ طريقة الخراسانيين هو  .غَالبَِا الخرُاَسَانيِِ يْن  نَ قْلِ  مِن أثَْ بَتُ و  صْحَاب،الأ متقدِ 

 .(2/496) الأسماء وتهذيب ،(1/69) المجموع مقدمة انظر القفال الصغير.

ا في  سقط من )ج( قوله )ذكره الإمام واقتصر الرافعي على حكايته. والمعروف في الطريقين (4) أنه 
 بيت المال, وإن قلنا حق  للمقطوع(.

 الِإسْفَراَييِْنِي ِ  حامد أبي الشيخ على وكتبهم تهمطريق مدارُ  : هم الذينالبَ غْدَادِي ُّوْنَ  أو ي ُّوْنَ العِراَقِ  (5)
ا العراقيين طريقة وتمتاز. ينالعراقي طريقة شَيْخ وهو ؛وتعليقته( ه 406 ت)  نَ قْل في  أتَْ قَنُ  بأنه 

مِي ووجوه ه،مذهب وقواعد ،الشَّافعي نصوص  الخرُاَسَانيِِ يْن  نَ قْلِ  مِن أثَْ بَتُ و  صْحَاب،الأ متقدِ 
النقل عنهم في  انظرو  .(2/496) الأسماء بوتهذي ،(1/69) المجموع مقدمة انظر .غَالبَِا

 (.5/99الغرر البهية )

 (.13/324انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.13/87انظر بحر المذهب ) (7)

 (.17/363انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (8)

 (.7/385انظر التهذيب ) (9)

 (.3/236انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)



أبا و  ؛ لأن  النبي "(2)والرّجِلُ من مَفصِل القدم (1)كوعٍ تقُطَع اليد من  و قوله: "
من و . وقوله: "(5)رضي الله عنهما كانوا يقطعون السارق من المفصل (4)وعمر (3)بكر

أي كمن زنا مرارا أو شرب مرارا لا يقام عليه إلا   "يمينه (6)/سرق مرارا بلا قطع كفت
أي يكتفي بقطع  وإن نقصت أربع أصابع". قوله: "(7)حد  واحد؛ لأن  السبب واحد

                                                           

 يلي الذي الزند طرف منهما والكوع. الرُّسغ يلي مم ا الذ راع في الزندين طرفا هماوالكاع  الكوع (1)
/ 2) العين .الكرسوع وهو الخنصر، يلي الذي الزند طرف والكاعُ  أخفاهما، وهو الإبهام
 .(2/307, وغريب الحديث لأبن قتيبة )(206, والكنز اللغوي )ص (181

. , وهو ما بين الساق والقدمالْقَدَمِ  ظَهْرِ  عَلَى الشِ راَكِ  عَقْدُ  عَلَيْه يقَع الَّذي مفصل القدم هو( 2)
/ 2) للجصاص القرآن أحكام(, و 5/430(, والمحكم والمحيط الأعظم )4/377العين )انظر 
436). 

 ميت بن سعد بن كعب  بن وعمر  بن عامر بن عثمان بن اللَّّ  عبد  بكر الصديق أبي واسم (3)
بسنتين. سنة  . صاحب المناقب المعروفة. مات بعد النبي خليفة رسول الله  مرة. بن

(, والكنى والأسماء 1/32(, والتاريخ الأوسط )5/142انظر الطبقات الكبرى ) ه    . 12
 (.1/113للإمام مسلم )

 عدي بن رزاح بن قرط ابن الله عبد بن رياح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر هو (4)
 رسول ضجيع, الفاروق المؤمنين أمير العدوي القرشي حفص أبو غالب بن لؤي بن كعب  بن
 لابن دمشق تاريخ انظر. ه     23 سنة وتوفي سنة. عشرة بثلاث الفيل بعد ولد. وصاحبه الله

 .(138/ 2) الإسلام تاريخ( 138/ 4) العلمية الغابة وأسد(, 3/ 44) عساكر

(, وبحر 17/263(, ونهاية المطلب )3/364(, والمهذب )13/319انظر الحاوي الكبير ) (5)
 (.7/379(, والتهذيب )13/86المذهب )

 /ب/ب(.427)( 6)

 وفتح (،7/384والتهذيب ) (،13/101المذهب ) وبحر (،13/323الكبير ) الحاويانظر  (7)
 (.10/151) والروضة (،11/245العزيز )



اليمين, وإن كانت ناقصة أصابع؛ لحصول الإيلام والتنكيل؛ ولأن  اسم اليد يطلق عليها 
 . (1)يةمع نقص أصابعها كما يطلق عليها مع زيادتها. فاندرجت في الآ

أي يكتفي بها,  س في الأصحّ, والله أعلم"لو ذهبت الْخم (2)قلت: وكذا"
وإن لم يبق إلا  الكف لحصول الإيلام. والثاني تقُطَع رجله اليسرى؛ لأن  المنفعة المقصودة 

. وحكاه عن اختيار القاضي أبي البلقيني الإمام. وصح حه (4)/ (3)من اليد قد ذهبت
 (7)أن  الخلاف قولان الرافعي. وفي (6)القاضي الحسين قال: إن ه المذهب, وأن  (5) حامد

. ويجريان فيما إذا ذهب بعض الكف, ومحل  القطع (8)وعبارة الروضة وجهان أو قولان
 .(9)باق. والأصح  أن ه يقُطَع

                                                           

 وفتح (،6/490والوسيط ) (،13/102المذهب ) وبحر (،13/320كبير )ال انظر الحاوي (1)
 .(10/150) والروضة (،11/244العزيز )

 وفي )ج(: )وهذا كذا( بدل )وكذا(. (2)

 (،13/102المذهب ) وبحر (،13/320الكبير ) الحاوي والأصح كما قال المصنف. انظر (3)
 المحتاج ومغني (،10/150) والروضة (،12/495) والبيان (،6/490والوسيط )

(4/234). 

 /ج/ب(.186) (4)

 (.3/236(, وتحرير الفتاوى )11/245انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (5)

(, وأسنى المطالب 3/236انظر النقل عن البلقيني والقاضي حسين في تحرير الفتاوى )( 6)
(4/55.) 

 (.11/244العزيز )لم يقل الرافعي "قولان". بل قال: "وجهان". انظر فتح ( 7)

 (.10/150انظر الروضة )( 8)

وهناك وجه آخر بعدم الاكتفاء إذا ذهب بعض الكف ومحل القطع باق. والأصح كما ذكر ( 9)
(, والنجم الوهاج 10/150(, والروضة )245-11/244المصنف. انظر فتح العزيز )

 (.5/496(, ومغني المحتاج )9/198)



أي ولا يبالي بالزيادة لإطلاق الآية؛  إصبعًا في الأصح" تقُطَع يدٌ زائدةو قوله: "
ولأن  المراد التنكيل بخلاف القصاص. فإن  مقصوده المساواة. والثاني: لا تقُطَع  

: البلقيني الإمام. قال (1)كالقصاص, فيكون كمن لا يمين له, فتُقطَع رجله اليسرى
الخلاف. وزيادة إصبعين وأكثر كزيادة إصبع. قال: وقوله "في الأصح " يقتضي قوة "

 .(2)"وليس كذلك, بل هو ضعيف نقلا ومعنى  
يعني إذا سقطت يمينه  , سقط القطع"ولو سرق, فسقطت يمينه بآفةقوله: "

/أ[ لأن  القطع 348بعد السرقة بآفة أو جناية سقط عنه القطع, ولم يعدل إلى الرجِل؛]
تعل ق بعينها, وقد زالت. وقيل: يعدل إلى الرجِل كما لو فات محل  القصاص يعدل إلى 

ا لو قُطعَت في قصاص أو غيره لم يسقط,  يوهم. وقوله: "بآفة" (4) (3)الديةبدله وهو  أنه 
: وكذا لو شُل ت بعد السرقة, الزركشي. قال (5)ويعدل إلى رجله, وليس كذلك. فلا فرق

 . (8), والروياني"(7)والبغوي (6)وخُشي من قطعها تلفُ النفس, قاله القاضي

                                                           

العزيز  (, وفتح7/386(, والتهذيب )13/320الحاوي ) والأصح كما قال المصنف. انظر (1)
 (.4/234المحتاج ) ومغني (،9/199الوهاج ) والنجم (،10/150والروضة ) (،11/244)

 (.237-3/236انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 فالدية ضرب حد من ديته أديت أي المقتول وديت وقد الديات وجمعها النفس بدل الدية (3)
, والنهاية في غريب (163 ص) الطلبة طلبةانظر  .الفعل لهذا أيضا ومصدر للمال اسم

 (.5/169الحديث )

 (،7/385والتهذيب ) (،6/490الوسيط ) انظروالصحيح من المذهب سقوط القطع بآفة. ( 4)
 .(4/235المحتاج ) ومغني (،10/150) والروضة (،12/495) والبيان

 (.4/235المحتاج ) ومغني (،7/385والتهذيب ) (،13/101المذهب ) انظر بحر (5)

 (.4/235(, ومغني المحتاج )4/153انظر النقل عنه في أسنى المطالب ) (6)

 (.7/386انظر التهذيب ) (7)

 (.521انظر السراج الوهاج, كتاب قطع السرقة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (8)



شماله إذا لم تقطع يمينه حت سقطت أي  أو يساره فلا على المذهب"قوله: "
لم يسقط قطع اليمين على المذهب؛ لبقاء محل  القطع. وفي قول: يسقط كما لو  بآكله

د يسارَه غلطا  . والله أعلم.(1)قطع الجلا 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                           

أي سقطت اليسرى بآفة, واليمين موجودة, فتقطع اليمين وهو الأصح كما ذكر المصنف.  (1)
 ومغني (،10/151) والروضة (،11/246العزيز ) وفتح (،13/320الكبير ) انظر الحاوي

 (.4/325) المحتاج



 باب قاطع الطريق
هو مسلم الآية. قوله: " (1)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ الأصل في الباب قوله تعالى:

, سم وا بذلك؛ لامتناع الناس من المرور خوفا (2). القاطع جمعه قُط اع"مكلَّف له شوكةٌ 
منهم. ويُشتَرط فيهم الإسلام. فالكفار ليس لهم حكم القُط اع, وإن أخافوا السبيل 

: كلام الأصحاب ليس فيه شرط البلقيني الإمام. وقال (3)الروضة وأصلهاوقتلوا. كذا في 
الإسلام. فينبغي أن يُحمَل كلامه على إخراج الحربي خاصة؛ لأن  الذم يين والمعاهدين 

. انتهى ملخصا. ويُشتَرط التكليف, (5)القاطعين للطريق يقام عليهم الحدود (4)المرتدينو 
لا عقوبة عليهم, ويضمنون المال والنفس كما إذا أتلفوا في غير هذه  (6) فالمراهقون

. وعبر  (9) (8)وا للرفقة غير مبالين بهمموا على القتل والنهب. فيبرز ؛ ليقد. والشوكةُ (7)الحال
يغلب بها المصنف بالإفراد تنبيه ا على أن ه لا يُشتَرط العدد, بل الواحد إذا كان له قوة 

                                                           

 . 33سورة المائدة:  (1)

ومعجم مقاليد العلوم )ص , (509/ 2) المنير (, والمصباح325انظر تحرير ألفاظ التنبيه )ص  (2)
59.) 

 (.10/154(, والروضة )11/249انظر فتح العزيز )( 3)

, والمطلع (2366/ 4) العلوم الِإسلام. انظر شمس بعد الكفر إِلى نفسه يردُّ  هو الذي: والمرْتد   (4)
 (67(, وأنيس الفقهاء )ص462على ألفاظ المقنع )ص

 (.3/239)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 5)

, وغريب (367/ 3) الحلُُم. انظر العين قاربَ  ال ذي الغُلامُ  والمراهِقُون جمع المراهق وهو (6)
 (.2/797(, وجمهرة اللغة )2/163الحديث لابن قتيبة )

 (.10/54) والروضة (،11/249العزيز ) وفتح (،7/401انظر التهذيب ) (7)

 كلمة )بهم( ساقطة من )ب(.  (8)

 (.10/154والروضة ) (،11/249العزيز ) وفتح (،6/492انظر الوسيط ) (9)



. ولا يُشتَرط أيضا شهر (1)الجماعة, ويعرض للأنفس والأموال مجاهرا فهو قاطع طريق
ا آلات تأتي على النفس   (2)السلاح, بل الخارجون بالعِصِي   والحجارة قُط اع؛ لأنه 

 .(4). ولا الذكورة, فلو اجتمع نسوة, لهن شوكة وقوة, فهن  قاطعات طريق(3)كالمحدود
أي على ركض  "مختلسون يتعرضون لآخرِ قافلةٍ يعتمِدون الهربلا قوله: "

. قوله: (5)الخيل أو العدوِ على الأقدام. وحكمهم في الضمان والقصاص حكم غيرهم
 .بقوّتهم قُطاّعٌ في حقّهم" (6)شِرذمةً والّذين يغلبون "

وغُلبوا. وليس  (8)التصوير بما إذا )دافعوهم( (7): "تعبيره يقتضيالزركشيقال 
م لا يقاومونهم فهربوا وتركوا أموالهم,   (9)ذلك بقيدٍ, بل لو اط لعوا عليهم, وعلموا أنه 

                                                           

(. ولكن 11/250(, وفتح العزيز )438واشترط الإمام الرافعي العدد. انظر المحرر )ص  (1)
(, وكفاية النبيه 10/156الصحيح من المذهب عدم اشتراط العدد. انظر الروضة )

 (.9/157تاج )(, وتحفة المح9/204(, والنجم الوهاج )17/376)

 وفي )ج(: )الجارحون بالعِصي(. (2)

(, وتحفة 9/204(, والنجم الوهاج )17/376(, وكفاية النبيه )10/156انظر الروضة ) (3)
 (.9/157المحتاج )

 انظر المصادر السابقة. (4)

 والروضة (،11/249العزيز ) وفتح (،12/502والبيان ) (،6/492انظر الوسيط ) (5)
(10/154.) 

(, 2/1149, وجمهرة اللغة )(302/ 6) انظر العين. القليلة الجماعةالش رذمةُ وجمعه شراذم:  (6)
 (.2/54ومعجم ديوان الأدب )

 كلمة )يقتضي( ساقطة من )ب(.(7)

وفي )ب(: )دافعوهم(. وهو الصواب. ويوافق ما في السراج الوهاج. وفي )أ( و)ج(:  (8)
 . )دفعوهم(

 وموهم( بدل )لا يقاومونهم(.وفي )ب( و )ج(: )لا يقا (9)



. (3)"(2)المروذيالطريق. صر ح به الشيخ إبراهيم  (1)وأخذها الل صوص لزمتهم عقوبة قاطعِ 
ما لو تساويا في القوة لا يكون للخارجة حكم القُط اع.  يوهموقال في التحرير:  أنه 

 . (4)والأصح  خلافه
ال ذي ظهر لنا من الكتاب والسنة وكلام الشافعي وأصحابه ": البلقينيوقال 

ومقتضى العادة أن ه مت كان احتمال غلبة قُط اع الطريق ممكنا إمكانا غير نادر, كان  
العقوبات في حقهم. ولا يُشتَرط القطعُ بغلبتهم ولا غلبة الظ ن؛  (5)كافيا في إثبات هذه/

 . (6)"عليها المدارلأن  إخافة السبيل قائمة في هذه الحالة و 
 . (7)أي فهم مختلسون بالنسبة إليهم "لا لقافلة عظيمة"قوله: 

. وصوابه (8)كذا في كثير من النسخ/  بقُطاّع" وحيث يلحق غوث ليسقوله: "
 . (9) "ليسوا" كما في بعضها

 
 
 

                                                           

 وفي )ج(: )قطاع( بدل )قاطع(. (1)

 (.5/499انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (2)

 (.528انظر السراج الوهاج, باب قاطع الطريق, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (3)

 (.3/240انظر تحرير الفتاوى ) (4)

 /ج/أ(.187) (5)

 (.3/240انظر النقل عنه في فتاوى التحرير ) (6)

 (.5/499(, ومغني المحتاج )9/158(, وتحفة المحتاج )9/204انظر النجم الوهاج ) (7)

 /ب/أ(.428)( 8)

 (.511انظر منهاج الطالبين )ص  (9)



في بلدٍ,  "وقد يغلبون والحالة هذه .أو لضعف (1)وفقدُ الغوث يكون للبُعد"
 (3)[من] مكنهمط أن يخرجوا بعيدا من الغوث؛ لتيُشترَ  (2)(أن ه)فهم قُط اع. أشار إلى 

ا يتحقق ذلك غالبا في المواضع البعيدة عن العمارة. وقد  والقهرِ  الاستيلاءِ  مجاهرة. وإنم 
 . (5)لعموم الآية (4)فهم قُط اع د لضعف السلطان أو بعُدهيغلب أهل الفساد في البلا

, ولو علم الإمام قوما يُُيفون الطريق, ولم يأخذوا مالا ولا نفساقوله: "
؛ لتعرضهم للدخول في ذلك. وجنس هذا التعزير وقدره راجع "(6)عزّرهم بحبس وغيره

. (7)ه مصلحةتعزيرهم, إن رآ. وقيل: يتعين  الحبس. فعلى الأصح  للإمام ترك الإمامإلى 
ولى؛ لأن ه أحوط وأبلغ في : والحبس في هذه الحال في غير موضعهم أ(8)قال ابن سريج

                                                           

 ومغني (،9/204الوهاج ) والنجم (،10/155والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحانظر  (1)
 (.4/236المحتاج )

 وفي )أ( )أنهم يشترط( والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(. (2)

 حرف )من( ساقطة من النسخ الثلاث. ويستقيم الكلام بإضافة )من( إن شاء الله. (3)

وهناك قول آخر وهو إذا كان فقد الغوث بسبب الضعف فليسوا قطاع. ولكن الأصح ما  (4)
وكفاية النبيه  (،10/155والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحذكره المصنف. انظر 

(, وتحفة المحتاج 4/236المحتاج ) ومغني (،9/204الوهاج ) (, والنجم17/374)
(9/158.) 

 . 33سورة المائدة:  (5)

 وفي )ج(: )وغيرهم( بدل )وغيره(. (6)

وتحفة  (،10/156والروضة ) (،11/252العزيز ) فتحوالأصح كما قال المصنف. انظر  (7)
 (.8/4(, ونهاية المحتاج )5/499(, ومغني المحتاج )9/159)المحتاج 

. الأنماطي القاسم أبي على وتفقه. الأشهب الباز العباس أبو سريج بن عمر بن أحمد هو  (8)
. بشيراز القضاء ولي. المزني على حت الشافعي، الإمام أصحاب جميع على يفضل وكان

 انظر. ه    306 سنة وتوفي. تقريبا باكت  أربعمائةله . وغيره الظاهري داود بن محمد وناظر
 (.99/ 7) الإسلام تاريخ(, 67-66/ 1) الأعيان ووفيات(, 471/ 5) بغداد تاريخ



والروضة  (3)في التعزير تبع ا للمحرر الإمام. وجزم المصنف هنا تخيير (2) (1)الزجر والإيحاش
ومن أعانهم وكثر "أن  الوجهين المذكورين في قوله " البلقيني الإمام. وذكر (4)وأصلها
ا يعُرَفان في هذه الصورة, وإن  الثانية محل  جزم (5)"جمعهم أن   الزركشي. وحكى (6)"إنم 

 . (9)صر ح به (8)البغويأشار إلى جريان الخلاف في المخيف, وأن   (7)الماوردي
 وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة, قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى,قوله: "

أي دفعة واحدة؛ لأن ه ساوى السارق في أخذ النصاب,  فإن عاد فيسراه ويمناه"
لو خيف على نفسه من . نعم, (10)فقُطعت يده, وزاد بإخافة السبيل, فغلظ بقطع رجله

. ومحل  الجمع بين العضوين ما إذا وجدا. (11)قطع العضو الثاني قبل حسم الأول حُسم
فلو فقد أحدهما اكتفى بالآخر. وفي معنى الفقد أن يكون أشل  لا ينحسم لو قُطع. فلو 

ط فقد اليد اليمنى والرجِل اليسرى قبْل أخذِ المال قُطع الآخران. وإن فقد بعد الأخذ سق

                                                           

(, ولسان العرب 61(, والعباب الزاخر )ص3/902والإيحاش ضد الإيناس. أنظر الصحاح ) (1)
(6/14). 

 .(9/205انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

 (.438انظر المحرر )ص  (3)

 (.10/156والروضة ) (،11/251العزيز ) فتحانظر  (4)

 .إن شاء الله هذا القول سيأتي قريبا (5)

 (.3/241انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.13/354انظر الحاوي الكبير ) (7)

 (.7/401انظر التهذيب ) (8)

 (.544قيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, باب قاطع الطريق, تح (9)

العزيز  (، وفتح6/495الوسيط )و  (،13/120المذهب ) (، وبحر3/277انظر المهذب ) (10)
 (.10/156والروضة ) (،11/253)

 (.13/107(, وبحر المذهب )13/358انظر الحاوي ) (11)



ا قُطع من خلاف؛ لئلا يفوت جنس المنفعة(1)القطع . ولا فرق بين أن يكون (2). وإنم 
. (4)فإن أخذ دون النصاب فلا قطع على الأصح   .(3)النصاب لواحد أو لجماعة الرفقة

 (5) والقياس اعتبار طلب المالك المال كالسرقة. ]وكذا إذا كان له[": البلقيني الإماموقال 
 . (7)"يقتضيهما  (6)وفي الأم

في الصحراء إذا قدر  حرز. فاللحاظ (8)فرع: يعتبر الحرز كما جزم به الأكثرون
على المنع. فلو أخذ من ضعيف بعيد عن الغوث أو ممن انفرد عن القافلة أو أخذ من 

 . (10)ال تي ترُك تعهدُّها, لم يقُطَع كالسرقة (9)الجمال المقطرة
  .(11)شبهةوكذا إذا كان له فيه 

                                                           

(, وفتح 5/500ومغني المحتاج )(, 9/160تحفة المحتاج )(, و 9/205النجم الوهاج )انظر  (1)
 (.8/6ونهاية المحتاج )(, 585المعين )ص

 انظر المصادر السابقة. (2)

(, وفتح الوهاب 10/156(, والروضة )11/252(, وفتح العزيز )247انظر التنبيه )ص  (3)
(2/199.) 

(, وفتح العزيز 247وهناك وجه ضعيف أنه يقطع في القليل والكثير. انظر التنبيه )ص  (4)
 (.2/199(, وفتح الوهاب )10/156(, والروضة )11/252)

 سقط من )أ( و)ج( قوله )وكذا إذا كان له( والمثبت من )ب(. (5)

 (.6/164انظر الأم ) (6)

 (.3/241انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 7)

(, وفتح 3/366وهو الصحيح من المذهب. وهناك قول بعدم اشتراط الحرز. انظر المهذب ) (8)
 (.10/156(, والروضة )11/253العزيز )

 وفي )ج(: )المقطورة( بدل )المقطرة(. (9)

 (.17/376انظر كفاية النبيه ) (10)

 (.7/403(, والتهذيب )247انظر التنبيه )ص  (11)



, فلا يسقط بعفو الولي, ولا (1)أي وجوبا للآية فإن قتل قتُل حتما"قوله: "
 . (2)بعفو السلطان وهو مستوفيه

. وقيل: يبقى حتى (3), ثم ينُزَّلوإن قتل وأخذ مالا قتُل ثم صُلب ثلاثاقوله: "
العقوباتِ المذكورةَ في الآية  (5)ابن عباس رضي الله عنهمانز ل هكذا "(4)يسيل صديده

. والمعنى أن يقُتَلوا إن قتلوا أو يُصلَّبوا إن أخذوا المال وقتلوا أو تقُطَّع (6)على هذه المراتب

                                                           

 . 33سورة المائدة:  (1)

 (. 9/207(, والنجم الوهاج )13/105(, وبحر المذهب )17/310انظر نهاية المطلب ) (2)

 وفي )ج(: )نزل( بدل )ينزل(. (3)

(, 247(, والتنبيه )ص 13/358والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (4)
 (. 5/501ومغني المحتاج )

, الأمة حبر, مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن عباس بن الله عبد العباس أبو هو (5)
 .سنة عشرة أربع بن وهو  النبي توفي. سنين بأربع  النبي هجرة قبل ولد. القرآن ترجمان

 حبان لابن الثقات انظر. بالطائف ه    68 سنة مات. الحكمة علمه اللهم : النبي له قال
/ 29) عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 1699/ 3) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 207/ 3)

285). 

/ 10) مصنفه في الصنعاني الرزاق وعبد(, 336: ص) مسنده في الشافعي هذا الأثر اخرجه (6)
 وأخذوا قتلوا إذا قطاع في: عباس ابن عن, التوأمة مولى صالح عن إبراهيم، عنكلاهما   (109
 يقتلوا ولم المال أخذوا وإذا يصلبوا، ولم قتلوا المال يأخذوا ولم قتلوا وإذا وصلبوا، قتلوا المال

. الأرض من نفوا مالا   يأخذوا ولم السبيل خافوا وإذا خلاف، من وأرجلهم أيديهم قطعت
 الراية نصب وانظر. متروك وهو, الأسلمي يحيى أبي بن إبراهيم على مداره ضعيف والحديث

 المختار نبينا سنة لأحكام الجامع الغفار وفتح(, 72/ 4) الحبير والتلخيص(, 343/ 4)
 مولى صالح,  جدا واه إسناد وهذا: قلت(: 92/ 8) الإرواء في الألباني وقال(. 1698/ 3)

 .انتهى. متروك وهو الأسلمي يحيى أبي ابن وهو راهيموإب,  ضعيف التوأمة



. وكلمة "أو" للتنويع؛ لا (1)وأرجلهم من خلاف إن اقتصروا على أخذ المالأيديهم 
. ويعُتبَر في (3)القطع أو زيادة تغليظ؟ عليه وجهان (2)للتخيير. وهل الصلب بدل عن

وقياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة ": البلقيني. قال (4)قاله في الروضة المال كونهُ نصابا.
أن ه لا يعُتبَر النصاب ولا الحرز  (6)/ب[ تبع ا للماوردي348واختار ]. (5)"وطلب المالك

. (7)في الصلب. وفي كيفية القتل والصلب إذا اجتمعا قولان: أظهرهما يقُتَل, ثم يُصلَب
هذا أوجه أصح ها: يُتركَ ثلاثا, ثم ينُزَّل, وإن لم يسل صديده. وقيل: يُتركَ  (8)وعلى/
ه قبل الثلاث أنُزلِ على  (9)يتهرَّأحت  ولا ينُزَّل بحال. وعلى الأصح لو خيف تغير 

وأحب ". وفي الأم: (11). وظاهر عبارته أن  تقديم القتل على الصلب واجب(10)الأصح  
 . (2)البلقيني الإمامقاله  وهو يقتضي أن ه مستحب. (1)قبل صلبه" بقتله إلي  أن يبدأ

                                                           

 (. 13/103(, وبحر المذهب )3/366(, والمهذب )6/164انظر الأم ) (1)

 وفي )ج(: )من( بدل )عن(. (2)

 (،10/156) والروضة (،254-11/253العزيز ) والصحيح أن ه زيادة تغليظ. انظر وفتح (3)
 (.8/5المحتاج ) ونهاية (،4/238) المحتاج ومغني (،9/160المحتاج ) وتحفة

 (.10/156انظر الروضة ) (4)

 (.3/242انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.13/359انظر الحاوي الكبير )( 6)

(, وكفاية 10/157(, والروضة )11/254(, وفتح العزيز )13/117انظر بحر المذهب )( 7)
 (.9/161(, وتحفة المحتاج )17/338النبيه )

 /ج/ب(.187) (8)

, (85/ 4) العِظام. انظر العين من تَساقَط نضج نضجا شديدا حت :أي يتهرأَُ  الل حمُ  تَهرََّأَ  (9)
 (.6/49ومقاييس اللغة )(, 2/683وغريب الحديث للحربي )

(, وكفاية النبيه 10/157(, والروضة )11/254وهو الأصح. انظر فتح العزيز )( 10)
 (.9/161(, وتحفة المحتاج )17/338)

 (.4/214(, وحاشية البجيرمي )2/426وهو الأظهر. انظر فتح العزيز )( 11)



؛ لأن  الصلب شُرع عقوبة له, فيُقتَل" ثم ينُزَّل, وفي قول يُصلَب قليلا,قوله: "
عن هذا القول: يُصلَب حيًّا, ثم يقُتَل. ثم قال:  (3)فيقام عليه وهو حي . وعبر  في الروضة

وعلى هذا قيل: يُتركَ بلا طعام ولا شراب إلى أن يموت. وقيل: يُجرحَ حت يموت. وقيل: 
. فإن  الثلاثة (5)عبارة الكتاب. وهذا أقرب إلى (4)يُتركَ مصلوبا ثلاثا, ثم ينُزَل, ويقُتَل

 . (6)قاله في التحرير قليل.
. (7): "والقليل لا يعطي هذا المعنى, بل يقتضي الاكتفاء بما قل "الزركشيقال 

 فظهر أن ه وجه  مُفرَّع على القول؛ لا نفس القول. 
, فمات, ففي صلبه وجهان: أحدهما نعم؛  فرع: من اجتمع عليه قتل  وصلب 
ما مشروعان حد ا, وقد فات أحدهما, فيُستَوفى الآخر. والثاني لا. وبه قال الشيخ  لأنه 

. قال: (9)الأولَ إلى القاضي أبي الطيب الزركشي. ونقل عن النص. ونسب (8)أبو حامد
 . (11)قتَل, ثم يغُسَل ويُصلَّى عليه, ثم يُصلَب مكفَّنا. والصحيح أن ه يُ (10)وتبعه الجمهور

                                                           

 (.6/164انظر الأم )( 1)

 (.3/250)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 2)

 (.10/157انظر الروضة ) (3)

 (.438(, والمحرر )ص 7/402(, والتهذيب )13/109انظر بحر المذهب ) (4)

 (.9/161(, وتحفة المحتاج )10/157(, والروضة )438انظر المحرر )ص  (5)

 (.3/243انظر فتاوى التحرير ) (6)

 (.541انظر السراج الوهاج, باب قاطع الطريق, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (7)

 (.6/496انظر الوسيط ) (8)

 (.2/640انظر كتاب قاطع الطريق من التعليقة ) (9)

 (.9/209جم الوهاج )(, والن10/158(, والروضة )11/258انظر فتح العزيز ) (10)

 (.9/209(, والنجم الوهاج )2/120(, والروضة )2/426انظر فتح العزيز ) (11)



 (2)كسائر/  وغيرهما" (1)تغريبعُزّر بحبس و  ومن أعانهم وكثر جمعهمقوله: "
. ويمنعه من العدول عنه؛ الإمامأي  "وقيل: يتعيّن التغريب إلى حيث يراه"المعاصي. 

جعل النفي عقوبة  (3) چگک  ک  ک  گ  چ  : تعالىلقوله 
م إذا هربوا ا(4)مقصودة وتبطل شوكتهم.  ,ليتفر ق جمعُهم تبعوا؛. ومعناها على الأول أنه 

التعزير. وظاهر عبارته أن ه لا  (5)ومن ظفرنا به أقمنا عليه ما تقتضيه جنايته من الحد  و
أن ه إلى ": أصح هما من زوائده (7)في البلد المنفي إليه, ولا يحبس. وفيه وجهان (6)يُضرَب
 (10)وعبارة الكتاب مخالفة لعبارة الشافعي .(9)"المصلحة (8)وما اقتضته الإمامرأي 

م .(11)والجمهور  لم يذكروا غير التأديب والحبس.  (12)فإنه 

                                                           

 به هو الذي بلده من ينفى التغريب هو الإبعاد . ويقال: غرب عني كذا أي باعده. وشرعا أن( 1)
(, والصحاح 15/341(, وتهذيب اللغة )184آخر. انظر التقفية في اللغة )ص  بلد إلى

(1/191.) 

 /ب/ب(.428)( 2)

 .33سورة المائدة:  (3)

والروضة  (،11/256العزيز ) انظر فتح .المذهب هو القول الأول من الصحيح وهو (4)
 (.8/5المحتاج ) ونهاية (،4/329المحتاج ) ومغني (،10/157)

 وفي )ب(: حرف )و( بدل )أو(. (5)

 وفي )ب(: )تقتضيه( بدل )اقتضته(. (6)

 النفي؟. يكفي أم وغيرهما وحبس بضرب إليه المنفي البلد في يعزر أي هل (7)

 وفي )ج(: )يعزر( بدل )يضرب(. (8)

 (.10/158انظر الروضة ) (9)

 (.4/310انظر الأم ) (10)

 (.6/497(, والوسيط )13/108(, وبحر المذهب )17/307انظر نهاية المطلب ) (11)

 وفي )ج(: )فإنه( بدل )فإنهم(. (12)



اعلم أن ه إذا  , وفي قول: الحدّ"قتل القاطع يغُلَّب فيه معنى القصاصو قوله: "
قَ تَل قاطع الطريق خطأ  بأن رمى شخصا وأصاب غيره أو شبه عمد, لم يلزمه القتل. 

. وإن قتل عمدا من يكافئه يحتم قتله. والأصح  أن  فيه معنى على عاقلته الديةوتكون 
ب غل ِ ولكن لا يصح  العفو عنه. وفي الْمالقصاص ومعنى الحدود؛ لأن ه في مقابلة قتل, 

 . (1)من المعنيين قولان: أظهرهما معنى القصاص
"فعلى ويتفر ع على الخلاف مسائل. أشار إلى التفريع على الأظهر بقوله 

ي" الأول: لا أو القيمة, إن  الديةأي رعاية لمعنى القصاص, بل تجب  يقُتَل بولده وذِمِّ
ا . وعلى هذا يُستَثنى ما إذا كان المقتول غير معصوم (2)قتل عبدا. وإن لم نراعه قتلناه حد 

. (3)لحد  حصَن وقاطع طريق يحتم قتله. فإن ه لا يقُتَل به, ولو غل بنا اوالزاني الْمُ  كالمرتد  
وأجرى  .(4)الصيدلانيواختاره  أبو إسحاقوكذا لو قتل عبد نفسه لم يقُتَل به كما قاله 

قاله  .(1)الخلاف, وهو مقتضى إطلاق الأكثر (6)القاضي حسينو  (5)فيه ابن أبي هريرة

                                                           

(, 12/506(, والبيان )7/403وهو الأظهر. أي تغليب معنى القصاص. انظر التهذيب ) (1)
 (.17/386(, وكفاية النبيه )10/160(, والروضة )11/262وفتح العزيز )

 انظر المصادر السابقة. (2)

 (.4/156(, وأسنى المطالب )10/160(, والروضة )11/262انظر فتح العزيز ) (3)

 أبيه إلى نسبة والداودي العطر, بيع إلى نسبة والصيدلاني. الداودي داود بن محمد بكر هو أبو (4)
 متعاصرين والقفال هو كان  وقد. المزني مختصر على شرح وله .المروزي القفال تلميذ. داود
 طبقات انظر. وفاته تأريخ على أقف لم: شهبة ابن قال. سنين عشر نحو وفاتيهما وبين

 وطبقات(, 203 ص) المذهب والعقد(, 149-148/ 4) للسبكي الكبرى الشافعية
 .(215214-/ 1) شهبة قاضى لابن الشافعية

(, 11/262في فتح العزيز ) سحاق والصيدلاني, وابن أبي هريرةانظر النقل عن كلٍ من أبي إ (5)
 (.17/385(, وكفاية النبيه )10/160والروضة )

 (.2/672انظر التعليقة الكبرى, كتاب الحدود ) (6)



أي إذا مات قاطع الطريق, فإن راعينا  ولو مات فدية". قوله: "(2)البلقيني الإمام
وجوبها  البلقيني الإمام. وصح ح (3) من تركته, وإن راعينا الحد  فلا الديةالقصاص أخذنا 

 . (4)مطلقا
أي إذا قتل في قطع الطريق  "لو قتل جمعا قتُل بواحد وللباقين الديات"و قوله: 

جماعة, فإن راعينا القصاص قتُل بواحد وللباقين الديات. فإن قَ تَ لَهم مرت با قتُل الأول. 
. وحكى (6). وإن لم نراعه قتُل بهم ولا ديةَ (5)البغويذكره  .ولو عفى ولي الأول لم يسقط

. (7)للباقين شيء بَ الحد  هنا حت لا يجبعن جمهور العراقيين تغلي البلقيني الإمام
قوله:  .(8)يقتضي جواز قتله بغير الأول. وليس كذلك لما بي ناه/ قتُل بواحد"وقوله: "

أي إذا عفى الولي على  "لو عفى وليّه بمالٍ وجب وسقط القصاص ويقُتَل حدّاو "
مال. فإن راعينا معنى القصاص سقط القصاص ووجب المال وقتُل حد ا كمرتد  وجب 

 (10)المنصوص: البلقيني الإمام. وقال (9)عليه قصاص وعُفي عنه. وإن لم نراعه فالعفو لغو

                                                           

 (.10/160(, والروضة )7/403(, والتهذيب )6/500انظر الوسيط )( 1)

 (.244-3/243نظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )ا( 2)

 (.10/160(, والروضة )11/263(, وفتح العزيز )7/403انظر التهذيب )( 3)

 (.3/244انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.7/403انظر التهذيب )( 5)

 (.10/161(, والروضة )11/263(, وفتح العزيز )7/403انظر التهذيب )( 6)

 (.3/244النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر ( 7)

 /ج/أ(.188) (8)

 (.5/502(, ومغني المحتاج )9/162(, وتحفة المحتاج )9/210انظر النجم الوهاج ) (9)

 (.6/14انظر الأم ) (10)



وعليه الجمهور أن ه لا يصح  عفو الولي, لا بمال ولا بغيره. قال: ولم أرَ هذا التفريع إلا  في  
 . (6)وهو غير معتمد (5)والرافعي (4)والغزالي (3)الإمام. وتبعه (2) (1)الفورانيكلام 

كفارة. وإن : "الصواب أنا  إن غل بنا حق الله تعالى قتُل حد ا ولا  الزركشيوقال 
 . (7)" ا حق الآدمي وهو الأصح لم يقُتَلغل بن

أي إن راعينا القصاص,  "لو قتل بمثُقّل أو بقطع عضو فعُل به مثلُهو قوله: "
ما ذكره في المثق ل انفرد به ": البلقيني الإمام. وقال (8)وإلا  فيُقتَل بالسيف كالمرتد  

 . (10)". وال ذي يقتضيه كلام الشافعي أن ه يقُتَل بالسيف(9)البغوي
إذا جرح قاطع  "قصاص في الأظهر (2) يتحتملم  (1) اندملولو جرح ف " قوله:

قاطع الطريق جرحا ساريا فقد قتل. وإن جرح جرحا واقفا, فإن كان مما لا قصاص فيه  
                                                           

 ومن مصنفاته. الشاشي القفال تلميذ, الْمروزيِ فوران بن مُحَمَّد بن الرَّحْمَن عبد الْقَاسِم أبَو هو (1)
 لا القاسم أبو وكان يومئذ. شاب وهو حلقته يحضر الحرمين إمام وكان". التتمة"و ،"الإبانة"

 وقال المطلب: نهاية في قال فمت شيء. منه نفسه في فبقي شابا ، لكونه قوله إلى يصغي
 توفي  و . الفوراني القاسم أبو فمراده فيه، الوقوع في وشرع ذلك، في وغلط كذا,  المصنفين بعض

لابن  الشافعية الفقهاء وطبقات(, 579/ 4) الإكمال إكمال انظر .ه   461 سنة بمرو
 .(132/ 3) الأعيان ووفيات(, 542-541/ 1)الصلاح 

 (.9/210انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

 (.17/310انظر نهاية المطلب ) (3)

 (6/500انظر الوسيط ) (4)

 (439انظر المحرر )ص  (5)

 (.3/244عنه في تحرير الفتاوى )انظر النقل ( 6)

 (.547انظر السراج الوهاج, باب قاطع الطريق, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (7)

 (.9/162(, وتحفة المحتاج )10/161(, والروضة )11/263انظر فتح العزيز ) (8)

 (.7/403انظر التهذيب ) (9)

 (.3/245انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)



كالجائفة فواجبه المال ولا قتل, وإن كان مما فيه قصاص كقطع يد ورجل قوبل بمثله. 
القصاص؛ لأن  التحتم تغليظ لحق الله تعالى, فيختص بالنفس   يتحتموالأظهر أن ه لا 

. وعلى هذا يتُخيرَّ المجروح بين القصاص والعفو على مال أو غيره. والثاني (3)الكفارةك
في اليدين والرجلين دون الأنف والأذن  يتحتمالقتل عند القتل. والثالث:  يتحتمنعم كما 

: البلقيني الإمام, وهو يقتضي قوة الخلاف. قال (5). وعبر  بالأظهر كالروضة(4)وغيرهما
. وحكاه الدارمي عن ابن (6)"وهو ضعيف منكر, لم أقف عليه في منصوصات الشافعي"

 .(8)فجعله وجها. وحكى الغزالي في الوجيز الخلاف أوجها (7)سريج
؛ لا بعدها على تسقط عقوبات تخصّ القاطع بتوبته قبل القدرة عليهو قوله: "

يعني أن  قاطع الطريق إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما يختص  بقطع  المذهب"
. وهي انحتام القتل والصلب وقطع الرجل؛ لقوله (9)الطريق من العقوبات على المذهب

                                                           

 (.2/681(, وجمهرة اللغة )450أي صح وبرأ. انظر الجراثيم )ص لاندم (1)

 أوجبت. انظر النظم: الشيء عليه وحتمت القضاء،: أيضا والحتم الأمر، إحكام: الحتم (2)
 (.1/263, ومجمل اللغة لابن فارس )(170/ 1) المستعذب

, والتقفية في (358/ 5) العينانظر  .به فيمحى واليمين الخطيئة من به يكفر ما: والكَف ارة (3)
 (.2/82(, وتهذيب اللغة )420اللغة )ص

(, والروضة 11/263(, وفتح العزيز )6/501والأظهر كما قال المصنف. انظر الوسيط ) (4)
(10/161.) 

 (.10/161انظر الروضة ) (5)

 (.246-3/245انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.549انظر النقل عنهما في السراج الوهاج, باب قاطع الطريق, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (7)

 (.10/117انظر النقل عن الغزالي في فتح العزيز ) (8)

(, والروضة 11/260(, وفتح العزيز )7/404انظر التهذيب ) المذهب كما ذكر المصنف. (9)
 (.156-4/155) (, وأسنى المطالب9/212(, والنجم الوهاج )10/158)



. ويبقى (1) چہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہچتعالى: 
. وقوله: "تخص  (2)متحتم وضمان المال. والمذهب سقوط قطع اليدالقصاص غير 

. وإن تاب بعد (4)قاطع الطريق (3)القاطع" يوهم عدم السقوط؛ لأن  قطع اليد لا يخص  
/أ[ عليه 349؛ ولأن ه بعد القدرة ](7)؛ لمفهوم الآية(6)يسقط على المذهب (5)القدرة لم/

وقبلها بعيد عن التهمة. وقيل: قولان في  متعرض للحد  فيهم بقصد الدفع في التوبة,
. فينبغي رجوع قوله "المذهب" إلى ما قبل القدرة أيضا, لكن العبارة تأباه. (8)الحالين
أي في حق غير قاطع الطريق, وفي  "(9)ولا تسقط سائر الحدود بها في الأظهرقوله: "

  چ  حقه قبل القدرة وبعدها. والمراد حدود الله تعالى الزنا والسرقة؛ لأن  في آية الزنا 

. ولم يفر ق بين ما قبل التوبة وما (1)َّچٺ  چ وفي آية السرقة  ,(10) چڀ

                                                           

 .34سورة المائدة:  (1)

(, والروضة 11/260(, وفتح العزيز )7/404انظر التهذيب ) المذهب كما ذكر المصنف. (2)
 (.156-4/155(, وأسنى المطالب )9/212(, والنجم الوهاج )10/158)

 وفي )ج(: )لا يختص( بدل )لا يخص(. (3)

, تحقيق: انظر السراج الوهاج, باب قاطع الطريق. "يسقط حد الله" لاستقام الكلام :فلو قال (4)
 (.550)ص  ماجد العبدلي

 /ب/أ(.429)( 5)

 سقط قوله )على المذهب( من )ج(. (6)

 .34سورة المائدة:  (7)

(, وفتح العزيز 7/404(, والتهذيب )3/368(, والمهذب )13/371انظر الحاوي الكبير ) (8)
 (.10/158(, والروضة )11/260)

(, 11/259(, وفتح العزيز )12/511(, والبيان )7/404وهو الأظهر. انظر التهذيب ) (9)
 (.8/8(, ونهاية المحتاج )9/213(, والنجم الوهاج )20/107والمجموع )

 .2سورة النور: (10)



ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  چ بعدها بخلاف قاطع الطريق. والثاني: يسقط؛ لقوله تعالى:

. وقيس حد  (3)چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃچ ولقوله تعالى: (2)َّچڄ
جزم  ؛ لأن  الشافعي البلقيني الإمام. ورج حه (4)الشرب عليهما, بل أولى؛ لأن ه أخف  

. وصحح ه صاحب (6). وقال في المختصر: وبه أقول(5)به في موضعين من الأم
 على تقييد القولين بما قبل الرفع إلى القاضي. (9). ونص  في الأم(8)والماوردي (7)هذ بالْم

 الإماموفيه طريقان: أحدهما كذلك. فإن تاب بعد الرفع لم يسقط قطعا. ورج حها 
. والثانية: طردهما في الحالين. وعلى القول بالسقوط يسقط في توبة قاطع (10)البلقيني

الطريق قبل القدرة بنفس التوبة وتوبته بعد القدرة وتوبة غيره كذلك في أحد الوجهين. 
في  الرافعيصحح ه  .(11)إصلاح العمل مدة ليظهر صدقه فيهاوالثاني: يُشتَرط مع التوبة 

                                                           

 .38سورة المائدة:  (1)
 .16سورة النساء:  (2)
 .39سورة المائدة:  (3)
(, 13/114(, وبحر المذهب )3/459(, والمهذب )13/370انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.12/511(, والبيان )7/404والتهذيب )
 (.164(, و)7/59انظر الأم  ) (5)
 (.8/372انظر مختصر المزني ) (6)
 (.3/459انظر المهذب ) (7)
 (.13/370انظر الحاوي الكبير ) (8)
 (.7/160انظر الأم ) (9)
 (.3/247النقل عنه في تحرير الفتاوى ) انظر( 10)

(, 12/512(, والبيان )13/114(, وبحر المذهب )13/370انظر الحاوي الكبير ) (11)
 (.5/503(, ومغني المحتاج )10/159والروضة )



. ومحل  الخلاف في ظاهر الحكم. وأم ا فيما (2)عن النص   البلقيني, وحكاه (1)شرح الصغير
 .(4)وبين الله فيسقط بلا خلاف (3)بينه/

 
 
 
 
 
 
 

 فصل
تقديما  , جُلِد, ثم قُطع, ثم قتُل"من لزمه قصاصٌ وقطعٌ وحدُّ قذفٍ وطالبوه"
؛ ا عقوبات يوهم. وقوله: "وطالبوه" (5)ولأن ه أقرب إلى استيفاء الجميع للأخف   (6)أنه 

 صر ح بالقطع قصاصا.  (7)لآدميين. فلا يدخل في عبارته قطع السرقة؛ ولأن  المحرر

                                                           

 (.9/213(, والنجم الوهاج )5/503انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (1)

 (.3/247انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 /ج/ب(.188) (3)

 (.4/156(, وأسنى المطالب )9/213(, والنجم الوهاج )10/146انظر الروضة ) (4)

(, والروضة 11/267(, وفتح العزيز )7/405(, والتهذيب )6/205انظر الوسيط ) (5)
(10/163.) 

 وفي )ج(: )عقوبة( بدل )عقوبات(. (6)

 (.439انظر المحرر )ص  (7)



"لا قطعه بعد  (1)لأن  القصد هلاك الجملة ويبُادَر بقتله بعد قطعه"قوله: "
ت يندمل؛ لأن ه قد يهلك بالموالاة, فيفوت أي يمتنع ح جلده إن غاب مستحقّ قتله"

قصاص النفس. والمعتبر عدم رضى مستحق القتل بالتعجيل. فلو رضي بالتعجيل وهو 
 . (2)غائب جاء الخلاف الآتي. ولو حضر, ولم يرض امتنع التعجيل

أي لا يبُادَر  وكذا إن حضَرَ, وقال: "عجّلوا القطع" في الأصحّ" قوله: "
. وقال: وأنا أبادر إلى القتل خوفا من أن (3)بالقطع بعد الجلد إذا حضر مستحق القتل

 . (4)يموت قبل مبادرته. والثاني: يبُادَر به؛ لأن  التأخير كان لحقه
. وخص  (8), أقامه الغزالي وجهين(7)للإمام (6) ترد د: وهما (5)قال في الكفاية

تردد ه بمن خيف موته بالموالاة. فلو قطعنا بأن ه لا يموت على الفور من التوالي,  (9)الإمام
: والمعنى المقتضي لمنع التوالي موجود هنا أيضا؛ ابن الرفعةفيجب الجزم بأن  له ذلك. قال 

                                                           

(, ومغني 9/164(, وتحفة المحتاج )9/214(, والنجم الوهاج )11/164انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/504المحتاج )

(, ومغني 9/164(, وتحفة المحتاج )9/214(, والنجم الوهاج )11/164انظر فتح العزيز ) (2)
 .(5/504تاج )المح

 حضر مستحق القتل(. وفي )ب(: )بالقطع إذا حضر مستحق( بدل )بالقطع بعد الجلد إذا (3)
(, والنجم 11/165(, وفتح العزيز )10/163والأصح كما قال المصنف. انظر الروضة ) (4)

 (.5/504(, ومغني المحتاج )9/164(, وتحفة المحتاج )9/215الوهاج )

 (.17/426انظر كفاية النبيه ) (5)

/ 3) في الفكر. انظر المجموع النية, ولا عبرة بما يجري جزم مناقض شك يطرأ أن بالتردد والمراد (6)
 (.247(, وإعانة الطالبين )ص1/324, والروضة )(282

 (.17/314انظر نهاية المطلب ) (7)

 (.6/502انظر الوسيط ) (8)

 (.17/314انظر نهاية المطلب ) (9)



ما ذكره ": البلقيني الإمام. وقال (1)لأن  مستحق القصاص لا يلزمه الاستيفاء على الفور
من الترد د ممنوع. والصواب القطع بالتأخير, وإن رضي المستحق؛ لأن  الإمهال  (2)الإمام

  .(3)"المشروع حق  لل ذي تقُام عليه العقوبة
أي ولا يقُطَع  جُلد, فإذا برئ قُطع" إذا أخّر مستحق النفس حقّهو قوله: "

 . (4)قبل البُرء خشية أن يفوت قصاص نفسه
, وعلى مستحق النفس الصبُر حتى يُستوفى لو أخّر مستحق طرَفٍ جُلِدو "

 . (5)لئلا يفوت حق ه الطرَفُ"
أي في تركه المقتول؛ لا على  "فإن بادر, فقتل, فلمستحق الطّرف ديته"

 . (6)المبادر
أي قياس ما سبق. كذا قاله  فالقياس صبر الآخرين" لو أخّر مستحق الجلْدو "

ليس هذا بالقياس بالنسبة إلى القطع؛ لأن ه يمكن أن ": البلقيني الإمام. وقال (7)الرافعي
. الحاكميقُطَع, ثم يُستوفَى الجلد بعد البرء من القطع, وصاحب الجلد مقص ر, فيرفع إلى 

                                                           

 (.17/426انظر كفاية النبيه ) (1)

 (.17/314انظر نهاية المطلب ) (2)

 (.248-3/247الفتاوى )انظر النقل عنه في تحرير ( 3)

(, والنجم الوهاج 10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )6/502انظر الوسيط ) (4)
(9/215.) 

 انظر المصادر السابقة. (5)

(, والنجم الوهاج 10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )6/502انظر الوسيط ) (6)
(9/215.) 

 (.11/267انظر فتح العزيز ) (7)



. وهذا حكم (2)"لصاحب القطع في التقد م (1)أو يأذنويقال له: إما أن يستوفي أو يعفو 
 .(3)ما إذا لم يجتمعوا على الطلب

لي بل فرع: إذا اجتمع عليه حدود قذفٍ لجماعة حُد  لكل  واحد حد ا. ولا يوا
. قال (6). كذا في الروضة وأصلها(5)وغيره البغويذكره  .(4)يمهل بعد كل حد  حت يبرأ

: لكن سبق أن ه يوالي بين قطع الرافعي. قال (8) (7)منصوص: وهو البلقيني الإمام
ا يوالي في  .(9)الأطراف قصاصا. وقياسه أن يوالي بين الحدود قال في المهم ات: إنم 

قبل العفو  (11)الرافعيذكره  .(10). أم ا إذا كان لجماعة فلا يواليالقصاص إذا كان لواحد
: يمكن الفرق بأن موضع الحد  الثاني البلقيني. وقال (12)عن القصاص, وأهمله في الروضة

فينبغي  القذف: وأم ا ترتيب حدود الرافعيهو موضع الحد  الأول بخلاف القصاص. قال 
أن يقال: إنْ قذفهم مرت با حُد  للأول فالأول. وإن قذفهم بكلمة, وقلنا بالأظهر إن ه 

                                                           

 وفي )ب(: )تعفو أو تأذن( بدل )يعفو أو يأذن(. (1)
 (.3/248انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 (.10/164(, والروضة )11/267انظر فتح العزيز ) (3)

(, 8/318وهناك قول قديم للشافعي أن ه يحد حدا واحدا, ولكنه متروك. انظر مختصر المزني ) (4)
 (.10/164(, والروضة )11/267(, وفتح العزيز )13/356والحاوي الكبير )

 (.244(, والتنبيه )ص 7/404(, والتهذيب )7/162انظر الأم ) (5)

 (.10/164(, والروضة )11/267انظر فتح العزيز ) (6)

 (.7/162انظر الأم ) (7)

 (.3/249انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)

 (.11/268انظر فتح العزيز ) (9)

 (.8/352انظر المهمات ) (10)

 (.11/267انظر فتح العزيز ) (11)

 (.10/164انظر الروضة ) (12)



وظاهر قوله ينبغي أن ه لا يقف على نقل. ": (2)/ينيالبلق الإمام. قال (1)يتعدد الحد  أقُرعِ
وال ذي ذكره موجود في كثير من التصانيف. ويستثنى منه ما إذا كان حد  الأول قابلا 

 . (3)"لإسقاطه باللعان, فلا يقُدَّم على النص
أي بأن شرب  "حدود الله تعالى قُدّم الأخف فالأخف (4)/لو اجتمعو  قوله: "

وزنى وهو بِكر  وسرق ولزمه القتل بالر دة, فيقام حد  الشرب, ثم يُمهَل حت يبرأ, ثم يُجلَد 
سعيا  (5)والإمهال للزنى ويُمهَل, ثم يقُطَع, ثم يقُتَل بلا إمهال. ويجب رعاية هذا الترتيب

 . (6)في إقامة الجميع
؛ لأن ه حق "قُدّم حدّ قذف على زناً أو عقوباتٌ لله تعالى ولآدميين, قوله: "

. وقيل: لأن ه أخف    القذفأي تقديم حد   والأصحّ تقديمه على حدّ شرب". "(7)آدمي 
لا ينبغي ": البلقيني الإمام. قال (8)للعلة الأولى. وقيل: يقُدَّم حد  الشرب للعلة الثانية

بحقوق الآدميين مما ليس بقتل, ثم حق الله  لأصح ؛ لنص الشافعي على أن ه يبدأالتعبير با
 . (9)"تعالى مما لا نفس فيه, ثم القتل

                                                           

 (.4/157(, وأسنى المطالب )10/164(, والروضة )11/268انظر فتح العزيز ) (1)

 /ب/ب(.429)( 2)

 (.3/249انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

 /ج/أ(.189) (4)

 كلمة )الإمهال( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.10/164(, والروضة )11/268(, وفتح العزيز )6/503انظر الوسيط ) (6)

 (.3/373(, والمهذب )248(, والتنبيه )ص 13/373انظر الحاوي الكبير ) (7)

(, والمجموع 11/268(, وفتح العزيز )3/373انظر المهذب )الأصح كما قال.  (8)
(20/115.) 

 (.3/250انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)



م على الزناوأنّ قوله: " إذا اجتمع حد  الزنا وقطع  "القصاص قتلا وقطعاً يقُدَّ
. قال (1)الطرف قصاصا أو الرجم للزنا والقتل قصاصا قُدِ م على الأصح ؛ لأن ه حق  آدمي

: ما ذكره من تقديم القصاص قتلا على حد  الزنى, محل ه فيما إذا كان حد ه البلقيني الإمام
ولا خلاف فيه. ولا  الرجم. أم ا إذا كان حد ه الجلد فالمنصوص أن ه يقُدَّم على القتل,

. فإدخاله في الخلاف غير مستقيم. (2)خلاف أيضا في تقديم القطع قصاصا على الرجم
 .(4). والله أعلم(3)ومحل  الخلاف في صورة القطع إذا كان حد  الزنا جلدا

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وفتح 13/373قديم حد الزنا. انظر الحاوي الكبير )توهو الأصح. وهناك قول آخر ب (1)
 (.9/166(, وتحفة المحتاج )9/216(, والنجم الوهاج )11/268العزيز )

 (.3/250انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 (.4/203قيلوبي وعميرة ) انظر حاشيتا (3)

 قوله )والله أعلم( ساقطة من )ب( و )ج(. (4)
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 (1) الأشربةكتاب 
/ب[  349ما أسكر كثيره]: ؛ لقوله "كل شراب أسكر كثيره حرُم قليله"

الحافظ ابن حجر: .قال (2)داود وابن ماجه والترمذي, وحسّنه . رواه أبوفقليله حرام
من الحنطة قال:  , عن النبي  (4) ابن عمر. وروى الإمام أحمد عن (3)ورواته ثقات

. وفي الصحيحين (5), ومن الشعير خمر, ومن التمر خمر, ومن الزبيب خمر, ومن العسل خمرخمر

                                                           

/ 9) الوهاج المحرمة. انظر النجم والمراد هنا الأشربة .شراب بمعنى المشروب: جمع الأشربة (1)
 (.9/166(, وتحفة المحتاج )2/201, وفتح الوهاب )(221

(, وابن ماجه في سننه, في 3681أبوداود في سننه, في باب النهي عن المسكر, برقم ) اخرجه (2)
الترمذي في سننه, في باب ما جاء ما (, و 3394باب ما أسكر كثيره فقليله حرام برقم )

 بن محمد عن بكر، بن ( كلهم من طرق عن داود1865أسكر كثيره فقليله حرام برقم )
الله، فذكره. وقال الترمذي بعد ما أورد الحديث: هذا حديث  عبد بن جابر عن المنكدر،

 (.8/42حسن غريب من حديث جابر. وصححّه الألباني في الإرواء )
 (.4/137انظر التلخيص الحبير ) (3)
 الله عبد بن رباح بن العزى عبد بن نفيل بن الخطاب بن عمر بن الله عبد الرحمن عبد أبو هو (4)

. بسنة الوحي قبل عمر بن ولد. العدوي القرشي لؤي بن كعب  بن عدي بن رزاح بن قرط بن
 فتح شهد. المدينة إلى أبيه مع وهاجر يومئذ بلغ يكن ولم أبيه إسلام مع بمكة الله عبد إسلام وكان

 انظر. هــــ73 سنة وثمانين سبع بن وهو بمكة مات الناس عن الفتن في اعتزل. بها واختط مصر،
 حبان لابن والثقات(, 276/ 1) المصرى يونس ابن وتاريخ(, 468/ 3) للبغوي الصحابة معجم

(3 /209-210). 
(, وأبو عوانة في المستخرج 5992أحمد في المسند في مسند عبد الله بن عمر, برقم ) اخرجه (5)

(, والبيهقي في شعب الإيمان 7947في باب تحريم الشراب من العسل المسمّى البتع, برقم )
( كلهم من 5188في باب المطاعم والمشارب وما يجب التورع وما يجب التورع منها برقم )

 بن إبراهيم أن غير مسلم رجال ثقات ورجاله: الألباني: "قلت . قالعمر  حديث ابن
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: العنب والتمر نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياءأنهّ قال في خطبته:  عن عمر 
 اه.أي غطّ  (1)والحنطة والشعير والعسل. والخمر ما خامر العقل"

تشرب في صدر الإسلام. فقيل: استصحابا لحكمها في  (2)الأنبذةكانت و 
أي ما يسكر قاله ابن عباس رضي  (3) چچ  چ  چ   چالجاهلية. وقيل: لقوله تعالى: 

على أنّّا حُرمت بقوله  (5)ثم نزل في تحريمها أربع آيات. والأكثرون .(4)وغيره الله عنهما
. قال الأصحاب: (6)چڄ  ڄ   ڄ چ إلى قوله چٻ  ٻ    پ  چتعالى: 

ويفُسَّق  , سواء قليله وكثيره.(7)عصير العنب الّتي إذا اشتدّ وقذف بالزبد حرام بالإجماع

                                                           

الأزدي. انظر  الحسين بن الله عبد واسمه حريز أبو تابعه وقد. الحافظ قال كما  لين فيه مهاجر
 .(124/ 4) الصحيحة الأحاديث سلسلة

(, 5588البخاري في باب ما جاء أنّ الخمر ما خامر العقل من الشراب برقم ) اخرجه  (1)
 عن التيمي، حيان أبي ( كلاهما من طرق عن3032ومسلم في باب في نزول الخمر برقم )

 عمر, فذكره. واللفظ للبخاري. ابن عن الشعبي،
 أصل والذال والباء النون .الماء عليه ويصب الآنية في يلقى التمر: والنبيذ .جمع النبيذ الانبذة  (2)

 نَـبَذْتُ : يقال. يدك من ألَقيته إِذا نبذا أنبذه الشَّيْء ونبذت. وإلقاء طرح على يدل صحيح
, ومجمل اللغة لابن (306/ 1) اللغة , وجمهرة(571/ 2) الصحاح انظر .اتخذته أي نبَيذاً،

 .(380/ 5) اللغة (, ومقاييس1/851فارس )
 .67سورة النحل:  (3)
(, ومغني المحتاج 2/230(, والإقناع )13/377والقول الثاني أصح. انظر الحاوي الكبير ) (4)

(5/511.) 
( وفتح 13/122(, وبحر المذهب )3/369(, والمهذب )13/383انظر الحاوي الكبير ) (5)

 (.12/124العزيز )
 .91-90سورة المائدة:  (6)
 (.481(, وكفاية الأخيار )ص 10/168(, والروضة )11/274انظر فتح العزيز ) (7)
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في التحريم ووجوب الحدّ عندنا   الأشربةشاربه, ويلزمه الحدّ. ومن استحلّه كُفّر. وسائر 
كما نقله الرافعي عن   (1)كعصير العنب, لكن لا يكُفَّر مستحلّها, ولا يتناولها اسم الخمر

 . (2)الأكثرين
مقابله عن  (3) "نقل القاضي أبو الطيب وابن الصباغوقال في الكفاية: 

في  قول عمر ؛ لأنّ الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم؛ ول(4)الأكثرين
  .(5)"خطبته

كان يضرب    أنّ النبي  ؛ لما في الصحيحين عن أنس "وحُدّ شاربهُ"قوله: 
وإنّّا خصّ الحدّ بشرب  .(7)مَن شرب الخمر فاجلدوه. وصحّح الحاكم: (6)في الخمر

 . (8)القليل ليُعلَم منه الكثيُر من باب أولى
إلّّ صبيّا ومجنونا وحربيا وذمياّ ومؤجرا وكذا مكرَه على شربه على "قوله: 

أي فلا حدّ عليهم؛ لأنّ شرط وجوب الحدّ على الشارب أن يكون مسلما  "المذهب

                                                           

 .(481(, وكفاية الأخيار )ص 10/168(, والروضة )11/274فتح العزيز )انظر  (1)
 (.11/274انظر فتح العزيز ) (2)
 (.17/396انظر النقل عن أبي الطيب وابن الصباغ في كفاية النبيه ) (3)
 (.17/396(, وكفاية النبيه )13/132هب )(, وبحر المذ13/379انظر الحاوي الكبير ) (4)
 (.17/396انظر كفاية النبيه ) (5)
(, ومسلم في باب حد 6773البخاري في باب ما جاء في ضرب شارب الخمر برقم ) اخرجه (6)

 أنس، فذكره.  عن قتادة، عن ( كلاهما من طرق عن هشام،1706الخمر )
(, والنسائي في السنن الصغرى 6197أحمد في مسنده, في مسند عبد الله عمر برقم ) اخرجه (7)

(, والحاكم في المستدرك برقم 5661في باب ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر برقم )
( كلهم من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح 8114)

 على شرط الشيخين, ولم يخرجاه.
 (. 541, تحقيق ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (8)
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. والمذهب أنّ الذمّي (1)بالغا عاقلا مختارا. فعدم الحدّ على الحربي؛ لأنهّ لم يلتزم الأحكام
. وخرج (2)لا يَُُدّ بالخمر, وأنّ الحنفي يَُُدّ بشرب النبيذ, وإن كان لا يعتقد تحريمه

. الثانية من (4) : الأولى من أوجر الخمر قهرا لا حدّ عليه ]قطعا[(3)بالاختيار المسألتان
 .(8)فيه وجهين (7) ابن كج. وذكر (6)ذهب أنهّ لا يَُُدّ شرب بنفسه, الم (5)أكره حتى
ومحلّ عدم الوجوب  مباح بالإكراه أم لا. وقيل: يجب, مبني على أنّ شربها (9)والخلاف/

 . (10)إذا لم يخف على روحه أو ما يُلّ محلّ الروح
                                                           

(, وتحفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (1)
 (.9/168المحتاج )

(, 6/507والمذهب كما ذكر المصنف. وقيل: أن الذمي يُد وأن الحنفي لا يُد. الوسيط ) (2)
 (.10/169(, والروضة )4/65(, وشرح مشكل الوسيط )11/276وفتح العزيز )

 وفي )ب( و )ج(: )مسألتان( بدل )المسألتان(. (3)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج(. (4)
 ب(: )على( بدل )حتى(.وفي ) (5)
(, وتحفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (6)

 (.9/168المحتاج )
 .القطان ابن صحب الدينوري. الكجي كج  بن يوسف بن أحمد بن يوسف القاسم أبو هو (7)

 "التجريد". مصنفاته:ومن  . الشافعي مذهب في وجه وله والدنيا. العلم رياسة بين وجمع
 الكبرى الشافعية طبقات انظر. هـ405 سنة بالدينور العيارون وقتله. ببلده القضاء وتولى

 الشافعيين وطبقات (,1/198) شهبة قاضي لابن الشافعية وطبقات (,4/359) للسبكي
 (.1/363) كثير  لابن

 (.17/405انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (8)
 /ج/ب(.189) (9)

(, وتحفة 4/224(، والنجم الوهاج )10/168) والروضة (،11/276) العزيز انظر فتح (10)
 (.9/168المحتاج )
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"وظاهر الاستثناء أنهّ من التحريم ووجوب الحدّ, لكن الأصحاب إنّّا ذكروه في 
  (1)الحدّ وعدمه. نعم تعرضوا للحلّ في الإكراه. والصحيح الحلّ. ونصّ الشافعي في الأم

. قاله "على أّن عليه أن يتقيّأ وهو صريح في الوجوب. وقيل: يُستَحب (2) والبويطي
  .(3) الزركشي

. اعلم أنّ من شرب الخمر وهو يظنّه شرابا لم يَُُدّ" من جهل كونها خمراو قوله: "
. (4)لا يسكر, فلا حدّ عليه. وإن سكر وفاتته صلوات لم يلزمه قضاؤها كالمغمى عليه

وإن علم أنهّ من جنس المسكر, وظنّ أنّ ذلك القدر لا يسكر حُدّ, ولزمه قضاء 
 . (6)الفائتة في السكر (5)الصلوات/

                                                           

 (.6/45انظر الأم ) (1)
 الله عبد ومن شيوخه. الأدنى مصر صعيد من وبويط البويطي, يعقوب أبو يُيى بن هو يوسف (2)

: الشافعي وقال. الترمذي إسماعيل أبو ومن تلامذته. الشافعي إدريس بن ومحمد وهب، بن
ومن ". منه أعلم أصحابي من أحد وليس يُيى، بن يوسف من بمجلسي أحق أحد ليس"

 ذلك، إلى الإجابة من فامتنع القرآن بخلق القول على أريد "المختصر". وكان :مصنفاته
/ 16) بغداد تاريخ انظر. هـــ231 سنة وفاته حين إلى الحبس في يزل ولم ببغداد، فحبس
 .(683-681/ 2) الشافعية الفقهاء وطبقات(, 98 ص) الفقهاء وطبقات(, 439

 (.570, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (3)

(, 11/281(, وفتح العزيز )13/129(, وبحر المذهب )17/326انظر نّاية المطلب ) (4)
 (. 10/170والروضة )

 /ب/أ(.430)( 5)

(, والنجم 10/170(, والروضة )11/281(, وفتح العزيز )17/326انظر نّاية المطلب ) (6)
 (. 9/225الوهاج )
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"؛ لأنهّ قد يخفى عليه لم يَُُدّ  ,جهلت تحريمها :وقال ,لو قرب إسلامهو قوله: "
أطلقوه وهو ظاهر في غير من نشأ في بلاد الإسلام. أمّا . قال الزركشي: كذا (1)ذلك

 . (3)فيها إذا أسلم لا يقُبَل دعواه ذلك (2)الناشئ
قوله:  .(4)لأنهّ إذا علم التحريم وجب عليه أن يمتنع ؛أو جهلتُ الحدّ حُدّ"قوله: "

منها إذا أكله بخبز. وكذا لو ثرد فيها خبزا,  (6) لثّخِينأي باِ  خمر" (5) دُرْد يّ  ويَُُدّ ب  "
طبخ اللّحم بها, وأكل المرقة؛ لأنّ عين الخمر موجود في المرقة  (8)أو (7) الثريدوأكل 

بأكل اللحم؛ لأنّ عين الخمر غير موجودة فيه. وإنّّا فيه طعمه. كذا في  والثريد. ولا يَُُدّ 

                                                           

(, والنجم 10/170والروضة ) (,11/281(, وفتح العزيز )17/326نّاية المطلب )انظر  (1)
 .(9/225الوهاج )

 وفي )ب(: )من نشأ( بدل )الناشئ(. (2)
 (.571, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (3)

(, والنجم 10/170(, والروضة )11/281(, وفتح العزيز )17/326انظر نّاية المطلب ) (4)
 (. 9/225الوهاج )

رْدِيّ هي الخميرة (5)  مائع كل  أسفل في يركد ما وأصله ليتخمر، والنبيذ العصير على تترك التي الدُّ
 (.3/166), ولسان العرب (112/ 2) الحديث غريب في انظر النهاية .والأدهان كالأشربة

هو ضد  أثقلته. والخف الثخين أثخنته أي وقد ثخانة. يثخن الشيء أي الثقيل. ثخن الثخين (6)
 .(9, وطلبة الطلبة )ص (144/ 7) اللغة (, وتهذيب4/248الرقيق. انظر العين )

 وهو وقبة، له وتجعل الصحفة وسط في وتشرفه بمرق تبله ثم تفته أن وهو أثرده الخبز ثردت (7)
 (, وأساس2/293, والمحكم والمحيط )(419/ 1) اللغة انظر جمهرة .والثردة والثريدة، ،الثريد

 .(106/ 1) البلاغة
 وفي )ب(: )و( بدل )أو(. (8)
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. قال البلقيني: والّذي يظهر أنهّ إذا أكل اللّحم وفيه الخمر طاهر كما (1)الروضة وأصلها
 . (2)". فإنهّ يَُُدّ, وإلّا فهو كالخبزالثريدفي 

ن دقيقه بهاقوله: " بُزٍ عُج  الخبز  (3)؛ لأنّ عين الخمر أكلتها النار, وبقَِي"لّ بِ 
فيهما؛ لاستهلاك الخمر فيه خلافا  (5)أي على الصحيح "ومعجونٍ هي فيه". (4)نََِسا

 . (6)لتخصيصه الخلاف بما بعد كذا
 إذا احتقن أو استعط بالخمرأي  في الأصحّ" (8) سَعُوط  و  (7) حُقنةوكذا  قوله: "

. واختاره في (9)فلا حدّ على الأصحّ؛ لأنهّ ليس بشرب ولا أكل. والثاني: يجب فيهما

                                                           

(, وكفاية 10/169(, والروضة )11/277(, وفتح العزيز )13/128انظر بحر المذهب ) (1)
 (.17/409النبيه )

 (.3/251انظر تحرير الفتاوى ) (2)
 وفي )ج(: )بقاء( بدل )بقي(. (3)
(, وكفاية 10/169(, والروضة )11/277(, وفتح العزيز )13/128انظر بحر المذهب ) (4)

 (.17/409النبيه )

 وهو الصحيح من المذهب. وهناك قول آخر لابن كج بأنهّ يُد. انظر المصادر السابقة. (5)

 دل )كذا(.وفي )ج(: )كذلك( ب (6)
 البن صببت إِذا ,حَقنا وأحقنه ,السقاء في اللَّبن حقنت .المريض به يُُْقَنُ  دواء اسم: والحقُنةُ  (7)

 أو شيئاً  به ملأت قد شيء وكل .طعمه بعض فأَخذ ,رائب فيه كان  قد سقاء   في حليبا
/ 1) اللغة وجمهرة, (50/ 3) العين الحقُْنَةُ. انظر سُميت ذلك ومن. حقنته فقد ,فيه دسسته

 .(505/ 1) , والزاهر في معاني كلمات الناس(561
, (834/ 2) اللغة يره. انظر جمهرةغ وأ اءدو  من الْأنف في  صببته شَيْء كل  السَّعوط هو (8)

 (.24(, وطلبة الطلبة )ص 3/1131والصحاح )
(, والنجم 17/409(, وكفاية النبيه )10/169والأصح كما ذكر المصنف. انظر الروضة ) (9)

 (.8/13(, ونّاية المحتاج )9/169(, وتحفة المحتاج )9/226الوهاج )



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                             كتاب الأشربة

 

 
173 

ليس الخلاف فيهما سواء, ففي  البلقيني: (2)كما يُصل الإفطار. وقال الإمام  (1)البيان
هما قاطعة بعدم الحدّ. والثانية على وجهين, وليست معروفة. وفي نة طريقان: إحداالحق

 إذا لم يقصد التداوي. . قال الزركشي: "والأشبه أنّ محلّ الخلاف فيما(3)السعوط وجهان

 . (4)قلنا: لا يَُُدّ للتداوي. فلا حدّ هنا قطعا"فإن قصده و 
"؛ لأنّ فيه إبقاء ب لُقمة أساغها بِمر إن لم يجد غيرها (5)من غصّ " و قوله: 

. وقيل: يُرم الإساغة بها لعموم (6)"ساغة بها ولا حدّ بل عليه الإ"النفس. قال الرافعي: 
  .(7)النهي

إذا لم يجد غيرها؛  (9)أي وهو المنصوص "(8)تحريمها لدواءٍ وعطشٍ والأصحّ قوله: "
إنّ الله لم يجعل شفائكم فيما حرّم سئل عن التداوي بالخمر. فقال:  لأنّ النبي 

 . (10)أبو يعلى. رواه عليكم

                                                           

 (.12/522انظر البيان ) (1)
 كلمة )الإمام( ساقطة من )ج(.  (2)
 (.5/518انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (3)
 (.573)ص  , تحقيق الطالب ماجد العبدليانظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (4)

 .(142/ 1) اللغة (, وجمهرة5/38وغيره. انظر العين ) اءبالم رقش ذاإ غصا يغص غص (5)

 (.11/278انظر فتح العزيز ) (6)

(, والنجم 10/169(, والروضة )11/278والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/226الوهاج )

, وتحفة المحتاج (9/277(, والنجم الوهاج )11/278وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (8)
(9/170.) 

 (.2/277انظر الأم ) (9)

 المسند صاحب, الموصلي أسد بن هلال بن عيسى بن المثنى بن علي بن أحمد يعلى أبو هو (10)
 بغداد وشيوخ معين بن يُيى سمع. صحيحهم في وأخرجوه الحفاظ رضيه. والمعجم الكبير
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عن أم  (3)والبيهقيَ  ابن حبان. وذكر ابن حجر (2)ابن حبانمع  (1)ذكره الدميري
 . (5)رضي الله عنها (4)سلمة

                                                           

(, 619/ 2) للخليلي الحديث علماء معرفة في الإرشاد انظر هــــــ306 سنة مات. وغيرها
 .(428/ 2) الحديث علماء وطبقات(, 150: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة والتقييد

 .(9/227انظر النجم الوهاج ) (1)
 التميمي حبان بن احمد بن حبان بن محمد العلامة الحافظ المحقق المتقن الفاضل العالم الامام (2)

 كبيرة  مدينة وهي ببست ولد. والمصنفين الرحالين الائمة احد القاضي البستي حاتم أبو البستي
 علماء مشاهير انظر. هـــ 354 سنة توفى(. اليوم افغان عاصمة كابل  بلاد من) وغزنة هراة

 السنن رواة لمعرفة والتقييد(, 249/ 52) عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 13: ص) الأمصار
 .(65: ص) والمسانيد

هَقي بكر أبو هو (3)  شيخ, الخسروجردي البيهقي موسى بن علي بن الحسين بن أحمد البـَيـْ
" النبوة دلائل"و" الصغير السنن"و" الكبير السنن" كتاب  صاحب, الإمام الحافظ, خراسان

 ونقل. هـــــ458 سنة البيهقي بكر أبو الشيخ وتوفي. هـــــ384 سنةَ  شَعْبان في ولد. ذلك وغير
 وطبقات(, 138-137: ص) والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد انظر. بيهق إلى تابوته
 .(10/5) الإسلام وتاريخ(, 329/ 3) الحديث علماء

. القرشية المخزومية مخزوم بن عمر بن الله عبد بن المغيرة بن أمية أبي بنت هند سلمة أم هي (4)
 عبد بن سلمة أبي عمها ابن زوج وكانت و.  النبي زوج, فراس بني من عاتكة أمها: ويقال
 أول كانت.  أربع سنة الآخرة جمادى في  النّبيّ  فتزوجها. عنها فمات المغيرة، بن الأسد

 الصّائب، والرأي البالغ، والعقل البارع، بالجمال موصوفة سلمة أم وكانت. النساء من مهاجرة
 سنة وماتت. رأيها وصواب عقلها وفور على تدلّ  الحديبيّة يوم  النّبيّ  على وإشارتها

 في الإصابة(, 414/ 2) مسلم صحيح رجال(, 139/ 2) حبان لابن الثقات انظر. هـــــ59
 (.406-404/ 8) الصحابة تمييز

(, والطبراني في 6966برقم ) أبو يعلى في مسنده في مسند أم سلمة زوج النبي  اخرجه (5)
(, والبيهقي في السنن 1391(, وابن حبان في صحيحه برقم )749المعجم الكبير برقم )
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أنّ طارق بن سويد  ابن حبانداود وابن ماجه و  وأحمد وأبو (1)وروى مسلم
عن الخمر, فنهاه, وكره أن يصنعها. فقال: إنّّا أصنعها للدّواء.  سأله  (2)الجعفي
. وكذا يُرم لدفع الجوع؛ لعموم النهي؛ ولأنّ (3): إنهّ ليس بدواء ولكنّه داءفقال 

                                                           

( كلهم من طرق عن الشيبان 19679الكبرى في باب النهي عن التداوي بالمسكر برقم )
وصحّح القاري سليمان أبي إسحاق, عن حسان بن مخارق, قال: قالت أم سلمة, فذكرته. 

/ 7)يث الطبراني في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح في كتاب الطب والرقى حد
 أبو اخرجه: (86/ 5) الفوائد ومنبع الزوائد . وقال نور الدين الهيثمي في  مجمع(2873

 ابن وثقه وقد مخارق، بن حسان خلا الصحيح رجال يعلى أبي ورجال. والطبراني.... يعلى،
/ 4) الصحيحة الأحاديث صحيح". انظر سلسلة اني: "وإسنادهانتهى. وقال الألب .حبان
175). 

 من سمع. الحافظـــ النيسابوري القشيري الحسين أبو الإمام مسلم، بن الحجاج بن مسلم هو (1)
 تام وكان. حنبل بن وأحمد والقعنبي راهويه بن وإسحاق الحكم، بن وبشر يُيى، بن يُيى

 باللفظ القول يظهر مسلم وكان. كتفيه  بين عمامته طرف يرخي واللحية، الرأس أبيض القامة،
. هــــ261 سنة رجب من بقين لخمس الإثنين يوم ودفن الأحد، يوم مسلم توفي. يكتمه ولا

 وطبقات(, 18/120) النبلاء أعلام وسير(, 430/ 6) بشار ت الإسلام تاريخ انظر
 (.264: ص) للسيوطي الحفاظ

 بن سويد اسمه: وقيل. الكوفيين عند حديثه صحبة له الجعفي الحضرمي سويد بن طارقهو  (2)
. هــــ83: وقيل. هـــ82 سنة مات. -الخمر يعني -الشراب في وحديثه الكوفة سكن. الجعفي طارق
 الأصحاب معرفة في والاستيعاب(, 1398/ 3) نعيم لأبي الصحابة معرفة انظر. هــــــ84: وقيل

 (.343/ 13) الرجال أسماء في الكمال وتهذيب(, 754/ 2)
(, 18787, وأحمد )(1984مسلم في صحيحه في باب تحريم التداوي بالخمر برقم ) اخرجه (3)

 سماك عن( كلهم من طرق 4/231(, وابن حبان )2/1157(, وابن ماجه )4/7وأبوداود )
 , فذكره.الجعفي سويد بن طارق أن الحضرمي، وائل أبيه عن وائل، بن علقمة عن حرب، بن

 واللفظ لمسلم.
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يجوز كما يجوز شرب البول والدم لذلك. والثالث:  :بعضها يدعو إلى بعض. والثاني
يجوز للتداوي دون العطش والجوع. والرابع: عكسه. والخامس: يجوز للعطش دون 

لّذي لا . ثم الخلاف في التداوي مخصوص بالقليل ا(1)الجوع؛ لأنّّا تحرق كبد الجائع
وأن لا يجد ما يقوم مقامها.  ,(2)ويشترط خبر طبيب مسلم أو معرفة المتداوي يسكر.

لا حدّ ". ثم قال القاضي حسين والغزالي: (3)ويشترطان في تناول سائر الأعيان النجسة
: أطلق (6). وقال الإمام(5)"وإن حكمنا بالتحريم لشبهة الخلاف ,(4)على المتداوي/

؛ لما روى مسلم "وحدّ الحرُّ أربعونقوله: " الائمة أنّ التداوي بالخمر حرام يوجب الحدّ.
ثمانين,   أربعين وعمر وأبو بكر أربعين قال: جلد رسول الله   (7) عليعن 

                                                           

(, 4/259)(, وبحر المذهب 17/327(, ونّاية المطلب )15/170انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.3/361وحلية العلماء )

 وفي )ج(: )الراوي( بدل )المتداوي(. (2)
(, والنجم الوهاج 8/277(, وكفاية النبيه )11/279انظر الشروط المذكورة في فتح العزيز ) (3)

(9/227.) 
 /ج/أ(.190) (4)

 .(10/170(, والروضة )11/279انظر النقل عن القاضي حسين والغزالي في فتح العزيز ) (5)
 .انظر النقل عنه في المصادر السابقة (6)
 بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي التراب وأبو الحسن أبو هو(7)

 هاشم بني من وسلم عليه الله صلى الله رسول صدق من أول وهو. بدرا شهد وقد. قصي
. فيها كانت  أخصاص في" علي رحبة" لها يقال التي الرحبة في الكوفة نزل. يديه بين وجاهد

 عشرة لسبع الجمعة ليلة صبيحة. الله رحمه فقتل. قبله الولاة تنزله كانت  الذي القصر ينزل ولم
 عند بالكوفة ودفن. سنة وستين ثلاث ابن وهو, هــــ40 سنة رمضان شهر من خلت ليلة

 وكان. المرادي ملجم بن الرحمن عبد قتله ولي والذي. الإمارة قصر في الجماعة مسجد
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؛ لأنهّ حدّ يتبعّض, فيتنصف والرقيق عشرون". قوله: "(1)وكلٌّ سنّة, وهذا أحبّ إلّى"
. وما ذكره هو الواجب, ولو (2)والمبعض كالقن ,على العبد كحدّ الزنا. وقيل: كالحرُّ 

 (5). وحكى الشافعي(4)منسوخ (3)/أ[ القتل ]في المرة الرابعة[350تعدّد. وحديث ]
؛ لأنّ "أطراف ثياب (7) بسوط أو أيد أو نعال )أو(قوله: " فيه الإجماعَ. (6)والترمذيُّ 

, وحثوا فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثيابأُتي بشارب. فقال: اضربوه,  النبي 
سأل من حضر ذلك الضرب. فقوّمه أربعين.  عليه التراب. فلمّا كان أبو بكر 

 .(8)ويروى فقدّره الحديث. رواه الشافعي

                                                           

 علماء ومشاهير(, 92-91/ 6) الكبرى الطبقات انظر. والديه وعلى عليه الله لعنة. خارجيا
 (.1622/ 3) والمفترق والمتفق(, 24: ص) الأمصار

 (.1707مسلم في صحيحه في باب حد الخمر برقم ) اخرجه (1)
(, ومغني المحتاج 9/171(, وتحفة المحتاج )9/230(, والنجم الوهاج )441انظر المحرر )ص  (2)

 (.8/15(, ونّاية المحتاج )5/519)
 ما بين المعقوفتين ساقط من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج(. (3)
 (.9/224م الوهاج )(, والنج13/386انظر الحاوي الكبير ) (4)
 (.6/155انظر الأم ) (5)
/ 3) فاقتلوه الرابعة في عاد ومن فاجلدوه، الخمر شرب من جاء ما باب انظر سنن الترمذي, (6)

 صحيح يعني كان  إن قال كما  وهو".  صحيح: قلت"  :الذهبي . وقال الألباني: "قال(101
 الأحاديث انظر سلسلة .بهدلة بن عاصم في للخلاف المعروف حسن فهو وإلا لغيره,

 .(348/ 3) الصحيحة
 بت من "منهاج الطالبين". انظر )ص:وفي النسخ كلها )و( بدل )أو(. والصواب هو المث (7)

513.) 
(, وابن حبان في صحيحه برقم 1562الشافعي في مسنده في باب مقدار الحد برقم ) اخرجه (8)

( كلهم من حديث عبد الرحمن بن أزهر, قال: 8128(, والحاكم في المستدرك برقم )7090)
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 (2)ونقله القاضي الحسين .(1)كحدّ الزنا والقذف  "وقيل: يتعيّّ سوطقوله: "
ط لِ الإجماعَ على الأول. وغَ  (4). وحكى في شرح مسلمعن إجماع الصحابة  (3)والإمام

قال الإمام البلقيني: هو  .(6) (5)هذا مع أنّ أكثر العراقيين اختاره. وقيل: لا يجوز بالسوط
أقوى من القول "يتعين السوط" إذ هو المروي في الأخبار الصحيحة, ولكن ظاهر 

الثوب حتى . والمراد بالضرب بالثوب أن يفُتَل (7)نصوص الشافعي تقتضي جواز الكلّ 
 .(10)والبغوي (9)المحامليعن تصريح  (8)يشتدّ, ثم يضرب به. حكاه الزركشي

                                                           

فذكره. واللفظ للشافعي. وقال الحاكم بعد ما أورد الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
 يخرجاه.

(, 172-10/171(, والروضة )11/283ال المصنف. انظر فتح العزيز )والأصح كما ق (1)
 (.9/230(, والنجم الوهاج )17/413وكفاية النبيه )

 (.20/120(, والمجموع )17/334انظر النقل عنه في نّاية المطلب ) (2)
 (.17/334انظر نّاية المطلب ) (3)
 (.11/217انظر شرح النووي ) (4)
 بدل )ولا يجوز(. وفي )ب(: )ولا يجتاز( (5)
 (.20/120(, والمجموع )13/423انظر الحاوي الكبير ) (6)
 (.4/200انظر التدريب للبلقيني ) (7)
 (.555, تحقيق ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (8)
. هــــ368 سنة ولد. المحاملي بابن أو المحاملي المعروف الضبي الحسن أبو محمد بن هو أحمد (9)

 من أول وهو وبعده، حامد، أبي حياة في ودرّس الإسفراييني، حامد أبي على درس قد وكان
 والمقنع، المجموع،: مصنفاته ومن. مني للفقه أحفظ اليوم هذا: عنه حامد أبو قال. عنه علق

 وطبقات(, 25/ 6) بغداد تاريخ انظر .الله رحمه هـــــ415 سنة المحاملي ابن ومات. واللباب
 .(75-74/ 1) الأعيان ووفيات ,(369/ 1) الشافعية الفقهاء

 (.572, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (10)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                             كتاب الأشربة

 

 
179 

. وقيل: ؛ لحديث على في الأصحّ" لو رأى الإمام بلوغه ثمانيّ جازو  قوله: "
رجع عن ذلك. وكان يجلد  عليا  (2)؛ لأنهّ روي أنّ/(1)لا يجوز الزيادة على الأربعين

قاضية بذلك.  (5)والمختصر (4). والتعبير بالأصحّ فيه نظر؛ لأنّ نصوص الأم(3)أربعين
 . (6)أمّا العبد فغاية حدّه أربعون وهذا في الحرّ.

فإن قيل:  ؛ لأنّّا لو كانت حدّا لم يجز تركها وهو جائز."والزيادة تعزيرات"قوله: 
قيل: هو تعزيرات  ؟لو كان تعزيرا لما بلغ به أربعون؛ لأنّ التعزير لا يبلغ به أدنى الحدود

غ تعزير الجنايات على جنايات تصدر منه من هذيان  وافتراء ونحوهما. ويجوز أن يبل
 . (7)واستشكله الرافعي المتعددة الحدّ.

                                                           

(, والبيان 3/371(, والمهذب )247والمذهب هو القول الأول. انظر التنبيه )ص  (1)
(, ومغني المحتاج 9/172(, وتحفة المحتاج )9/230(, والنجم الوهاج )12/524)
(5/590.) 

 /ب/ب(.430)( 2)

 البحث بعد خَرَّجَه من يُضرني لا الأثر وهذا: "(8/725الملقن في البدر المنير ) ابن قال (3)
 رأيه؛ عن رجوعه أمّا: "(4/214فقال في التلخيص الحبير ) حجر ابن الحافظ وأما ".عنه

والحديث في صحيح مسلم, باب حد الخمر, برقم  –ساسان  أبي حديث في ذكِْرهُ فتقدم
 لا عثمان خلافة في ذلك كان  ولكن. إليَّ  أحبُّ  وهذا: الأربعين في قال وأنه ،-(1707)

 ".ذلك على ثبت أنهّ اهرالظ ,نعم. خلافته في

 (. 6/195انظر الأم ) (4)

 (.8/373انظر مختصر المزني ) (5)

(, والنجم الوهاج 12/524(, والبيان )3/371(, والمهذب )247انظر التنبيه )ص  (6)
(9/230.) 

 (.11/284انظر فتح العزيز ) (7)
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ولى؛ لأنّّا اببتة بالسنة, وهذه أي لكنّه أضعف من الأربعين الأ دّ"وقيل: حقوله: "
بعضه, وتعلق بعضه برأي  . وعلى هذا حدُّ الشرب مخصوص, يتحتم(1)بالاجتهاد

 الإمام. 
أي فلا يقُبَل رجل وامرأتان, فإنّّا بينّة  "يَُُدّ بإقراره أو شهادة رجليّو قوله: "

لّ بريح خمر وسكر  " (3). ]قوله[(2)ناقصة. والأصل براءة الذمة. فلا يثبت إلّا بيقين
  .(4) ؛ لاحتمال كونه غالطا أو مكرها"وقيء

؛ لأنّ الظاهر من فعله الاختيار ويكفي في إقرار وشهادةٍ: "شرب خمرا" قوله: "
وقوله" شرب خمرا" مختص والعلم كما لو شهدا أنهّ باع يُُمَل على الطوع والصحة. 

"شرب  (6)وكلام الأصحاب (5)قال الإمام البلقيني: والموجود في نصّ الشافعي بالشهادة.
هد فيمن يشرب النبيذ, بل يقول أشالخمر". قال: "ولا يسوغ للشاهد أن يقول ذلك 

نهّ شرب النبيذ الّذي يسكر كثيره؛ لأنهّ قد يكون الشارب يعتقد إباحة القدر الّذي لا إ
 . (7)"يسكر

                                                           

(, والنجم 10/172(, والروضة )11/284والأظهر أن الزيادة تعزيرات. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/15(, ونّاية المحتاج )9/172(, وتحفة المحتاج )9/231الوهاج )

(, ونّاية 5/520(, ومغني المحتاج )9/172(, وتحفة المحتاج )9/232انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.8/16المحتاج )

 كلمة )قوله( ساقطة من )أ( و)ب(. والمثبت من )ج(.  (3)
(, ونّاية 5/520(, ومغني المحتاج )9/172(, وتحفة المحتاج )9/232انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/16المحتاج )
 (.6/156انظر الأم ) (5)
-9/232(, والنجم الوهاج )11/280(, وفتح العزيز )17/231انظر نّاية المطلب ) (6)

 (.8/16(, ونّاية المحتاج )5/520(, ومغني المحتاج )233
 (.252-3/251النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر  (7)
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إطلاق شرب الخمر عليه (2). و(1)وقد قال الشافعي: إنهّ يَُُدّه, وتقُبَل شهادته
 قرّ فيقول: شربت خمرا. تضي فسقه وردّ شهادته. أمّا الْمُ يق

أي في الإقرار والشهادة لاحتمال الجهل  به مختار"وقيل: يشترط وهو عالم قوله: "
 . (3)والإكراه كما لا بدّ من التفصيل في الزنا

 (4)قال الزركشي: وينبغي أن يكون هذا إذا لم يرتب الحاكم في الشهود, وإلّا يجب
اللقمة  (6)ضرورة؛ ليخرج إساغة (5)التفصيل جزما. وإذا شرطناه فلا بدّ أن يزيد من غير

ونحوها. ولم يذكر الرجوع كما في الزنا. ولا فرق فكلّ ما ليس فيه حق الآدمي يقُبَل 
 .(7)الرجوع فيه

 
 
 
 

                                                           

 (.6/193م )انظر الأ (1)
 حرف )و( ساقطة من )ب(. (2)
(, وفتح العزيز 17/231والصحيح أنهّ يكفي الإقرار بأنهّ شرب الخمر. انظر نّاية المطلب ) (3)

(, ونّاية المحتاج 5/520( ومغني المحتاج )233-9/232( والنجم الوهاج )11/280)
(8/16.) 

 وفي )ج(: )فيجب( بدل )يجب(. (4)
 كلمة )غير( ساقطة من )ج(.  (5)
 وفي )ب(: )بإساغة( بدل )إساغة(. (6)
 (.587, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (7)
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الحدّ للرّدع والزجر والتنكيل وهو لا  (1)؛ لأنّ/"لّ يَُُدّ في حال سكرهو قوله: "
واضح  (5). قال الزركشي: "وهو(4)والروياني (3). كذا علّل ابن الصباغ(2)صل مع السكريُ

 . (6)إذا ثبت بالبينّة. فإن ثبت بالإقرار فالعلة في المنع تمكينه من الرجوع عنه إذا أفاق"
فلو فعل ففي الاعتداد به وجهان جاريان فيما إذا جُنّ عقِبَ " قال في الكفاية:

: إجزاء الحدّ في السكر إذا لم (9)الإمام البلقيني (8). وصحّح(7)"صحوه فحُدّ في جنونه
 عقبة بن عن  (10)البخارييصل إلى أن يصير ملقىً لا حراك به؛ لما في صحيح 

                                                           

 /ج/ب(.190) (1)

 باب ما يكره من لعن شارب الخمر -البخاري,  ففي نظر؛ التعليل هذا "وفي وقال الدميري: (2)
 جميع بل بالشرب، يختص لا بضربه. والحكم فأمر بسكران أتي  النبي أن: -(6786برقم )
 .(233/ 9) الوهاج كذلك". انظر النجم  تعالى الله حدود

 (.17/409انظر  النقل  عنه في كفاية النبيه ) (3)

 (.14/305انظر بحر المذهب ) (4)

 وفي )ج(: )هذا( بدل )هو(. (5)
 (.588, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (6)

 (.17/409انظر كفاية النبيه ) (7)

(, ومغني 9/173(, وتحفة المحتاج )9/233وهو الصحيح من المذهب. انظر النجم الوهاج ) (8)
 (.5/521المحتاج )

 (.3/252انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

 إسماعيل بن مدلمح وأيامه وسننه  الله رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامعهو  (10)
 الجامع صاحب, الحديث علم في الإمام, الجعفي الله عبد أبو البخاري المغيرة بن إبراهيم بن

 كبر  على بنيسابور ورد. الأمصار محدثي سائر إلى العلم طلب في رحل. والتاريخ الصحيح
. الذهلي يُيى بن محمد عصره شيخ وبين بينه الفتنة وقعت أن إلى سنين خمس به وأقام سنه.
 وكان هـــــ،256 سنة شوال من ليلة أول الفطر ليلة ومات. هــــــ194 سنة شوال شهر في ولد
 وجدوه الناس أصبح فلما وحده بيته في وكان.  ليلة عشر إلا وستين اثنين عمره من بلغ قد
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, فشقّ عليه. وهو سكران النعيمانأو بابن  (2)جيء بالنعيمان, قال:  (1) )الحارث(
 .(3)وأمر من في البيت أن يضربوه, فضربوه بالجريد والنعال

ورطب أي معتدل الحجم " "وعصى   (4)سوط الحدود ما بيّ قضيبو قوله: "
يد اليبوسة لا يؤلم البدن, وشد؛ لأنّ الرطب بثقله يشقّ الجلد ويغوص في ويابس"

زيد بن روى مالك عن "الحدود" أي حدّ الزنا والقذف والشرب.  . وقوله(5)لخفته
                                                           

/ 1) الحنابلة وطبقات(, 322/ 2) بغداد وتاريخ(, 29: ص) نيسابور تاريخ انظر. ميتا
271). 

والصواب هو ما أثبته. انظر البخاري, باب الضرب  .وفي النسخ الثلاث عقبة بن عامر (1)
 بن مناف عبد بن نوفل بن عامر بن الحارث بن عقبة هو (6775بالجريد والنعال برقم )

 المشركين مع بدر يوم المطعمين أحد أبوه وكان. صحبة وله. الفتح يوم عقبة أسلم. قصي
 حديث له عدي، ابن خبيب قتل الذي هو. القرشي سروعة أبو كنيته.  مكة أهل في عداده
 لخليفة والطبقات(, 6/ 6) الكبرى الطبقات انظر. الرضاع على امرأة شهادة في وهو واحد

 الأصحاب معرفة في والاستيعاب(, 279/ 3) حبان لابن والثقات(, 38: ص) خياط بن
(3 /1072.) 

. الأنصاري النجاري غنم بن مالك بن سواد بن الحارث بن رفاعة بن عمرو بن النعمان هو (2)
 وشهد. الأنصار من السبعين مع الآخرة العقبة نعيمان وشهد. نعمان تصغير نعيمان وهو
. معاوية خلافة في توفي – وسلم عليه الله صلى - الله رسول مع كلها  والمشاهد وأحدا بدرا
 في والإصابة(, 2656/ 5) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 375/ 3) الكبرى الطبقات انظر
 (.1503/ 4) الأصحاب معرفة في والاستيعاب(, 353/ 6) الصحابة تمييز

 (.6775البخاري في صحيحه في باب الضرب بالجريد والنعال برقم ) اخرجه (3)
وكسرها. ويتخذ منها سهاما أو قسيا. انظر  بضم القاف قضبان وجمعه الدقيق، الغصن هو (4)

 (.8/271(, وتهذيب اللغة )1/299, ومعجم ديوان الأدب )(53/ 5) العين
(, 11/258(, وفتح العزيز )17/357(, ونّاية المطلب )13/435انظر الحاوي الكبير ) (5)

 (.5/521(, ومغني المحتاج )174-9/173وتحفة المحتاج )
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بسوط, فأُتي  مرسلا أنّ رجلا اعترف على نفسه بالزنا. فدعا له رسول الله  (1)أسلم
فأُتي بسوط قد بين هذين,  بسوط مكسور, فقال: فوق هذا, فأُتي بسوط جديد, فقال:

 . (2), فأمر به فجلد بهركب به ولان
 (4)أمّا التفريق . قيل: والرأس".والوجه (3)ويفرّقه على الأعضاء إلّّ المقَات لقوله: "

إذا ضرب أحدكم : يعظم ألمه بالموالاة في موضع واحد. وأمّا توقي الوجه؛ فلقوله  فلئلّا 

                                                           

 أهل من مفسر فقيه الله عبد أبو أو أسامة أبو مولاهم العمري العدوي أسلم بن زيدهو  (1)
 من جماعة في يزيد بن الوليد واستقدمه. خلافته أيام العزيز عبد بن عمر مع كان  المدينة،
 انظر. هـ136 سنة توفي الحديث، كثير  ثقة وكان أمر، في مستفتيا دمشق إلى المدينة فقهاء
 وتهذيب(, 108/ 9) دمشق تاريخ ومختصر(, 274/ 19) عساكر لابن دمشق تاريخ

 .(656/ 3) بشار ت الإسلام وتاريخ(, 12/ 10) الرجال أسماء في الكمال

(, وراه البيهقي في 1769في باب المعترف على نفسه بالزنا برقم ) مالك في المؤطا اخرجه (2)
(, 17574الكبرى من طريق مالك, في باب ما جاء في صفة السوط والضرب برقم )

 بنفسه يثبت مما ليس منقطع حديث هذا: الشافعي والشافعي في الأم من طريقه. ثم قال
 انظر الأم .به نقول فنحن ه،ب ويقول يعرفه من عندنا العلم أهل من رأيت وقد حجة,

 عبد عند شاهد : وله(211/ 4). وقال ابن حجر في التلخيص الحبير (157/ 6) للشافعي
 ابن عن وآخر ،-13515رقم الحديث/ -نحوه   كثير  أبي بن يُيى عن معمر، عن الرزاق،
بعضا.  بعضها يشد الثلاثة المراسيل فهذه بمعناه، عباس ابن مولى كريب  طريق من وهب

 (.7/363انتهى. وضعفه الألباني في الإرواء )
 النجم .ونحوها النحر ونقرة والفرج كالصلب  فيها، بضربه إليها القتل يسرع التي المواضع وهي (3)

 .(234/ 9) الوهاج
 وفي )ب(: )التفريع( بدل )التفريق(. (4)
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. وأمّا توقّي المقاتل كثغرة النحر والفرج ونحوهما؛ (1). رواه مسلمأخاه فليجتنب الوجه
على الأصحّ؛ لأنهّ مستور بالشعر. فلا فلأنّ القصد الردع دون القتل. ولا يبقى الرأس 

ضاه أنهّ لو لم يكن عليه شعر لقَِرعَ  أو حلق  ت. ومق(2)يخاف تشويهه. كذا علّله الرافعي
. ونصّ عليه في (3)اجُتنُِب قطعا. والثاني: أنهّ يتقي؛ لأنهّ مقتل, ويخاف منه العمي

 . (5)"فهو المعتمدلا نصّ للشافعي يخالفه ". قال الإمام البلقيني: (4)البويطي
ولّ تُُرَّد أي بل تُتركَ يداه مطلقتين ليتّقي بهما. قوله: " ولّ تُشدُّ يده"قوله: "

 جبَّة مَحشُوَّة أي بل يُتركَ عليه قميص أو قميصان. ولا يترك عليه ما يمنع الألم من "ثيابه
. وإن كان أصل الوضع يقتضي التجريد. فإنّ معنى (8)ملاحظةً لمقصود الحدّ  (7) فَروة  و  (6)

                                                           

(, 2559البخاري في صحيحه, باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه ) اخرجهمتفق عليه:  (1)
( كلاهما من طرق عن أبي 2612ومسلم في صحيحه, باب النهي عن ضرب الوجه برقم )

 .هريرة 
 (.11/258انظر فتح العزيز ) (2)

(, 234-9/233(, والنجم الوهاج )11/258والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/17(, ونّاية المحتاج )5/521(, ومغني المحتاج )174-9/173وتحفة المحتاج )

 (.3/252انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 انظر المصدر السابق. (5)

المبطنة.  الثياب: الحشو ذوات بمعنى المخدة. والثياب من الحشو, والحشية وهو. محشوة جبة (6)
 (, وتكملة1/232, والنظم المستعذب )(145 ص)انظر التلخيص في معرفة أسماء الأشياء 

 .(208/ 3) العربية المعاجم

 (.15/151ولسان العرب ) ,(8/278فروة جمعه فراء هي لبس مثل الجبة. انظر العين ) (7)

-9/173(, وتحفة المحتاج )234-9/233(, والنجم الوهاج )11/258انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/17(, ونّاية المحتاج )5/521(, ومغني المحتاج )174
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بالإجماع على أنّ المرأة لا تُجرَّد.  (1)جلده ضرب جلده. واحتجّ الشيخ عز الدّين
. ولا يلقى على وجهه (4). قاله الزركشي(3)/ (2)فيستعمل اللفظ فيهما استعمالًا واحدًا

ولا يمدّ. ويُجلَد الرجل قائما والمرأة جالسة. وتُـلَفّ أو ترُبَط عليها ثيابها؛ لئلّا تنكشف 
 عند الضرب. وتتولى لفَ ثيابها امرأةٌ. 

. قال الإمام في ضبط (5)"ويوالي الضرب بحيث يُصل زجر وتنكيلقوله: "
التفريق: إن كان بحيث لا يُصل من كلّ دفعة ألٌم له وقْعٌ كسوط  وسوطين في يوم لم 
يكفِ. وإن كان يؤلم ألما له وقعٌ, فإن لم يتخلل زمن يزول فيه الألم الأول كفى, وإن تخلل 

 .(6)لم يكف على الأصحّ 

 
 

                                                           

 سنة ولد. العلماء سلطان, المصري ثم ,الدمشقي ,السلمي السلام عبد بن العزيز هو عبد (1)
 عن نّاء ,بالمعروف أمارا وكان. الآمدي على الأصول وقرأ ,عساكر ابن على تفقهو . هــــ577
 القواعد"و" النهاية اختصار"و" الكبير التفسير" تصانيفه ومن. مدة بمصر الحكم وتولى .المنكر

 الشافعية طبقات انظر. تعالى الله رحمه هــــ606 سنة وتوفي". الصغرى القواعد"و" الكبرى
-109/ 2) شهبة قاضى لابن الشافعية وطبقات(, 215-209/ 8) للسبكي الكبرى
 .(289-286/ 7) الصافي والمنهل(, 111

 (.2/135انظر قواعد الأحكام ) (2)

 /ب/أ(.431)( 3)

 (.594, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص انظر السراج الوهاج, كتاب الأشربة (4)

(, وتحفة 4/161)(, وأسنى المطالب 17/230(, وكفاية النبيه )11/286انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/175المحتاج )

 (.17/230(, وكفاية النبيه )11/286انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (6)
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 فصل
" أي سواء كانت مقدمة لما فيه حدّ  يعُزَّر في كلّ معصية لّ حدّ لها ولّ كفارة"

كالمباشرة المحرّمة فيما دون الفرج وسرقة ما دون النصاب أو لم تكن كشهادة الزور 
؛ لقوله تعالى: (1)والتزوير وسائر المعاصي, وسواء كانت حقًا لّلّ تعالى أو للآدمي

 . رواه أبورجلا في تهمة حبس رسول الله الآية. فأباح للزوج الضرب. و  (2)چٹ   ڤ
 . (3)/ب[ والترمذي والنسائي, وصحّحه الحاكم350داود ]

اقيلوا ذوي : يقالون عثراتهم؛ لقوله  ,منها ذوو الهيئات :ويستثنى مسائل
. قال (4)بغير استثناء ابن حبانداود والنسائي و  . رواه أبوالهيئات عثراتهم إلّا في الحدود

                                                           

 (.12/532(, والبيان )7/328(, والتهذيب )3/373(, والمهذب )248انظر التنبيه )ص  (1)
 .34سورة النساء : (2)
(, والترمذي في سننه, 3630أبوداود في سننه, باب في الحبس في الدين وغيره برقم ) اخرجه (3)

(, والنسائي في السنن الصغرى برقم 1417باب ما جاء في الحبس في التهمة برقم )
 معمر، ( كلهم من طرق عن7063(, والحاكم في المستدرك, باب الأحكام برقم )4876)

فذكره. وقال الترمذي عقب الحديث: "حديث  جده, عن أبيه، عن حكيم، بن بهز عن
حسن". وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه". وقال 

 الغليل انظر إرواء .حكيم" بن بهز فى المعروف للخلاف فقط حسن هو وإنّا: الألباني: "قلت
(8 /56). 

, والنسائي في الكبرى, باب (4375أبوداود في سننه, باب في الحد يشفع فيه برقم ) اخرجه (4)
(, وابن حبان في صحيحه, باب ذكر الأمر بإقالة 7253التجاوز عن زلة ذي الهيئة برقم )

( كلهم من طرق عن عمرة, عن عائشة قالت: فذكرته. 94زلات أهل العلم والدين برقم )
 (.232-2/231ة الأحاديث الصحيحة )وحسنه الألباني. انظر سلسل
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. وعثراتهم, قيل: صغائر الذنوب. وقيل: أول (1)الشافعي: وهم الّذين لا يعُرَفون بالشّر
 معصية المطيع. 

 . (3)بقذفه (2)ومنها الأصل لا يعُزَّر لحق الفرع كما لا يَُُدّ/
امرأته أو أمته في دبرها لا يعُزَّر أولّ مرة. فإن عاد عُزّرِ نصّ  (4)ومنها من وطئ

. ويُـرَدّ عليه أنّ التعزير قد يكون في غير معصية كالصبي والمجنون (5)عليه في المختصر
. نصّ عليه في الصبّي. (6)يعُزَّران إذا فعلا ما يعُزَّر عليه البالغ, وإن لم يكن فعلهما معصية

في المجنون, وتقدّم. ويرد على إطلاقه اجتماع الحدّ والتعزير في  (7)وذكره القاضي حسين
. (9), وأصلُه من العزر وهو المنع(8)شارب الخمر كما تقدّم. والتعزير في اللغة التأديب

 .(11)نعوهأي تدفعوا العدوّ عنه وتم (10) چې   چومنه قوله تعالى: 

                                                           

 (.6/157انظر الأم ) (1)
 /ج/أ(.191) (2)
 (.5/523(, ومغني المحتاج )2/525(, والإقناع )4/161انظر أسنى المطالب ) (3)
 وفي )ب( طمس قوله )ومنها من وطئ(. (4)
 (.8/276انظر مختصر المزني ) (5)
(, وحاشية 5/524(, ومغني المحتاج )2/526(, والإقناع )479انظر كفاية الأخيار )ص  (6)

 (.4/178البجيرمي )
 (.5/524انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (7)
 .(2/744(, والصحاح )2/78(, وتهذيب اللغة )2/705جمهرة اللغة )انظر  (8)
 غير في للتأديب خليفته؛ أو الإمام يضربه الذي بالضرب يختص اسم :هو في الاصطلاحو  (9)

 , وكفاية(532/ 12) البيانانظر  .كفارة  ولا حد فيه ليس ذنب على وقيل: تأديبالحدود. 
 (.4/161, وأسنى المطالب )(434/ 17) النبيه

 .9سورة الفتح:  (10)
 (.3/249(, ونواهد الابكار )5/304انظر فتوح الغيب ) (11)
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؛ لأنّ المقصود الرّدع وهو أو توبيخ" (1) صفعبحبسٍ أو ضربٍ أو قوله: "
 . (2)حاصل بكل  من ذلك

 حدّ الزنا. في (4)وذكره الرافعي ,(3)ومن أنواع التعزير النفي. نصّ عليه في الأم
 . (5)خَنثّينوفي الصحيح نفي الْمُ 

أي ويفُعَل في الحبس ما يراه من الجمع بين  "يجتهد الإمام في جنسه وقدرهو "
ولا ". قال الشافعي في المسلم يقتل الكافر: (6)الحبس والضرب والاقتصار على أحدهما

: فيحتمل أن يُمل ما أطلقه من نصوصه (8). قال الإمام البلقيني(7)"يبلغ بحبسه سنة
باللسان إن تعلّقت الجناية على ما قيّده بدون السنة وهو الظاهر. وله أن يقنع بالتوبيخ 

وقيل: إن بحق الله تعالى. وكذا إن تعلّقت بحقّ الآدمي على الأرجح. وأشار إليه بقوله: "
 رأىأي لا يقوم التعزير باللفظ مقام الضرب. نعم, إن  تعلّق بآدمي لم يكف توبيخ "

فإن طلبه الإمام المصلحة في العفو فله ذلك, إذا كان لحق الله أو لآدمي ولم يطلبه. 
 . (9)وجبت إقامته على الصحيح

                                                           

 .بالشديد اليد ليس بدنه بُجمْع أو الإنسان قفا بها فيضرب كفه,  الرجل يبسط أن هو الصّفع (1)
قفية )ص , والت(308/ 1) بصفع. انظر العين فليس بها ضرب ثم وقبضها كفه  جمع فإذا

 .(28/ 2) اللغة تهذيب(, و 535
 (. 5/524(, ومغني المحتاج )2/203(, وفتح الوهاب )9/238انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.6/157انظر الأم ) (3)
 (.11/139انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6834انظر صحيح البخاري, باب نفي أهل المعاصي والمخنثين, برقم ) (5)
 (. 5/524(, ومغني المحتاج )2/203(, وفتح الوهاب )9/238انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.6/40انظر الأم ) (7)
 . لم أقف عليه (8)
 (. 9/241(, والنجم الوهاج )10/176, والروضة )(294/ 11) انظر فتح العزيز (9)
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, وحرٍّ عن فإن جُلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدةقوله: "
أي  وقيل: عشرين""اعتبارا بالحدَّ في حقّ المعزّر ليكون دون حدّ الشرب.  أربعيّ"

والثاني: لا يزاد التعزير فيهما على تسعة عشر اعتبارا بأدنى الحدود على الإطلاق. 
والثالث: لا يزاد التعزير على عشر جلدات. والرابع: الاعتبار بحدّ الحرُّ. فيبلغ بالحرّ 

 .(1)والعبد تسعا وثلاثين, ولا يزيد
لا يبلغ أي في كونه  "(2)ويستوي في هذا جميع المعاصي في الأصحّ قوله: "

. والثاني: يقاس كلّ معصية بما بالتعزير أدنى الحدود أو لا يزاد على عشر جلدات
المحرم الّذي لا يوجب حدًّا. وفي  الوطءيناسبها من الجناية الموجبة للحدّ. فيُعزَّر في 

ب بغير قذف دون حدّ القذف. وفي إدارة  دون حدّ الزنا وفي الإيذاء والسمقدمات الزنا 
بشاربي الخمر دون حدّ الخمر. وفي مقدّمات السرقة  (3)كأس الماء على الشرب تشبيها

 . (4)دون حدّ الزنا. وعلى هذا فتعزير الحرُّ يعتبر بحدّه والعبد بحدّه
في الأصحّ, أو تعزيرٍ فله في  لو عفا مستحق حدّ فلا تعزير للإمامو  قوله: "

مستحق العقوبة عن القصاص أو الحدّ أو التعزير, فهل للإمام التعزير  إذا عفى الأصحّ"
فيه. أوجه أصحّها إن عفا عن الحدّ فلا تعزير. وإن عفا عن تعزير عُزّرِ؛ لأنّ الحدّ 
مقدَّر؛ لا نظر للإمام فيه. فإذا سقط لم يعدل إلى غيره. والتعزير يتعلق أصله بنظره. فلا 

                                                           

(, ومغني 9/180(, وتحفة المحتاج )9/241والأصح هو القول الأول. انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/22(, ونّاية المحتاج )5/525المحتاج )

(, ومغني 9/180(, وتحفة المحتاج )9/242والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.8/23(, ونّاية المحتاج )5/526المحتاج )

 )متشبها( بدل )تشبيها(.وفي )ج(:  (3)
 انظر المصادر السابقة. (4)
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الثاني لا؛ لأنّ مستحقه أسقطه. والثالث نعم؛ لأنّ فيه حقًا . و (1)يؤثر فيه إسقاط غيره/
 . (2)لله تعالى. ويُتاج إلى زجره وزجر غيره عن مثل ذلك

أنّ للإمام إقامة التعزير بغير طلب؛ لأنهّ إذا جاز بعد العفو  يوهموكلامه قد 
أنهّ  (5)الروضة وأصلها (4)من (3) اللعانفَـقَبْلَ الطلب أولى. وليس كذلك؛ لأنّ في باب 

 لا يستوفيه إلّا بعد الطلب. ثم إن عفى بقي حق الإصلاح إلى الإمام. والله الموفق.

                                                           

 /ب/ب(.431)( 1)

(, ومغني 4/329(, والغرر البهية )9/243والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.299(, وغاية البيان )ص 5/526المحتاج )

 بالزنا عند القاضي, امرأتهرمى الرجل  إذا وهو في الشرع مصدر من لاعن بمعنى الطرد. واللعان (3)
 في ويقول أربعا, الزنا من به رميتها فيما لصادق أني بالله أشهد يقول أن الزوجَ  فكلف

 كاذب  إنه بالله أشهد تقول أن المرأة وكلف هذا في كاذبا  كنت  إن علي الله لعنة الخامسة:
 هذا. في صادقا كان  إن علي الله غضب الخامسة: في وتقول أربعا, الزنا من به رماني فيما

 , وحلية(950/ 2) اللغة الْجاَهِلِيَّة بهذا المعنى. انظر جمهرة في  تعُرف لم إسلامية كلمة  وَهَذِه
 . (62 ص) الطلبة بة(, وطل182 ص) الفقهاء

 وفي )ج(: )في( بدل )من(. (4)
 (.10/107(, والروضة )11/169انظر فتح العزيز )( 5)
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 وضمان الولاة (1) الصّيالكتاب 
كان ينبغي أن يزيد في الترجمة وإتلاف البهائم؛ لذكر حكمة فيه. وأمّا حكم 

قاله في  فمات وهو من ضمان الولاة. ,ذا ختنهالختان فإنّّا ذكر توطئة لبيان حكم ما إ
 .(2)التحرير

يجوز أي  طرَف أو بُضع أو مال" (3)دفع كل صائل على نفس أو لهقوله: "
كافرا, حراّ   (4), سواء كان مُكلَّفا أو غير مكلّف, مسلما أو/للمصول عليه دفع الصائل

. فدلّ على جواز (6). متفق عليهمن قتُل دون ماله فهو شهيد: "؛ لقوله (5)أو عبدا
 الدفع عن المال بالقتال, فعن النفس أولى. 

, ومن من قتُل دون دينه فهو شهيدداود والترمذي, وصححّه بلفظ:  ورواه أبو
وفي معنى الطرف ما لو  .(8) (7)قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد

                                                           

آخر  فحلا ليصاول خطر إذا وصؤول، صائل فهو وصولانا وصؤولا صولا يصول الفحل صال (1)
 انظر .والصيال بمعنى المواثبة المصاولة والمصدر ليعضه. إنسان أو آخر بعير على حمل إذا

 (. 142(, وتحرير ألفاظ التنبيه )ص 5/1476, والصحاح )(897/ 2) اللغة جمهرة
 .(3/261انظر تحرير الفتاوى ) (2)
 وفي )ج(: )و( بدل )أو(. (3)
 /ج/ب(.191) (4)
 (.9/181(, وتحفة المحتاج )4/166(, وأسنى المطالب )9/249انظر النجم الوهاج ) (5)
(, ومسلم في صحيحه, 2480البخاري في صحيحه, باب من قاتل دون ماله, برقم ) اخرجه (6)

( كلاهما من حديث عبد الله بن 141باب الدليل على أنّ من قصد أخذ مال غيره, برقم )
 عمرو.

 سقط من )ب( قوله )ومن قتل دون ماله فهو شهيد, ومن قتل دون أهله فهو شهيد(. (7)
(, وأبو 1421, برقم )باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد الترمذي في سننه, اخرجه (8)

(, والنسائي في الصغرى, باب من قاتل 4772داود في سننه, باب في قتال اللصوص, برقم )
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أي بقصاص ولا دية  "فلا ضمان"أي دفعا  فإن قتله" : "(2). قوله(1)قصد منفعة عضو
 . (3)ولا كفارة؛ لأنهّ هلاك حصل في دفعٍ جائزٍ. فلا يتعلق به ضمان

ال ؛ لأنّ إباحته للغير جائزة. وتنكيره للم"لا يجب الدفع عن مالو قوله: "
ى إنسانا يتلف مال نفسه جاز له دفعه. ومحلّ جواز يتناول مال غير الدافع. فمن رأ

. فإن كان حيوانا وجب الدفع عنه كما إذا (4)الدفع عن المال ما إذا لم يكن المال حيوانا
. ومحلّه أيضا ما إذا كان (6)رأس حمار. ولو أنهّ للشادخ على الأصحّ  (5) يشدخرآه 

ذكره  .الصائل مختارا فليس لرب المال دفع الصائل المكره, بل يلزمه أن يقي روحه بماله
قبل الديات. حكاه الزركشي. وقال: وكأنهّ في غير الحيوان. أمّا لو قصد عبده  (7)الرافعي

 .(8)وبهيمته فكنفسه 

                                                           

 بن عبيدة أبي عن أبيه، عن سعد، بن إبراهيم ( كلهم من طرق عن4095دون دينه, برقم )
  النبي عن زيد، بن سعيد عن عوف، بن الله عبد بن طلحة عن ياسر، بن عمار بن محمد
فذكره. وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وصححّه الألباني  :قال

 (.3/164في الإرواء )
 (.9/181(, وتحفة المحتاج )4/166(, وأسنى المطالب )9/250انظر النجم الوهاج ) (1)
 سقطت كلمة )قوله( من )ج(. (2)
 (.9/250والنجم الوهاج ), (10/186(, والروضة )11/312ز )انظر فتح العزي (3)
 (.4/257(, ومغني المحتاج )10/188(, والروضة )11/314انظر فتح العزيز ) (4)
 .أشبهه وما كالعرفج  رَخْص شيء كل  وكذلك ونحوه، كالرأس  الأجوف الشيء كسر:  الشَّدْخُ  (5)

 (.1/524(, ومجمل اللغة )7/38) اللغة , وتهذيب(166/ 4) انظر العين
(, وأسنى المطالب 10/186(, والروضة )11/317(, وفتح العزيز )433/ 7انظر التهذيب ) (6)

 (.1/424(, والصحاح )4/168)
 (.10/311انظر فتح العزيز ) (7)
 (.615انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (8)
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أي إذا طلب الجماع أو مقدّماته وجب الدفع؛ لتحريم  "يجب عن بُضعو قوله: "
. ويشمل كلامه بضعه وبضع أجنبية ولو أمة, لكن (1)إباحة ذلك إذا لم يخف على نفسه

 . (2)قاله في التحرير عليه. وفي غير أهله على الكفاية. الفرض في أهله متعين
, را وقصد نفسهإذا كان الصائل كاف وكذا نفسٌ قصَدَها كافر أو بهيمة"قوله: "

وجب الدفع بما أمكن؛ لأنهّ إن كان حربيا أو مرتدا لم يكن له حرمة. وإن كان ذميا 
فبالصيال تبطل حرمته. وإن كان بهيمة وجب أيضا؛ لأنّّا مذبوحة لاستبقاء المهجة. 

 . (3)فكيف يؤثرها ويستسلم لها
على الأظهر.  لا يجب دفع الصائل المسلمأي  لا مسلم في الأظهر" قوله: "

؛ ولا تكن عبد الله القاتل. لفظ كن عبد الله المقتول" :ويجوز الاستسلام؛ لقوله 
 . (6)نحوه (5)ولغيره (4)الطبراني

                                                           

 (.10/188والروضة ) (،11/314العزيز ) وفتح (،7/432انظر التهذيب ) (1)
 (.3/263انظر تحرير الفتاوى ) (2)
 (.10/188والروضة ) (،11/314العزيز ) وفتح (،7/432التهذيب )انظر  (3)
 سنة أصبهان قدم الطبراني القاسم أبو اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان هو (4)

. هـــــ260 سنة مولده كان.  سنة ستين محدثا بها فأقام, ثانيا قدمها ثم, منها فخرج. هــــ290
 حممة قبر جنب إلى الأحد يوم ودفن. هــــ360 سنة منه بقيتا لليلتين القعدة ذي في وتوفي
(, 91/ 21) وذيوله بغداد وتاريخ(, 393/ 1) أصبهان تاريخ انظر. جي مدينة بباب

 .(49/ 2) الحنابلة وطبقات
 وفي )ج(: )كغيره( بدل )لغيره(. (5)
, والآجري في الشريعة, (21064أحمد في مسنده, حديث خباب بن الأرت, برقم ) اخرجه (6)

(, وأبو يعلى الموصلي في مسنده, 74باب فضل القعود في الفتنة عن الخوض فيها, برقم )
ر في (, وابن أبي شيبه في مصنفه, باب ما ذك7215حديث خباب بن الأرت, برقم )

( كلهم من طرق عن حميد بن هلال, عن رجل من عبد القيس, 37896الخوارج, برقم )
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ۀٱٱٱٱچٱُّ؛ لقوله تعالى:(1): يجب الدفعوقيل: يستحب الاستسلام. والثالث

ٱہ ٱ ٱہٱ ٱہٱ . وتعبيره بالأظهر تبِع فيه الترجيح في (2)چہۀٱ
 أنّ الخلاف قولان.  (3)الروضة وأصلها

. والّذي ذكره (6)والزاز (5)والغزالي (4)لم يذكره إلّا الإمام"/أ[ 351قال البلقيني: ]
وغيرهم  (11)والبغوي (10)والقاضي حسين (9)والماوردي (8)والعراقيون (7)أبو حامدالشيخ 

                                                           

 أبي بن بكر أبو المهرة: رواه الخيرة فذكره. واللفظ لأحمد مختصرا. وقال البوصيري في إتحاف
ورواه   (.51/ 8)يُسمّ  لم راوٍ  على أسانيدهم ومدار حنبل، بن وأحمد يعلى وأبو ... شيبة

(, وابن أبي شيبة في مصنفه, باب من كره الخروج في 1724الطبراني في الكبير نحوه برقم )
 بن شهر عن بهرام، بن الحميد ( كلاهما من طرق عن عبد37430الفتنة وتعوذ عنها برقم )

المهرة:  الخيرة فذكره. وقال البوصيري في إتحاف :قال سفيان، بن جندب حدثني حوشب،
 (.8/101وصححّه الألباني في الإرواء ) (.54/ 8)حسن  بإسناد شيبة أبي بن كرب أبو رواه

(, وأسنى 11/314(, وفتح العزيز )2/203والأظهر كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (1)
 (.9/185(, وتحفة المحتاج )4/168المطالب )

 .195سورة البقرة:  (2)
 (.10/188(, والروضة )11/314انظر فتح العزيز ) (3)
 (.2/601انظر نّاية المطلب ) (4)
 (.6/529انظر الوسيط ) (5)
 (.3/262انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
 (.6/529انظر الوسيط ) (7)
 (.5/529(, ومغني المحتاج )4/168(, وأسنى المطالب )11/314انظر فتح العزيز ) (8)
 (.13/141الحاوي الكبير )انظر  (9)
 (.5/112انظر النقل عنه في الغرر البهية ) (10)
 (.7/432انظر التهذيب ) (11)
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جواز الدفع. وأمّا وجوبه فلم أقف عليه في   (2)والمختصر (1)أنهّ وجهان. ومنصوص الأم
 . فالوجوب وجهٌ. (3)"كلام الشافعي

الخلاف في المسلم بكونه محقون  (6)والغزالي (5)والإمام (4)وقيّد القاضي حسين
عود الخلاف للكافر والبهيمة أيضا؛ لذكره  يوهم. وكلام الكتاب (7)الدّم. حكاه البلقيني

بالقطع بوجوب الدفع  (8) فقد صرحّ في التصحيح لهما بعد قوله "وكذا" وليس كذلك.
مجنونا أو مراهقا فطريقان أشبههما طرد القولين. وقيل: يجب  فيهما. وإن كان الصائل

عليه, فأشبه وهذا لا إثم  (9)چڭٱٱٱڭٱٱٱٱۇٱٱٱچالدفع قطعًا أخذًا من قوله تعالى: 
 . (11)ها الإمام البلقيني. وصحّح(10) البهيمة

أي فيجب حيث يجب, ولا يجب  "والدفع عن غيره كهو عن نفسهقوله: "
؛ لأنّ له الإيثار بحق وقيل: يجب قطعا"حيث لا يجب. وهذه أصحّ الطرق. قوله: "

                                                           

 (.1/118انظر الأم ) (1)
 (.8/375انظر مختصر المزني ) (2)
 (.3/261انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
 (.5/112انظر النقل عنه في الغرر البهية ) (4)
 (.2/601انظر نّاية المطلب ) (5)
 (.6/529انظر الوسيط ) (6)
 (.3/262انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
 (.192انظر تصحيح التنبيه )ص  (8)
 .29سورة المائدة:  (9)
(, وأسنى 10/189(, والروضة )17/369والأشبه كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (10)

 (.5/528(, ومغني المحتاج )4/168المطالب )
(, وفتح العزيز 17/369وأصح الطرق كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (11)

 (.8/25اج )(, ونّاية المحت9/183(, وتحفة المحتاج )9/253(, والنجم الوهاج )11/316)
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نفسه دون غيره. وذلك إذا لم يغلب على ظنّه هلاك نفسه. وقيل: لا يجب قطعا؛ لأنّ 
. (1)شهر السلاح يحرّك الفتن. وليس ذلك من شأن أحاد الناس, وإنّّا هو وظيفة الإمام

لى هذا هل يحرم أو يجوز؟ فيه خلاف. قال الإمام: والخلاف في أنّ الآحاد هل لهم وع
مَن أقدم على مُحرَّم مِن شرب خمرٍ أو  (2)شهر السلاح حسبه لا يختص بالصائل, بل

على النفس وجهان: أحدهما, نعم؛ نّيا عن  (3)ويأتي/ .غيره في منع الآحاد له بما يخرج
. قال الرافعي: والأول هو (4)والثاني: لا, خوفا من الفتن المنكر, ومنعا من المعصية.

  .(5)الموجود للأصحاب في كتب المذهب
ضمنها في  عنه إلّا بكسرها (7)سقطت جرّةٌ ولم يندفع (6)/لوو " قوله:

والثاني: لا يجب تنْزيلا لها منزلة ؛ لأنهّ لا قصد لها بخلاف الآدمي والبهيمة. الأصحّ"
. وقيل: محلّ الخلاف بأن يكون على غير (9) . وصحّحه الإمام البلقيني(8)البهيمة

                                                           

 (.5/529(, ومغني المحتاج )4/168(, وأسنى المطالب )11/314انظر فتح العزيز ) (1)
 سقط حرف )بل( من )ج(. (2)
 /ب/أ(.432)( 3)

 (.10/189(, والروضة )11/137(, وفتح العزيز )17/137انظر نّاية المطلب ) (4)
 (.11/317انظر فتح العزيز ) (5)
 /ج/أ(.192) (6)
 وفي )ج( طمس قوله )سقطت جرة ولم يندفع(. (7)
(, وتحفة المحتاج 10/186(, والروضة )11/213والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (8)

(9/186.) 
 (.3/263انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)
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ونحوه, وأن لا يضعها صاحبها مائلة أو على وجه يغلب على الظّن سقوطها.  (1)روشن
 . (2)وفي هاتين الصورتين لا ضمان قطعا

استغاثة حرُم الضرب  , فإن أمكن بكلام أوبالأخف ويدفع الصائلقوله: "
؛ لأنّ الدفع أو بضربٍ بيد حرُم سوط أو بسوط حرُم عصاً أو بقطع عُضو حرُم قتلٌ"

جُوّز للضرورة, ولا ضرورة في الأصعب مع إمكان الأسهل. فلو غلب على ظنّه أنهّ لا 
. ومتى غلب على ظنّه أنّ الّذي أقبل (3)فلا ضمان كما تقدّميندفع إلّا بالقتل فقتله, 

مقبل. ومتى أمكن دفعه عليه بالسيف يقصده فله دفعه بما يمكنه, وإن لم يضربه الْ 
. قال الإمام البلقيني: "محلّه ما إذا كان معصوما. أمّا (4)بدرجة, فدفعه بما فوقها ضمن

 انتهى.  (5)الحربّي والمرتد فلا يجب فيه مراعاة الأخفّ"
فلو كان يندفع بالسوط والعصا, ولم يجد المصول عليه إلّا سيفا أو سكينا 

 . (6)فالصحيح أنّ له الضرب به

                                                           

 الكلبُ  ورَشَنَ . إذنٍ  بغير ودخل تطفّلَ  إذا الرجل، رشن: الكوة. وقيل: الرّف. يقال: الروشن (1)
(, 11/234) اللغة انظر تهذيب. رأسه فيه أدخَل إذا أيضاً، ورُشوناً  رَشْناً  يَـرْشُنُ  الإناء في

 (.13/181, ولسان العرب )(2124/ 5) والصحاح
 (.5/530انظر مغني المحتاج ) (2)
 أي عند قوله: "فإن قتله" أي دفعا "فلا ضمان". (3)
(, وفتح العزيز 7/341(, والتهذيب )6/531) (, والوسيط17/372انظر نّاية المطلب ) (4)

 (.10/187(, والروضة )11/318)
 (.3/264انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
(, وفتح العزيز 7/341وقيل: لا يجوز العدول عنه بحال. وهو ضعيف. انظر التهذيب ) (6)

 (.5/530) (, ومغني المحتاج9/255(, والنجم الوهاج )10/187(, والروضة )11/318)
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. ولو ضربه ضربة, فولّى هاربا أو (1)ولو هرب الصائل, فتبعه, وضربه, ضمن
سقط, وبطل صياله, فضربه أخرى, فإن مات منهما لم يجب قصاص النفس, ويجب 

 . (2)لأنهّ هلك من مضمون وغيرهنصف الدية؛ 
ولو عاد بعد الجرحين, وصال, فضربه ثالثة, فمات منها, لزمه ثلث الدية. 
والمعتبر في كلّ شخص حاجته. فالحاذق الّذي يحسن الدفع بأطراف السيف من غير 

: (5)والروياني (4). وقال الماوردي(3)جرح يضمن إن جرح. ومن لا يحسن لا يضمن بالجرح
بالقتل, فإنهّ في كلّ  مَن أولج في الفرج فيجوز أن يبدأ التدريج في غير الفاحشة. أمّاهذا 

 . (6)لحظة مواقع
.  (7)"فإن أمكن هَرَبٌ فالمذهب وجوبه وتحريُم قتالقوله: " فيه اختلاف نصٍّ

وللأصحاب طريقان أصحّهما على قولين أظهرهما يجب الهرب؛ لأنهّ مأمور بتخليص 
نفسه بالأهون. والثاني: لا يجب؛ لأنّ إقامته في ذلك الموضع جائزة. فإذا جاء من 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/187(, والروضة )11/318(, وفتح العزيز )7/341انظر التهذيب ) (1)
 (.5/530(, ومغني المحتاج )9/255)

 انظر المصادر السابقة. (2)
 (, والنجم الوهاج10/187(, والروضة )11/318(, وفتح العزيز )7/341انظر التهذيب ) (3)

 .(5/530(, ومغني المحتاج )9/255)
 (.13/455انظر الحاوي الكبير ) (4)
 (.12/414انظر بحر المذهب ) (5)
 (.8/28(, ونّاية المحتاج )5/113انظر الغرر البهية ) (6)
(, والنجم الوهاج 188-10/187(, والروضة )11/318وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/187(, وتحفة المحتاج )9/255)
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يلزمه فله دفعه. والطريق الثاني حمل نصِّ الهرب على من تيقّن  (1)يطلب منه ما لا
 . (2)ر على من لم يتيقّنالنجاة, والآخ

إثبات طريقه قاطعة بالوجوب, وليس كذلك, بل قاطعة  يوهموكلام المصنف 
بنفيه أو قولان. فكان الأولى تعبيره بالأظهر. ويشمل إطلاقه ما إذا كان المقصود نفسه 

. قال (3)أو ماله أو بضعَه, لكن التعليل يقتضي تخصيصه بالدفع عن نفسه خاصة
لظاهر فلا يلزمه الهرب إذا كان الصيّال عليه لأجل ماله. وكذا لو كان الزركشي: "وهو ا

محلّ إيجاب الهرب ". وقال في التحرير: (4)المقصود البضع, بل يثبت إن أمن على نفسه"
في غير الصائل المرتدّ والحربي. أمّا فيهما فلا يجب, بل لا يجوز في الحالة الّتي يحرم فيها 

  .(5)"الفرار
 وضرب شدقيه" بالأسهل مِن فَكّ لحييه (6)]خلّصها[ عُضّت يدُه لوو قوله: "

المراد بفكّ لحييه رفعُ أحدِهما عن الآخر بلا حرج, وهو مقدّم على ضرب الشدقين, 
 . (7)فليس له ضربهما إذا أمكن التخليص بالدفع

أي سواء كان العاضّ ظالما أو  "فإن عجز فسلّها فندرت أسنانهُ فهدرٌ قوله: "
بطنه أو  (1) يبعجمظلوما؛ لأنّ العضّ لا يجوز بحال, وإن لم يمكنه إلّا بعضو آخر بأن 

                                                           

 وفي )ج(: )مالًا( بدل )ما لا(. (1)
 (.12/72(, والبيان )7/423(, والتهذيب )372-17/371انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.5/531انظر مغني المحتاج ) (3)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (4)

629.) 

 (.3/261انظر تحرير الفتاوى ) (5)
وفي )أ( )خلّصه( بدل )خلّصها(. والأصح هو المثبت من )ب( و)ج(. وكذا في  (6)

 .515المنهاج/
 (.17/373(, ونّاية المطلب )3/261(, والمهذب )6/31انظر الأم ) (7)
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. ولا يخفى أنّ ذكر اليد مثال, (2)يفقأ عينه أو يعصر خصيته فله ذلك على الصحيح
 . (3)كذلكفعضُّ سائر الأعضاء  

عمدا, فرماه  (5) ثقَبأو  (4) كوّةومن نُظِر إلى حُرَمِه في داره من  قوله: "
بخفيف كحصاة, فأعماه أو أصاب قرب عينه فجرحه, فمات, فهدرٌ بشرط عدم 

 . مََرمٍ أو زوجة للناظر. قيل: واستِتار الحرَُم, قيل: وإنذارٍ قبْل رمَيهِ"
ففقأت عينه, , فحذفته بحصاة, (6), ولم تأذن لهلو اطلع أحدٌ في بيتك: قال 

يُشتَرط . و  (1) أبي هريرةحديث  (8)من/ (7)ما كان عليك من جناح" متفق عليه
                                                           

, والدلائل في غريب (240: ص) اللغة في بعجًا أي شقه. انظر التقفية يبعجه بطنه بعج (1)
 (.1/268لغة )(, وجمهرة ال2/297الحديث )

(, وفتح العزيز 7/434والصحيح كما ذكر المصنف. وقيل: يجب الضمان. انظر التهذيب ) (2)
(, وتحفة المحتاج 9/255(, والنجم الوهاج )16/302(, وكفاية النبيه )11/231)
(9/188.) 

 (.9/255(, والنجم الوهاج )11/231(, وفتح العزيز )7/434انظر التهذيب ) (3)
  والجمع البيت أو الخرق في الحائط. نقب الكاف وضمها, وتشديد الواو. والكوة بفتح هي (4)

 فبضمها. نافذة كانت  فإذا نافذة, غير كانت  إذا بالفتح أنّا وقيل: مقصور. وكوى بالمد كواء
(, وتاج العروس 202, وتحرير ألفاظ التنبيه )ص (348/ 1) الأنوار انظر مشارق

(39/424.) 
, والمطلع (37 ص) التنبيه ألفاظ النازل النافذ. انظر تحرير الخرق هو وضمها ءالثا بفتح الثقب (5)

 (.1/277(, ومعجم الصواب اللغوي )491على ألفاظ المقنع )ص 
 سقط من )ج( قوله )ولم تأذن له(. (6)
(, 6888البخاري في صحيحه, باب من أخذ حقه أو اقتص بدون السلطان برقم ) اخرجه (7)

( كلاهما من طرق عن أبي 2158ومسلم في صحيحه, باب تحريم النظر في بيت غيره, برقم )
 . واللفظ للبخاري.هريرة 

 /ج/ب(.192) (8)
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. الأول: أن يكون النظر من كوة أو ثقب. ولا فرق بين أن عين الناظر شروطٌ  (2)لقصد
مفتوحا, فنظر منه أو من كوة واسعة أو ثلمة  يكون في ملكه أو شارع. فلو كان الباب

. وكذا إن وقف ونظر على الأصحّ؛ لتفريط صاحب (3)في الجدار وهو مجتاز لم يجز رميه
. ولو نظر من (5)كما صرحّ به الرافعي  (4)الدار, لكن إن أنذره ولم ينصرف جاز رميه/

. الثاني: أن ينظر (7) (6)سطح نفسه أو نظر المؤذن من المنارة جاز رميه في الأصحّ 
قصدا. فلو كان مُخطِئا أو وقع بصره اتفاقا وعلم صاحب الدار الحال, فلا يرميه. فلو 
رماه, وقال الناظر: لم أكن قاصدا, ولم أطلّع على شيء, فلا شيء على الرامي؛ لأنّ 
الاطلاع حاصل, وقصده أمر باطن لا يطلّع عليه. وهذا يقتضي جواز الرمي من غير 

ما يدلّ على أنهّ لا يرمي حتى يتبيّن الحال.  (1). وفي كلام الإمام(8)هتحقّق قصد

                                                           

 أبي بن عتاب نب طريف بن الشرى ذي عبد بن عامر وأبوه . عميرعبد الرحمن. وقيل: اسمه  (1)
وكان اسمه في الجاهلية  دوس. بن غنم بن فهم بن سليم بن ثعلبة بن سعد بن منبه بن صعب

انظر الطبقات الكبرى  هــــ.57عبد الرحمن. مات بالمدينة  عبد الشمس. فسماه النبي 
, ومعجم الصحابة لابن قانع (192 ص) خياط بن لخليفة (, والطبقات4/242)
(2/194.) 

 وفي )ج(: )القصد( بدل )لقصد(. (2)
 (.7/436(, والتهذيب )13/158(, وبحر المذهب )13/460انظر الحاوي الكبير )( 3)

 /ب/ب(.432)( 4)

(, والروضة 11/323والقول الثاني: يجوز رميه. والأصحّ كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/189(, وتحفة المحتاج )9/256(, والنجم الوهاج )10/191)

 سقط من )ج( قوله )في الأصح(. (6)
(, والروضة 2/281وهو الأصح. وهناك وجه آخر بأنه لا يجوز الرمي. انظر التهذيب )( 7)

 (.5/523(, ومغني المحتاج )10/193)

 (.9/258(, والنجم الوهاج )10/191(, والروضة )7/56انظر التهذيب ) (8)
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. الثالث: أن يرمي بشيء خفيف تقُصَد العين بمثله  (3)والروضة (2)واستحسنه في الشرح
ثقيلٍ تعلّق به القصاص أو  كبندقة وحصاة خفيفة. فلو رشقه بنشابة أو رماه بحجر

قصد عينه أو لم ينْزجر استغاث عليه, ودفعه بما  (4)/ب[ لم يمكن351لو ] ,نعم الدية.
. فلو أصاب موضعا (5)أمكنه كما سبق. ولا يقصد رمي غير العين إذا أمكنه إصابتها

أنهّ لا يضمن. والأشبه ما ذكره  (7)عند البغوي (6)بعيدا من عينه بلا قصد فالأصحّ 
إلّا فلا. الرابع: أن لا أنهّ إن كان بعيدا لا يخطئ من العين إليه ضمن. و  (8)الروياني

يكون له شبهة في النظر. فلو كان له في الدار مَحرم أو زوجة أو متاع لم يجز قصد عينه. 
المتاع لا ". وقال الإمام البلقيني: (9)كون غير متجردة, وإلّا فيرمى الْمَحرم أن توشرطه في

. (10)"السرخسييقتضي الشبهة؛ لأنهّ يجوز للمستأجر رمي الناظر المالك كما قاله 
الخامس: أن  .(2). ولا يجوز لغاصب الدار رمي مالكها(1) (11)وحكى في المستعير وجهين

                                                           

 أنه يتبين ولم وفاقاً، بصره وقع فلو نظره، في قاصداً  الناظر يكون أن نشترط قال الإمام: إنا (1)
 .(376/ 17) المطلب عينه. انظر نّاية قصدُ  يجوز فلا إدامتِه، أو النظر، إلى قصده جرّد

 (.11/323انظر فتح العزيز ) (2)
 (.10/191انظر الروضة ) (3)
 وفي )ج(: )لم يكن( بدل )لم يمكن(. (4)
 (.12/82(, والبيان )3/263(, والمهذب )230انظر التنبيه )ص  (5)
(, والنجم الوهاج 10/192(, والروضة )11/324وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (6)

(9/259.) 
 (.7/435انظر التهذيب ) (7)
 (.13/159انظر بحر المذهب ) (8)
 (.8/29(, ونّاية المحتاج )9/189(, وتحفة المحتاج )12/80انظر البيان ) (9)
 (.3/266الفرج الزاز السرخسي في تحرير الفتاوى ) انظر النقل عن البلقيني وأبي (10)
 (.9/258النجم الوهاج )و  ,(3/266انظر تحرير الفتاوى ) (11)
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أن يكون لمالك الدار حُرَم فيها. فلو كان فيها وحده فله الرمي إن كان مكشوف العورة 
 . (3)ولا ضمان, وإلّا فالأصحّ أنهّ لا يجوز

عن الأصحاب جواز الرمي مطلقا وهو  (4)قال الزركشي: "أطلق في "البحر"
. ولو كانت الحرَُم مستترات بالثياب أو في بيت أو منعطف (6)" (5)المختار للحديث

. وأشار (8). والأصحّ أنهّ يجوز الرمي قبل الإنذار, لكنّه يستحب(7)فالأصحّ جواز الرمي
إلى هذا الخلاف في المسألتين بقوله: "قيل: واستتار الحرَُم. قيل: وإنذارٍ قبل رميه" لكنّه 
ملبس. فإنّ الوجه الأول يشترط عدم استتارهن. فيكون قوله "واستتار" معطوفا على 
مَحرم. والوجه الثاني: يُشتَرط الإنذار قبل الرمي. فيكون قوله "وإنذار" معطوفا على عدمٍ 

ي بشرط إنذار. وقوله: "نظر" يشمل نظر المرأة أو المراهق فإنهّ يجوز رميهما إذا نظرا أ
على الأصحّ. وقيّد الإمام البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت كافرة, والمنظور إليها 

                                                           

 وفي )ب(: )الوجهين( بدل )وجهين(. (1)
 (.9/258انظر النجم الوهاج ) (2)
(, وفتح العزيز 7/436التهذيب ) وهناك وجه آخر: يجوز له الرمي. والأصح كما ذكر. انظر (3)

 (.5/532(, ومغني المحتاج )9/258(, والنجم الوهاج )10/193(, والروضة )11/324)
 (.159, 13/157انظر بحر المذهب ) (4)
 الحديث الّذي مر آنفا في قوله "من نظُِر إلى حرمه". (5)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (6)

634.) 

(, 11/324فتح العزيز ) وهناك وجه آخر بأنه لا يجوز الرمي. والأصح كما ذكر. انظر (7)
(, ومغني المحتاج 9/190(, وتحفة المحتاج )9/258(, والنجم الوهاج )10/193والروضة )

(5/532.) 
(, والروضة 11/323فتح العزيز ) وقيل: ليس له الرمي قبل الإنذار. والأصح كما ذكر. انظر (8)

 (.8/30(, ونّاية المحتاج )9/260(, والنجم الوهاج )10/192)
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للمسلمة أو مسلمة نظرت لما يمتنع عليها أن  (1)مسلمة. وفرعنا على منع نظر الكافرة
: المراهق في حرمة النظر كالبالغ. وهذا تعزير له. والتعزير لا يتوقف على ينظر إليه. وقال

التكليف. وقال: يستثنى ما إذا كان الناظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح 
النظر. فلا يجوز رميه. قال: وظاهر كلامهم أنّ الرمي مستحق لصاحب الدار, ولكنّ 

. قال في التحرير: ولا ينبغي أن يتوقف في (2)ارمهاالقياس ثبوته لأبي الزوجة وغيره من مح
 "لو عزَّر وليٌّ ووالٍ وزوج ومُعلِّم فمضمونو  . قوله: "(3)جواز الرمي للمرأة المنظور إليها

أي إذا أفضى إلى تلف عضو أو منفعة أو موت وجب ضمانه؛ لأنهّ تبيّن أنهّ جاوز الحدّ 
: الإجماع منعقد (5). وأطلق التعزير, والمراد الضرب. قال القاضي أبو الطيب(4)المشروع

على ضرب الزوجة للنشوز وهو تعزير, فيلحق به غيره من التعزيرات؛ لاشتراكهم في 
ه الشرع. ولا فرق في ضرب المعلّم بين أن يكون بإذن أبيه أو الإصلاح بضرب لم يقدّر 

 . (7). نعم, لو كان مملوكا فضربه بإذن سيده(6)دون إذنه
. وحكاه في (8)قال البغوي: لا ضمان؛ لأنهّ لو أذن في قتله, فقتله, فلا ضمان

 الإمام الزوج والمعلّم. وفي (3) عاقلةالعراقيين. ويجب الدية على  (2)عن/ (1)الكفاية
                                                           

 في )ب(: )الكافر( بدل )الكافرة(.و  (1)
 .(267-3/266انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
 .(267-3/266انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
(, والروضة 11/292(, وفتح العزيز )6/513(, والوسيط )17/347انظر نّاية المطلب ) (4)

 .(9/261(, والنجم الوهاج )10/175)
 .(9/261عنه في النجم الوهاج ) انظر النقل (5)
(, 10/175(, والروضة )11/292والمذهب يؤدب المعلم بإذن الوالد. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/22ونّاية المحتاج )(, 9/261والنجم الوهاج )
 .انظر المصادر السابقة (7)
 .(7/427انظر التهذيب ) (8)
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تعلّق به القصاص والدية  ,وظهر منه قصد القتل ,عزّرِ. لكن لو أسرف الْم(4)قولان
 . (5)المغلّظة في ماله

الحدود في غير الشرب مُقدّرة بالنص. فمن  "ولو حدَّ مُقدّرا فلا ضمانقوله: "
الحدّ في حَرٍّ أو برَدٍ مُفرطَِين فقد سبق  (6)مات منها فالحقّ قتله فلا ضمان. لكن لو أقيم

. قال الزركشي: "ظاهر قوله "ولو حدّ" رجوعه لمن سبق (7)أنهّ لا ضمان على المذهب
قيل إنّ ما أطلقه "وقال:  .(8)" ذكرهم. وليس كذلك؛ لأنّ استيفاء الحدّ يختصّ بالإمام

 (10)إلى الحق/ (9)محمول على التعزير على المعصية الشائعة. أمّا التعزير الّذي يزهق به

                                                           

 (.16/7انظر كفاية النبيه ) (1)
 /ج/أ(.193) (2)
 أعطيت إذا فلانا عقلت يقال المقتول. أولياء بفناء يعقلها مؤديها لأن الدية . العقلهم الورثة (3)

 الإبل لعقله عاقل؛ الدية لدافع ويقال جنائية. دية عنه غرمت إذا فلان عن وعقلت ديته.
 أعقِله البعير وعقلت بها فتشد ركبها, إلى الإبل أيدي بها يثنى التي الحبال وهي بالعقل,
الديات. انظر التهذيب  والمعاقل: الجمع جمع عواقل ثم عاقلة العاقل وجمع عقلاء.

 (.2/422, والمصباح المنير )(311 ص) التنبيه ألفاظ (, وتحرير7/180)
التهذيب الإمام أم في بيت المال ؟ والأظهر على عاقلته. انظر  وهو هل الدية على عاقلة (4)

 (.10/177(, والروضة )10/296(, وفتح العزيز )7/427)
 .انظر المصادر السابقة (5)
 وفي )ج(: )أقام( بدل )أقيم(. (6)
 .(5/459(, ومغني المحتاج )9/174(, وتحفة المحتاج )195و 6/93انظر الأم ) (7)
)ص انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي  (8)

643.) 

 كلمة )به( ساقطة من )ب(.  (9)
 /ب/أ(.433)( 10)
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الواجب الممتنع منه مع القدرة على بدله فغير مضمون كما أنّ القتل إذا أدّى إليه 
 . (1)"المقاتلة الجائزة غير مضمون. وما ذكره حسن. وينْزل إطلاق الأصحاب عليه

أي دون أربعين كما صوّره في  "لو ضرب شارب بنعال وثيابو  قوله: "
, ومات منها, فلا ضمان على الصحيح. الوجهان مبنيان على أنهّ هل يجوز (2)الوجيز

. إن قلنا نعم وهو الصحيح, فلا ضمان كسائر الحدود. وإلّا فيجب؛ (3)أن يحدّ هكذا
 . (4)لأنهّ عدل عن الجنس الواجب

 (5)قال الإمام البلقيني: كان ينبغي أن يقول على النص, فإنهّ منصوص في الأم
 . (7). قال: ولا يجوز إثبات مقابلة عندي(6)والمختصر

أي أنهّ لا ضمان كسائر الحدود؛  وكذا أربعون سوطا على المشهور"قوله: "
أجمعوا على أنّ الشارب يضرب أربعين جلدة. وفي الصحيح أنّ رسول   لأنّ الصحابة

                                                           

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (1)
643.) 

 .(433انظر الوجيز )ص  (2)
(, والنجم 10/178(, والروضة )11/297وهناك وجه آخر أنه يضمن. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.8/32, ونّاية المحتاج )(9/193(, وتحفة المحتاج )9/262الوهاج )
(, 6/519(, والوسيط )13/145وهناك وجه ضعيف أنهّ يضمن. انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.10/178لروضة )(, وا11/297(, وفتح العزيز )7/423والتهذيب )
 .(6/195انظر الأم ) (5)
 .(8/372انظر مختصر المزني ) (6)
 .(3/271انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
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. والثاني: يضمن؛ لأنّ تقديره بأربعين جلدة كان (1)جلد في الخمر أربعين الله 
 الضمان. وقال: لم أجد نصّا بعدم (3). وحكاه الإمام البلقيني عن نصّ الأم(2)بالاجتهاد

 . فالخلاف نصٌ ووجهٌ. وعلى هذا الأصحّ أنهّ يجب كل الضمان. (4)

الجراحات. وفي  (5)؛ لأنّّا تنضبط بخلافأو أكثر وجب قسطه بالعدد"قوله: "
قول: نصف دية؛ لأنهّ تلف من مضمون وغير مضمون. فصار كما إذا جرح نفسه 

. وقال الإمام (6)جراحة, وجرحه غيره جراحات, فمات منها, يجب نصف الدية
. قال: (9)"إيجاب نصف الدية (8)والمختصر (7)الأصحّ بمقتضى نصّ الأم"البلقيني: 

ومحلّ الخلاف ما إذا ضربه الزائد مع بقاء الألم الضرب الأول. فإن ضربه الحدّ كاملا, "
 . (1)", ضمن ديته كلّها بلا خلاف(10) وزال ألم الضرب, ثم ضربه الزائد, فمات ]منه[

                                                           

( من حديث حضين بن المنذر, 1707مسلم في صحيحه, باب حد الخمر, برقم ) اخرجه (1)
 قال: فذكره.

(, وفتح العزيز 7/423(, والتهذيب )6/520والمشهور كما قال المصنف. انظر الوسيط ) (2)
 .(8/32(, ونّاية المحتاج )9/913(, وتحفة المحتاج )10/178(, والروضة )11/297)

 .(6/195انظر الأم ) (3)
 .(3/271انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
 وفي )ج(: )خلاف( بدل )بخلاف(. (5)
(, وفتح العزيز 7/424(, والتهذيب )6/520والأظهر هو القول الأول. انظر الوسيط ) (6)

 (.10/178(, والروضة )11/296-297)
 .(6/93انظر الأم ) (7)
 .(8/373انظر مختصر المزني ) (8)
تكرر هنا في )ب( قوله )وقال الإمام البلقيني: الأصحّ بمقتضى نصّ الأم والمختصر إيجاب  (9)

 الدية(.نصف 
 . والمثبت من )ج(.سقط من )أ( و)ب( كلمة )منه( (10)
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]أي فمات منها, هل يجب  "ويجريان في قاذفٍ جُلد أحد وثمانين"قوله: 
. ثم إن كانت الزيادة من الجلّاد فالزيادة (2)نصف الدية أو جزء من أحد وثمانين جزءا[

على القولين: عليه وإن أمره الإمام بذلك فالضمان متعلق بالإمام. وكذا لو قال الإمام: 
اضربْ وأنا أعدّ, فغلط في العدد, فزاد على الثمانين. ولو أمر بثمانين في الشرب, فزاد 

تُوزَّع أحدا وثمانين جزءا, يسقط الجلّاد جلدة واحدة, ومات المجلود فالأصحّ أنّ الدية 
. وقوله "ويجريان" (4)على الإمام, وجزء على الجلّاد (3)منها أربعون. ويجب أربعون

مقتضاه أنّ القولين منصوصان في الزيادة على الأربعين في شرب الخمر, وأنّّما يجريان في 
ى الثمانين في القاذف, وليس كذلك. فإنّ النصّ على القولين إنّّا هو في الزيادة عل

ردْ كل الدية؛ الإمام الدية. ولم يُ  عاقلةالقاذف. وأطلق في الزيادة على الشارب ضمان 
 . (5)قاله الإمام البلقيني وإنّّا أراد بعضها.

ولِمستقلٍ قطعُ سلعة إلّا مََوفةً لا خَطَرَ في تركها أو الَخطَرُ في قطعها قوله: "
 (6)بكسر السين وهو-يعني أنّ البالغ العاقل المستقل بأمر نفسه له قطع السلعة  أكثر"

                                                           

 .(272-3/271انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
سقط من )أ( قوله )أي فمات منها, هل يجب نصف الدية أو جزء من أحد وثمانين جزءا(,  (2)

 والمثبت من )ب( و)ج(.
 و)ج(. سقط من )أ( قوله )ويجب أربعون(, والمثبت من )ب( (3)
(, وفتح العزيز 7/424(, والتهذيب )6/521والأصح كما قال المصنف. انظر الوسيط ) (4)

 (.10/179(, والروضة )11/298)
 (.3/272انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
 وفي )ب( و)ج(: )وهي( بدل )وهو(. (6)
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بنفسه وبغيره إذا لم يخف من قطعها التلف. وإن خاف من قطعها ولم يخف  - (1) الخرُاّج
. وإن خاف من قطعها وبقائها, فإن كان الخوف في القطع (2)من بقائها لم يجز القطع

. وإن تساوى (3)/أ[ على الصحيح352لم يجز. وإن كان في الإبقاء أكثر جاز ]أكثر 
 . (4)الخوفان جاز أيضا على الأصحّ 

لم يسبق الرافعي إلى ترجيحه أحدٌ. والأصحّ المنع, وهو "قال الإمام البلقيني: 
 منها. (7). ولو تآكل بعض الأعضاء فهو كسلعة يخاف/(6)" (5)اختيار الشيخ أبي حامد

, ولأبٍ وجدٍّ قطعها من صبّي ومجنون مع الخطَر إن زاد خطرُ التركِ  قوله: " 
؛ لأنّ القطع يحتاج إلى نظر دقيق وفراغ تام وشفقة كاملة كما أنّ للأب لا لسلطانٍ"

. وفُهِم من كلامه أنهّ إذا استوى الأمران لا (8)السلطانوالجدّ تزويج البكر الصغيرة دون 
وله قوله: " .(10), وتبعه في الروضة وأصلها(9)يجوز. وهو كذلك على ما صحّحه الإمام

                                                           

 مع سينها فتحب وحكي البطيخة. إلى الحمصة من يكون والجلد اللحم بين الغدة هو كهيئة (1)
 (.4/100(, وتاج العروس )1/243(, والجيم )1/235وفتحها. انظر العين ) اللام سكون

 سقط من )ب( قوله )وإن خاف من قطعها ولم يخف من بقائها لم يجز القطع(. (2)
(, والتهذيب 6/521والصحيح كما قال المصنف. وقيل: لا يجوز. انظر الوسيط ) (3)

 (.9/265(, والنجم الوهاج )10/179(, والروضة )11/299عزيز )(, وفتح ال7/424)
 وهو الأصح. انظر المصادر السابقة. (4)
 (.6/522انظر الوسيط ) (5)
 (.3/273انظر تحرير الفتاوى ) (6)
 /ج/ب(.193) (7)
 (.9/194(, وتحفة المحتاج )9/265(, والنجم الوهاج )6/521انظر الوسيط ) (8)
 (.17/353ب )انظر نّاية المطل (9)
 (.10/179(, والروضة )11/301انظر فتح العزيز ) (10)
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ويصونانه عن  ,؛ لأنّّما يليان ماله, وفصدٌ وحجامةٌ"قطعها بلا خطَر (1)ولسلطان
أنهّ لا  (3)عن جمع الجوامع للروياني (2)الضياع, فصيانة بدنه أولى بالمعالجة. وحكى الرافعي

وهو قضية ما في  .يجوز للسلطان الفصد والحجامة. ويختصّ نظره وتصرفّه بالمال
 . (6)وغيرهما من كتب الأصحاب (5)والكافي (4)التهذيب

عن بعضهم إن فعله الأب والجدّ فلا ضمان أو السلطان أو قيّم  (7)وفي البحر
 . (8)من جهة الولاية ففي الضمان قولان

"بلا خطر" عن الفصد والحجامة؛ ليفيد رجوعه  (9)وكان الأولى تأخير قوله
 . (10)إليهما. قاله الزركشي

إذا فعل الأب أو أي  فلو مات بجائز من هذا فلا ضمان في الأصحّ"قوله: "
وقطع سلعته, وأفضى إلى تلف, فلا  السلطان ما يجوز فعله من فصد الصغير وحجامته

                                                           

 وفي )ج(: )وسلطان( بدل )ولسلطان(. (1)
 (.11/302انظر فتح العزيز ) (2)
 (.13/141انظر بحر المذهب ) (3)
 (.7/427انظر التهذيب ) (4)
 (.104/ل6انظر النقل عنه في قوت المحتاج ) (5)
 (.10/180(, والروضة )6/522(, والوسيط )17/352انظر نّاية المطلب ) (6)
 (.13/141انظر بحر المذهب ) (7)
(, والوسيط 17/352أي هل يضمن أم لا؟ والأصح أنهّ لا يضمن. انظر نّاية المطلب ) (8)

 (.8/33(, ونّاية المحتاج )9/195(, وتحفة المحتاج )10/180(, والروضة )6/522)
 وفي )ب(: )وقوعه( بدل )قوله(. (9)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (10)

653.) 
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 (1)ضمان فيه على الأصحّ. وبه قال الجماهير؛ لئلا يمتنع من ذلك, فيتضرّر الصغير/
 . (2)بخلاف التعزير. والثاني: يضمن كالتعزير إذا أفضى إلى التلف

أي إذا سرى إلى  "لو فعل سلطان بصبي ما مُنِع فَدِيةٌ مغلّظة في مالهو قوله: "
ولا  .(3)كونه في بيت المال أو على عاقلتهنفسه لتعديه. وقيل على الخلاف الآتي في  

قصاص على الأظهر. وقيل: القولان إذا كان للصبي أب أو جدّ. فإن لم يكونا فلا 
 . (4)قصاص بلا خلاف

. وتقييده بالسلطان (6)إلى أنّ للسلطان قطعَ السلعة (5)قال الرافعي: وهذا راجع
الدية أو لأنّّا على العاقلة, وليس  يقتضي أنّ الأب والجدّ ليسا كذلك. إمّا لانتفاء 

كذلك, بل لو فعلا الممنوع فالدية عليهما في مالهما, فلا معنى لتقييد ذلك بالسلطان. 
 . (7)وقيل: لا ضمان على الأب أصلا

                                                           

 /ب/ب(.433)( 1)

(, والوسيط 17/352والأصح كما قال المصنف وهو قول الجمهور. انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.8/33(, ونّاية المحتاج )9/195(, وتحفة المحتاج )10/180(, والروضة )6/522)

والروضة  (،11/302العزيز ) وفتح (،6/522والمذهب هو القول الأول. انظر الوسيط ) (3)
 (.9/266) الوهاج والنجم (،10/180)

 (.10/180(, والروضة )11/302(, وفتح العزيز )13/141انظر بحر المذهب ) (4)
 وفي )ج(: )رجع( بدل )راجع(. (5)
 (.11/302انظر فتح العزيز ) (6)
(, 10/180(, والروضة )11/302والأظهر أنّ الأب كالسلطان هنا. انظر فتح العزيز )  (7)

 (.8/34(, ونّاية المحتاج )9/196(, وتحفة المحتاج )9/266والنجم الوهاج )
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عمر ؛ لأنّ "في حدّ أو حكم فعلى عاقلته (1)وما وجب بخطأِ الإمامقوله: "
 فاستشار الصحابة, فقال علي أرسل إلى امرأة فأجهضت ما في بطنها , ديته :

 . (3). وعلى هذا الكفارةُ في ماله(2)عليك. فأمره أن يقيم عقله على قريش

للمسلمين, وينصرف لهم, فيكون  ؛ لأنهّ ناظروفي قول: في بيت المال"قوله: "
. واحترز بالخطأ عما يتعدّى به من التصرفات, ويقصّر فيه. وبالحكم (4)خطؤه في مالهم

عمّا يخطئ فيه خطأ لا يتعلق بالحكم بأن يرمي إلى صيد, فيصيب إنسانا, فإنّ الضمان 
رج التعزير وهو في هاتين الصورتين في ماله أو على عاقلته كسائر الناس. وتقييده بالحدّ يخ

فيما إذا لم يسرف المعزر, ولا ظهر منه قصد القتل. فإن كان كذلك تعلّق به القصاص 
. "ويرد على إطلاقه الكفارة, فإنّّا في ماله (5)قاله في التحرير ماله. والدية المغلّظة في

                                                           

 .(516 )إمامٍ( بدل )الإمامِ(. انظر )ص: وفي متن المنهاج (1)
/ 8) ذكره الشافعي تعليقا في مختصر المزني, باب عدد حد الخمر ومن يموت من ضرب الإمام (2)

(, 2711, باب ذكر عدد الحد في الخمر, برقم )البيهقي في السنن الصغير اخرجه. و (373
( كلاهما من طرق عن 18010الرزاق في مصنفه, باب من أفزعه السلطان, برقم )وعبد 

 الحسن بين منقطع "وهذا الحبير: الحسن, عن عمر. قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص
 (.102/ 4)وعمر 

, (13/419(, والحاوي الكبير )8/373(, ومختصر المزني )6/93وهو المذهب. انظر الأم ) (3)
 (.5/537(, ومغني المحتاج )9/266(, والنجم الوهاج )11/306)وفتح العزيز 

 .انظر المصادر السابقة (4)
 .(3/272انظر تحرير الفتاوى ) (5)
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 (2). فعلى هذا لو لم يكن فيه مال فوجهان: أحدهما(1)على الأصحّ. وقيل: في بيت المال
 . (3)ينتظر ليصير فيه. والثاني: ينتقل إليهم. قاله الزركشي"

, فإن قصّر في لو حدّه بشاهدين فَ بَانا عبدين أو ذمّيين أو مراهقينو قوله: "
أي إذا مات المحدود ولا يتعلق ببيت المال ولا العاقلة أيضا  اختبارهما فالضمان عليه"

وجوبَ القصاص. ويجب على  (5)تبعا للإمام (4)إن تعمّد. ورجّح في الروضة وأصلها
بانا عدوين للمشهود  (7)كما إذا  (6)الإمام الضمان في كل ما لا يجوز الحكم به إذا قصّر

عليه أو أصلين أو فرعين للمشهود له أو امرأتين أو فاسقين أو تبيّن أحدهما فقط بهذه 
 . (8)الصفة أو حدّه في الزنا بأربعة فبانوا أو بعضهم كذلك. قاله الإمام البلقيني

من التفصيل بين  (10)/ (9)قال الزركشي: "وما ذكراه يعني الرافعي والنووي
التقصير وغيره تبعا فيه الإمام. لكنّ الجمهور أطلقوا حكاية القولين في الضمان من غير 

                                                           

 والنجم (،10/183) والروضة (،11/306العزيز ) والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح (1)
 (.9/267) الوهاج

 كلمة )أحدهما( ساقطة من )ج(.  (2)
 (.657انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (3)

 (.10/183والروضة ) (،11/307العزيز ) انظر فتح (4)

 (.17/340انظر نّاية المطلب ) (5)
 وفي )ج(: )حصر( بدل )قصر(. (6)
 أداة شرط )إذا( ساقطة من )أ(. والمثبت من )ب( و)ج(. (7)
 (.275-3/274انظر تحرير الفتاوى ) (8)
 (.10/183والروضة ) (،11/307العزيز ) انظر فتح (9)

 /ج/أ(.194) (10)
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. وهذا إذا لم يكن هناك مزكيان للشاهدين. وقد (2)"(1) تفصيل, وهو ظاهر كلام الأم
على  (4)قبيل الدعاوي أنّ المزكي الراجح يتعلّق به الضمان والقصاص (3)ذكر الرافعي

أي وإن لم  وإلّا فالقولان"قوله: ". (5)الأصحّ؛ لأنهّ بالتزكية يلُجِئ القاضي إلى الحكم
يقصّر وبذل المجهود في البحث جرى القولان في أنّ الضمان على عاقلته أو في بيت 

فلا رجوع على الذميين والعبدين  أو بيت المال (7)فإن ضمّنا عاقلته. قوله: "(6)المال
منهما تعدٍّ. وقد ينسب القاضي  (8)؛ لأنّّما يزعمان أنّّما صادقان ولم يوجدفي الأصحّ"

. والأصحّ أيضا فيما إذا بانا مراهقين أو امرأتين كما اقتضته (9)إلى تقصير في البحث

                                                           

 شهادة أو ومسلم ذمي أو وحر عبد أو عبدين بشهادة قال الشافعي: وإذا حدّ الإمام رجلا (1)
 عاقلته؛ ضمنته فمات شهدا حين عليه المشهود على عدلين غير أو أنفسهما في عدلين غير
 (.6/94الحكم". انظر الأم ) في خطأ كله  هذا لأن

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (2)
659.) 

 (.13/126انظر فتح العزيز ) (3)
 وفي )ج(: )القصا( بدل )القصاص(. (4)
والأصح كما ذكر المصنف. وهناك قول أنهّ لا يتعلق به شيء, ووجه آخر أنهّ يتعلق به  (5)

(, 13/126(, وفتح العزيز )348-7/347الضمان دون القصاص. انظر التهذيب )
 (.11/298والروضة )

 (.8/31) المحتاج ونّاية (،184-10/183والروضة ) (،11/308،306العزيز ) انظر فتح (6)

 (.516 انظر )ص: ( بدل )عاقلته(.الطالبين: )عاقلةً  وفي منهاج (7)
 وفي )ج(: )لم يجد( بدل )لم يوجد(. (8)
(, 11/309(, وفتح العزيز )17/342والأصح كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (9)

 (.5/538( ومغني المحتاج )2/205(, وفتح الوهاب )9/267والنجم الوهاج )
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أنهّ لا رجوع. والثاني: يثبت الرجوع؛ لأنّّما غراّ القاضي. والثالث يثبت  (1)عبارة الروضة
. أمّا إذا بانا فاسقين فالأصحّ أنهّ إن كان مجاهرا (2)الرجوع للعاقلة دون بيت المال

. وظاهر  (3)بالفسق ثبت الرجوع؛ لأنّ عليه أن يمتنع من الشهادة. وإن كان مكاتما فلا
شهود له. وبه صرحّ في أصل الروضة قبل الدعوى كلامه أنهّ لا ضمان على الم

ه بالأصحّ تبع فيه . وتعبير (5). قال الإمام البلقيني: وهو محمول على غير العالم(4)والبينات
, وإمّا (7). وقال الإمام البلقيني: الخلاف إمّا قولان كما حكاهما أبو الفرج الزاز(6)الروضة

 . (8)نصٌ ووجهٌ وهو الظاهر

أي إذا أفضى فعله إلى تلف. وكذا  "حَجَمَ أو فصد بإذن لم يضمنومن قوله: "
. قاله الزركشي عن (9)لو قطع سلعة بالإذن فلا ضمان قطعا لتولّده من غير مضمون

                                                           

 (.10/184انظر الروضة ) (1)

(, 11/309(, وفتح العزيز )17/342والأصح كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.5/538( ومغني المحتاج )2/205(, وفتح الوهاب )9/267والنجم الوهاج )

 (.5/538(، ومغني المحتاج )10/184والروضة ) (،11/309العزيز ) انظر فتح (3)

 (.11/308والروضة ) (،11/300) العزيز انظر فتح (4)

 (.3/275انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 (.10/184انظر الروضة ) (6)

 (.3/275انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 انظر المصدر السابق. (8)

(, وأسنى 9/268(, والنجم الوهاج )4/427(, والتهذيب )13/141انظر بحر المذهب ) (9)
 (.2/206(, وفتح الوهاب )2/425المطالب )
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قولين في وجوب الدية. والمراد إذن من يعتبر  (2). ثم قال: لكن حكى الماوردي(1)الإمام
 . (3)إذنه من مستقل أو ولي

 (4)قتلُ جلّاد وضربهُُ بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلُمَهو قوله: "
. واستحب الشافعي أن يكفر (6)الجلد أحد. ولو ضمناه لم يتول (5)؛ لأنهّ آلتهوخطأَه"

أي  وإلّا فالقصاص والضمان على الجلّاد إن لم يكن إكراه". قوله: "(7)لمباشرة القتل
وإن علم أنّ الإمام ظالم أو مخطئ, ولم يكرهه الإمام عليه فالقصاص أو الضمان على 

إذا علم الحال لزمه الامتناع. فإن أكرهه فالضمان عليهما.  (8)الجلّاد دون الإمام؛ لأنهّ/
 . (9)وإن اقتضى الحالُ القصاصَ وجب على الإمام, وفي الجلّاد قولان

, والرجلِ بقطع ما يجب ختان المرأة بجزء من اللّحمة بأعلى الفرجو قوله: "
ي حشفته  ء؛ لأن النبي الختان واجب في حق الرجال والنسا يعني أنّ  بعد البلوغ" يغُطِّ

                                                           

 (.16/291انظر نّاية المطلب ) (1)
 (.13/428انظر الحاوي الكبير ) (2)

انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (3)
660.) 

 وفي )ج(: )ضمانه( بدل )ظلمه(. (4)
 وفي )ج(: )إليه( بدل )آلته(. (5)
(, ومغني 9/197(, وتحفة المحتاج )10/274(, وفتح العزيز )13/136انظر بحر المذهب ) (6)

 (.5/539المحتاج )
 (.9/269انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (7)
 /ب/أ(.434)( 8)

( والغرر 10/148(, والروضة )11/310(, وفتح العزيز )13/135انظر بحر المذهب ) (9)
 (.5/109البهية )
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. وظاهر الأمر الوجوب؛ ولأنهّ (1)داود . رواه الإمام أحمد وأبوأمر رجلا أسلم بالاختتان
الرجِل. وقيل: (2)/ب[ لا يُخلَف, فلا يكون إلّا واجبا كقطع اليد و352قطعُ عضوٍ ]

 . (3)سنة. وقيل: واجب في الرجل, سنة في المرأة

ما يغطّي الحشفة حتى ينكشف جميعها. وقيل:  (4)والواجب في الرجل قدر
. وأمّا المرأة فيقطع من (5)يكفي قطع شيء من القُلفَة بشرط أن يستوعب تدوير رأسها

                                                           

 قد: فقال  النبي إلى -أي جد كليب –ذكر المصنف الحديث بالمعنى. ولفظه: جاء  (1)
 النبي أن آخر وأخبرني: قال احلق: يقول الكفر" شعر عنك "ألق : النبي له فقال أسلمت
 عبد الرزاق في مصنفه, باب ما  اخرجهواختتن".  الكفر شعر عنك "ألق: معه لآخر قال

  بن عثيم عن أخبرت: قال جريج ( من طريق ابن9835يجب على الّذي يسلم, برقم )
أيضا أبوداود في سننه, باب في  اخرجهجده، فذكره. واللفظ له. و  عن أبيه، عن كليب،

(, وأحمد في المسند, حديث أبي كليب, برقم 356الرجل يسلم, فيؤمر بالغسل, برقم )
 في غاية وهو إسناده، ( كلاهما من طريق عبد الرزاق. وقال ابن القطان: هذا15432)

صحيح سنن . وقال الألباني في (43/ 3) الأحكام كتاب  في والإيهام الوهم الضعف بيان
 .383: حسن لغيره. انظر رقم الحديث: أبي داود

 وفي )ب(: )أو( بدل )و(. (2)
(, وفتح 13/143والصحيح من المذهب هو أنهّ  واجب في الرجل والمرأة. انظر بحر المذهب ) (3)

(, وتحفة المحتاج 9/269(, والنجم الوهاج )10/180(, والروضة )11/303العزيز )
(9/189.) 

 وفي )ب( و)ج(: )قطع( بدل )قدر(. (4)
(, والروضة 11/303والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.1/256(, وكفاية النبيه )10/180)
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. وإنّّا يجب بعد (1)الاسم اللحمة الّتي في أعلى الفرج فوق ثقبة البول ما يقع عليه
لمة بالأبدان. فالجراحة المؤ البلوغ؛ لأنّ الصبّي ليس أهلا لوجوب العبادات المتعلقة 

. وقال ابن (5)الروضة (4)يحرم ختانه على الأصحّ في زيادة (3). والخنثى المشكل(2)أولى
. ولو قال المصنف (7). حكاه في التحرير(6)الرفعة: المشهور أنهّ يجب ختن فرجيه جميعا

  .(8)"بعد التكليف" لكان أولى؛ لأنّ الإمام البلقيني, قال: من بلغ مجنونا لا يجب ختانه

 

 

  والحسين (10)الحسنختن  ؛ لأنّ النبي "(9)ينُدَب تعجيله في سابعهو قوله: "
 (1)  ولا يحسب يوم الولادة (2). رواه الحاكم, وقال: صحيح الإسنادالسابعفي اليوم .

  .(4)وحكاه عن الأكثرين هنا. (3)ن زوائدهالولادة من السبعة على الأصحّ م

                                                           

(, وبحر المذهب 1/61(, والمهذب )1/211(, والحاوي الكبير )8/97انظر مختصر المزني ) (1)
 (.1/234(, والبيان )1/161)

 (.10/181(, والروضة )11/304(, وفتح العزيز )13/143انظر بحر المذهب ) (2)
 (.248تحرير ألفاظ التنبيه )ص  (3)

 وفي )ج(: )زوائد( بدل )زيادة(. (4)
 .(10/181انظر الروضة ) (5)
 (.1/260انظر كفاية النبيه ) (6)
 (.3/277انظر تحرير الفتاوى ) (7)
 (.3/276انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
 .(9/271اج ), والنجم الوه(3/229(, والروضة )12/117انظر فتح العزيز ) (9)
 أهل شباب سيد. هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي بن الحسن محمد أبو هو (10)

  النبي سماه الأسباط من وسبط الأمة، بين به المصلح والسيد ، الله رسول وريحانة الجنة،
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. وصحّح في (6)أنّ عليه الفتوى, فإنهّ المنصوص في البويطي (5)وفي المهمات
 ه. حساب (1) العقيقةفي  (7)الروضةأصل 

                                                           

 الكساء، أهل وخامس التقى، أهل وحليف الهدى سليل وحبيبه،  الله رسول شبيه حسنا،
. هــــــ49 سنة وخمسين ثمان ابن وهو بالمدينة ومات. بسنة أحد بعد ولد. النساء سيدة وابن

(, 30: ص) خياط بن لخليفة الطبقات انظر. المدينة أمير وهو العاص بن سعيد عليه وصلى
 .(383/ 1) الأصحاب معرفة في والاستيعاب(, 654/ 2) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة

. الزهراء فاطمة بن هاشم بن المطلب عبد بن طالب أبي بن علي بن الحسين الله عبد أبو هو (1)
 له وكان. الشام إلى رأسه وحمل. هــــ61 سنة عطشان وهو السبت يوم بكربلاء عاشوراء يوم قتل
 عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 69-68/ 3) حبان لابن الثقات انظر. سنة وخمسون ثمان قتل يوم

 (.24/ 2) الغابة وأسد(, 121/ 14)
البيهقي من حديث  اخرجه(, و 4/264)من حديث عائشة رضي الله عنها  الحاكم اخرجه (2)

 يأمران المملوك وسيد الصبي أو الاختتان على يكره السلطان جابر في السنن الكبرى, باب
 في الطبراني الزوائد: رواه (. وقال نور الدين الهيثمي في مجمع17563الختان ) في ورد وما, به

لين  وفيه وغيره، حبان، ابن وثقه السري؛ أبي بن محمد وفيه الختان، باختصار والكبير الصغير،
 (.383/ 4) "ضعيف وهو"الغليل:   وقال الألباني في إرواء (.59/ 4)

 .(10/181انظر الروضة ) (3)
 .(9/271, والنجم الوهاج )(3/229(, والروضة )12/117انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/369انظر المهمات ) (5)
 (.8/369(, والمهمات )8/431انظر النقل عنه في المجموع ) (6)
 (.10/181(, والروضة )11/304انظر فتح العزيز ) (7)
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ر"قوله: " . وقيل: لا يجوز (2)أي حتى يحتمله/ فإن ضَعُف عن احتماله أُخِّ
 أي فمات "من ختنه في سنٍ لا يحتملهو . قوله: "(3)ختان الصغير حتى يبلغ عشر سنين

. فإن ظنّ أنهّ (5)هأي سواء الولي وغيره إذا كان عالما أنهّ لا يحتمل (4)"لزمه القصاص"
 . (7). قال الزركشي: "وتجب دية شبه العمد"(6)قاله البلقيني يحتمله فلا قصاص.

أي لكن الأب والجدّ لا قصاص عليهما للبعضية, وعليهما  إلّا والدا"قوله: "
وكذا المالك والمسلم إذا كان المختون  الدية حالة مغلظة في مالهما؛ لأنهّ عمد محض. 

 . (9)قاله الإمام البلقيني مّ". فلو قال: "إن كان ممن يقتل به, وإلّا فدية" كان أع(8)كافرا

 ه.؛ لأنّ الختان لا بدّ منفي الأصحّ" فإن احتمله وختنه ولٌي فلا ضمانقوله: "
. والثاني: يجب؛ لأنّ الختان غير واجب في (10)أوّلي رخصٌ  نُ دَ والبَ ه في الصبّي فعلُ ف

                                                           

 الذَّبْح اسم يقع عقيقة لذلك تذبح التي الشاة وتسمى به الولدْ  يوُلد الذي الشَّعر: والعقيقة (1)
(, وغريب 4/281وغريب الحديث للقاسم بن سلام ), (62/ 1) الطعام. انظر العين على

 (.1/45الحديث لإبراهيم الحربي )
 /ج/ب(.194) (2)
(, 13/433(, وبحر المذهب )13/433والصحيح هو القول الأول. انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.9/272(, والنجم الوهاج )134(, والتذكرة في الفقه الشافعي )ص 10/181والروضة )
 وفي )ج( طمس قوله )فمات لزمه القصاص(. (4)
 (.4/164(, وأسنى المطالب )10/182(, والروضة )11/305انظر فتح العزيز ) (5)
 (.3/277انظر النقل عنه تحرير الفتاوى ) (6)
 (.670انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (7)

 (.4/165(, وأسنى المطالب )10/182(, والروضة )11/305انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/277انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)
ولعل العبارة المناسبة كما ذكره ابن الرفعة في كفاية النبيه  .هذه العبارة فيها غموض (10)

 (: ففعله في الصغر والبدن رخص أولى.16/18)
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والإمام إذا ختن من لا ولّي له أو بالغا ممتنعا.  . وقوله "ولي" يشمل الأب والجد(1)الحال
ويقتضي أنهّ لو ختنه أجنبي وجب الضمان. وفي الروضة وأصلها عن البغوي ما يقتضي 

لا يتجه فيه الخلاف, بل يقُطَع بأنهّ ضامن, بل ". وقال الإمام البلقيني: (2)ترجيحه
وإن  ,يقُتَصّ منه على المعتمد. فإنّ جراحة العمد إذا سرت إلى النفس أوجبت القصاص

 المسألة بما إذا كان زمن معتدل.  (4)وصوّر في الكفاية .(3)"لم يقتل غالبا

لأنهّ لمصلحته, فأشبه أجرة تعليم الفاتحة.  ؛"أجرته في مال المختونو قوله: "
فأمّا العبد فيجب  . وهذا بالنسبة إلى الحرّ.(5)وقيل: تجب على الوالد إذا ختن صغيرا

حكاه في شرح  .(6)ية بينه وبين كسبه حتى يختن نفسهعلى سيّده ختانه أو التخل
 .(9)والقاضي (8)عن البغوي (7)المهذب

                                                           

(, والنجم الوهاج 16/17(, وكفاية النبيه )17/356ر. انظر نّاية المطلب )والأصح كما ذك (1)
 (.8/37(, ونّاية المحتاج )5/541(, ومغني المحتاج )9/201(, وتحفة المحتاج )9/272)

 (.10/182(, والروضة )11/305(, وفتح العزيز )7/428انظر التهذيب ) (2)
 .(278-3/277انظر النقل عنه تحرير الفتاوى ) (3)
 (.16/17انظر كفاية النبيه ) (4)
(, تحفة المحتاج 9/272(, والنجم الوهاج )10/182(, والروضة )11/306انظر فتح العزيز ) (5)

 (.8/37(, ونّاية المحتاج )5/541(, ومغني المحتاج )9/201)
(, تحفة المحتاج 9/272(, والنجم الوهاج )10/182(, والروضة )11/306انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/37(, ونّاية المحتاج )5/541(, ومغني المحتاج )9/201)
 (.306-1/305انظر المجموع شرح المهذب ) (7)
 (.7/428انظر التهذيب ) (8)
 (.1/258انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (9)
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به الإمام. فإن امتنع أجبره عليه. فإن ختن الممتنع  فرع: إذا بلغ غير مختون أمره
ختانه في حَرّ أو برد  (1)فمات, فلا ضمان؛ لأنهّ مات من واجب, لكن لو وقع

شديدين فالمذهب وجوب الضمان. والخلاف جارٍ فيما إذا ختن الإمام صبيا لا ولي له 
قاله في  .(3)وجوب الضمان فيهما (2)أو الأبُ الطفلَ في حرّ أو برد شديدين. والنصّ 

. وإذا أوجبنا الضمان في الختان فالواجب نصف الضمان على الأصحّ. وقيل:  (4)الكفاية
  .(5)كله

فائدة: الختان في الرجل يسمّى إعذارا وفي المرأة خفضا. ويسمى غير المختون 
تان أغلف وأقلف. فإذا قطعت الجلدة يقال له: مختون. ويقال له: معذور. وللمرأة عذر 

 .(6)أحدهما البكارة, والثانية هي الّتي يجب قطعها
 
 
 
 
 

                                                           

 وفي )ج(: )لوقع( بدل )لو وقع(. (1)
 (.185و6/93انظر الأم ) (2)
(, ونّاية المطلب 3/343(, والمهذب )221وقيل: يجب. انظر التنبيه في الفقه الشافعي )ص  (3)

(, 11/304(, وفتح العزيز )4/728(, والتهذيب )13/144(, وبحر المذهب )17/356)
 (.10/182والروضة )

 (.16/16انظر كفاية النبيه ) (4)
 (.5/541 المحتاج )(, ومغني16/18(, وكفاية النبيه )10/182انظر الروضة ) (5)
(, وكفاية النبيه 1/96(, والبيان )13/143(, وبحر المذهب )12/293انظر الحاوي الكبير ) (6)

(1/258.) 
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 فصل
أي  ليلًا ونهارا" دابة أو دوابَّ ضمن إتلافها نفسا ومالاً  (1)من كان مع"

سواء كان الّذي معها سائقا أو راكبا أو قائدا. وسواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضّها 
أو ذنبها؛ لأنّّا تحت يده, وعليه تعهدُها وحفظهُا. وسواء كان مالكا أو أجيرا أو 

أنّ الّذي  (4). وحكى المرعشي )قولا((3)لشمول اليد (2)مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبها
. واختار أنهّ (6)حكاه الإمام البلقيني .(5)يضمن إلّا ما أوطأها عليه متعمدامع الدّابة لا 

                                                           

 وفي )ج(: )معه( بدل )مع(. (1)
 وفي )ج(: )غاصبا( بدل )غاصبها(. (2)
 (, وبحر المذهب221(, والتنبيه في الفقه الشافعي )ص 13/470انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.12/86(, والبيان )13/164)
 وفي )أ( )قولان(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(. (4)
 (.3/279انظر النقل عن المرعشي في تحرير الفتاوى ) (5)
 انظر المصدر السابق. (6)
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 (3). ويستثنى من إطلاق الكتاب الصبي أو(2)/(1) لا يضمن إلّا أن ينسب إلى تقصير
. وقيّده الإمام الشافعي بما إذا كان (4)المجنون إذا أركبها أجنبي. فإنّ الضمان يتعلق به

 .(5)الدابةَّ مثلُهما لا يَضبِط 
 ,وأتلفت ,, فرمحت(7)إنسان بغير إذن راكبها (6) هانخسويستثنى أيضا ما إذا 

. ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما (8)فالضمان على الناخس على الصحيح
تص سائقا أو قائدا, فهل يضمنان أم يخ . ولو كان أحدهما راكبا والآخر(9)بالسوية

قال في الكفاية: فيه قولان أو وجهان أصحّهما في تعليق القاضي أبي الطيب بالراكب. 
تص بالراكب؛ لأنّ الرافعي بناه على الأصحّ أنهّ يخ". وقال في التحرير: (10)الأول

                                                           

 انظر المصدر السابق. (1)
 /ب/ب(.434)( 2)

 وفي )ب(: )و( بدل )أو(. (3)
 (.12/87(, والبيان )6/363(, والوسيط )16/478انظر نّاية المطلب ) (4)
 (.6/92انظر الأم ) (5)
 أو الدابة مؤخر تغريزك والنخس .حاد بشيء شيء بزل على تدل كلمة  والسين والخاء النون (6)

 , وتهذيب(600/ 1) اللغة نخسا. جمهرة بالعصا وغيرهُ البعيُر, غيره. ونخسك أو بعود جنبها
 .(405/ 5) اللغة (, ومقاييس1/860, ومجمل اللغة لابن فارس )(83/ 7) اللغة

 وفي )ب(: )صاحبها( بدل )راكبها(. (7)
(, وأسنى المطالب 10/198(, والروضة )11/336وقيل: عليهما. انظر فتح العزيز ) (8)

(4/172.) 
(, وبحر المذهب 221(, والتنبيه في الفقه الشافعي )ص 13/470انظر الحاوي الكبير ) (9)

 (.12/86(, والبيان )13/164)
 (.16/35انظر كفاية النبيه ) (10)
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. (1)تص بالراكبق في الدّابة يجعل في يديهما أو يخالخلاف في تنازع الراكب والسائ
لو اجتمع راكب وسائق . و (3)"اليد للراكب أنّ المذهب أنّ  (2)وذكر في آخر الصلح

ولو انفلتت  .(5)عليهم أثلاثا؟ وجهان (4)تص الراكب بالضمان أو يجب/وقائد. فهل يخ
. قال (6) , فلا ضمان عليه لخروجها من يدهالدابة من يد صاحبها, وأتلفت شيئا

والترديد في معاطف اللّجام لا ترُكَب  (8) لكبحالّتي لا تنضبط با (7) الدابةّ النَزقِةالإمام: و 
 . (9)في الأسواق. ومن ركبها فهو مقصّر ضامن لما تتلفه

ويرد على إطلاقه صيد الحرم والإحرام. وشجر الحرم إذا أتلفته الدابة فإنّ الّذي 
معها يضمنه. وليس نفسا ولا مالا. وما إذا كانت الدابةّ معه في مسكنه, فدخل 

                                                           

 (.11/331انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/120انظر فتح العزيز ) (2)
 (.279-3/278انظر تحرير الفتاوى ) (3)
 /ج/أ(.195) (4)
(, والنجم الوهاج 10/198(, والروضة )11/331(, وفتح العزيز )12/86انظر البيان ) (5)

(9/275.) 
(, والنجم الوهاج 10/198(, والروضة )11/331(, وفتح العزيز )12/86انظر البيان ) (6)

(9/275.) 
: ص) العرب كلام  من المنتخبانظر  .مكانّا في تستقر لا التي الخفيفةهي الدابة القصيرة  (7)

 .(7/276(, ولسان العرب )1/549, وجمهرة اللغة )(193
 ولا تقف, لكي به؛ افاه وضربت باللّجام, ليكإ هاجذبت ذاباللِّجام إ الدابَّة كَبْحُكَ :  حُ الكَبْ  (8)

انظر العين  .عنها ردّه إذا كبحا  حاجته عن إيّاها. ويقال: كبحه كقرع . وهوتجري
 .(568/ 2) العرب ولسان ,(68/ 4) اللغة (, وتهذيب3/66)

 (.17/384انظر نّاية المطلب ) (9)
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. وتعجب الزركشي من إيراد (1)قاله الإمام البلقيني ن, فرَمَحَتْه أو عضّته فلا ضمان.إنسا
 .(2)صيد الحرم, فإنهّ لا يخرج عنهما, وهو لم يقل آدميا حتى يرد 

. هذا , فلا ضمان"به نفس أو مالولو بالت أو راثت بطريق, فتلف قوله: "
جزم به هنا. وفي الديات بيّن أنهّ احتمال, وأنّ الأصحاب على  (3)احتمال للإمام

 . (5). وجزم الرافعي في محرمات الإحرام بالضمان(4)الضمان
جماعة صرّحوا بإيجاب الضمان في بول الدابةّ وروثها السائرة  وذكر الإمام البلقيني

 (8)ا للشرحتبعً  (7)واعلم أنهّ صحيح في الروضة .(6)مع الراكب أو القائد أو السائق

الضمانَ فيما إذا ربط الدّابة في الطريق, فأتلفت شيئا, سواء كان الطريق ضيقا أو 
الواقفة أو روثها أنهّ على الخلاف فيما لو واسعا. وقال: فيما إذا تلف شيء ببول الدابة 

. وقيل: يفرّق بين طريق واسع (9)أتلفت الموقوفة هناك شيئا. والمذهب أنهّ لا ضمان
: المعتمد وجوب الضمان مطلقا كما أطلقه (11). وقال الإمام البلقيني(10)وضيّق

                                                           

 (.3/278انظر تحرير الفتاوى ) (1)
انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق الطالب ماجد العبدلي )ص  (2)

680.) 

 (.17/387انظر نّاية المطلب ) (3)
 (.16/470انظر نّاية المطلب ) (4)
 (.11/332انظر فتح العزيز ) (5)
 (.3/279انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
 (.10/198انظر الروضة ) (7)
 (.11/330انظر فتح العزيز ) (8)
 (.11/330(, وفتح العزيز )10/198انظر الروضة ) (9)
 (.7/205(, والتهذيب )13/166(, وبحر المذهب )12/372انظر الحاوي الكبير ) (10)
 (.3/279ر النقل عنه في فتاوى التحرير )انظ (11)
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كه فلا . وقال الزركشي: "احترز بقوله "بطريق" عما لو وقع ذلك في مل(1)الشافعي
. ثم الضمان في الطريق محلّه إذا لم يقصد المارّ. فلو (3)" (2)ضمان. نصّ عليه في المختصر
/أ[ فتلف به فلا ضمان. قال ذلك الرافعي في باب 353قصد موضع الرش أو البول, ]

 . (4)موجب الدية
 

ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد في وحل. فإن خالف ضمن ما تولّد قوله: "
للإمام. بناه على ما قررهّ من أنهّ لا ضمان  (6)هذا يجب"قال الإمام البلقيني:  (5)منه"

وعلى ". قال: "الضمانُ  (7)فيما يتلف ببول الدابةّ وروثها. والّذي يقتضيه قياس المذهب
فالركض الشديد إذا تولّد منه ما يحصل به التلف كافٍ في  (8)مقتضى بحث الإمام

. قال الزركشي: "وفي معنى الركض في الوحل الركضُ (9)"الضمان. وإن لم يكن في وحل
بل أولى. واحترز بالركض الشديد عن  (10)في مجتمع الناس كما أشار إليه في البسيط

 . (11)المشي المعتاد. فلا يضمن ما يحدث منه"
                                                           

 (.7/158انظر الأم ) (1)
 (.8/375انظر مختصر للمزني ) (2)
 (.682انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (3)

 (.11/332انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/41(, ونّاية المحتاج )9/205(, وتحفة المحتاج )9/276انظر النجم الوهاج ) (5)

 وفي )ب(: )بحث( بدل )يجب(. (6)
 (.4/271(, ومغني المحتاج )4/172(, وأسنى المطالب )11/330انظر فتح العزيز ) (7)
 (.17/383انظر نّاية المطلب ) (8)

 (.3/280انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

 (.2/931انظر البسيط للغزالي, كتاب موجبات الضمان ) (10)

 (.683انظر السراج الوهاج, كتاب الصيال وضمان الولاة, تحقيق ماجد العبدلي )ص  (11)
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؛ نه"مِ ضَ  ,فسقط به ,من حمل حطبَا على ظهره أو بهيمةٍ فَحَكَّ بناءً و  قوله: "
يُستَثنى منه ما إذا بناه ". قال الإمام البلقيني: (1)لحصول التلف بفعله ليلا كان أو نّارا

مائلا على صورة مضرة بالمارةّ فلا ضمان؛ لأنهّ مستحق الإزالة. فلو بناه مستويا, ثم مال 
 . (2)"عدم الضمانعلى صورة مضرةّ بالمارةّ فالأرجح فيه أيضا 

أي  ضمن إن كان زحام" ,فإن دخل سوقا, فتلف به نفس أو مالقوله: "
 . (3)مطلقا سواء كان صاحبه مستقبلا أو مستدبرا لتعرضه بما لا يعتاد

"فإن لم يكن وتمزّق ثوب فلا إلّا ثوب أعمى ومستدبر البهيمة. فيجب 
. فإن كان صاحب الثوب يعني إذا لم يكن زحام وتمزّقَ ثوب بخشبة تعلّقت به" تنبيهه

مستقبلا للدّابة فلا ضمان؛ لأنّ التقصير منه إلّا أن يكون أعمى أو يمشي قدّام الدّابة. 
العادة. فإن تعلّقت الخشبة بثوبه,  فيلزم صاحبها الضمان إذا لم يعلمها؛ لأنهّ مقصّر في

 . (4)فجذبه, وجذَبتْه البهيمة, فعلى صاحبها نصف الضمان. وكان الأولى تثنية التنبيه
وإنّّا يضْمَنه إذا لم يقصّر صاحب المال, فإن قصّر بأن وضعه بطريق قوله: "

 صاحب المالصاحب الدّابة إنّّا يضمن إذا لم يقصّر يعني أنّ  للدّابة فلا" (5)أو عرّضه

                                                           

 (.2/206(, وفتح الوهاب )9/277(, والنجم الوهاج )10/199انظر الروضة ) (1)

 (.4/172طالب )(, وأسنى الم3/280انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

(, والنجم الوهاج 10/199(, والروضة )11/332(, وفتح العزيز )7/438انظر التهذيب ) (3)
 (.9/206(, وتحفة المحتاج )9/277)

(, والنجم الوهاج 10/199(, والروضة )11/332(, وفتح العزيز )7/438انظر التهذيب ) (4)
 (.9/206(, وتحفة المحتاج )9/277)

 وفي )ج(: )وضعه( بدل )عرّضه(. (5)
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إذا لم يقصّر صاحب الدّابة  الإهدارأنّ موضع  (2)لكن قضية كلام الماوردي .(1)بما ذكره
 . (5)الزركشي (4)إذا قصّرا معًا ضمنه صاحبها بالزيادة. قاله/ (3)أيضا. أمّا/

لم يضمن صاحبها  فأتلفت زرعا أو غيره نهاراوإن كانت الدابة وحدها قوله: "
, وما قضى أنّ على أهل الأموال حفظها بالنهار لأنّ النبي  (6)؛أو ليلا ضمن"

. (7)داود والنسائي وابن ماجه ضامن على أهلها. رواه أبوأفسدت المواشي بالليل فهو 
أراد بالأموال الزروع والبساتين. وقوله "فهو ضامن" أي مضمون كقولهم سرٌ كاتٌم أي 
مكتوم. والفرق في الخبر مبني على ما يعتاد غالبا في حفظ الزرع والمواشي. فلو جرت 

يلا للرعي, ويحفظونّا نّارا أو العادة في ناحية بالعكس. فكانوا يرسلون المواشي ل

                                                           

المحتاج  ونّاية (،4/271المحتاج ) ومغني (،10/199(, والروضة )11/333انظر فتح العزيز ) (1)
(8 /39.) 

 (.7/405انظر الحاوي الكبير ) (2)
 /ب/أ(.435)( 3)

 /ج/ب(.195) (4)
 (.686)ص , كتاب الصيال انظر السراج الوهاج للزركشي, تحقيق ماجد العبدلي (5)
 (.7/439(, والتهذيب )13/161(, وبحر المذهب )13/470انظر الحاوي الكبير )( 6)

(, والنسائي في الكبرى, باب 3570أبوداود في سننه, باب المواشي تفسد زرع, برقم ) اخرجه (7)
في سننه, باب  (, وابن ماجه5753تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل, برقم )

( كلهم من 2303(, والحاكم في المستدرك, برقم )2332فسدت المواشي, برقم )الحكم فيما أ
 صحيح حديث طرق عن البراء بن عازب, فذكره. وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا

 بن حرام عن الزهري، عن: قال معمرا فإن والأوزاعي، معمر بين فيه خلاف على الإسناد
 (.5/362الألباني في الإرواء )أبيه". انتهى. وصحّحه  محيصة، عن
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أنّ الحكم ينعكس فيضمن صاحب البهيمة ما أتلفته  (1)يحفظون الزرع ليلا. فالأصح
وموضع التفصيل أيضا ما إذا أرسلها في  .بالنهار دون الليل اتباعا لمعنى الخبر وللعادة

الصحراء. فإن أرسلها في البلد فأتلفت شيئا ضمنه ليلا ونّارا على الأصح؛ لأنّ الدابةّ 
 . (2)في البلد ترُاقَب ولا ترُسَل وحدها

إلّا أن لا يفُرِّط في ربطها أو حضر صاحب الزرع, وتهاون في دفعها. قوله: "
استثنى المصنف من  له بابٌ تركََه مفتوحا في الأصحّ" وكذا إن كان الزرع في مََُوط

ما إذا ربطها ليلا, واحتاط على المعتاد,  :الأولى مسائل: ضمان ما تتلفه البهيمة ليلا
. (3), فلا ضمان عليه؛ إذ لا تقصير منهففتح الباب لِصّ أو انّدم , فخرجت ليلا

فهو  إذا قصّر وحضر صاحب الزرع وأمكنه دفع البهيمة فلم يفعل حتى أتلفت :الثانية
إذا كان الزرع في مَحُوطٍ له بابٌ أو  :. الثالثة(4)المضيّع له, فلا ضمان على الصحيح

 فلا ضمان على الأصحّ, وإن أتلفت بالليل؛ لأنّ  للبستان باب مغلق, فتركه مفتوحا,
لمصنف يقتضي عدم . وتعبير ا(5)بفتح الباب التقصير من صاحب الزرع والبستانِ 

                                                           

(, وفتح العزيز 7/439والأصح كما ذكر. وقيل: لا ينعكس الحكم. انظر التهذيب )( 1)
 (.10/196(, والروضة )11/328)

والأصح كم ذكر. وقيل: إن الارسال في البلد كالإرسال في الصحراء. انظر التهذيب ( 2)
 (.9/207(, وتحفة المحتاج )10/197(, والروضة )11/329(, وفتح العزيز )4/556)

(, والروضة 11/329(, وفتح العزيز )7/439وهو الصحيح من المذهب. انظر التهذيب ) (3)
(10/196.) 

والصحيح كما ذكر. وقيل بالفرق بين ربطه بإذن الإمام أو بغيره. انظر بحر المذهب ( 4)
 (.10/197(, والروضة )11/330(, وفتح العزيز )12/87(, والبيان )13/166)

(, وفتح العزيز 7/439وهو الأصح. وهناك وجه آخر بوجوب الضمان. انظر التهذيب )( 5)
 (.4/273(, ومغني المحتاج )10/196(, والروضة )11/329)
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. وفي الثانية في (1)وليس كذلك. فالخلاف في الأولى في البيان ,ينالخلاف في الأولي
 .(2)الروضة وأصلها

ضمان ما تتلفه نّارا ما إذا كانت المراعي متوسطة في  (3)فرع: يُستَثنى من عدم
كانت البهائم ترعى في حريم السواقي, ولا يعتاد إرسالها بلا راع, فإن أرسلها   (4)المزارع أو

 . (5)فمقصّر ضامن لما أفسدته. وإن كان بالنّهار على المذهب
وقال الإمام البلقيني: الأصح ما أطلقه الشافعي ومعظم الأصحاب من عدم 

وما إذا ربطها في  .(6)الضمان نّارا من غير نظر إلى أنّ ذلك في وسط المزارع أم لا
الطريق على بابه أو غيره, فيلزمه الضمان مطلقا. ولو كان الطريق واسعا على الصحيح 

 .(8)؛ لأنّ الارتفاق في الطريق إنّّا يجوز بشرط سلامة العاقبة(7)المنصوص
فرع: يُستَثنى من الدّواب الحمامُ وغيره من الطير فلا ضمان بإتلافها مطلقا؛ لأنّ 

 .(1)ه في الروضة وأصلها عن ابن الصباغ. حكا(9)إرسالهاالعادة 

                                                           

 (.12/85انظر البيان )( 1)

 (.10/196(, والروضة )11/329انظر فتح العزيز ) (2)

 كلمة )عدم( ساقطة من )ب(.  (3)
 ل )أو(.وفي )ج(: )و( بد (4)
(, 10/196(, والروضة )11/329(, وفتح العزيز )12/84وهو المذهب. انظر البيان )( 5)

 (.5/545ومغني المحتاج )

 (.3/281انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 .(6/161الأم )انظر ( 7)

فتح العزيز  انظروالصحيح كما ذكر المصنف. وقيل: لا يضمن, إن كان الطريق واسعا. ( 8)
 .(2/219(, وأسنى المطالب )16/36(, وكفاية النبيه )10/197(, والروضة )11/230)

(, 4/171(, وأسنى المطالب )9/280(, والنجم الوهاج )13/163انظر بحر المذهب )( 9)
 (.5/545ومغني المحتاج )
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لم يضمن. وإن تبعها بعد  ,فرع: إذا نفّرها من زرعه, فخرجت إلى زرع الجار
. فلو كانت مزرعته محفوفة بالمزارع (3)في زرع الغير ضمن (2)الخروج من زرعه حتى أوقعها

 . (4)غيره, بل يصبر ويغرم صاحبهالم يجز له إخراجها؛ لأنهّ لا يجوز أن يقي ماله بمال 
"ضمن أي وأرُسلت  "إن عُهد ذلك منها ,هرّة تتُلِف طيرا أو طعاماو قوله: "

؛ لأنّ مثل هذه ينبغي أن يربط ويكفّ شرّها. وكذا مالكها في الأصحّ ليلا ونهارا"
بالتعدي. والثاني: لا ضمان, سواء أتلفت ليلا أو نّارا؛ لأنّ الحكم في كل حيوان يولع 

فقبلت في الدفع فلا ضمان. قال  (6). فلو قصدت الحمام ونحوه/(5)العادة أنّّا لا تربط
قتَل في حال سكونّا على ذا إباحة للقتل بل للقتال. ولا تُ وليس ه"في التحرير: 

 . (7)"الأصحّ 

                                                           

 (.10/197(, والروضة )11/330انظر فتح العزيز )( 1)

 دل )أوقعها(.وفي )ج(: )أوقفها( ب (2)
(, وكفاية 9/280(, والنجم الوهاج )16/40(, وكفاية النبيه )17/387انظر نّاية المطلب )( 3)

 (.491الأخيار )ص 

(, وكفاية 9/280(, والنجم الوهاج )16/40(, وكفاية النبيه )17/387انظر نّاية المطلب )( 4)
 (.491الأخيار )ص 

(, والتهذيب 6/538(, والوسيط )17/384طلب )الأصح كما قال المصنف. انظر نّاية الم( 5)
 (.8/44(, ونّاية المحتاج )10/200(, والروضة )11/333(, وفتح العزيز )7/439)

 /ج/أ(.196) (6)
 (.3/283انظر تحرير الفتاوى )( 7)
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أي وإن لم يعهد منها ذلك فالأصحّ أنهّ لا ضمان؛  وإلّا فلا في الأصحّ"قوله: "
 (2)كما سبق (1)لليل والنهار لأنّ العادة حفظ الطعام عنها, لا ربطها. والثاني يفرّق بين ا

 والله أعلم. في البهيمة.

                                                           

(, وفتح 6/539(, والوسيط )17/385والأصح كما قال المصنف. انظر نّاية المطلب )( 1)
 (.9/281(, والنجم الوهاج )10/200والروضة )(, 11/334العزيز )

أي عند قوله: "وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نّارا لم يضمن صاحبها أو ليلا  (2)

 ."ضمن
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 (1) السِيَ كتاب 
في  وأحكامه. وذلك مأخوذ من سير رسول الله  (2) الجهادالمراد الكلام في 

 غزواته. فلذلك ترجمه بالسير.
؛ لقوله تعالى: "فرض كفاية في عهد رسول الله  الجهادكان قوله: "

(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻچ
الآية. وَعَدَ القاعدين   

. وهذا هو منصوص (4)سنى. ولو كانوا تاركين للفرض لَما كان يعدهم بالجميللْح باِ 
. وقيل: عين؛ (6)لم يغز غزاة إلّّ تخلّف عنه فيها خلق . واحتجّ بأن النبي (5)الشافعي

. والقائلون به قالوا من لم يخرج (7)چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ لقوله تعالى: 
 . (8)الجهاد/ب[ كان يحرس المدينة. وحراستها نوع من 353]

                                                           

, (79 ص) الطلبة (, وطلبة2/291انظر الصحاح ) جمع سيرة بمعنى الطريقة والسنة. السِيَر  (1)
 (.2/268والنظم المستعذب )

 وأما في المعنى الخاص هو بذل والمجهود لنصرة الإسلام. الوحسعِ  بذل في المعنى العام هو الجهاد (2)
/ 2) والقتال لإعلاء كلمة الله. انظر الصحاح العدو مقابلة في المشقة وتحمل الطاقةو  الجهد
 .(79 ص) الطلبة (, وطلبة201, وحلية الفقهاء )ص (461

 .95سورة النساء:  (3)
(, 11/344(, وفتح العزيز )12/99(, والبيان )7/446وهو الأصح. انظر التهذيب ) (4)

 (.16/343(, وكفاية النبيه )10/208والروضة )
 (.4/176انظر الأم ) (5)
(, 3951انظر على سبيل المثال حديثَ كعب بن مالك في البخاري, باب قصة بدر, برقم ) (6)

 (.2962وتخلفح عثمان عن غزوة بدر برقم )
 .39سورة التوبة:  (7)
(, 3/265(, والمهذب )372(, واللباب )ص 8/377(, ومختصر المزني )4/176انظر الأم ) (8)

 (.7/6(, والوسيط )17/391ونهاية المطلب )
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القاضي  (2)أنّ ذلك كان في حال قلّة المسلمين. وكلام/ (1)(واب الصحيحالجو )
(3)حسين والماوردي

كان في تلك الال,   (5)أنّ القول بالتعين يوهموغيرهم  (4)والروياني 
: كان فرض عين في حق الأنصار, (6) السهيليوقال  .سخ بعد وفاته وإلّّ لزم الن

صار بعدها  (8)كان قبل الهجرة ممنوعا, ]ثم[  الجهاد. واعلم أنّ (7)وكفاية في حق غيرهم
مباحا, ثم أمر بقتال من قاتله, ثم أبيح الّبتداء به في غير الأشهر الرم, ثم أمر به 

                                                           

 والصواب ما أثبته؛ لأنه موصوف وصفة. .وفي النسخ الثلاثة: )وجواب الصحيح( (1)
 /ب/ب(.435)( 2)

 (.14/111انظر الاوي الكبير ) (3)
 (.13/206انظر بحر المذهب ) (4)
 وفي )ج(: )التعيين( بدل )التعين(. (5)
وكان  الشافعي. السن أبو الطوسي السهيلي القاسم أبو حامد بن محمد بن أحمد بن هو علي (6)

وقال  عجزهم". وبيان المعتزلة على الجدل" و"الرد "أدب وله كتاب. القرآن بخلق يقول لّ
 والله بيسير فبعدها بيسير قبلها يكن لم إن الأربعمائة حدود في أنه السبكي: "وأحسب

 السياق كتاب  من والمنتخب(, 243-242/ 41) عساكر لّبن دمشق انظر تاريخ .أعلم"
 .(246/ 5) للسبكي الكبرى الشافعية وطبقات(, 425ص)

 (.9/212(, وتحفة المحتاج )9/287انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (7)
 حرف )ثم( ساقطة من )أ(, والمثبت من )ب( و )ج(. (8)
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: فرضحهح العام نزل في سورة براءة سنة (2)القاضي عياض. وقال (1)مطلقا. قاله في التحرير
 . (3)ثمان بعد الفتح
أحدهما يكونون في بلادهم, ففرْضُ كفاية  وأمّا بعده فللكفار حالانقوله: "

؛ لأنهّ لو فرض على الأعيان إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين"
والمكاسب. فإن امتنع الجميع منه أثموا, لكن هل يعمّ الجميع أو  (4)المعايشلتعطلّت 

أنهّ يأثم كل من لّ عذر له من  (6)من زوائده . صحّح(5)يختص بالّذي ندبوا إليه؟ وجهان
ن الإمامح الثغورَ بجماعة الكفاية بشيئين: أحدهما أن يَشح الأعذار الآتية. وتحصل

يكافئون من بإزائهم من الكفار. فيسقط بذلك الفرضح عمن خلفهم. فإن ضعفوا وجب 
غازيا  (7)دار الكفرعلى كلّ مَنْ ورائَهم من المسلمين أن يمدّوهم. والثاني: أن يدخل 

بنفسه أو يبعث جيشا, ويؤمّر عليهم من يصلح لذلك. وأقلّه مرة في كلّ سنة. فإن زاد 

                                                           

 (.3/284انظر تحرير الفتاوى ) (1)
 الإلماع"من مصنفاته: . المالكي الفضل أبو القاضي اليحصبي عياض بن موسى بن هو عياض (2)

 عن مغرّبا بمراّكش وتوفى. "وشرح صحيح مسلم" "السماع وتقييد الرواية أصول معرفة إلى
(, 364/ 2) الرواة نباهوإ(, 437 ص) الملتمس بغية انظر. هـــ544 سنة وسط قرطبة

 .(68-67/ 4) الفاظ وتذكرة(, 485-483/ 3) الأعيان ووفيات
 (.107انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب السير, تحقيق الطالب أحمد عبيد )ص  (3)
 وفي )ج(: )المعاش( بدل )معايش(. (4)
(, 11/345(, وفتح العزيز )13/206(, وبحر المذهب )14/143انظر الاوي الكبير ) (5)

 (.10/208والروضة )
 (.10/208انظر الروضة ) (6)
 ار( بدل )دار الكفر(.وفي )ج(: )دار الكف (7)
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من الكفار. فإن كان  (2) دار الإسلامبقتال من يلي  . ويحستَحب أن يحبدأ(1)فهو أفضل
إلّّ لضرورة كضعف  (3)الخوف في الأبعد أكثر بدء بهم. ولّ يجوز إخلاء سَنةٍ عن جهادٍ 

 . (4)المسلمين وكثرة الكفّار أو جدب بلادهم وفقرهم
 في الدين" جّ وحلّ المشكلاتجمن فروض الكفاية القيامُ بإقامة الحو  قوله: "

أي كما يجب إقامة الجة القهرية بالسيف يجب أن يكون في المسلمين من يقيم 
ر الحجَجَ عن إثبات الصانع وما يجب له من الصفات وما يستحيل البراهين, ويحظهِ 

عليه, ويدفع الشبهات. واعلم أنّ فروض الكفايات أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو 
وية لّ ينتظم الأمر إلّّ بحصولها. فيطلب الشارع تحصيلها, ولّ يطلب كل فردٍ فردٍ دني

 . (5)بخلاف فرض العين. فإنّ كلّ واحد مكلّف بتحصيله
أي  "وبعلوم الشرع كتفسي وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاءقوله: "

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ      ئە  ئو  ئو  ئۇ  چ؛ لقوله تعالى: (6)والفتوى

                                                           

(, 289-9/288(, والنجم الوهاج )10/208(, والروضة )11/345انظر فتح العزيز ) (1)
 (.2/208(, وفتح الوهاب )4/176وأسنى المطالب )

, وكشف (451 ص) الكليات . انظرالمسلمين إمام حكم فيه يجري ما هو: الإسلام دار (2)
 .(1/779)اصطلاحات الفنون 

 ( بدل )جهاد(.وفي )ب(: )الجهاد (3)
(, 289-9/288(, والنجم الوهاج )10/208(, والروضة )11/345انظر فتح العزيز ) (4)

 (.2/208(, وفتح الوهاب )4/176وأسنى المطالب )
(, وتحفة المحتاج 9/290(, والنجم الوهاج )6/9(, ومغني المحتاج )10/217انظر الروضة ) (5)

 (.8/46(, ونهاية المحتاج )9/213)
(, وفتح 9/291(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )11/368انظر فتح العزيز ) (6)

 (.6/9(, ومغني المحتاج )2/208الوهاب )
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. (2)طلب العلم فريضة على كل مسلمالآية. وروى ابن ماجه حديث:  (1)چئۈ  ئې 
 . ولّ يكفي أن يكون في الإقليم(4)يبلغ بها رتبة السن (3)قال الافظ المزّي: له طرق/

مفتٍ واحدٍ لعِحسرِ مراجعته على الناس. ويعتبر فيه أن لّ يزيد ما بين كلّ فقيهين على 
ر في مذهب بعض المجتهدين يفتي (5)مسافة القصر . ولّ يختص الإفتاء بالمجتهد بل المتبحِّ

. أمّا ما يحتاج إليه لإقامة مفروضات الدين كالوضوء والصلاة (6)أيضا على الصحيح
فتعلّمه متعيّن على كلّ فرد؛ لأنّ من لّ يعلم أركان الصلاة وشروطها لّ  والصيام وغيرها,

بها  (7)يمكنه إقامتها. وإنّّا يتعيّن بعلم الظاهر منها دون الدقائق. والمسائل الّتي لّ تعمّ 
البلوى. وإن كان له مالٌ زكوي يعلَم ظواهر أحكام الزكاة, ومن يبيع ويشتري يتعيّن عليه 

. (1)(8)معرفة أحكام التجارة. وكذا ما يحتاج إليه صاحب كلّ حرفة يتعيّن عليه تعلّمه

                                                           

 .122سورة التوبة:  (1)
(, والطبراني في الأوسط, باب من 224ابن ماجه في سننه, باب فضل العلماء, برقم ) اخرجه (2)

(, والبيهقي في شعب الإيمان, باب شح المرء بدينه, برقم 2462اسمه ابراهيم, برقم )
 ص)ابن ماجه صحيح  في . وصحّحه الألباني( كلهم من حديث أنس 1545)

3913.) 
 /ج/ب(.196) (3)
 .(127/ 24) الرجال للمزي أسماء في الكمال تهذيبانظر  (4)
(, 10/138(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/215(, وتحفة المحتاج )5/117والغرر البهية )
(, 10/138(, والنجم الوهاج )10/223(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (6)

 (.9/215(, وتحفة المحتاج )5/117ة )والغرر البهي
 وفي )ج(: )لّ تعلم( بدل )لّ تعمّ(. (7)
 وفي )ب(: )بعلمه( بدل )تعلّمه(. (8)
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وقوله "والفروع" إن كان معطوفا على تفسير اقتضى أن يكون بقي من علوم الشرع 
يس كذلك. وإن كان معطوفا على علوم الشرع اقتضى أنّ الفروع شيء لم يذكره, ول

 . (2)ليست منها, وليس كذلك. قاله البلقيني
أي ومن فروض الكفاية الأمر  "والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكرقوله: "

حاديث. منها قوله تعالى: للآيات والأ (3)بواجبات الشرع والنهي عن محرماته بالإجماع
ڻ    ڻں  ں  ڻ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  چ ُّ

إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك : . وقوله (4)چڻ  ۀ
 .(5)داود والترمذي بسند صحيح . رواه أبوأن يعمّهم الله بعقابه

                                                           

(, والنجم الوهاج 223-10/222(, والروضة )369-11/368انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/215(, وتحفة المحتاج )5/117(, والغرر البهية )10/138)

 (.3/285رير الفتاوى )انظر النقل عنه في تح (2)
(, وفتح 28/162) تيمية ابن فتاوى (, ومجموع176 )ص حزم لّبن الإجماع مراتب انظر (3)

 (.9/293(, والنجم الوهاج )10/218(, والروضة )12/409العزيز )
 .104سورة آل عمران:  (4)
(, والترمذي في سننه, باب ومن 4338أبوداود في سننه, باب الأمر والنهي, برقم ) اخرجه (5)

 إذا والظلم المنكر بأن البيان (, وابن حبان في صحيحه, باب ذكر3057سورة المائدة, برقم )
( كلهم من طرق 304بهما, برقم ) إياهم العقوبة عموم حذر تغييرهما علم من على كان  ظهرا

الصديق، فذكره. وقال  بكر أبي عن حازم، أبي بن قيس عن خالد، أبي بن عن إسماعيل
الترمذي بعد ذكر الديث: "هذا حديث حسن صحيح". وصحّحه الألباني في صحيح 

 (.2/578الترغيب والترهيب )
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. قال المصنف: (1)فإن نصب لذلك رجل يعين عليه بحكم الولّية وهو المحتسب
ولّ يسقط عن المكلّف؛ لكونه يظنّ أنهّ لّ يفيد أو يعلم بالعادة أنهّ لّ يؤثر كلامه, بل 

 الواجب عليه أن يقبل يجب عليه الأمر والنهي؛ فإنّ الذكرى تنفع المؤمنين. وليس 
على السقوط. قال: ولو  (5)وغيره الإجماعَ  (4)عن الشامل (3)مام"لكن نقل الإ .(2)نهم

. ولّ يحنكَر إلّّ ما أجمع على (6)استوى الأمران فالأصحّ الوجوب" حكاه الزركشي
تحريمه كالمجمع عليه على الصحيح في أصل الروضة في  (7)إنكاره. وما يرى الفاعل

. ولّ يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلّّ بأن يخاف منه على نفسه (8)الوليمة
 . (10)أو يخاف على غيره مفسدةً أعظم من مفسدة المنكَر الواقع (9)أو ماله/

يعني إنّ قصد الكعبة في كل سنة  (11)"وإحياءِ الكعبة كلّ سنة بالزيارةقوله: "
 . (2). والتعبير بالزيارة تبَِع فيه المحرّر(1)بالج فرضح كفاية لعموم الآية

                                                           

(, وأسنى 9/294(, والنجم الوهاج )10/218(, والروضة )11/352انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/215المحتاج )(, وتحفة 4/180المطالب )

 (.10/219انظر الروضة ) (2)
 (.125انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد العبيد )ص  (3)
 (.9/294انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (4)
 (.10/219انظر الروضة ) (5)
 (.125د العبيد )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق الطالب أحم (6)
 وفي )ب(: )من الفاعل( أي بزيادة "مِن". (7)
(, وتحفة 4/180(, وأسنى المطالب )9/295(, والنجم الوهاج )10/219انظر الروضة )( 8)

 (.2/159المحتاج )

 /ب/أ(.436)( 9)

 (.2/208(, وفتح الوهاب )9/294(, والنجم الوهاج )10/221انظر الروضة )( 10)

 (.10/221(, والروضة )11/352(, وفتح العزيز )7/6انظر الوسيط ) (11)
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. وقال المصنف: لّ يحصل (3)"ينبغي أن تكون العمرة كالجّ "وقال الرافعي: 
المقصود الأعظم ببناء البيت الج. فكان ". وقال الإمام البلقيني: (4)المقصود بذلك

انتهى. ويمكن أن يقال:  (6)"به بخلاف العمرة والّعتكاف والصلاة والطواف (5)إحياؤه
إن أراد الرافعي أنّ القصد بالعمرة كافٍ عن إقامة شعار الجّ, فما قاله المصنف 

. وإن أراد أنهّ يقام شعار القصد بالعمرة في غير زمن الجّ, فهي زيادة في (7)أَوْجَهح 
 الإحياء. 

ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة قوله: "
. وفي وجوب (8)يعني أنّ ذلك فرض كفاية في حقّ أصحاب الثروة والقدرة "وبيت مال

. "فالتقييد (9)أ[ من تلزمه النفقة وجهان/354الزيادة إلى تمام الكفاية الّتي يقوم بها ]

                                                           

 .196سورة البقرة:  (1)

 (.446انظر المحرر )ص( 2)

 (.11/353انظر فتح العزيز )( 3)

 (.10/221انظر الروضة )( 4)

 وفي )ب(: )وإحياؤه( بزيادة الواو. (5)
 (.3/286انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.9/220تحفة المحتاج )انظر ( 7)

(, والنجم 16/522(, وكفاية النبيه )10/221(, والروضة )11/354انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/296الوهاج )

 انظر الوجهين بدون ترجيح في المصادر السابقة. (9)
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بالمسلمين يقتضي أنّ أهل الذمة لّ يجب دفع ضررهم بل يندب, لكن صحّح الرافعي 
 ".(2), وجزم به في باب الأطعمة(1)في الجنائز الوجوبَ 

وجوب دفع الضرر, وإن لم يبق لنفسه  (4). وظاهر كلامه/(3)حكاه الزركشي
أنهّ يجب على  (6) )بالغياث(المسمّى  (5)شيئا, لكن نقل المصنف عن كتاب إمام الرمين

الموسر المواساةَ بما زاد على كفاية سنة. ومقتضاه أنهّ لّ يتوجه فرض الكفاية لمواساة 
كفاية سنة. قال الإمام البلقيني: وهذا لّ يقوله   (7)المحتاج على من ليس معه زيادة على

 . (8)أحدٌ بل يتوجه إليه الفرض في سدّ خلّة المحتاج من غير اعتبار كفاية سنة
 چڑ  ڑ  کچ لقوله تعالى:  (9)؛"وتحمّل الشهادة وأداؤهاقوله: "

(10) .
 ء الله تعالى. إن شا ,الشهاداتلتحمّل والأداء في وسيأتي تفصيل ا

منه  ء وما لّ بدّ كالبيع والشرا  (2)أي "(1)والحِْرَفُ والصنائع وما تتم به المعايش"
لق منها أثموا. حتى لو امتنع الخ والكنس, كلّ ذلك من فروض الكفاية منه حتى الجامة

                                                           

 (.2/421انظر فتح العزيز ) (1)
 (.12/165انظر فتح العزيز ) (2)
 (.130-129انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد العبيد )ص  (3)
 /ج/أ(.197) (4)
 .(235غياث الأمم للجويني )ص انظر  (5)
وهو كتاب غياث الأمم في التياث الظلم المسمى بالغياثي  وهو الصواب. وفي )ج(: )بالغياث( (6)

 لغياثني.للإمام الجويني, مطبوع. بينما في )أ(, و)ب(: با
 وفي )ج(: )عن( بدل )على(. (7)
 (.3/286انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
(, 11/354(, وفتح العزيز )3/435(, والمهذّب )269انظر التنبيه في الفقه الشافعي )ص  (9)

 (.19/81(, وكفاية النبيه )10/222والروضة )
 .2سورة الطلاق:  (10)
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ف يقتضى تغايرهما. رَ . وعطف الصنائع على الِْ (3)أنفسهمهلاك وكانوا ساعين في 
 . (4)وصاحب الصّحاح فسّر الصناعة بالرفة

 . (5)"وكان الصناعة تستدعي عملا, والرف أعمّ من ذلك"قال الزركشى: 
ی  ئج  ئح         چ   لقوله تعالى: "وجواب سلام على جماعة"قوله 

على جماعة فالرّد في حقّهم  (7). فإذا سلّم(6) چ بخئي  بج   بحئم   ئى  
فرض كفاية. فإن ردّ واحد سقط الفرض عن الباقين. وإن ردّ الجميع كانوا مؤدّين 

 . (8)للفرض. سوآء ردّوا معا أو متعاقبين. فإن امتنعوا كلّهم أثموا
وإنّّا يجب الرّد واحترز بالجماعة عن السلام على الواحد. فإنّ الرّد فرض عين. 

. فلا يجب الرّد على المجنون والسكران  (9)إذا كان المبتدئ مسلما بخلاف الذّمي عاقلا
 . (10)كما قاله في شرح المهذّب

 

                                                           

 وفي )ج(: )المعاش( بدل )المعايش(. (1)
 كلمة )أي( ساقطة من )ج(.  (2)
(, وتحفة 4/181(, وأسنى المطالب )10/222(, والروضة )11/354انظر فتح العزيز ) (3)

 (.6/13(, ومغني المحتاج )9/222المحتاج )
 (.4/1343انظر الصحاح ) (4)
 (.134د العبيد )ص , كتاب السير, تحقيق احمللزركشي انظر السراج الوهاج (5)
 .86سورة النساء:  (6)
 كلمة )سلّم( ساقطة من )ج(.  (7)
(, والنجم 3/438(, وكفاية النبيه )10/228(, والروضة )11/370انظر فتح العزيز ) (8)

 (.9/226(, وتحفة المحتاج )9/298الوهاج )
 انظر المصادر السابقة. (9)
 (.4/604انظر المجموع ) (10)
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. وإنّّا يجب إذا (2)قاله في الإحياء .(1)سلّم مميز وجب الرّد على الصحيح ولو

 سمع الّبتداء. ولّ يسقط فرض الرّد إلّّ بسماع المسلم. 
. (5)والأخبار (4)للآيات (3)أي ابتداء السلام سنّة مؤكّدة ويُسَنّ ابتداؤه"قوله: "

شابة  (6)فإن سلّم على واحد وجب عليه الرّد إلّّ أن يكون المسلم أو المسلم عليه أنثى
والآخر رجلا, ولّ زوجية بينهما ولّ مَحرمية ولّ رقّ, فلا يجب الرّد. فإن سلّم الرجل لم 
يجز لها الرّد. وإن سلّمت هي كره له الرّد. وكذا لّ يجب الرّد على الفاسق إذا كان في 

                                                           

(, ومغني المحتاج 9/223(, وتحفة المحتاج )9/298وقيل: لّ يجب الرد. انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/51(, ونهاية المحتاج )1/595(, وفتح المعين )6/14)

 (.270-2/269انظر إحياء علوم الدين ) (2)
(, وأسنى 9/300) الوهاج (, والنجم4/594والمجموع ) (،11/370) انظر فتح العزيز (3)

 (.2/209(, وفتح الوهاب )4/182الب )المط
 .61, 27, وسورة النور:86انظر سورة النساء:  (4)
 كتاب  داود, أبي (, وسنن54انظر صحيح مسلم, باب بيان أنهّ لّ يدخل الجنة الّ المؤمنون ) (5)

 عن العلم وسنن الترمذي, كتاب ،5197 برقم بالسلام, بدأ من فضل في باب الأدب,
 من كلهم  اخرجه .(2694) برقم بالسلام, يبدأ الذي فضل في جاء ما الله, باب رسوله

 أمامة. أبي حديث
 كلمة )أنثى( ساقطة من )ب(.  (6)
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. ويكون ابتداء السلام أيضا سنّة على الكفاية حتى إذا لقي جماعةٌ جماعةً, (1)تركه زجر
 .(2)لّم أحدهم على الآخرين كفى ذلك في إقامة أصل السُّنةفس

يعني أنّ  لا على قاضي حاجةٍ وآكلٍ وفي حماّمٍ, ولا جواب عليهم"قوله: " 
, ويحستَحب للآكل (3)المذكورين لّ يحستَحبّ السلام عليهم. ويحكرَه الرّد لقاضي الاجة

الاجة إن لم يكن داخلا في مسمّاه, ومن في المّام, ولّ يجب عليهم. والمجامع كقاضي 
لمن اللّقمة في فيه, وجزم  (6). والآكل خصّه الإمام(5)الردّ  (4)لّ يسلّم عليه. ويحكرَه لهما

 .(8). والمّام خصّه الإمام البلقيني بغير موضع الثياب(7)به في الأذكار
أثم كلُّ من علم به, وقدر على القيام به. وكذا من لم  فرع: إذا تعطّل فرض كفاية

يعلم, وكان قريبا من الموضع, فإنهّ يأثم بترك البحث. وقد يبلغ التعطّل مبلغا ينتهي خبره 
مزيةٌّ على  فرض الكفايةيهم السعي في التدارك. وللقائم بإلى سائر البلاد. فيجب عل

 . (1)لرج عن نفسه وعن المسلمينبفرض العين من حيث أنهّ أسقط ا (9))القائم(

                                                           

(, ومغني 9/229(, وتحفة المحتاج )2/208(, وفتح الوهاب )2/404انظر بحر المذهب ) (1)
 (.6/14المحتاج )

(, النجم الوهاج 3/438النبيه )(, وكفاية 10/226(, والروضة )11/371انظر فتح العزيز ) (2)
(9/300.) 

 فيه الفراغ؟ بعد الجواب يستحقُّ  هل حاجته, يَـقْضِي مَنْ  على سلَّمَ  وقال الرافعي: ومَنْ  (3)
 .(376/ 11) فتح العزيز انظر .وجهان

 وفي )ج(: )له( بدل )لهما(. (4)
 (.3/436)(, وكفاية النبيه 10/232(, والروضة )11/370انظر فتح العزيز ) (5)
 (.17/421انظر نهاية المطلب ) (6)
 (.251انظر الأذكار للنووي )ص  (7)
 (.3/289انظر تحرير الفتاوى ) (8)
 وفي )أ(: )القيام(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. (9)
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ولا جهاد على صبّي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بيّن وأقطع قوله: "
 چک  ک  گ چ . قال تعالى:"وأشلّ وعبدٍ وعادم أُهبةِ قتالٍ 

. (3)الآية/ (2)
. وفي الديث: (4)قيل: هم الصبيان لضعف أيديهم. وقيل: هم المجانين لضعف عقولهم

. وإطلاق المؤمنين لّ (7) چڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ. وقال تعالى: (6)عن ثلاث (5)رحفع القلم/
. والخنثى  (9)جهادكنّ الجُّ : . وقال (8)يدخل فيه النسآء عند الشافعي إلّّ بدليل

 كالمرأة. 
الآية؛ لأنّ سورة  (11) چڦ   ڦ  ڄ     ڄچ لقوله تعالى: (10)ولّ جهاد على الأعمى

وعلى ضعيف البصر  (2). ويجب على الأعور والأعشى(1)اتفاقا الجهادالفتح نزلت في 

                                                           

 (.4/182(, وأسنى المطالب )9/288(, والنجم الوهاج )10/226انظر الروضة ) (1)
 .91سورة التوبة:  (2)
 /ب/ب(.436)( 3)

(, والتهذيب 14/115والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر الاوي الكبير ) (4)
(, وتحفة المحتاج 9/305(, والنجم الوهاج )16/360(, وكفاية النبيه )7/449-450)
(9/321.) 

 /ج/ب(.197) (5)
 وفي )ج(: )ثلاثة( بدل )ثلاث(. (6)
 .65سورة الأنفال:  (7)
 (.500(, وكفاية الأخيار )ص 17/359(, وكفاية النبيه )14/115ي الكبير )انظر الاو  (8)
 (.2875البخاري في صححيه, باب جهاد النساء, برقم ) اخرجه (9)
(, ومغني 9/231(, وتحفة المحتاج )11/356(, وفتح العزيز )3/267انظر المهذب ) (10)

 (.8/55(, ونهاية المحتاج )6/19المحتاج )
 .17سورة الفتح:  (11)
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وعلى أعرج يقدر على المشي والركوب معا. فإن قدر على أحدهما لم يلزمه. والمرض 
المسقط للوجوب ما يمنعه من القتال والركوب. ويجب على المريض مرضا يسيرا كالمى 

الإمام  ه. وقوله "وأقطع" أي اليد بكمالها أو معظم أصابعها. قال(3)الخفيفة ونحوها
ولّ يجب على من قطع له أربعة أصابع من يدٍ, وإصبعٌ من يد كمقطوع  .(4)البلقيني

اليد؛ لفقد معظم أصابع يد واحدة. ويجب على من فقد أصابع الرجِلين إذا أمكنه 
أصابع الرجِل منْزلة أصابع اليد هنا  (6)عرج بيّن. قال: ونزّل الماوردي (5)المشي من غير

. وقوله "وأشلّ" أي أشلّ (8)ما قدّمناه (7) المراوزة وفي الكفارة. والصحيح المجزوم به عند
اليد أو أشلّ معظم أصابعها. ولّ يجب على العبد, وإن أمره سيده؛ لأنّ القتال ليس من 

ڳ    ڳ  ڳ     ڳ    چ الّستخدام المستحق للسيد, وهو داخل في قوله تعالى:

 .(3) (2)الجوهريقاله  عحدّتها. . وأحهبة الرب(1)الآية (9)  چڱ  ڱ  ڱ 

                                                           

(, وكفاية النبيه 19/271(, والمجموع )3/268المهذب )و  (,6/78تفسير بن كثير ) انظر (1)
(16/361.) 

(, 2/872(, وجمهرة اللغة )2/188الأعشى هو الذي يبصر بالنهار دون الليل. انظر العين ) (2)
 (.6/2427والصحاح )

(, ومغني المحتاج 9/231(, وتحفة المحتاج )11/356(, وفتح العزيز )3/267انظر المهذب ) (3)
 (.8/55(, ونهاية المحتاج )6/19)

 (.3/289انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
 (.10/493انظر الاوي الكبير ) (5)
 (.122-14/121انظر الماوردي ) (6)
 .(4/509, وفتح العزيز )(134صنهاية المطلب )في مقدمة انظر هم الخراسانيون.  المراوزة (7)
 (.14/294(, وكفاية النبيه )6/57انظر نهاية المطلب ) (8)
 .91سورة التوبة:  (9)
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أي فلا يجب على  "(4)الجهادوكلّ عذر منَعَ وجوبَ الحجّ منع وجوب  قوله: "
ولّ ما يحمله, إن كان السفر على مسافة القصر أو  الجهادمن لّ يجد نفقة الأهل وآلة 

. ففي نفقة الرجوع (5)لّ يجد نفقته في الذهاب والرجوع إلّّ أن لّ يكون له أهلٌ 
. فلو بذل للفاقد ما يحتاج إليه, فإن كان الباذل الإمام من بيت المال لزمه (6)وجهان

. وأطلق في (8)قاله في الكفاية .(7)بعد القبول الجهادفإن قبل لزمه  القبول, وإلّّ فلا.
 . (10)وجوبَ القبول (9)الروضة وأصلها

                                                           

(, والمجموع 12/105(, والبيان )13/267المهذب )و (, 14/114انظر الاوي الكبير ) (1)
 (.16/360(, وكفاية النبيه )19/270)

 أديباً  كان  الجوهري. حماد بن إسماعيل نصر أبووفي )ب(: )في الجوهر( بدل )الجوهري(. وهو  (2)
 .الأدب ديوان صاحب الفارابي إبراهيم أبي خاله وعن الفارسي، علي أبي عن أخذ فاضلًا.

, ومعجم الأدباء (252 ص) الألباء هـــــ. انظر نزهة393كتاب الصحاح. وتوفي سنة   وله
 (.306(, والدر الثمين )ص2/656)

 (.1/89انظر الصحاح ) (3)
 (.518ص (. انظر )الجهاد وفي منهاج الطالبين: ) منع وجوب حج منع (4)
(, والروضة 11/357(, وفتح العزيز )7/449(, والتهذيب )3/270انظر المهذب ) (5)

(10/210.) 
(, وفتح 7/8(, والوسيط )4/129والصحيح أنه تشترط نفقة الرجوع. انظر نهاية المطلب ) (6)

 (.7/46(, وكفاية النبيه )3/33(, والروضة )11/355العزيز )
 (.16/362(, وكفاية النبيه )4/176(, وأسنى المطالب )14/121انظر الاوي الكبير ) (7)
 (.16/362انظر كفاية النبيه ) (8)
 (.10/210(, والروضة )11/357تح العزيز )انظر ف (9)
 سقط من )ج( قوله )وأطلق في الروضة وأصلها وجوب القبول(. (10)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
249 

 إلّا خوف طريق من كفار. وكذا من لصوصٍ مسلمين على الصحيح"قوله: "
سوآء كان  لأنّ الغزو مبني على مصادفة المخاوف.يعني أنهّ لّ يحشتَرط أمن الطريق هنا؛ 

؛ لأنّ قتال (1)لصوص المسلمين على الصحيحالخوف من طلائع الكفار أو من 
المتلصصين من أهم فرض الكفاية. نعم, محلّ سقوط وجوب الج لخوف لصوص 
المسلمين ما إذا عمّ الخوف أهل ناحية. فإن اختصّ بواحد لم يمنع إيجاب الجّ عليه حتى 

لّ  الجهاد. والاصل أنّ (2)/ب[ تركته. نصّ عليه354إذا مات ولم يحجّ قضى من ]
 يجب إلّّ على مسلم بالغ عاقل ذكر ححرّ مستطيع. 

ين الحالُّ يُُرّمِ سفَر جهادٍ وغيهقوله: " يحغفَر للشهيد كلُّ : ؛ لقوله "والدَّ
 . (4)ؤه, والجهاد على الكفاية. ولأنهّ متعيّن عليه أدا(3)ذنْب إلّّ الدَّين
أي إذا كان المديون موسرا لرضاه بإسقاط حقّه سواء   "(5)إلّا بإذن غريمهقوله: "

. (6)كان الدَّين لمسلم أو ذمّي. وله أن يمنعه من السفر لتوجّه المطالبة, والبسح إن امتنع

                                                           

(, 11/357(, وفتح العزيز )17/401وقيل: يمنع الوجوب كالج. انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.9/232(, وتحفة المحتاج )9/308(, والنجم الوهاج )10/210والروضة )

 (.2/137انظر الأم ) (2)
الدين, برقم  إلّ خطاياه كفرت  الله سبيل في قتل من باب مسلم في صحيحه, اخرجه (3)

(1886.) 
(, ومغني 9/232(, وتحفة المحتاج )9/309(, والنجم الوهاج )10/210انظر الروضة ) (4)

 (.8/56(, ونهاية المحتاج )6/20المحتاج )
(, والزاهر في معاني 3/1074الغريم هو الطالب دينه. انظر غريب الديث لإبراهيم الربي ) (5)

 (.8/129(, وتهذيب اللغة )1/239كلمات الناس )
(, ومغني 9/232(, وتحفة المحتاج )9/309(, والنجم الوهاج )10/210انظر الروضة ) (6)

 (.8/56(, ونهاية المحتاج )6/20المحتاج )
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. ولو (1)منعه على الصحيح؛ لأنهّ لّ مطالبة عليه في الالوإن كان معسرا فليس له 
استناب الموسر من يقضي دينه من مال حاضر فله الخروج. وإن أمره بالقضاء من مال 

 . (2)غائب فلا؛ لأنهّ قد لّ يصل
يعني أنّ الدَّين المؤجّل لّ يمنع سفر  والمؤجل لا. وقيل: يُمنَع سفرا مََوفا"قوله: "

على الأصحّ؛ لأنهّ الآن مخاطب بفرض الكفاية, والدَّين المؤجّل لّ مطالبة به إلّّ  الجهاد
نَع كلّ سفرٍ يغلب فيه الخطر إلّّ أن يقيم كفيلا بالدَّين  . (3)بعد اللول. والثاني: يمح

داود من  ؛ لما روى أبو"(4)ويُرُم جهادٌ إلّا بإذن أبويه إن كانا مسلمينقوله: "
: هل لك أحدٌ أنّ رجلا هاجر من اليمن. فقال له النبي  (5)حديث أبي سعيد

فإن أذنا باليمن؟ قال: أبواي. قال: أذنا لك؟ قال: لّ. قال: ارجع إليهما, فاستأذنهما, 
بن عمرو بن  (1)عبد الله/. وفي الصحيحين من حديث (6)فبرهما, وإلّّ لك فجاهد

                                                           

 صادر السابقة.انظر الم (1)
 انظر المصادر السابقة. (2)
(, وتحفة 9/309(, والنجم الوهاج )10/210والأصح كما ذكر المصنف. انظر الروضة ) (3)

 (.8/56(, ونهاية المحتاج )6/20(, ومغني المحتاج )9/232المحتاج )
 (.4/365(, والاوي الكبير )8/376(, ومختصر المزني )4/172انظر الأم ) (4)
 بن ثعلبة بن عبيد بن ثعلبة بن عبيد بن سنان بن مالك بن سعد اسمه, الخدري سعيد أبو (5)

 ص) خياط بن لخليفة انظر الطبقات .وسبعين أربع سنة مات .عوف بن خدرة هو, الأبجر
 (.1/150(, والثقات لّبن حبان )1/258, ومعجم الصحابة لّبن قانع )(166

(, والاكم في 2530أبوداود في سننه, باب في الرجل يغزو, وأبواه كارهان, برقم ) اخرجه (6)
(, وابن حبان في صحيحه, باب ذكر البيان بأن بر 2501, برقم )المستدرك, كتاب الجهاد

 عمرو أخبرنا وهب، ( كلهم من طرق عن ابن422الوالدين أفضل من جهاد التطوع, برقم )
الخدري، فذكره. واللفظ لأبي داود.  سعيد أبي عن الهيثم، أبي عن دراج، عن ث،الار  بن
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. فقال: أحيٌ والداك؟ قال: نعم, قال: الجهادفي  أنّ رجلا استأذن النبي  (2)العاص
فرض كفاية, وبرّ الوالدين فرض عين. وافهم قوله "أبويه"  الجهاد. ولأنّ (3)ففيهما فجاهد

اشترط إذنهما. فلو أذن أحدهما دون الآخر غلب حكم المنع. وكذا قوله "إن كانا 
. والرقيق كالرّ على الصحيح؛ لشمول معنى البّر (4)مسلمين" أي أو أحدهما

 . (6)وأصلها . كذا في الروضة(5)والشفقة

                                                           

وقال الاكم بعد ذكر الديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقال 
 .(21/ 5) الغليل صحيح". انظر إرواء طرقه بمجموع الألباني: "الديث

 /ج/أ(.198) (1)
 قبل أسلم. سهم بن سعيد بن هاشم بن وائل بن العاص بن عمرو بن الله عبد محمد أبو هو (2)

 فأذن حديثه، يكتب أن في  النبي واستأذن .الكتاب قرأ عالما، حافظا فاضلا وكان أبيه.
 معاوية عزله ثم سنتين، نحو أبيه بعد مصر ولى قد وكان. مصر وغزو إفريقية غزو شهد. له

: وقيل. هـــــ63 سنة معاوية بن يزيد ولّية في بها توفى حتى وأوطنها، مكة إلى فانتقل عنها،
 ابن وتاريخ(, 197/ 4) الكبرى الطبقات انظر. وسبعين اثنتين ابن وهو ،67 سنة مات
 .(959-956/ 3) الأصحاب معرفة في والّستيعاب( 277/ 1) المصرى يونس

(, ومسلم في 3004بإذن الأبوين, برقم ) البخاري في صحيحه, باب الجهاد اخرجه (3)
 عن ( كلاهما من طرق عن حبيب،2549صحيحه, باب بر الوالدين وأنّهما أحقّ به, برقم )

 فذكره. :قال عمرو، بن الله عبد عن العباس، أبي
 (.4/365(, والاوي الكبير )8/376(, ومختصر المزني )4/172انظر الأم ) (4)
(, 11/362وقيل: يفرق بين الرقيق والر. انظر فتح العزيز )وهو الصحيح من المذهب.  (5)

(, تحفة المحتاج 4/177(, وأسنى المطالب )9/311(, والنجم الوهاج )10/212والروضة )
(4/211.) 

 (.10/212(, والروضة )11/362انظر فتح العزيز ) (6)
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ومقتضاه اعتبار إذن الأبوين, سواء كانا حريّن أو رقيقين. وجزم الماوردي بأنّ 
المعتبر في الولد الرقيق إذن سيده. ولو كان أبواه حريّن. وقال: يلزم المبعض استئذان 

 . (2)/ (1)الأبوين؛ لِما فيه من الريّة, والسيّدَ لِما فيه من الرقّ 
 
 

. وكذا مع وجودهما على (4) (3)والجدّة عند عدم الأبوينويجب استئذان الجدّ 
 . (6)الجهاد. ولّ يحتاج إلى إذن كافر في (5)الأصحّ لوجوب برّهما

أي كالعلم بالطهارة والصلاة وقدر ما تبتلى به  لا سفرُ تعلّمِ فرضِ عيٍن"قوله: "
 . (7)العامّة إذا لم يكن في بلده من يعلّمه فله ذلك من غير إذن

كما إذا خرج يطلب درجة الفتوى. وفي الناحية   وكذا كفاية في الأصحّ"قوله: "
. فإن لم يكن هناك مستقل, ولكن (8)مستقل بها لم يجب الّستئذان أيضا على الأصحّ 

جماعة فالمذهب أنهّ لّ يحتاج إلى الإذن؛ لأنهّ لم يوجد الآن من يقوم بالمقصود. خرج 

                                                           

 (.14/124انظر الاوي الكبير ) (1)
 /ب/أ(.437)( 2)

 وفي )ب(: )الإذن( بدل )الأبوين(. (3)
(, وفتح العزيز 12/111(, والبيان )3/269(, والمهذب )14/124انظر الاوي الكبير ) (4)

 (.16/367(, وكفاية النبيه )10/211(, والروضة )11/360)
 والأصح كما ذكر المصنف. انظر المصادر السابقة. (5)
 انظر المصادر السابقة. (6)
(, والبيان 7/10(, والوسيط )13/188(, وبحر المذهب )17/404لمطلب )انظر نهاية ا (7)

 (.10/211(, والروضة )11/261(, وفتح العزيز )12/113)
 وهو الأصح. انظر المصادر السابقة. (8)
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والخارجون قد لّ يظفرون بالمقصود. فإن لم يخرج معه أحدٌ لم يحتج إلى إذن, ولّ منع لهما 
 . (1)قطعا؛ لأنهّ بالخروج يدفع الإثم عن نفسه كالفرض المتعيّن عليه

ثنى ما إذا كان السفر مَخوفا فإنهّ لّ يسافر لطلب ويحستَ ": (2)قال الإمام البلقيني
فرض الكفاية. والظاهر سقوط فرض العين عنه كالجّ. وما إذا كانت نفقة الأبوين أو 
أحدهما لّزمة له, فيجب استئذانهما إلّّ أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال 

احتمالين فيمن أراد السفر  (4). وأبدى الإمام البلقيني"(3)حاضر, صرحّ به الماوردي
لفرض كفاية وأبواه كافران, هل يجري الخلاف في استئذانهما أو يحقطَع بعدم الوجوب. 

. وسفر التجارة إن كان قصيرا جاز بلا إذن. وإن كان طويلا, "الأرجح الثاني"وقال: 
وفيه خوف ظاهر وجب الّستئذان. وإن غلب الأمن جاز بلا استئذان على الأصحّ 

في كتاب برّ الوالدين أنّ لهما منعه من سفر التجارة ولو  (5) السبكي. وصحّح فيهما
 . (6)غلب الأمن

  , وجب الرجوع, إن لم يُضُرِ الصف"فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعواقوله: "
كذا إذا كان الأبوان كافرين, فخرج, ثم أسلما, ولم يأذنا, وعلم بذلك في الطريق يجب 

                                                           

(, والبيان 7/10(, والوسيط )13/188(, وبحر المذهب )17/404انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.10/211(, والروضة )11/261(, وفتح العزيز )12/113)

 (.3/291انظر تحرير الفتاوى ) (2)
 (.14/125انظر الاوي الكبير ) (3)
 (.3/291انظر تحرير الفتاوى ) (4)
 غرة في ولد. السبكي الدين تقي دمشق قاضي السبكي الخزرجي الكافي عبد بن عليهو  (5)

 على شرح" وله. والذهبي المزي منه سمعو . اللبي محمد بن علي على قرأ. هـــ633 سنة صفر
/ 10) للسبكي الكبرى الشافعية طبقات انظر.  هـــ 756 سنة ومات. "النووي منهاج
 (.199-198/ 2) التقييد وذيل(, 414-413 ص) المذهب والعقد(, 139-144

 (.3/291انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
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. فإن كان يخاف على (1)عليه الرجوع؛ لأنهّ عذر يمنع الوجوب. فكذلك طريانه كالعمى
نفسه أو ماله أو كسر قلوب المسلمين, فيعذر في المضي. فإن أمكنه أن يقيم بقربه في 

 . (2)لزمهالطريق إلى أن يرجعوا 
حرم الانصراف في " فإن شرع في قتال" أي ثم رجع الإذنقوله: "

ى  ئا  ئا  چ  من حضر الوقعة يلزمه الثبات؛ لقوله تعالى: (4)؛ لأنّ "(3)الأظهر

. والثاني: يجب الّنصراف؛ لأنّ حق الراجعين (5) چئە    ئە  ئو   ئو 
الخلاف في الروضة أوجها. وعبّر  (7). وجعل(6)بالرعاية؛ لأنهّ فرض عينعن الإذن أولى 

 بأنهّ قولّن. (10)قولّن أو وجهان. وجزم في المحرّر (9). وفي الشرح(8)بأصحّها

                                                           

(, ومغني 8/58(, ونهاية المحتاج )9/234(, وتحفة المحتاج )9/312انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.306(, وغاية البيان )ص 6/21المحتاج )

(, ومغني 8/58(, ونهاية المحتاج )9/234(, وتحفة المحتاج )9/312انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.306(, وغاية البيان )ص 6/21المحتاج )

(, ومغني 9/234(, وتحفة المحتاج )4/178(, وأسنى المطالب )7/456انظر التهذيب ) (3)
 (.8/58(, ونهاية المحتاج )6/22المحتاج )

 وفي )ج(: )لأنهّ( بدل )لأنّ(. (4)
 .45سورة الأنفال:  (5)
 (.2/209(, وفتح الوهاب )12/114(, والبيان )17/422انظر نهاية المطلب ) (6)
 اقطة من )ج(.كلمة )جعل( س  (7)
 (.10/213وهو الأصح. انظر الروضة ) (8)
 (.11/363انظر فتح العزيز ) (9)
 (.447انظر المحرر )ص  (10)
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وقال الإمام البلقيني: الظاهر أنهّ وجهان. قال: ومحلّ الخلاف ما لم يخش 
. ولو (2)والغزالي (1)به الإمام وصرحّ سلمين. فإن خشي ذلك حرم الّنصراف.انكسار الم

عبّر المصنّف بحضور الصفّ كان أولى؛ لأنهّ لّ يتوقف ذلك على القتال حقيقة, بل 
 التقاء الفريقين كاف.

فروع: من شحرط عليه الّستئذان, فخرج بلا إذن لزمه الرجوع ما لم يشرع في 
القتال؛ لأنّ سفره سفر معصية إلّّ أن يخاف على نفسه أو ماله. فإن شرع في القتال 

. ولو مرض من خرج للجهاد أو عرج أو (3)فوجهان مرتبان. وهذه أولى بوجوب الرجوع
. وكذا لو كان العذر (4)ما لم يحضر الوقعة فني زاده أو هلكت دابتّه فله أن ينصرف

. فلو انصرف لذهاب (5)حاصلا وقت الخروج, وإن حضر الوقعة فكذلك على الأصحّ 
عليهما في بلاد الكفر لزمه الرجوع للجهاد. وإن كان  (6)نفقة أو هلاك دابةّ, ثم قدر/

. والأصحّ أنّ العلم وسائر فروض الكفاية لّ تتعيّن (7)فارق بلاد الكفر لم يلزمه الرجوع
إذا شرع فيه ولّ عذر له, وجب عليه المصابرة. ولّ يجوز له  الجهادبالشروع إلّّ 

 . (8)الّنصراف. وكذا صلاة الجنازة إذا شرع فيها يجب إتمامها على الأصحّ 
                                                           

 (.17/422انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.7/10انظر الوسيط ) (2)
 (.16/371(, وكفاية النبيه )10/212(, والروضة )11/363انظر فتح العزيز ) (3)
(, والنجم الوهاج 213-10/212(, والروضة )364-11/363انظر فتح العزيز ) (4)

(9/308.) 
 وهو الأصح. وقيل: يحرم عليه الّنصراف. انظر المصادر السابقة. (5)
 /ج/ب(.198) (6)
 (.9/308(, والنجم الوهاج )10/213(, والروضة )11/364انظر فتح العزيز ) (7)
-9/313(, والنجم الوهاج )213-10/212(, والروضة )11/364انظر فتح العزيز ) (8)

314.) 
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إذا وطئ أي  "فع بالممكنيدخلون بلدة لنا, فيلزم أهلها الدّ  لثانياقوله: "
فرض عين؛ لأنّ  الجهادأو نزلوا بابها قاصدين صار  الكفار بلدة من بلاد المسلمين

أهل تلك , فتعيّن على لموقع. فلا بدّ من الِجدّ في دفعهعظيم ا دار الإسلامدخولهم 
  .(1)البلدة الدفع ما أمكنهم

بٌ لقتالٍ قوله: " , وجب الممكن حتى على فقي وولد /أ[355]فإن أمكن تأهُّ
ي يسقط الّستئذان عنهم في هذه الالة. فإن أمكنت المقاومة أ ومَدين وعبدٍ بلا إذن"

ظم من غير موافقة العبيد فالأصحّ أنّهم لّ يحتاجون إلى الإذن؛ لتقوى القلوب وتع
؛ وقيل: إن حصلت مقاومة بأحرار اشتُُط إذن سيده"الشوكة. وأشار إليه بقوله: "

هذا الّذي ضعفّه هو المعتمد في ". وقال الإمام البلقيني: (2)لأنّ في الأحرار غنية عنهم
 . (5) "(4), وهو مقتضى نصّ الشافعي رحمه الله(3)الفتوى

 ذ قتُل"عن نفسه بالممكن, إن عَلِم أنهّ إن أُخِ  (6)/فعد دَ صِ وإلّا فمن قُ قوله: "
نفسه بما أمكن. إذا علم أنّهم  (7)أي وإن لم يتمكّنوا من التأهُّب والّجتماع دفَع كلٌ عن

 . (1)يقتلونه, سواء كان حراّ أو عبدا رجلا أو امرأة

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/214(, والروضة )11/365(, وفتح العزيز )7/448انظر التهذيب ) (1)
(9/314.) 

(, والنجم 10/214(, والروضة )11/365والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.6/23(, ومغني المحتاج )4/178(, وأسنى المطالب )9/314الوهاج )

 وفي )ج(: )الّذي ضعفّه هو المعتمد( بدل )هذا الّذي ضعفّه هو المعتمد في الفتوى(. (3)
 (.4/179انظر الأم )( 4)

 (.3/293انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 /ب/ب(.437)( 6)

 حرف )عن( ساقطة من )ب(. (7)
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أي إن كان يجوّز أن يقتل وأن يوسِر.  "إن جوّز الأسر فله أن يستسلمو قوله: "
. فربّما يوسر, والأسرح يحتمل الخلاص. نعم, لو علمت (2)ولو منع لقحتل جاز أن يستسلم

المرأة أنّها لو استسلمت امتدّت الأيدي إليها بالفاحشة لزمها الدفع, وإن كانت 
. ولو كان في أهل (4)؛ لأنّ من أكره على الزنا لّ تحلّ له المطاوعة لدفع القتل(3)تقتل

البلد كثرة, فخرج بعضهم وفيهم كفاية, فالأصحّ أنهّ يجب على الباقين المساعدة؛ لأنّ 
 . (5)الواقعة عظيمة

أي فيجب عليهم  ومن هو دون مسافة قصر من البلدة كأهلها" قوله: "
. وإن كان فيهم كفاية ففي الوجوب (6)مساعدة أهل البلد إذا لم يكن فيهم كفاية

 . (7)الوجهان في مساعدة من زاد على الكفاية من أهل البلد
, إن لم يكف أهلها ومن على المسافة تلزمهم الموافقة بقدر الكفاية قوله: "

ا يعني أنّ الّذين على مسافة القصر يجب عليهم أن يخرجو  ومن يليهم. قيل: وإن كفوا"
إذا لم يكن في أهل البلد الّتي غشيها الكفار, ومن يليهم كفاية في دفعهم. فإن خرج 

                                                           

(, ونهاية 6/23(, ومغني المحتاج )9/235(, وتحفة المحتاج )9/314لوهاج )انظر النجم ا (1)
 (.4/218) حاشيتا قيلوبي وعميرة(, و 8/59المحتاج )

 سقط من )ج( قوله )أي إن كان يجوّز أن يقتل وأن يوسِر. ولو منع لقحتل جاز أن يستسلم(. (2)
 وفي )ب(: )بقتل( بدل )تقتل(. (3)
(, ونهاية 6/23(, ومغني المحتاج )9/235(, وتحفة المحتاج )9/314انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.4/218) حاشيتا قيلوبي وعميرة(, و 8/59المحتاج )

(, والروضة 11/366( وفتح العزيز )7/448(, والتهذيب )7/12انظر الوسيط ) (5)
(10/215.) 

 .المصادر السابقةانظر  (6)

 . انظر المصادر السابقة.والأصح أنهّ لّ يجب (7)
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. وإن كان في أهل البلد ومن (1)إليهم من تحصل به الكفاية سقط الرج عن الباقين
يليهم كفاية فالأصحّ أنهّ لّ يجب على من بمسافة القصر الخروج إليهم. وقيل: يجب على 

 .(2)ضبط حتى يصل الخبر بأنّهم قد دفعوا وأخرجواالأقرب فالأقرب بلا 
لّ يحشتَرط وجود المركوب فيمن دون مسافة القصر. والأصحّ الّشتراط  :فرع

 . (3)فيمن على مسافتها. ويحشتَرط وجود الزاد فيهما على الأصحّ 
, إن ولو أسروا مسلما فالأصحّ وجوب النهوض إليهم لخلاصهقوله: "

. ولأنّ حرمة المسلم أعظم من حرمة (4) البخاري. رواه فكّوا العاني: ؛ لقوله توقَّعناه"
الدار. فإن لم يتوقّعه اضطررنا إلى الّنتظار. والثاني: لّ يجب؛ لأنّ ازعاج الجنود لواحد 

 .(5)بعيد
أنّ الخلاف في كونه فرض كفاية, وليس كذلك. وإنّّا  يوهموكلام المصنف 

ولّ توقف ". ثم قال: (7)قاله الإمام البلقيني .(6)ف في فرض العين, وهو تردد للإمامالخلا

                                                           

(, وتحفة 9/315(, والنجم الوهاج )10/215(, والروضة )11/366انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/59(, ونهاية المحتاج )9/236المحتاج )

(, والنجم 10/215(, والروضة )11/366والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.8/59, ونهاية المحتاج )(9/236(, وتحفة المحتاج )9/315الوهاج )

(, وفتح العزيز 17/414والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: لّ يشترط. انظر نهاية المطلب ) (3)
 (.9/316(, والنجم الوهاج )10/216(, والروضة )11/367)

 (.3046البخاري في صحيحه, باب فك الأسير, برقم ) اخرجه (4)
(, 11/367(, وفتح العزيز )17/414والأصح كما ذكر المصنف. انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.9/316(, والنجم الوهاج )10/216والروضة )

 (.17/414انظر نهاية المطلب ) (6)

 (.3/294انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
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عندنا في أنهّ لّ يكون فرض عين في خلاص الأسير؛ لأنهّ كان في الديبية عند المشركين 
 .(1)"الرجال قبل عقد الصلح, وكانت المقاومة ممكنة أسرى رجال ونساء. وجاء بعض

 
 
 
 
 
 
 

 فصل
وأمدّهم؛  (2)؛ لأنهّ إذا علم بهم, أعانهم"يُكرَه غزوٌ بغي إذن الإمام أو نائبه" 

أنفسهم, وعلى أعرف بالمصلحة فيه, فعلى الأولى يحكرَه لهم في حق  (4)أو نائبه (3)ولأنهّ
ير بالنفس وهو جائز رّم؛ لأنهّ ليس فيه أكثر من التغر الثانية في حقّ الله تعالى. وإنّّا لم يح

ت المقصود بذهابه للاستئذان, اإذا خاف فو ". واستثنى الإمام البلقيني ما (5)الجهادفي 

                                                           

 انظر المصدر السابق. (1)

 وفي )ب(: )وأعانهم( بدل )أعانهم(. (2)
 وفي )ج(: )لأنهّ( بدل )ولأنهّ(. (3)
 كلمة )أو نائبه( ساقطة من )ج(.  (4)
(, والروضة 11/380(, وفتح العزيز )7/456(, والتهذيب )13/264انظر بحر المذهب ) (5)

 (.16/376(, وكفاية النبيه )10/238)
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. (3)"الإمامح الغزو, وما إذا غلب على ظنّه أنهّ لو استأذن لم يؤذن له (2)إذا عطّل/ (1)وما
 . (4)وقيل: لّ يجوز بغير إذن الإمام, حكاه في الكفاية

ر عليهمو قوله: " ثبت  , ويأخذ البيعة بالثبات"يُسَنّ إذا بعث سريةًّ أن يؤمِّ
ذلك عن النبي 

من الّستحباب فيه  (7)والنووي (6). قال الزركشي: "وما ذكره الرافعي(5)
. وقد صرحّ به (8)بعده يقتضي الوجوب" والخلفاء  نظرٌ, بل الّذي عليه عمل النبي 

 . (11)وغيرهما (10)والماوردي (9)اللَِيميابن سريج وهو قضية كلام 

                                                           

 وفي )ج(: )وأمّا( بدل )وما(. (1)
 /ج/أ(.199) (2)
 (.3/295انظر تحرير الفتاوى ) (3)

 (.16/376انظر كفاية النبيه ) (4)

في صحيح مسلم, باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث,  انظر حديث بريدة الّسلمي  (5)
 .(1731( برقم )3/1357)

 (.11/380انظر فتح العزيز ) (6)

 (.10/238انظر الروضة ) (7)

 (.171-170 انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد العبيد )ص (8)
 هــــ338 سنة بجرجان ولد. الجرجاني الليمي الشافعي السن بن السين الله عبد أبو هو (9)

 ببخارا الديث أصحاب رئيس وصار وتفقه, بها الديث وكتب, صغير وهو بخارا إلى وحمل
 بكر وأبو  الأودني بكر أبو شيوخه ومن. شتى ببلدان القضاء وتولى. ونواحيها صغير وهو

(, 198 ص) جرجان تاريخ انظر. هــــ403 سنة وتوفي. وغيره الاكم عنه وروى. القفال
المنهاج كلامه في انظر  و  .(217/ 12) بالوفيات والوافي(, 138-137/ 2) الأعيان ووفيات

 (.2/486في شعب الإيمان )

 (.14/153انظر الاوي الكبير ) (10)

 (.7/456انظر التهذيب ) (11)
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, ويكونون بحيث لو انضمّت تؤمن خيانتهموله الاستعانة بكفارٍ  قوله: "
يعني أنهّ يجوز للإمام الّستعانة بأهل الذّمة وبالمشركين في  فِرقتَا الكُفْر قاومناهم"

  .(1)الغزو
, وأن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان خيانتهمأن يأمن من  (2)ويحشتَرط

 . (3)وانضموا إلى الّذين يغزوهم, أمكن للمسلمين مقاومتهمبهم, 
 . (4)وزاد في الروضة وأصلها: أن يعرف حسن رأيهم في المسلمين

 
 يخالفوا معتقد العدو كاليهود مع النصارى. (7): أن(6)عن الماوردي (5)وفي زوائده

. ثم إذا أراد أن (8). رواه مسلمإنّا لّ نستعين بالمشركين: والَأولى أن لّ يفعل؛ لقوله 
يخرج بهم استحب أن يجعل لهم جحعلا. فإن قال: نرضيكم أو نعطيكم ما يستعينون به أو 
أخرجهم كحرها وجبت أجرة المثل. وإن خرجوا راضين ولم يحسمّ لهم شيئا فهو موضع 

                                                           

(, ونهاية المطلب 13/130(, والاوي الكبير )8/365(, ومختصر المزني )4/276انظر الأم ) (1)
(17/427.) 

 وفي )ب( و )ج(: )بشرط( بدل )ويشترط(. (2)
 (.9/238(, وتحفة المحتاج )9/319(, والنجم الوهاج )14/132انظر الاوي الكبير ) (3)
 (.10/239(, والروضة )11/381انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/239انظر الروضة ) (5)
 (.14/132انظر الاوي الكبير ) (6)
 وفي )ب( و )ج(: )وأن( بدل )أن(. (7)
 عتبة بن الرحمن عبد أبو إساف بن الطبراني بهذا اللفظ في المعجم الكبير, باب خبيب اخرجه (8)

بلفظ "فلن أستعين بمشرك", باب كراهة  اخرجه(. وأمّا مسلم فقد 4194عمرو ) بن
 (.1817الّستعانة في الغزو بكافر )
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أي يستعان بهم في القتال.  وبِعبِيدٍ بإذن السادة ومُراهقين أقوياء". قوله: "(1)الرضخ
وكذا لسقي الماء ومداواة الجرحى. وتحستَصحب النساء المسلمات لذلك. فإن كان 

نفعة بهم, وإن لم يكونوا للمراهق أصل حي مسلم فلا بدّ من إذنه. والمعتبر حصول الم
ما يقتضي أنهّ إذا حصل من  (4)الأم وفي . وقال:(3)قاله الإمام البلقيني .(2)أقوياء
 . (6)"أعانه (5)المميّز/

استصحابه جارٍ. وفي جواز إحضار نساء أهل الذّمة وصبيانهم  (7)ورأى الإمام
 من غير ترجيح.  (8)قولّن في الروضة وأصلها

 . (10)بالجواز (9)وقال الإمام البلقيني: جزم في الأم
أي للإمام الترغيب  "من بيت المال ومن مالهوله بذلُ الأهُبة والسّلاح قوله: "

ببذل الأحهبة, فينال ثواب الإعانة. وكذا إذا بذل أحهبته واحد من الرعية من  الجهادفي 

                                                           

 (.4/190(, وأسنى المطالب )19/281(, والمجموع )13/196انظر بحر المذهب ) (1)
(, وأسنى 9/306(, والنجم الوهاج )10/209(, والروضة )11/384انظر فتح العزيز )( 2)

 .(5/120(, والغرر البهية )4/176المطالب )

 (.3/297انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

 (.4/174انظر الأم )( 4)

 /ب/أ(.438)( 5)

 (.3/297انظر تحرير الفتاوى )( 6)

 (.17/470انظر نهاية المطلب )( 7)

 (.10/209(, والروضة )11/384انظر فتح العزيز )( 8)

 (.4/276انظر الأم )( 9)

 (.3/297انظر تحرير الفتاوى )( 10)
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, ومن خلّف غازيا في أهله فقد غزا. متفق من جهّز غازيا فقد غزا: لقوله  (1)ماله؛
 . (2)عليه

أي لّ للإمام على الأصحّ, ولّ لأحدِ  "ولا يصحّ استئجار مسلم لجهاد"قوله: 
الرعية بالّتفاق؛ لأنهّ إن كان متعيّنا عليه فهو بالخروج يؤدّي فرضا عليه, وإن لم يكن 

 . (3)متعينا عليه فمتى حضر الصّف تعيّن. ولّ يجوز أخذ أجرة عن فرض العين
"؛ لأنهّ منفعة مقصودة للمسلمين. فجاز له ويصحّ استئجار ذمّي للإمامقوله: "

" أي من المسلمين كالأذان. والأصحّ المنع؛ إذ قيل: ولغيهلهم. " (4)تحصيلها بالأجرة
ليس لهم التصرّف فيما يتعلّق بالمصالح العامة. وقد يكون في حضوره مفسدة يعلمها 

مة أن يعاقدهم على ذلك . ويحستَحبّ للإمام إذا استعان بأهل الذّ (5)الإمام دون الآحاد

                                                           

(, وأسنى 9/320(, والنجم الوهاج )10/240(, والروضة )11/385انظر فتح العزيز )( 1)
 (.9/239(, وتحفة المحتاج )4/189المطالب )

(, ومسلم في 2843البخاري في صحيحه, باب من جهز غازيا أو خلفه بخير, برقم ) اخرجه (2)
 ن طرق عن حسين( كلاهما م1895صحيحه, باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله, برقم )

 زيد عن سعيد، بن بسر عن الرحمن، عبد بن سلمة أبي عن كثير،  أبي بن يحيى حدثنا المعلم،
 فذكره. واللفظ لمسلم. : الله نبي قال: الجهني، قال خالد بن

والأصح كما ذكر المصنف. وقال الصيدلّني: يجوز أن يستأجره الإمام. انظر فتح العزيز ( 3)
(, وأسنى المطالب 9/320(, والنجم الوهاج )10/240)(, والروضة 11/386)
 (.9/239(, وتحفة المحتاج )4/189)

 وفي )ب( و )ج(: )بالإجارة( بدل )بالأجرة(. (4)
(, 10/241(, والروضة )11/387والأصح المنع كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 5)

 (.9/240تاج )(, وتحفة المح4/189(, وأسنى المطالب )9/321والنجم الوهاج )
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لجهالة العمل. والأصحّ أنّها إجارة.  (1)/ب[ بمالٍ مدّةً معلومةً. فقيل إنّها جعالة355]
ويحتمل جهالة العمل؛ لأنّ المقصود القتال. ولو كان جعالة لجاز له الّنصراف متى 

لو  (3). ومقتضى كلامه استمرار الإجارة ولو أسلم. لكن في الروضة(2)شاء, وفيه ضرر
لكنس المسجد, فحاضت, انفسخ العقد. ومقتضاه الّنفساخ هنا.  (4)استأجر طاهرا

وإليه ذهب الإمام البلقيني. وقال: لّ يختصّ ذلك بالذّمّي, بل يجوز مع المعاهد أيضا 
وقيل: لّ يبلغ  . وعلى أنّها إجارةٌ الصحيح أنهّ لّ حجر في قدر الأجرة.(5)بِهحدنة أو أمان

والأجرة المسمّاة أو أجرة المثل والجحعل من خمس الْخحمحس سهم  .(6)لبالأجرة سهم راج
. والّذي في (8). كذا في الروضة(7)المصالِح من هذه الغنيمة أو غيرها على الأصحّ 

 الفيءِ  سِ خمح  سِ أو خمح  القتالِ  (10)ذلك غنيمةِ  سِ خمح  سِ الظاهر أنهّ من خمح  (9)الشرح
 عند الإمام.  الاضرِ  والغنيمةِ 

                                                           

, ومعجم ديوان (229/ 1) يعملحهح. انظر العين عملٍ  على له أجراً  لإنسان هجعلتَ  ما: والجعالة (1)
 (.1/240(, وتهذيب اللغة )1/386الأدب )

(, والنجم الوهاج 10/241(, والروضة )11/387والأصحّ أنها إجارة. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.9/240وتحفة المحتاج )(, 4/189(, وأسنى المطالب )9/321)

 (.5/185انظر الروضة ) (3)

 وفي )ب(: )ظاهرا( بدل )طاهرا(. (4)
 (.3/298انظر تحرير الفتاوى )( 5)

(, وبحر المذهب 3/271(, والمهذب )14/132والصحيح أنّها إجارة. انظر الاوي الكبير )( 6)
 (.10/241( والروضة )11/387(, وفتح العزيز )13/196)

 كما ذكر المصنف. وقيل: من رأس مال الغنيمة. انظر المصادر السابقة.  والأصح( 7)

 (.10/241انظر الروضة ) (8)

 (.11/388انظر فتح العزيز ) (9)

 اسم الإشارة )ذلك( ساقط من )ب(. (10)
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بما فيه  (2)قال الزركشي: "علّله في المطلب/ (1)"ويُكرَه لغازٍ قتل قريبقوله: "
من قطع الرحم الّتي أمر الشارع بصلتها. وقضيّته أنّها كراهة تحريم. وبه جزم الجاجرمي في 

منع أبا بكر   لأنّ النبي  (5)"؛ومََرمٍ أشدُّ قوله: ". (4). والمعروف أنّها تنْزيه"(3)الإيضاح
عن قتل أبيه يوم بدر.  (7)ة[]بن عتب (6) وأبا حذيفة يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن

أمّا غير القريب من  القريب.حرم والمراد الْمَ ". قال في التحرير: (8)قيرواه الاكم والبيه
"قلت: إلّا أن . (1)": لم أر مَنْ ذكََرَ المنع مِن قبله(9)ابن النقيبالمحارم, فقال شيخنا 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/243(, والروضة )11/389(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب )( 1)
 (.4/120المطالب )(, وأسنى 9/223)

 /ج/ب(.199) (2)
 لم أقف عليه؛ لّ مخطوطا ولّ مطبوعا. .إيضاح الوجيز للجاجرمي هو (3)
 (.183انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (4)
ج (, والنجم الوها 10/243(, والروضة )11/389(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب )( 5)

 (.4/120(, وأسنى المطالب )9/223)

 بنت صفية أمه. هشام اسمه .مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة بن عتبة بن حذيفة أبوهو  (6)
خلافة أبي بكر  في اليمامة يوم استشهد. قصي بن الدار عبد بن عثمان بن العزى عبد

الصحابة لأبي نعيم , ومعرفة (41 ص) خياط بن لخليفة هـــ. انظر الطبقات11الصديق سنة
 (.4/1631(, والّستيعاب في معرفة الأصحاب )5/2859)

 .ما بين المعقوفتين ساقطة من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج( (7)
(, 6004الاكم في المستدرك, باب ذكر مناقب عبد الرحمن بن الصديق, برقم ) اخرجه( 8)

( كلاهما من حديث 16774م )والبيهقي في السنن الكبرى, باب ما يكره لأهل العدل, برق
 أصل ثبوت في : "ثم(76/ 9)محمد بن عمر الواقدي. وقال ابن الملقن في البدر المنير 

 نظر". التصحيف من سلامته بعد الديث

 حيان، وأبى والده عن العربية أخذ. هـــ702 سنة ولد. النقيب بابن المعروف لؤلؤ بن هو أحمد (9)
 شهر نصف في  مطعوناً  وَمَات .المنهاج على نكت وله .والسبكي السنباطي على وتفقه
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أبا عبيدة روي أنّ  .(2)أي فلا يحكرَه . والله أعلم"يسمعه يسبّ الله تعالى أو رسوله 
. وتصوير (4)صنيعه فلم ينكر النبي   قتل أباه حين سمعه يسبّ النبيّ  (3)بن الجراّح

 المصنف بالسماع ليس قيدا. فإنهّ متى علم ذلك بطريق يجوز اعتمادها ساغ له ذلك. 
أي إذا لم يقاتلوا كما  (5)"ويُرم قتل صبّي ومجنون وامرأة وخنثى مشكلقوله: "

. وقياسا (1). متفق عليهنهى عن قتل النساء والصبيان ؛ لأنّ النبي (6)استثناه المحرّر
 المجنون والخنثى. فإن قاتلوا جاز قتلهم.  (2) )على(

                                                           

 ص) المذهب العقد انظر. ثراه اللَّّ  سقى-النصر باب خارج ودفن هـــ.769 سنة رَمَضَان
 .(128-126/ 1) اللطيفة والتحفة(, 284-282/ 1) الكامنة والدرر(, 406

 (.3/299انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

فتح العزيز (, و 12/129(, والبيان )7/469(, والتهذيب )3/277انظر المهذب ) (2)
(11/390.) 

فهر. مات  بْن الْاَرِث بْن ضبة بْن أهيب ابن هلال بن الجراح بْنِ  اللَِّّ  عَبْدِ  بْنح  عَامِرح  اسْمحهح  (3)
(, والطبقات 7/269انظر الطبقات الكبرى ) .بالشام في طاعون عمواس سنة ثماني عشرة

 .(77(, والأسماء والكنى للشيباني )ص1/65لخليفة بن خياط )
 أبو رواه ما أعرفه والذي كذلك  خرجه من أعلم لّ هكذا غريب الديث قال ابن الملقن: هذا (4)

 النفي سميع بن إسماعيل عن (,328, رقم الديث: داود في مراسيله )باب في فضل الجهاد
 العدو، لقيت إني الله، رسول يا: فقال , النبي إلى رجل "جاء: قال. عمير بن مالك عن

 جاء ثم.  النبي  فسكت فقتلته بالرمح فطعنته قبيحة مقالة منه فسمعت فيهم أبي ولقيت
 اخرجهو  عنه" فسكت غيري يليه أن[ وأحببت] فتركته أبي لقيت إني الله، نبي "يا: فقال آخر

باب المسلم  المنير جيد. انتهى كلامه رحمه الله. انظر البدر مرسل إنه: أيضا وقال البيهقي
 .(78/ 9) ,17836يتوقى في الرب قتل أبيه, ولو قتله لم يكن به بأس, رقم الديث: 

 (.7/503(, والتهذيب )3/267(, والمهذب )14/307انظر الاوي الكبير ) (5)
 (.448انظر المحرر )ص  (6)
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, ولا رأيَ قتلُ راهب وأجي وشيخ وأعمى وزمِنٍ لا قتال فيهم ويُلّ قوله: "
, ولما روى أحمد وأبوداود (3)چھ  ھچ ؛ لعموم قوله تعالى:في الأظهر"

. وقيل: (4)" أي صغارهمقال: "اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم والترمذي أنهّ 
شبابهم الصالون للخدمة. وقيل: يحقتَل الأجير والمحترف قطعا. فإن كان فيهم من له رأي 

القولّن في ". وقال الإمام البلقيني: (5)يستعين الكفار برأيه وتدبير الرب قحتل قطعا
. وجرى عليه الأصحاب (6)أو رأي كما أطلقهما في المختصرالراهب. ولو كان فيه قتال 

طريقه القطع في الأجير, وهي المعتمدة. ومَن أثبت  (8)قوَّى الرافعي". وقال: "(7)المعتبرون

                                                           

(, ومسلم في 3015البخاري في صحيحه, باب قتل النساء في الرب, برقم ) اخرجه (1)
 ( كلاهما من طرق عن أبي1744صحيحه, باب تحريم قتل النساء والصبيان في الرب, برقم )

 عضب في مقتولة امرأة "وحجِدت: قال عمر، ابن عن نافع، عن عمر، بن الله عبيد عن أسامة،
 المغازي ....، فذكره. تلك

 والصواب هو ما أثبته. .وفي النسخ الثلاثة )في( بدل )على( (2)
 .5سورة التوبة:  (3)
, وأبو داود في سننه, (20230أحمد في مسنده, باب حديث سمرة بن جندب, برقم ) اخرجه (4)

الترمذي في سننه, باب ما جاء في النزول على  اخرجه(, و 2670باب في قتل النساء, برقم )
 أن جندب، بن سمرة عن السن، عن قتادة، ( كلهم من طرق عن1583الكم, برقم )

فذكره. واللفظ لأحمد وأبي داود. وقال الترمذي بعد ذكر الديث: هذا  :قال  الله رسول
 (.1/186حديث حسن صحيح غريب. وضعّفه الألباني. انظر ضعيف سنن الترمذي )

(, وأسنى المطالب 9/324(, والنجم الوهاج )10/243(, والروضة )6/181انظر الأم ) (5)
 (.9/241(, وتحفة المحتاج )4/190)

 (.8/379تصر )انظر المخ (6)
 (.7/504(, والتهذيب )7/20(, والوسيط )3/310انظر المهذب ) (7)
 (.11/389انظر فتح العزيز ) (8)
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في  ابن النقيبالقولين في الأجير لّ يخصّهما بما إذا لم يكن فيه رأي ولّ قتال. وقال 
ضرب على "وضعيف". والّذي في نسخة المصنف بخطه: "وشيخ وضعيف" لكنّه 

. وقال الزركشي: "قوله "لّ قتال (3)""والشيخ الضعيف" بلا واو (2)والروضة (1)المحرّر
 . (6). فوافق البلقيني(5)في الشيخ وفيما بعده" (4)فيهم" ينبغي أن يكون قيدا

أي إن جوّزنا قتلهم جاز استرقاقهم  "فيُستَُقُّون وتُسبََ نساؤهم وأموالهمقوله: "
. وقوله "وأموالهم" ليس معطوفا على "تسبى" (7) وسبي نسائهم وذراريهم واغتنام أموالهم

زه فالمذهب أنّهم يرقون بنفس الأسر  وِّ . وإن لم نحَ (8)بل يقدر ويغنم كما قاله في المحرّر
 . (9)كالأسير إذا أسلم قبل الّسترقاقكالنساء والصبيان. وقيل: قولّن  

تفريعا على مقابل الأظهر في الرهبان أنّهم  (1): المعتمد/(10)وقال الإمام البلقيني
 .(2)لّ يرقون بل تغتنم أموالهم وتحسبَى نساؤهم إذا لم يكنّ مترهّبات. نصّ عليه

                                                           

 (.448انظر المحرر )ص  (1)
 (.10/243انظر الروضة ) (2)
 (.3/300انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
 وفي )ب(: )قيد( بدل )قيدا(. (4)
انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق الطالب أحمد بن سليمان العبيد  (5)

 (.190)ص
 (.3/300انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
(, وأسنى المطالب 10/244(, والروضة )11/393(, وفتح العزيز )7/469انظر التهذيب ) (7)

 (.9/241(, وتحفة المحتاج )4/193)
 (.448)ص  انظر المحرر (8)
(, والروضة 11/393(, وفتح العزيز )7/469والمذهب كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (9)

 (.9/241(, وتحفة المحتاج )4/193(, وأسنى المطالب )10/244)
 (.3/300انظر تحرير الفتاوى ) (10)
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 . (3)وز قتل رسول الكفّاريجفرع: لّ 
, وإرسال الماء عليهم, ورميهم البلاد والقلاعويجوز حصار الكفّار في قوله: "
على أهل الطائف  . ونصب (5) چۓ  ۓ   چ لقوله تعالى: (4)؛بنار ومِنْجَنِيقٍ"

 . (6), وحاصرهم. رواه الترمذي والبيهقيالمنجنيق
النبي أغار على بني لأنّ  (8)"؛وتبييتهم في غفلة. "(7)ومحاصرتهم في الصحيحين

, وأنعامهم تحسقَى على الماء. فقتل مقاتلهم وسبى ذراريهم. متفق المصطلق وهم غارّون
                                                           

 /ب/ب(.438) (1)

 (.4/303انظر الأم ) (2)
(, والمجموع 11/394(, وفتح العزيز )12/132)(, والبيان 3/278المهذب )انظر  (3)

 .(10/244(, والروضة )19/296)
(, وتحفة 4/193(, وأسنى المطالب )10/244(, والروضة )11/394انظر فتح العزيز ) (4)

 (.9/241المحتاج )
 .5سورة التوبة:  (5)
حديث ثور ( من 2762الترمذي في سننه, باب ما جاء في الأخذ من اللحية, برقم ) اخرجه (6)

, باب ما يفعل بالرجال البالغين من أهل البيهقي في السنن الصغيرأيضا  اخرجهبن يزيد, و 
(, 335, برقم )(, وأبو داود في المراسيل, باب في فضل الجهاد2842الرب, برقم )

 من(كلهم 621والشاشي في مسنده, باب من مناقب أبي عبيدة بن الجراح وغيره, برقم )
 الصغير الجامع ضعيف طرق عن مكحول, فذكره. وقال الألباني: "موضوع". انظر

(4517). 
(, ومسلم في صحيحه, باب 4325البخاري في صحيحه, باب غزوة الطائف, برقم ) اخرجه (7)

 أبي عن عمرو، عن عيينة، ( كلاهما من طرق عن سفيان بن1778غزوة الطائف, رقم )
 فذكره. :قال ر،عم بن الله عبد عن العباس،

(, وتحفة 4/193(, وأسنى المطالب )10/244(, والروضة )11/394انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/241المحتاج )
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فلو تَحصَّن بها أو بموضعٍ مِن والمحاصرة محلّها في غير مكة. ". قال الإمام البلقيني: (1)عليه
. نصّ على الأخير في "حرَمها حربيون لم يجز قتالهم بما يعمّ, ولّ نصب الرب عليها

 (4)بما يعمّ يمتنع بطريق الأولى. وحمل أبو الفرج الزاز (3). والقتالالواقديفي سِيَر  (2)الأم
الجوازَ في غير مكّة على ما إذا كان بالإمام إليه حاجة أو لم يكن فيهم إلّّ المقاتلة. فإن 

 وارتضاه.  (6)عنه شيخنا (5)لم تكن حاجة, وكان فيهم النساء والصبيان كره, حكاه/
يعني إذا  لمذهب"جاز ذلك على ا فإن كان فيهم مسلم أسي أو تاجرقوله: "

أو مستأمن أو طائفة من  (8)ن أسير أو تاجرفي البلدة أو القلعة مسلم م (7)]كان[
هؤلّء, فالمذهب أنهّ يجوز قصدح أهلِها بالنار والمنجنيق وما في معناهما على الأظهر؛ لئلّا 

بحبس مسلم فيهم, لكن يحكرَه إن لم تكن ضرورة. وإن كانت ضرورة   الجهاديعطلّوا 

                                                           

, (2541البخاري في صحيحه, باب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع, برقم ) اخرجه (1)
الإسلام, برقم ومسلم في صحيحه, باب جواز الإغارة على الكفار الّذين بلغتهم دعوة 

 ( كلاهما عن بن عون, عن نافع.1730)
 (.4/239انظر الأم ) (2)
سقط من )ب( قوله )بما يعمّ, ولّ يصبّ الرب عليها. نصّ على الأخير في الأم في سِيَر  (3)

 الواقدي. والقتال(.
 (.3/300انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
 /ج/أ(.200) (5)
 (.3/300النقل عنه في تحرير الفتاوى ) انظرأي البلقيني.  (6)
 سقط )كان( من )أ(, والمثبت من )ج(. (7)
يعني إذا كان في البلدة أو القلعة مسلم عن  "سقط من )ب( قوله: )جاز ذلك على المذهب (8)

 أسير أو تاجر(.
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كخوف ضررهم أو لم يحصل فتح القلعة إلّّ به جاز قطعا. وقيل: لّ اعتبار بالضرورة, 
  .(1)بل إن علم أنّ ما يرمى به يهلك المسلم لم يجز. وإن كان موهوما فالقولّن

حربٌ, فتتَُّسوا بنِساء وصبيان جاز رميهم, وإن دفعوا  (2) الْتَحمولوِ قوله: "
يعني إذا تترسوا بالنساء  بهم عن أنفسهم, ولم تدع ضرورة إلى رميهم فالأظهر تركهم"

والصبيان. فإن كانت ضرورة بأن كان ذلك في حال القتال, ولو تركوا لغلبوا المسلمين 
عون بهم عن أنفسهم, واحتمل جاز الرمي والضرب. وإن لم تكن ضرورة بأن كانوا يدف

الال تركهم فطريقان أصحّهما على قولين: أحدهما يجوز رميهم كما يجوز نصب 
 لَمّا ؛ لقوله (3)المنجنيق على القلعة, وإن كان نصبهم. ورجّحه في الروضة من زوائده

. (5)"هم منهم: "(4)سحئل عن المشركين يبيّتون, فيحصيبون من نسائهم وذراريهم. ]فقال[
والثاني: لّ يجوز؛ لأنهّ يؤدّي إلى قتلِ مَن مَنَعَ قتله. وصحّحه في الكتاب تبعا 

                                                           

(, وتحفة 10/245(, والروضة )11/394والمذهب كما قال المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/65(, ونهاية المحتاج )9/242المحتاج )

, ومعجم ديوان العرب (3/246) . انظر العينالتحم فقد تلازق, متباينا كان  شيء كل  (2)
 (.5/69(, وتهذيب اللغة )2/331)

 (.10/244لروضة )(, وا11/397انظر فتح العزيز ) (3)
 كلمة )فقال( ساقطة من )أ( ومن )ب(. والمثبت من )ج(.  (4)
البخاري في صحيحه, باب أهل الدار يبيتون, فيصاب الولدان, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (5)

 تعمد, غير من البيات في والصبيان النساء قتل جواز , ومسلم في صحيحه, باب(3013)
 ابن عن الله، عبيد عن الزهري، عن عيينة، بن سفيان( كلاهما من طرق عن 1745برقم )
 واللفظ لمسلم. .فذكره :قال جثامة، بن الصعب عن عباس،
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. والطريق الثاني القطع بالجواز. وردّ المنع إلى الكراهة. وقيل في الكراهة على (1)للمحرّر
 . (2)هذا قولّن

. والفرق , فإن لم تدعُ ضرورة إلى رميهم تركناهم"وإن تتُسّوا بمسلمين قوله: "
/أ[ وبين أطفال المشركين ونسائهم أنّ المسلم محقون الدّم بحرمة الدين, فلم 356بينهم ]

يجز قتله من غير ضرورة, والنساء والأطفال ححقن دمحهم؛ لأنّهم غنيمة للمسلمين. فجاز 
 . (3)قتلهم من غير ضرورة

ضرورة بأن تترسوا بهم  (4)أي وإن )دعت( جاز رميهم في الأصحّ" "وإلّا  قوله:
م, جاز رميهم في حال القتال, وكانوا بحيث لو كففنا عنهم ظفروا بنا, وكثرت نكايته

 لّ التترس؛ لأنّ  ,. ويقصد بالرمي المتتّرس(6)قاله في الروضة .(5)على الصحيح المنصوص
قدام. وقيل: لّ يجوز الرمي إذا لم يمكن ضرب مفسدة الإعراض أكثر من مفسدة الإ

الكفار إلّّ بضرب مسلم؛ لأنّ غايته أن يخاف على أنفسنا. ودم المسلم لّ يباح 
 . (7)بالخوف؛ بدليل صورة الإكراه

                                                           

 (.446انظر المحرر )ص  (1)
(, والروضة 11/397( وفتح العزيز )7/369الأظهر كما ذكره المصنف. انظر الأم ) (2)

 (.8/65(, ونهاية المحتاج )9/242(, وتحفة المحتاج )10/244)
(, وفتح العزيز 12/123(, والبيان )17/456(, ونهاية المطلب )7/369انظر الأم ) (3)

 (.10/244(, والروضة )11/397)
 والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. وفي )أ(: )ادعت(. (4)
 (.7/369انظر الأم ) (5)
 (.10/244انظر الروضة ) (6)
(, والروضة 11/397ح العزيز )(, وفت7/369والأصح كما ذكر المصنف. انظر الأم ) (7)

 (.8/65(, ونهاية المحتاج )9/242(, وتحفة المحتاج )10/244)
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إذا كان الكفار هم القاصدون, ولّ سبيل  :(1)ومحلّ الخلاف كما قاله في المطلب
  امتنع قطعا. بإصابة الأسرى, وإلّّ  (2)إلى دفعهم إلّّ 

إذا لم يزد عدد الكفار على مثلينا إلّا  ويُرم الانصراف عن الصفقوله: "
يعني  متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة يستنجد بها. ويجوز إلى فئة بعيدة في الأصحّ"

أنّ من حضر الصفّ تعيّن عليه الثبات, إذا كان المشركون ضعف المسلمين. ولّ يجوز له 
الّنصراف إلّّ إذا انصرف متحرفّا لقتال بأن يكون في مَضِيق, فينصرف إلى محتَّسَع يمكنه 
القتال فيه أو يتحوّل عن مقابلة الريح أو الشمس أو انصرف على قصد أن يذهب إلى 

بها في القتال, سواء كانت قليلة أو كثيرة, قريبة أو بعيدة على  طائفة يستنجد
 . (4), وهو المنصوص(3)الصحيح

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  چ قال تعالى:

 چۉ  ۉ
الآية. وإطلاقها يشمل القريبة والبعيدة. ومثلّوا البعيدة بالمنهزم من  (5)
 :. وقال البلقيني(1). قاله الزركشي(8)داود حديثٌ رواه أبو (7). وفيه(6)الروم إلى الجاز

                                                           

 /أ(.274/ل32انظر المطلب العالي ) (1)
 أداة استثناء )إلّّ( ساقطة من )ج(. (2)
(, والمهذب 8/378وهو الصحيح. وقيل: لّ يتبع إن كانت بعيدة. انظر مختصر المزني ) (3)

 (.10/58(, والروضة )11/90ز )(, وفتح العزي3/276)
 (.4/257انظر الأم ) (4)
 .15سورة الأنفال:  (5)
 (.16/414(, وكفاية النبيه )14/182انظر الاوي الكبير ) (6)
 وفي )ب(: )في( بدل )فيه(. (7)
( من حديث عبد الله بن عمر. 2647انظر سنن أبي داود, باب في التولي يوم الزحف, برقم ) (8)

(, وضعفّه الألباني في 1716حسنه الترمذي انظر باب ما جاء في الفرار من الزحف برقم )
 (.5/27إراواء الغليل )
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إلّّ إنّهم ينحازون إلى الأقرب فالأقرب  :قال الشافعي "في كلام الشيخ أبي حامد:
 . (2)"منهم

فعلى هذا, مَن وجد فيه فئة قريبة امتنع عليه التحيّز إلى البعيدة قطعا. وعدّ 
 . (3)الفرار من الزحف من الكبائر رسول الله 

للقتال أو يكفيه أنهّ متى  (4)وهل يحشتَرط في توبته )معاودته("قال في الكفاية: 
 (8)في الروضة وأصلها (7). ]و[(6)" (5)عاد لّ ينهزم إلّّ كما أمر الله تعالى, فيه وجهان

 أنّ النساء لّ يأثمن بالتولي.  (9)عن النص
 (1)أنّ العبد إذا حضر بغير إذن سيده/ (11)عن النصّ  (10)وحكى الإمام البلقيني

لّ يحرم عليه الفرار. أمّا من عجز بمرض أو لم يبق معه سلاح أو مات فرسه, وهو لّ 

                                                           

 (.204انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (1)
 (.3/304انظر النقل عن كل من البلقيني والغزالي والشافعي في تحرير الفتاوى ) (2)

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ  :تعالى الله قول البخاري في صحيحه, باب اخرجه (3)

(, ومسلم في صحيحه, باب 2766(, برقم )10)النساء:   چک  ک   کک
 (.89بيان الكبائر وأكبرها, برقم )

 وفي )أ(: )معاود(, والمثبت من )ب( و )ج(. (4)
, وتحفة (9/331(, والنجم الوهاج )13/242والظاهر هو الوجه الثاني. انظر بحر المذهب ) (5)

 (. 6/35(, ومغني المحتاج )9/244المحتاج )
 (.16/415ر كفاية النبيه )انظ (6)
 سقط حرف )و( من )أ(, والمثبت من )ب( و )ج(. (7)
 (.10/249انظر الروضة ) (8)
 (.4/179انظر الأم ) (9)
 (.3/305انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)
 (.4/179انظر الأم ) (11)
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. وصحّح المصنّف أنّ الرمي بالأحجار يقوم (2)يقدر على القتال راجلا فله الّنصراف
 (5)أنهّ يحرم (4)الّنصراف, إذا قدر عليها. والأصحّ  (3)مقام السلاح أي فلا يجوز له/

ئە    ئە  چالّنصراف على من غلب على ظنّه أنهّ إن ثبت قحتل؛ لقوله تعالى: 

  .(6) چئو   ئو
أي سواء  "ولا يشارك متحيّز إلى بعيدةٍ الجيشَ فيما غَنِم بعد مفارقتهقوله: "

جوّزنا له ذلك أو منعناه؛ لإعراضه قبل وجود الّستحقاق, وهو انقضاء الرب وحيازة 
 .(8)وهكذا الكم في المتحرّف للقتال غنموه قبل مفارقته. (7)المال. ولّ يبطل حقّه )مما(

والظاهر من النّص أنهّ ". قال الإمام البلقيني: (10)هنا عن النصّ  (9)نقله الرافعي
. (1)"المتحيّز إلى فئة قريبة. وإذا حمل على الأعمّ حصل لنا العمل بظاهر النصفي 

 فيكون ما رجّحه من مشاركة المتحيّز إلى القريبة مخالفا للنّص. 

                                                           

 /ب/أ(.439)( 1)

(, والنجم الوهاج 10/248(, والروضة )11/404(, وفتح العزيز )7/455انظر التهذيب ) (2)
(9/331.) 

 /ج/ب(.200) (3)
(, والنجم الوهاج 10/248(, والروضة )11/404(, وفتح العزيز )7/455انظر التهذيب ) (4)

(9/331.) 
 وفي )ب(: )يحرم له( أي بزيادة كلمة )له(. (5)
 .45سورة الأنفال:  (6)
 وفي )أ( )بما(, والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. وهو يوافق ما في روضة الطالبين. (7)
(, والنجم 16/495(, وكفاية النبيه )10/248(, والروضة )11/404انظر فتح العزيز ) (8)

 (.3/96(, وأسنى المطالب )9/332الوهاج )
 (.11/404انظر فتح العزيز ) (9)
 (.4/179انظر الأم ) (10)
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؛ لبقاء نصرته والّستنجاد به فهو  في الأصحّ" ويشارِك متحيّز إلى قريبةقوله: "
القريبة يشارك الجيش فيما غنمه. والثاني: لّ يشاركهم لإعراضه كالمتحيّز إلى كالسريةّ 

 . (2)الفئة البعيدة
؛ لما روى أبوداود عن ابن على مثلين جاز الانصراف" (3)فإن زادواقوله: "

 چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ , قال: لما نزلت:  عباس
ثم  شقّ ذلك على المسلمين (4)

خبر بمعنى وهي ). (6)الآية  (5) چڱ  ڱ   ں  ںچ  خحفّف عنهم بقوله تعالى:
 ؛ لأنّ التخفيف لّ يدخل إلّّ فيما هو أمر. (7)الأمر(

؛ إلّا أنهّ يُرم انصراف مائةِ بَطَلٍ عن مائتين وواحدٍ ضعفاء في الأصحّ"قوله: "
العدد عند تقارب الأوصاف. والثاني: يجوز؛  (8)لأنّهم يقاومونهم لو ثبتوا. وإنّّا )يراعى(

. قال الزركشي: "ظاهر النص (9)لأنّ اعتبار الأوصاف يعسر, فتعلّق الكم بالعدد

                                                           

 (.3/304انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
(, وكفاية 10/248(, والروضة )11/404والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.3/96(, وأسنى المطالب )9/332(, والنجم الوهاج )16/495النبيه )
 (.520انظر )ص وفي منهاج الطالبين: )زاد( بدل )زادوا(. (3)
 .65سورة الأنفال:  (4)
 .66سورة الأنفال:  (5)

 (.4653, برقم )چڱ  ڱ   ں  ںچباب  البخاري في صحيحه, اخرجه (6)
وفي النسخ الثلاثة )وهي أمر بمعنى الخبر(, والصواب هو ما أثبته من أسنى المطالب  (7)

 (.6/32(, ومغني المحتاج )2/211(, وفتح الوهاب )5/124(, والغرر البهية )4/191)
 والصحيح هو المثبت من )ج(. وفي )أ( و)ب(: )يرعى(. (8)
(, والنجم 10/248(, والروضة )11/405والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (9)

 (.3/96(, وأسنى المطالب )9/333الوهاج )
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. ويجريان في عكسه وهو فرار مائة من (2)"(1)مراعاة العدد وهو قضيّة كلام الجمهور
 .(3)ضعفائنا من مائة وتسعة وتسعين من أبطالهم

فرع: لو لقي مسلم مشركَين في غير الرب, فإن طلباه فله الفرار؛ لأنهّ غير 
والثبات إنّّا هو  الجهادمتأهّب. وإن طلبهما ولم يطلباه فكذلك في الأصحّ؛ لأنّ فرض 

. وقال الإمام البلقيني: نصُّ المختصرِ يقتضي منع الفرار في هذه (4)في الجماعة
 . (5)الصورة

" أي لّ يحستَحب ابتداء المبارزة؛ لأنهّ قد يحقتَل فتنكسر وتجوز المبارزةوله: "ق
 . (6)قلوب المسلمين. ولّ يحكرَه لِما فيه من إظهار القوة. وقيل: يحكرَه. وقيل: يحستَحبّ 

 (1)أمر حمزة ؛ لأنّ النبي (7)"فإن طلبها كافر استُحِبّ الخروج إليهقوله: "
لما  (3) عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبةبالخروج إلى   (2)بن الارث ةوعليا وعبيد

                                                           

(, وأسنى 9/333(, والنجم الوهاج )10/248(, والروضة )11/405انظر فتح العزيز ) (1)
 .(3/96المطالب )

 (.210انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (2)
(, وأسنى 9/333(, والنجم الوهاج )10/249(, والروضة )11/405انظر فتح العزيز ) (3)

 (.4/192المطالب )
 (, وكفاية النبيه10/249(, والروضة )11/405(, وفتح العزيز )7/472انظر التهذيب ) (4)

 (.8/65(, ونهاية المحتاج )16/417)
 (.6/32انظر مغني المحتاج ) (5)
(, وأسنى 10/250(, والروضة )11/407والأصحّ هو القول بجوازها. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.6/36(, ومغني المحتاج )9/245(, وتحفة المحتاج )4/192المطالب )
(, وتحفة المحتاج 4/192(, وأسنى المطالب )11/407( فتح العزيز )10/150انظر الروضة ) (7)

 (.6/36(, ومغني المحتاج )9/245)
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  الله رسول عم, يعلى أبو قصي بن مناف عبد بن هاشم بن المطلب عبد بن حمزة هو (1)
 الله رسول من أسن وكان. الشهداء سيد لهب، أبي مولّة ثويبة أرضعتهما الرضاعة، من وأخوه
 أحدا، وشهد. ربيعة بن شيبة قتل بدرا، وشهد. المبعث من الثانية السنة في أسلم. بسنتين 
 وكان. هــــ3 سنة شوال من النصف السبت يوم قحتِل ثم نفسا وثلاثين واحدا المشركين من قَـتَل
 أبي بن حنظلة إلّ المسلمين قتلى وبجميع المشركون، به ومثل. وخمسين سبعا عمره من بلغ قد

 وأسد(, 672/ 2) نعيم لأبي الصحابة معرفة انظر. المشركين مع كان  أباه فإن الراهب، عامر
 .(441/ 3) الأمين البلد تاريخ فى الثمين والعقد(, 67/ 2) الغابة

 أسن عبيدة وكان. قصي بن مناف عبد بن المطلب عبد بن الارث بن عبيدة الارث أبو هو (2)
 رسول عقده لواء أول كان.  الوجه حسن أسمر مربوعا وكان. سنين بعشر  الله رسول من
 بن عبيدة قتل. عبيدة لواء بعده عقد ثم, المطلب عبد بن لمزة المدينة قدم أن بعد  الله

 ثلاث ابن قتل يوم عبيدة وكان .بالصفراء  الله رسول فدفنه بدر يوم ربيعة بن شيبة الارث
 ومعرفة(, 38/ 3) الكبرى والطبقات(, 37/ 3) الكبرى الطبقات انظر. سنة وستين

 .(1914/ 4) نعيم لأبي الصحابة
 بدر يوم كان  لما. قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن ربيعة ابنا وشيبة . وعتبةعتبة هو ابن (3)

 أبي بن وعلي ,المطلب عبد بن حمزة إليهم فخرج. عتبة بن والوليد ,ربيعة ابنا وشيبة عتبة برز
 الله أسد أنا: فقال أنت؟ من: شيبة له فقال لمزة شيبة فبرز. الارث بن وعبيدة ,طالب
 من: فقال لعلي الوليد برز ثم. حمزة فقتله ,ضربتين فاختلفا. كريم  كفء:  قال! رسوله وأسد
: عتبة فقال الارث بن لعبيدة عتبة برز ثم. علي فقتله. رسوله وأخو الله عبد أنا: فقال أنت؟

 منهما كل  أوهن, ضربتين فاختلفا. كريم  كفء:  قال. اللف في الذي أنا: قال أنت؟ من
: سنة ومئة أربعين ابن بدر يوم ربيعة بن عتبة وكان. عتبة على وعلي حمزة فأجاز صاحبه

 الطبقات انظر. سنين بثلاث عتبة من أكبر وشيبة: قالوا سنة، ومئة وخمسين اثنتين ابن وقيل
 دمشق تاريخ ومختصر(, 67/ 2) العلمية ط الغابة وأسد(, 61/ 3)و(, 17/ 2) الكبرى

(16 /58). 
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 البخاريوهو مختصر عند  .(1)بسند صحيح داود عن علي  لما طلبوا ذلك. رواه أبو
أبي ذرعن  (3). ومتفق عليه(2)عنه

(4) . 
 

من بارز لّ  وإن شرط أن لّ يقاتله غيره وفّى له بالشرط. ولو جرت العادة بأنّ 
. وحكاه (6)[(5)يقاتله غير من برز إليه فهي كالشرط على الأصحّ في أصل ]الروضة

 . (1)عن النصّ  (8)وغيره (7)الماوردي
                                                           

(, والاكم في المستدرك, باب ذكر 2665أبوداود في سننه, باب في المبارزة, برقم ) اخرجه (1)
(, وابن شيبة في مصنفه, باب غزوة بدر ومتى كانت وأمرها, برقم 4882إسلام حمزة, برقم )

 علي، عن مضرب، بن حارثة عن إسحاق، أبي عن هم من طرق عن إسرائيل،( كل36679)
/ 7)الروايات"  أصح الباري عن سند أبي داود: "وهذه فذكره. قال ابن حجر في فتح

الشيخين". انظر  شرط على الاكم حهوصحّ  صحيح، . وقال الألباني: "حديث(298
 . (417/ 7) صحيح سنن أبي داود

 (.3965برقم ) صحيحه, باب قتل أبي جهل,بخاري في ال اخرجه (2)
(, ومسلم في صحيحه, باب 3969البخاري في صحيحه, باب قتل أبي جهل, برقم ) اخرجه (3)

(  3033(, برقم )19)سورة الج:   چں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  چ في قوله تعالى
 ذر. أبي عن عباد، بن قيس عن مجلز، أبي عن هاشم، أبي عن كلاهما من طرق عن هشيم،

بقات هـــ. انظر الط32سنة  هو جندب بن جنادة الغفاري. مات بالزبدة في زمن عثمان  (4)
(, والتاريخ الأوسط 29سامي والكنى للشيباني )ص(, والأ678لخليفة بن خياط )ص

 (.1/66للبخاري )
 (.10/250انظر الروضة ) (5)
 وفي )أ( سقطٌ. والمثبت من )ب( و )ج(. (6)
 (.14/252انظر الاوي الكبير ) (7)
(, والمجموع 13/307(, وبحر المذهب )3/284(, والمهذب )8/381انظر مختصر المزني ) (8)

 (.16/411(, وكفاية النبيه )19/316)
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أي وعرف قوته وجرأته. أمّا الضعيف  "تحسُنُ مِنّ جَرَّب نفسَهوإنّّا قوله: "
. وقيل: (3)ابتداءً وإجابةً على الصحيح المنصوص (2)الّذي لّ يثق بنفسه فتحكرهَ له المبارزة

 . (4)يحرم
أي يحستَحبّ أن لّ يبارز إلّّ بإذن الإمام أو الأمير. فإن  وبإذن الإمام"قوله: "

جائز. والثاني: يحرم؛  الجهادير بالنفس في إذنه جاز على الصحيح؛ لأنّ التغر  بارز بغير
يبارز إذا كان يحصل  . وكبير الجيش لّ يجوز أن(5)لأنّ للإمام نظراً في تعيين الأبطال

 . (6)قاله الماوردي بقتله هزيمة.
 . (8)البلقيني: يحتمل أن يقال بالكراهة خاصة (7)وقال الإمام/

 ؛ لأنّ النبي والظَّفر بهم" ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتالقوله: "
أنّا لّ . وقال الماوردي: إذا علمنا (1). متفق عليه(9)قطع نخل بني النضير وحرّق عليهم

 . (3). وصوّبه البلقيني(2)نصل إلى الظفر بهم إلّّ بفعل ذلك وجب

                                                           

 (.4/257انظر الأم ) (1)
 وفي )ج(: )المبارة( بدل )المبارزة(. (2)
 .(4/257الأم )انظر  (3)
(, والروضة 11/407والصحيح المنصوص كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.6/36(, ومغني المحتاج )9/245(, وتحفة المحتاج )9/335(, والنجم الوهاج )10/250)
(, والنجم 10/250(, والروضة )11/407والصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (5)

 .(6/36(, ومغني المحتاج )9/245ج )(, وتحفة المحتا 9/335الوهاج )
 (.14/252انظر الاوي الكبير ) (6)
 /ج/أ(.201) (7)
 (.4/192(, وأسنى المطالب )3/305انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
(, والنجم الوهاج 11/422(, وفتح العزيز )13/245(, وبحر المذهب )7/376انظر الأم ) (9)

 (.4/195(, وأسنى المطالب )9/336)
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أي إذا لم يحتج  لنا, فإن رجُِي ندُِب التُك" (4)وكذا إن لم يرُجَ حصولهاقوله: "
لإتلافها للقتال, ولكن غلب على الظنّ عدم حصولها للمسلمين جاز إتلافها أيضا 

. ولّ يحرم (5)الظّن حصولها كره الإتلاف مغالظة لهم وتشديدا عليهم. وإن غلب على
. والّذي في (7). قال البلقيني: وليس بمعتمد(6)/ب[, كذا في الروضة356على الأصحّ ]

عن  (10), وحكاه الشيخ أبو حامد(9)استحباب الترك كما في الكفاية (8)الشرح
. (12)عبّر به المحرّر. وتعبير المصنف بالرجاء فيه تجوّزٌ؛ لأنّ المراد غلبة الظن كما (11)النص

يْراً ولم يمكن الّستقرار فيها. فأمّا إذا فتحها وهذا إذا دخل الإمام أو الأمير بلادهم محغِ 

                                                           

 دية في إليهم  الله رسول البخاري في صحيحه, باب حديث بني النضير ومخرج اخرجه (1)
(, ومسلم في صحيحه, باب جواز 4032) , برقم برسول الغدر من أرادوا وما الرجلين،

( كلاهما من طرق عن نافع, عن ابن عمر, 1746قطع أشجار الكفار وتحريقها, برقم )
 فذكره.

 (.14/186انظر الاوي الكبير ) (2)
 (.3/306انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
 وفي )ج(: )حصوله( بدل )حصولها(. (4)
(, والنجم الوهاج 11/422(, وفتح العزيز )13/245المذهب )(, وبحر 7/376انظر الأم ) (5)

 (.4/195(, وأسنى المطالب )9/336)
 (.10/258انظر الروضة ) (6)
 (.3/306انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
 (.11/422انظر فتح العزيز ) (8)
 (.16/453انظر كفاية النبيه ) (9)
 (.439انظر الوجيز للغزالي )ص  (10)
 (.4/306انظر الأم ) (11)
 (.450انظر المحرر )ص  (12)
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قهرا فيحرم التخريب والقطع؛ لأنّها صارت غنيمة. وكذا لو فتحها صحلحا على أن يكون 
 . (1)لنا أو لهم

إلّا أي المحترم للنهي عن ذبح اليوان إلّّ لمأكله " "ويُرم إتلاف الحيوانقوله: "
يقتل أخذه الكفار وقاتلوا عليه  (3)؛ لأنهّ إذا لم/"(2)ما يقاتلون عليه لدفعهم أو ظفر بهم

" أي بمقاتلهم عليه. فإنهّ يجوز إتلافه. ولّ وخِفْنا رجوعَه إليهم وضرَره (4)أو غنمناه"
يجوز إتلافه إذا غنمناه لخوف الّسترداد, لكن يذبح للآكل. أمّا غير اليوان من الأموال 
إذا غنمناها وانصرفنا وخفنا الّسترداد فيجوز إتلافها؛ لئلا يأخذوها فيتقوّوا بها. ولّ 

 .(5)فنا استردادهم, لم يجز قتلهمخلاف أنّهم لو لقونا, ومعنا نساؤهم وصبيانهم, وخِ 
فرع: يجب قتل الخنازير, إن كانت تعدو على الناس, وإلّّ فوجهان. ظاهر 

بحال. وتراق الخمور,  (9)(الإفساد). ولّ يجوز (8)فيه (7)أنهّ لّ يجب, بل مخيّر  (6)النّص

                                                           

(, وأسنى 9/337(, والنجم الوهاج )10/258(, والروضة )11/422انظر فتح العزيز ) (1)
 (.4/195المطالب )

 وفي )ج(: )به( بدل )بهم(. (2)
 /ب/ب(.439)( 3)

 وفي )ج(: )وا غنمناه( بدل )أو غنمناه(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/258(, والروضة )11/423العزيز )(, وفتح 7/474انظر التهذيب )( 5)

 (.2/212(, وفتح الوهاب )9/337)

 (.4/280انظر الأم ) (6)
 وفي )ب( و )ج(: )يتخير( بدل )مخير(. (7)
(, وكفاية النبيه 10/259(, والروضة )11/423(, وفتح العزيز )234انظر التنبيه )ص (8)

(16/455.) 
 ولعل الكلام يستقيم بما أثبته. والله أعلم. وفي جميع النسخ )الّفسا(. (9)
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 (3)في البحر (2). والصحيح(1)وتكسر الملاهي, وتتلف ما في أيديهم من التوراة والإنيل
القرآن. منعح الإحراق؛ لما فيها من اسم الله تعالى, لكن المعنى موجود فيما نقش عليه 

 .(5)قاله في التحرير .(4)وإحراقه جائز مع الكراهة
 

 فصل
أي وكانوا كسائر الأموال؛ لأنّ النبي  "نساء الكفار وصبيانهم إذا أُسروا رقَُّوا"

  وقيّد (7). والخنثى كالمرأة, والمجانين كالصبيان(6)كان يقسم السبي كما يقسم المال .
يقتلن عند  والوثنية. فمن لّ كتاب لها كالدهرية (8)الماوردي النساء بالكتابيات

                                                           

(, والروضة 11/423(, وفتح العزيز )234(, والتنبيه )ص 14/170انظر الاوي الكبير ) (1)
 (.16/455(, وكفاية النبيه )10/259)

, والتهذيب (14/170وهو الصحيح من المذهب. وقيل بجواز الإحراق. انظر الاوي الكبير ) (2)
 (.10/259(, والروضة )11/423(, وفتح العزيز )5/179)

 (.13/230انظر بحر المذهب )( 3)

(, وفتح 9/338(, والنجم الوهاج )10/259(, والروضة )11/423انظر فتح العزيز )( 4)
 (.2/213الوهاب )

 (.3/307انظر تحرير الفتاوى ) (5)

(, وصحيح ابن حبان, 6779الارث, برقم ) انظر مستدرك للحاكم, باب ذكر جويرية بنت (6)
عليه, برقم  كوتبت  ما أداء صداقها جعل إذا بالمكاتبة يزوج أن للإمام الإباحة باب ذكر

 أم من حديث عائشة (705(, وابن الجارود في المنتقى, كتاب النكاح, برقم )4054)
 (.5/37وهو حديث صحيح. انظر إرواء الغليل ) المؤمنين رضي الله عنها.

(, والروضة 11/409(, وفتح العزيز )17/454وهو الظاهر. انظر نهاية المطلب ) (7)
 .(500(, وكفاية الأخيار )ص9/339(, والنجم الوهاج )10/250)

 (.14/177انظر الاوي ) (8)
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إذا امتنعن من الإسلام. ومحلّ ذلك في النساء إذا لم يقاتلن. فإن قتلت  (1)الشافعي
. وفي جواز سبي الراهبة وجهان بناء (2)حربيّة مسلما, ثم ظفرنا بها, جاز للإمام قتلها

أنهّ لّ  (5)عن النّص (4). وحكى البلقيني(3)على قتل الراهب. كذا في الروضة وأصلها
 تسبى النساء المترهّبات. 

عبيدَ الكفار دام الرقّ عليهم. ولو كانوا  (6)أي أسروا وكذا العبيد"قوله: "
مرتدين أو مسلمين. وليس للإمام قتلهم, ولّ المنّ عليهم. فلو منّ على عبد لم يجز إلّّ 

لو رأى أن يفادي به أسرى من المسلمين, ويعوّض عنه ". وفي الاوي: (7)برضى الغانّين
 . (9)"لو رأى قتْله قتـَلَه, وضمن قيمته للغانّين". وفي المهذب: (8)"الغانّين, جاز

" أي بالبلوغ والعقل والذكورة. ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملينقوله: "
" أي ويكون بأسرى أو مالٍ واستُقاقٍ  ويفعل الأحظ للمسلمين مِن قتلٍ ومَنٍّ وفداءٍ "

ل كل من الخصال عن قِ . ومال الفداء كسائر أموال الغنيمة. وقد نح (10)رقابهم إذا استرقوا

                                                           

 .(5/163انظر الأم ) (1)
 (.3/305(, وتحرير الفتاوى )1/391عقود ), وجواهر ال(12/129انظر البيان ) (2)
 .(10/244(, والروضة )11/389انظر فتح العزيز ) (3)
 .لم أقف عليه (4)
 .(1/298انظر الأم ) (5)
 وفي )ب( و )ج(: )أسر( بدل )أسروا(. (6)
(, والروضة 11/410(, وفتح العزيز )12/157( والبيان )5/151انظر التهذيب ) (7)

(10/251). 
 .(14/177انظر الاوي الكبير ) (8)
 .(3/283انظر المهذب ) (9)
 .(3/281(, والمهذب )234(, والتنبيه )ص8/408(, والاوي )371انظر اللباب )ص  (10)
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. والقتل بضرب الرقبة؛ لّ بتحريق وتغريق ولّ تمثيل بهم. والمنّ  (1) /(2)فعل النبي 
. والفداء بأسارى (3) چڑ  ک  ک  ک  ک   چ ُّالتخلية مّجانا؛ لقوله تعالى:

وفي صبيا أو مسلمين أو مشركين بمسلم. المسلمين. فيردّ مشركا بمسلم. ولو كان امرأة أو 
 : إنّ الّجتهاد لّزم للإمام. (4)الروضة وأصلها

أنهّ مستحب. وأمير الجيش كالإمام كما  (6)عن نص الأم (5)وحكى البلقيني
 . (8)وغيره (7)صرحّ به الماوردي
؛ لأنهّ لّ يفعل أحدَ الأربعة إلّّ حتى يظهر" فإن خفِي الأحظُّ حبَسَهمقوله: " 

. وفي (10)المنع (9)بالّجتهاد. فإن طلب الأسير التقرير بالجزية فوجهان. صحّح الفارقي

                                                           

، (457) برقم المسجد, المشرك دخول البخاري, باب انظر هذه الخصال المذكورة في صحيح (1)
انظر هريرة. وأيضا  أبي من حديث (1764) برقم والسير الجهاد كتاب  وصحيح مسلم,

وصحيح  ،1/154( 364) برقم الفخذ, في يذكر ما باب الصلاة, صحيح البخاري, كتاب
 (.1365) برقم النكاح, كتاب  مسلم,

 /ج/ب(.201) (2)
 .4سورة محمد:  (3)
 .(10/251(, والروضة )11/410انظر فتح العزيز ) (4)
 .(3/308انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
 .(4/266انظر الأم ) (6)
 .(4/408انظر الاوي الكبير ) (7)
( وتحفة 4/193( وأسنى المطالب )501(, وكفاية الأخيار )6/245انظر بحر المذهب ) (8)

 .(9/247المحتاج )
 .(225انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب السير, تحقيق أحمد العبيد )ص (9)
 .انظر المصدر السابق (10)
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وإنّّا الوجهان في الوجوب. وفي  ه المذهب أنهّ لّ خلاف في الجواز,الّذي يقتضي (1)البيان
. ويبقى التخيير فيما عدا (3) عن النّص أنّ الأسير إذا بذل الجزية حرحم )قتله( (2)الشامل

 . (5). حكاه الزركشي(4)القتل. وقال الرافعي في باب الجزية أنهّ الأصحّ 
 

أي كما لّ يجوز تقريره بالجزية. والصحيح أنهّ لّ  وقيل: لا يُستَُقّ وثنيٌّ"قوله: "
ڑ  ک   چ فرق في الّسترقاق بين أن يكون كتابيا أو وثنيا لإطلاق قوله تعالى:

 . (6)چک  ک  ک
أي في القديم أنهّ لّ يجوز استرقاق العرب؛ لما روى  وكذا عربيٌّ في قول"قوله: "
لو كان الّسترقاق ثابتا على  قال يوم حنين: أنّ النبي   (7) معاذالشافعي عن 

                                                           

 .(12/153انظر البيان ) (1)
 (.114-113 السير )ص كتاب  الصباغ, لّبن انظر الشامل (2)
 وفي )أ( )قبوله(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. (3)
 (.495-11/494انظر فتح العزيز ) (4)
 (.228انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (5)
 .4سورة محمد:  (6)
 عمرو بن كعب  بن عدي بن عائذ بن أوس بن عمرو بن جبل بن معاذ الرحمن عبد أبو هو (7)

 بعثه. كلها  والمشاهد بدرا، شهد,  سلمة بني من وكان. سعد بن سلمة أخي سعد بن أدي بن
 في هــــــ18 سنة الأردن بناحية بالشام عمواس طاعون في وتوفي. اليمن إلى داعيا  الله رسول
/ 3) الكبرى الطبقات انظر. عقب له وليس. سنة وثلاثين ثمان ابن وهو الخطاب بن عمر خلافة
/ 5) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 174: ص) خياط بن لخليفة والطبقات(, 437-443

2433). 
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لّ فرق بين العرب  (3)المشهور (2). والجديد(1). إنّّا هو إسارٌ وفداءٌ"العرب لكان اليوم
  .(4)وغيرهم؛ لأنّ من جاز المنّ عليه ومفاداته جاز استرقاقه كغير العربي

فرع: لو قتل مسلمٌ أو ذمّيٌ الأسيَر قبل أن يرى الإمام رأيه فيه, عحزّرِ ولّ قصاص 
 (5)ولّ دية. ولو أسر صبي أو امرأة, فقتل, وجبت القيمة. فإن سبى الصبي وحده فمسلم

  .(6). ففيه قيمة عبد مسلم. وإن كان قاتلحه عبدًا لزمه القصاصتبعا للسابئ
يعني إذا أسلم الرّ  ولو أسلم أسي عصم دمه, وبقي الخيار في الباقي"قوله: "

 أحمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: الكامل قبل أن يختار الإمام شيئا حرم قتله؛ لقوله 
. ويبقى خيار الإمام في الّسترقاق والمنّ والفداء؛ لأنهّ كان (7)أن لّ إله إلّّ الله الديث

ة أو عشيرة يسلم بها دينه فداءَ فشرطحه أن يكون له فيهم عز ثابتا فلا يزول. فإن اختار ال
 . (8)ونفسه

                                                           

( من حديث معاذ بن 18068البيهقي في الكبرى, باب من يجري عليه الرق, برقم ) اخرجه (1)
 جبل. وقال: "وهذا إسناد ضعيف لّ يحتج بمثله".

 وفي )ج(: )الديث( بدل )الجديد(. (2)
 (.4/288انظر الأم ) (3)
والصحيح من المذهب هو القول بأنهّ لّ فرق سواء فيه وثني وعربي وغيره من الكفار. انظر  (4)

(, ونهاية المحتاج 6/39(, ومغني المحتاج )9/247(, وتحفة المحتاج )9/343النجم الوهاج )
(8/69.) 

 أي فهو محكوم بإسلامه تبعا للسابي. (5)
-9/344(, والنجم الوهاج )252-10/251(, والروضة )11/411انظر فتح العزيز ) (6)

345.) 
 .( من حديث أنس 392البخاري في صحيحه, باب فضل استقبال القبلة, برقم ) اخرجه (7)
(, والنجم 16/391(, وكفاية النبيه )12/153وهو الصحيح من المذهب. انظر البيان ) (8)

 (.9/248(, وتحفة المحتاج )2/212(, وفتح الوهاب )9/344الوهاج )
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لأنهّ لو جاز أن يفادي به لجاز ردّ المسلم إلى  (1)؛وفي قولٍ يتعيّن الرقّ" قوله: "
من إثبات الخلاف في  (3). وعبارة الكتاب توهم ما تقتضيه عبارة الوجيز(2)دار الرب

 بعد الإسلام.  (4)/جواز الّسترقاق
وإنّّا اختلفوا في أنهّ هل يرقّ  .(5)قال الرافعي: ولّ ذكر له في كلام الأصحاب

لّ. والطريق الثاني  (8)قولين. أظهرهما (7). أصحّهما على(6)بنفس الإسلام؟ على طريقين
 . (9)القطع بالتخيير

                                                           

(, 13/239(, وبحر المذهب )19/486(, ونهاية المطلب )3/282انظر المهذب ) (1)
 (.12/153(, والبيان )5/150والتهذيب )

, (213/ 3) العين. انظر  المسلمين وبين بينهم صحلْحَ  لّ الذين المشركين بلادح دار الرب هي  (2)
 (.3/312(, والمحكم والمحيط )5/16وتهذيب اللغة )

 (.439انظر الوجيز )ص (3)
 /ب/أ(.440)( 4)

 (.16/437(, وكفاية النبيه )11/472(, ونهاية المطلب )3/282انظر المهذب ) (5)
 وهو-الثاني والقول الصبي، فأشبه القتل محرم أسير لأنه الإسلام؛ بنفس يرق: الأول القول (6)

: الرافعي قال. يفادي أو يمن أو يسترقه أن للإمام بل الإسلام، بنفس يرق لّ: -الأظهر
 من أسر من: آخر في وقال رقوا، الأسر بعد أسلموا إن: موضع في -الشافعي يعني-قال"

 قال" استرقاقه الإمام رأى إن الرق من الإسلام يخرجه ولم دمه بإسلامه حقن فأسلم المشركين
 ة(, والروض11/483. انظر فتح العزيز )"بالإسلام يرق أنه في ظاهر وهذا: "الرافعي

 ب(. 125 ل/6) للأذرعي المحتاج وقوت (،10/252)
 حرف )إلى( ساقط من )ج(. (7)
(, 5/150(, والتهذيب )11/472(, ونهاية المطلب )3/282وهو الأظهر. انظر المهذب ) (8)

 (.16/437(, وكفاية النبيه )10/252والروضة )
 (.410-11/409انظر فتح العزيز ) (9)
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 (2) به يعصم دمَه ومالَه وصغارَ ولده" (1)وإسلام الكافر قبل الظفر قوله: "
أي سواء أسلم وهو محصور أو في حال أمنه, وسواء أسلم في دار الرب أو الإسلام؛ 

, فأحرز لهما (3)ابنا سعية --ثعلبة وأسيد, فأسلم حاصر بني قريظة لأنّ النبي 
. والمل كالمنفصل. ولّ (4)إسلامحهما أموالَهما وأولّدَهما الصغار. رواه الشافعي والبيهقي

وإسلام الجدّ أو "الكافر" الجنسح لّ الذكر.  يحستَرقّ تبعا لأمه. والأم كالأب. فمراده بِ 
, ولو كان الأقرب حيا. والمجنون  (6)على الأصحّ  (5)الجدّة يعصم ولدَ الّبن الصغير

                                                           

 (.521 ص:انظر منهاج الطالبين ) وفي متن المنهاج )ظفرٍ( بدل )الظفر(. (1)
(, وكفاية 10/253(, والروضة )11/412(, وفتح العزيز )17/503انظر نهاية المطلب ) (2)

 (.502(, وكفاية الأخيار )ص16/253النبيه )
 بقدوم اليهود يعلمون كانوا  وهم. يهوديين كانا.  القرظي عريض بن سعية ابنا وثعلبة أسيد هما (3)

 لهم قال قريظة فتح صبحها في التي الليلة كانت  فلما. الإسلام قبل وسلم عليه اللَّّ  صلّى النبي
 واتبعوه، اللَّّ  فاتقوا الهيبان، ابن لنا وصف كان  الّذي للرجل واللَّّ  إنه يهود، معشر يا: هؤلّء
 حكم على قريظة بنو نزل صبيحتها في التي الليلة في فأسلموا،  النبي إلى فنزلوا عليهم، فأبوا
 في الخلاف تقدم  النبي حياة في سعية بن وثعلبة سعية، بن أسيد وتوفي. معاذ بن سعد
/ 1) الغابة وأسد(, 96/ 1) الأصحاب معرفة في الّستيعاب انظر. أسد في اسمه

 .(206/ 1) الصحابة تمييز في والإصابة(, 202,238
 أو يسلم ثم الرب, دار في مال وله بأمان يدخل الربي البيهقي في الكبرى, باب اخرجه (4)

 (. والشافعي في الأم تعليقا, باب الصلح على الجزية,18263الرب, برقم ) دار في يسلم
 ( 61. وصحّحه الألباني. انظر صحيح السيرة النبوية )ص(296/ 4)

 سقطت كلمة )الصغير( من )ب(. (5)
(, وكفاية الأخيار 10/253(, والروضة )11/412وقيل: لّ يعصم. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.296(, فتح القريب المجيب )ص9/345(, والنجم الوهاج )502)ص
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. ولّ يعصم إسلامح الأب (1)كالصغير. فلو بلغ عاقلا, ثم جحنّ عصمه على الصحيح
  .(2)الأولّدَ البالغين كما أفهمه لّستقلالهم بالإسلام

على أنّ إسلام الكافر قبل  (3)نصّ الشافعي لا زوجتَه على المذهب"قوله: "
على أنّ المسلم لو أعتق عبدا   (5). ونصّ (4)الأسر لّ يعصم زوجته. فيجوز استرقاقها

تقرير  (6)/كافرا فالتحق بدار الرب لّ يجوز استرقاقه. فقيل: فيهما قولّن. والمذهب
 /أ[357]. والفرق أنّ الولّء لّ يمكن رفعه وإبطاله, وإن تراضيا به. والنكاح (7)النصين

ينفسخ بأسباب, منها حدوثح الرّق. فلو كانت حاملا عند إسلامه فالأصحّ أنهّ لّ 
 . (8)يعصمها

                                                           

 وقيل: لّ يعصم. انظر المصادر السابقة. (1)
 انظر المصادر السابقة. (2)
 (.4/287انظر الأم ) (3)
(, والنجم الوهاج 10/253(, والروضة )11/413يز )والمذهب كما ذكر. انظر فتح العز  (4)

 (.6/40(, ومغني المحتاج )9/250(, وتحفة المحتاج )9/345)
 (.4/287انظر الأم ) (5)
 /ج/أ(.202) (6)
(, 17/466(, ونهاية المطلب )2/399(, والمهذب )18/87انظر الاوي الكبير ) (7)

 (.10/254(, والروضة )11/414(, وفتح العزيز )5/152والتهذيب )
(, والروضة 11/414وقيل: إنهّ يعصمها؛ لأنهّ محكوم بإسلامه. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.4/194(, وأسنى المطالب )10/253)
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أي سواء كان قبل الدخول أو  "فإن استُُقِّت انقطع نكاحُه في الحال قوله: "
صاحب . وحكى (1)بعده على الأصحّ؛ لأنّ حدوث الرّق يقطع النكاح, فأشبه الرضاع

 أنّ النكاح يستمرّ, وإن استرقّت.  (3) (2)التقريب
أي  وقيل: إن كان بعد دخولٍ انتُظرت العدّة, فلعلّها تعتِق فيها"قوله: "

إذا كانت كتابية؛ لأنّ إمساك الرةّ  (4)فيستمرّ النكاح, سواء أسلمت أو لم تحسلِم
. فلو أسلمت, ولم تحعتَق, فإن كان الزوج ممن يجوز له نكاح (5)الكتابية للنكاح جائز

 . (7)قال الإمام البلقيني: الأرجح المنع .(6)الأمة استمرّ نكاحها, وإلّّ فوجهان
في استرقاقها خيرة. وليس مرادا؛ لأنّها تحـرَقّ بمجرّد  يقتضي أنّ "فإن استرقّت" 

الأسر. فكان الأولى أن يقول: فإن قلنا لّ يعصمها عن الرّق. وقوله: "انتظرت العدّة" 

                                                           

(, وأسنى 10/253)(, والروضة 11/414ر المصنف. انظر فتح العزيز )والأصح كما ذك (1)
 .(4/194المطالب )

 بالقَفَّال المعروف الشافعي، الفقيه الشّاشي بكر أبو الإمام إسماعيل، بن علي بن هو محمد  (2)
والفروع. توفى  الأحصحول في وصنّف النهر. وراء بما عصره إمام كان  الكبير, صاحب التقريب.

(, والوافي 12/309, وسير أعلام النبلاء )(245/ 8) الإسلام انظر تاريخ .هـــ 365 سنة
 (.4/84بالوفيات )

 (.10/253انظر النقل عنه في الروضة ) (3)
 سقط من )ب( قوله )أو لم تسلم(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/253(, والروضة )11/413والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.6/40(, ومغني المحتاج )9/250(, وتحفة المحتاج )9/345)
 (.16/427(, وكفاية النبيه )10/253(, والروضة )11/415انظر فتح العزيز ) (6)
 (.3/310انظر النقل عنه في  تحرير الفتاوى ) (7)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
292 

 (1)يقتضي انّها تعتدّ لماء الّذي أسلم نظرا لما طرأ له من الرمة. وللإمام البلقيني
 تبرأ ليضة.احتمالّت فيما تعتدّ به أرجحها تس

قِّت زوجتحه الاملح ححكِم بإسلام المل, ولم يبطل رقّه   فرع: لو أسلم بعد ما استرح
. ولو أسلمت حامل تحت حربي لم تحستَرقّ هي ولّ ولدها؛ لأنّهما (2)كالمنفصل
 . (3)مسلمان

سبي منكوحة  يعني أنّ  الأصحّ", وكذا عتيقُه في ويجوز إرقاق زوجة ذمّيقوله: "
. وكذا سبي عتيقه واسترقاقه على (4)الذّمّي إذا كانت حربيّة جائز. وينقطع به نكاحه

الأصحّ؛ لأنّ الذّمّي لو التحق بدار الرب استرقّ, فعتيقه أولى. والثاني لّ يجوز  
 . (5)كاسترقاق عتيق المسلم

, ورتّب (7)والشرح الصغير (6)وتبع المصنف في حكاية الخلاف والتصحيح المحرر
 . فقال: إن جوّزنا استرقاق عتيق المسلم فعتيق الذّمّي أولى, وإلّّ فوجهان.(8)في الكبير

والوجهان في الكتاب مفرّعان على المنع في عتيق المسلم. وكان الأولى أن يقول المصنف: 
ليس كذلك بل تحرقّ عبارته تقتضي أنهّ لّ بدّ من إرقاقها. و  (9)وترقّ زوجة الذّمي؛ لأنّ 

                                                           

 (.3/311النقل عنه في تحرير الفتاوى ) انظر (1)
 (.16/427(, وكفاية النبيه )10/253(, والروضة )11/415انظر فتح العزيز ) (2)
 انظر المصادر السابقة. (3)
(, 9/347الأصح كما ذكر المصنف. وقيل: لّ يجوز إرقاق زوجة الذمي. انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/70(, ونهاية المحتاج )6/40) (, ومغني المحتاج9/251وتحفة المحتاج )
 الأصح كما ذكر المصنف. انظر المصادر السابقة.  (5)
 (.450انظر المحرر )ص (6)
 /أ(.180/ل7انظر الشرح الصغير ) (7)
 (.11/415انظر فتح العزيز ) (8)
 وفي )ج(: )لأنهّ( بدل )لأنّ(. (9)
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حكاه  .(2)الأم (1)بمجرّد السبي. وكان ينبغي أن يقول على النّص؛ لأنهّ منصوص في
 . (3)الإمام البلقيني

. (4)تقدّم الخلاف في العتيق لا عتيقُ مسلم وزوجتُه على المذهب"قوله: "
يجيء في استرقاق حربية نكحها مسلم  ؟إسلام الربي هل يعصم زوجتهوالخلاف في أنّ 
واحدة وغائر بينهما في الكتاب تبعا  (6)فالمسألتان في الروضة وأصلها (5)في دار الرب؟ 

. وقوله "لّ عتيق مسلم" (10)قاله الإمام البلقيني ذكره أولًّ. (9)ما (8). والمعتمد(7)للمحرر
 , لكنّه أسلم قبل الأسر. (11)يشمل ما لو كان حين أعتقه كافر

                                                           

 حرف )في( ساقط من )ب( و )ج(. (1)
 (.4/278انظر الأم ) (2)
 (.3/310انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
المراد به مسألة: لو أنّ مسلما أعتق عبدا كافرا فالتحق بدار الرب, هل يجوز استرقاقه؟ كما  (4)

 .سبق في قول المصنف: "لّ زوجته على المذهب"
 (, والروضة11/413(, وفتح العزيز )12/168(, والبيان )13/279انظر بحر المذهب ) (5)

 (.4/149(, وأسنى المطالب )10/253)
 (.10/253(, والروضة )11/413انظر فتح العزيز ) (6)
 (.449انظر المحرر )ص (7)
(, والبيان 13/279والمعتمد هو أنهّ لّ يعصم إسلامه من استرقاقها. انظر بحر المذهب ) (8)

 (.4/149(, وأسنى المطالب )10/253(, والروضة )11/413(, وفتح العزيز )12/168)
 وفي )ب(: )وما( بدل )ما(. (9)
 (.3/310انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)
 وفي )ب( و )ج(: )كافرا( بدل )كافر(. (11)
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أي سواء  إن كانا حرّين" وإذا سُبي زوجان أو أحدُهم انفسخ النكاحقوله: "
قبل الدخول أو بعده؛ لأنّ  (1)كانا صغيرين أو كبيرين, وأرقّ الإمام الزوج, وسواء كان

حتى  (3) حائلولّ  ألَّ لّ توطأ حامل حتى يضع: (2)قال في سبي أوطاس النبي 
 . (4)تحيض

ولم يفرق بين متزوجة وغيرها. فلو لم ينفسخ النكاح لما حلّ الوطؤ بعد الوضع 
 . (5)واليض. أمّا إذا منّ الإمام على الكبير أو فادى به استمرّت الزوجية

                                                           

 وفي )ب(: )كانا( بدل )كان(. (1)
  النبي غزوة كانت  وبه هوازن، بلاد في واد وهو: -الواو وإسكان الهمزة بفتح- أوطاس (2)

  190 قرابة مكة عن وتبعد عشيرة، بلدة وشمال مكة، شرقي شمال فهي حنين، يوم هوازن
(, 1/281(, ومعجم البلدان )1/212معجم ما استعجم ) . انظرمتعرجة طريق على كيلاً 

 .(35-34) الجغرافية المعالم ومعجم
 كانت غير  إذا ذلك وغير والمرأة الناقة حالت: يقال تحمل. فلم وطئت, قد التي فالائل (3)

 بن للقاسم الديث وحولل. انظر غريب حول ذلك من والجمع حيالّ تحول فهي حامل.
 (.4/8(, والمحكم والمحيط الأعظم )69, والكنز اللغوي )ص(65/ 3) سلام

(, وأحمد في مسنده, مسند أبي 2157أبوداود في سننه , باب في وطء السبايا, برقم ) اخرجه (4)
( كلهم 2790(, والاكم في المستدرك, كتاب النكاح, برقم )11228سعيد الخدري, برقم )
وقال  الخدري. سعيد أبي عن الوداك، أبي عن وهب، بن قيس عن من طرق عن شريك،

ث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وقال ابن حجر الاكم بعد ذكر الديث: هذا حدي
 ماله باعتبار ذلك حسن". وقال الألباني: "ولعل "وإسناده  :(441/ 1) البير في التلخيص

 .(200/ 1) الغليل انظر إرواء .الشواهد" من
(, والبيان 5/154(, والتهذيب )3/288(, والمهذب )18/258انظر الاوي الكبير ) (5)

 (.11/416(, وفتح العزيز )12/174)
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أشار إلى أنّهما إذا كانا مملوكين أو أحدهما لم ينفسخ  قيل: أو رقيقَين"قوله: "
. وإنّّا  النكاح في الأصحّ, سواء أسلما أم لّ. ومنهم من قطع به؛ لأنهّ لم يحدث رقٌِّ

 (2)/. ولهذا لو سحبِيت مستولدة(1)انتقل فأشبه البيع وغيره. والثاني: ينقطع لدوث السبي
فيما إذا كان أحدهما رقيقا أو كانا رقيقين وسحبِيا أو  (3)صارت قِنَّة. واختاره الإمام البلقيني

وإطلاق الأخبار. وتردّد فيما إذا سحبي  (4)سحبِيت الزوجة. واستشهد له بنصوص الشافعي
 الزوج وحده وهما رقيقان. ورجّح أنهّ لّ ينفسخ. 

ماله إن غنم بعد  (5)/, فيُقضَى منوإذا أُرِقّ وعليه دين لم يسقطقوله: "
الوصية,  ىأي سواء كان لمسلم أو ذمي. ويحقدَّم الدين على الغنيمة كما يحقدَّم عل إراقه"

وإن زال ملكه بالرّق كما أنّ الدين على المرتدّ يحقضَى من ماله. وإن قلنا بزوال ملكه. 
وإن غنم المال قبل استرقاقه مَلَكَه الغانّون. ولم يحقضَ منه الدين كما لو انتقل ملكه بوجه 

 بغوي. وجزم ال(6)آخر. وإن غنم مع إرقاق الإمام بعد الأسر فالأصحّ أنّ الغنيمة مقدّم
. وإذا لم يوجد مال يحقضَى منه فهو في ذمّته إلى أن (8), ورجّحه البلقيني(7)بتقديم الدين

قاله الإمام  حربي, فإن أرقاّ يسقط الدين قطعا.يعتق. أمّا إذا كان الدَّين لربي على 
                                                           

(, 12/174(, والبيان )14/242والأصح كما ذكر المصنف. انظر الاوي الكبير ) (1)
 (.9/348(, والنجم الوهاج )11/154(, وفتح العزيز )5/154والتهذيب )

 /ب/ب(.440)( 2)

 (.3/311انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.5/162انظر الأم )( 4)

 /ج/ب(.202) (5)
(, 2/213(, وفتح الوهاب )9/348والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/71(, ونهاية المحتاج )9/253(, وتحفة المحتاج )166ومنهج الطلاب )ص

 (.5/153انظر التهذيب )( 7)

 (.3/311انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)
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. وقال القاضي حسين: يسقط إذا (2). وكذا إن رقّ أحدهما كما قاله البغوي(1)البلقيني
 .(3)مَن عليه الدَّين استرقّ 

إذا استرق من له الدَّين لّ تبرأ ". وقال في الوسيط: (4)قال الرافعي: وهو الظاهر
 . (6). والفتوى عليه كما قاله الإمام البلقيني(5)"ذمّة من عليه الدَّين

, ثم أسلما أو قبَِلا (7)ولو اقتُض حربي من حربي أو اشتُى منه شيئا وقوله: "
أي إذا كان القرض أو الثمن مالًّ بخلاف ما إذا كان خمرا أو خنْزيرا.  جِزيةً دام الحقّ"

وكلامه يقتضي أنهّ لو أسلم أحدهما أو قبَِل جِزية سقط الق, وليس كذالك. فلا يسقط 
سلم المديون أو قبلها يما إذا أفيما إذا أسلم صاحبح الدَّين أو قبَِل الجزية قطعًا, ولّ ف

. قال: ويقتضي عدم الخلاف فيما ذكره. والقولّن عند (9)قاله البلقيني .(8)على الأظهر
 . (10)العراقيين أيضا فيما إذا أسلما أو قبَِلا الجزية

إذا أتلف حربي على  ولو أتلف عليه, فأسلما, فلا ضمان في الأصحّ" قوله: "
ضمان؛ لأنهّ لم يلتزم  فالأصحّ أنهّ لّ أسلما أو أسلم المتلفحربي مالّ أو غصبه, ثّم 

                                                           

 (.3/311انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

 (.5/153انظر التهذيب )( 2)

 (.11/418انظر النقل عنه في فتح العزيز )( 3)

 (.11/418انظر فتح العزيز )( 4)

 (.7/29انظر الوسيط )( 5)

 (.3/312انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.521 ص:وكذا في منهاج الطالبين. انظر ) وفي )ب( و )ج( لم تحذكَر كلمة )شيئا(. (7)
(, 7/29(, والوسيط )3/330والأظهر كما قال المصنف. وقيل: يسقط. انظر المهذب )( 8)

 (.17/151(, وكفاية النبيه )11/418(, وفتح العزيز )12/332والبيان )

 (.3/312)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 9)

 انظر المصدر السابق.( 10)
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ني: يضمنه؛ لأنهّ لّزم شيئا. والإسلام يجحبُّ ما قبله. والإتلاف ليس عقدا يحستَدام. والثا
وإذا ثبت الخلاف مع )إسلام ". قال الإمام البلقيني: (1)نّهم تراضوا عليهعندهم. فكأ

. قال: والخلاف (4). وقد أطلقه في الوجيز(3)"فمع إسلام المتلَف عليه أولى (2)المتلِف(
خيلٍ  (5) أي بإيجاف "والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا غنيمةٌ ضعيف جدا. قوله: "

. يستوي في ذلك ما أخذناه من أيديهم قهرا أو استولينا عليه (7)ركِابٍ كما تقدّم (6)(و)أ
 . (8)بعد هزيمتهم بالقتال

وكذا ما أخذه واحد أو جمعٌ من دار الحرب سرقةً أو وُجِد كهيئة  قوله: "
فيهما؛ لأنّ دخول دار الرب  (9)أي غنيمة مخمّسة على الأصحّ  اللّقطة على الأصحّ"

 (1). وادّعى الإمام(10)والتغرير بالنفس كالقتال. والثاني: أنهّ لمن أخذه لّ يجب بتخميسه

                                                           

(, والوسيط 17/528الأصح كما قال المصنف. وقيل: يضمن. انظر نهاية المطلب )( 1)
 (.17/252(, وكفاية النبيه )10/257(, والروضة )11/417(, وفتح العزيز )7/29)

 وفي )أ(: )إثبات المسلم(. والصحيح والّذي يستقيم به الكلام هو المثبت من )ب( و )ج(. (2)
 (.3/312انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

 (.439انظر الوجيز )ص( 4)

, (582ص) اللغة في شديدا. انظر التقفية سيرا بها سرت إذا الفرس أوجفت مصدر: الإيجاف (5)
 (.161(, وحلية الفقهاء )ص 187الشافعي  )ص  والزاهر في غريب الفاظ

 .)ب( و )ج( )أ(: )و(. والأولى ما أثبته من وفي (6)
 أي في باب قسمها.( 7)

 (.4/223) حاشيتا قيلوبي وعميرة(, و 6/42(, ومغني المحتاج )9/350انظر النجم الوهاج )( 8)

(, وفتح العزيز 5/744(, والبيان )5/179( التهذيب )4/151وهو الأصح. انظر الأم )( 9)
 (.10/260(, والروضة )425و 11/358)

(, 13/229(, وبحر المذهب )7/487(, ونهاية المطلب )8/378انظر مختصر المزني )( 10)
 (.5/744(, والبيان )5/179والتهذيب )
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 (3)الوجه القابل باختصاص السارق بما أخذه بما (2)أنهّ المذهب المشهور. وخصّ الرافعي
إذا دخل الواحد أو النفر اليسير دار الرب وأخذوا. قال: فأمّا إذا أخذ بعض الجند 

نقل أنّ ما يحهديه  (4)الداخلين بسرقة أو اختلاس, فيحشبِه أن يكون غلولّ؛ لأنّ الروياني
من المسلمين, والرب قائمة, غنيمةٌ لّ يختصّ بها.  (5)الكافر إلى الإمام أو إلى واحد

  المهدي إليه بالهديةّ فأولى أن لّ يختصّ سارق بمسروق. وإذا لم يختصّ 
غنيمةٌ. نصّ عليه الشافعي في  (7): تصحيح أنّ ما أخذه واحد أو جمعٌ (6)تنبيه

أنهّ  (9)أنهّ فَيءٌ. والّذي في الروضة وأصلها /ب[357]. واقتضى كلامه أنّ مقابله (8)الأم
إلى النّص.  (10)للآخذ. وتصحيح أنّ ما وحجِد كهيئة اللقطة غنيمةٌ. نسبه في الروضة

                                                           

 (.17/487انظر نهاية المطلب )( 1)

 (.11/425انظر فتح العزيز )( 2)

 كلمة )بما( ساقطة من )ب(.  (3)
 (.3/176انظر بحر المذهب )( 4)

 وفي )ج(: )أحد( بدل )واحد(. (5)
/ 5) الكبير الأظهر. انظر الاوي حكم على ليدل الأخفى بيان به يقصد ما والتنبيه: هو (6)

 (.1/42, وتحفة المحتاج )(162
 وفي )ب(: )أو غنيمة( بدل )غنيمة(. (7)
 (.264و 4/151انظر الأم )( 8)

 (.10/260(, والروضة )11/425)انظر فتح العزيز ( 9)

 (.10/260انظر الروضة )( 10)
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للغنيمة والفيء. قال البلقيني:  (2)أنهّ لّ يكون لمن أخذه وهو )محتمل( (1)والمنصوص
 . (3)والأرجح أنهّ فَيء

 (5)/أي بأن كان هناك (4)"فإن أمكن كونهُ لمسلمٍ وجب تعريفهقوله: " 
مسلمون أو أمكن أن يكون ضالةّ بعض الجيش. ثّم يعود الخلاف في أنهّ غنيمة أو 

. وحكى الإمام (6)للآخذ. وأمّا صفة التعريف فقيل: يعرفّه يوما أو يومين. وقيل: سنة
أنهّ قال: يعرّف. فإن عرفه المسلمون فهو  (8)الواقديفي سِيَر  (7)عن نصّ الأم"البلقيني 

 . (9)"لهم, وإن لم يعرفوه فهو مغنم. قال: فهو المعتمد, وهو خارج عن قاعدة اللقطة

                                                           

 (.4/264انظر الأم )( 1)

 والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. وفي )أ( )محلّ(. (2)
 (.3/313انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

(, والنجم 11/455(, وكفاية النبيه )10/260(, والروضة )11/258انظر فتح العزيز )( 4)
 (.2/213(, وفتح الوهاب )9/351هاج )الو 

 /ج/أ(.203) (5)
(, ونهاية المحتاج 6/43(, ومغني المحتاج )9/255انظر تحفة المحتاج ) والأصح تعريفه سنة. (6)

(8/72.) 

 (.4/280انظر الأم )( 7)

 سمع. بالواقدي المعروف المدني مولّهم الأسلمي واقد بن عمر بن محمد الله عبد أبو هو (8)
 المؤمنين أمير هارون بن الله لعبد القضاء وولي بغداد فنزل, المدينة من تحول قد وكان. بدمشق
 في الناس وباختلاف, والفتوح والسيرة بالمغازي عالما وكان. سنين أربع المهدي بعسكر
 الطبقات انظر. هـــــ207 سنة وتوفي. عليه اجتمعوا ما على واجتماعهم, والأحكام الديث
/ 54) عساكر لّبن دمشق وتاريخ(, 212/ 3) وذيوله بغداد وتاريخ(, 493/ 5) الكبرى
432). 

 (.3/314انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)
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, بأخذ القُوت وما يصلح به ولحمٍ وشحمٍ وللغانّين التبسّطُ في الغنيمةقوله: "
نًا وشعيا ونحوهما, وذبحِ مأكولٍ وكلِّ طعامٍ يعتاد أكلُه  عموما, وعلَفِ الدوابِّ تبِ ْ

وبعلف الدوابّ  (2)يعني أنهّ يجوز التبسّط بتناول أطعمة الغنيمة قبل القسمة (1)للِحمه"
  (4) أوفى(3)/عبد الله بن أبي داود والاكم والبيهقي عن  من غير عوض؛ لما روى أبو

بخيبر طعاما, فكان كل واحد مناّ يأخذ منه قدر   أصبنا مع رسول الله قال: 
كنّا نصيب في مغازينا العسل عن ابن عمر رضي الله عنهما:   البخاري. وفي (5)كفايته
. والمعنى فيه الاجة الدّاعية إليه. فإنّ الطعام يعزّ في دار (6). فنأكله ولّ نرفعهوالعنب

الرب. فإنّهم لّ يبيعون منهم, ويخبؤون أطعمتهم. فجعلها الشارع على الإباحة. وقوله 
 (7)إطلاق الشافعي"للغانّين" يتناول من له سهمٌ ومن له رضخٌ. وهو ظاهر 

                                                           

(, والروضة 11/427(, وفتح العزيز )5/176(, والتهذيب )7/32انظر الوسيط ) (1)
(10/264.) 

 سقط من )ج( قوله )قبل القسمة(. (2)
 /ب/أ(.441)( 3)

 /ب/أ(.441)( 4)

العدو,  أرض في قلة الطعام في كان  إذا النهب عن النهي في باب (66/ 3) داود أبو اخرجه (5)
 (, والبيهقي في دلّئل النبوة, باب ما جرى بعد الفتح في الكنز الذي كتموه,2704برقم )

 أبي عن معاوية، كلهم من طرق عن أبي  (2578, والاكم في المستدرك, برقم )(241/ 4)
وقال الاكم بعد ذكر  أوفى. أبي بن الله عبد عن مجالد، أبي بن محمد عن الشيباني، إسحاق

ابن الملقن في البدر المنير  الديث: هذا حديث صحيح على شرط البخاري. وصحّحه أيضا
 (.4/1812فتح الغفار ) في الصنعانيو  (,9/136)

( من 3154الرب, برقم ) أرض في الطعام من يصيب ما البخاري في صحيحه, باب اخرجه (6)
 حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

 (.4/277وعبر الشافعي بالجيش حتى يدخل الجميع. انظر الأم ) (7)
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يقتضي أنّ الذّمي ليس له ذلك  (2)نصُّ الشافعي". وقال الإمام البلقيني: (1)والأصحاب
له "يعتاد أكله عموما" عن . واحترز بقو (3)"حيث قيّده بالمسلمين, وهو اللائق بالقواعد

. فإن (5)والسكر والأدوية الّتي تندر الاجة إليها, فإنّها لّ تباح على الصحيح (4) الفانيذ
يراجع  :وينبغي أن يقال"احتاج إليها مريض أخذ ما يحتاج إليه بالقيمة. قال الرافعي: 

 . (6)"أمير الجيش فيه
وقوله "وعلف الدّواب" أي المحتاج إليها للركوب والمل, ولو تعدّدت على 

. وإنّّا يأخذ قدر (7)وقيل: لّ يأخذ إلّّ علف واحدة كما لّ يسهم إلّّ لفرسالصحيح. 
الكفاية. ولّ بأس باختلاف قدر ما يأخذون بحسب الاجة. ولو أكل فوق حاجته لزمه 

 . (8)قيمته. نصّ عليه

                                                           

 (.11/427(, وفتح العزيز )12/175(, والبيان )17/435انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.4/277وعبر الشافعي بالجيش حتى يدخل الجميع. انظر الأم ) (2)
 (.3/314النقل عنه في تحرير الفتاوى ) انظر (3)
 اللغة وهو فانيد في الفارسية. انظر تهذيب ,محعرب فارسي ،حلو وهو يحـؤكَْل يالذ يذح الفَانِ  (4)

 (.9/455(, وتاج العروس )3/503, ولسان العرب )(315/ 14)
(, وبحر المذهب 17/437وهو الصحيح. وقيل بجواز الأدوية وغيرها. انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.4/197(, وأسنى المطالب )9/351(, والنجم الوهاج )13/226)
 (.11/428انظر فتح العزيز ) (6)
(, والنجم 10/263(, والروضة )11/430الصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.5/126(, والغرر البهية )9/353الوهاج )
 (.4/277انظر الأم ) (8)
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جاز. وليس له أن  ه, وضيّف به غانّا أو غانّين,ولو أخذ بعضهم فوق حاجت
 . (1)يضيّف غير الغانّين

فإن فعل لزم الأكل الضمان. ويكون المضيّف كمن قدّم طعاما مغصوبا إلى 
ولهم ". قال البغوي: (2)م الال أم جهله؟ كما سبق في الغصبضيف فأكله. فيحنظرَ أعََلِ 

: (5)وقال الإمام البلقيني .(4). وأقرهّ الشيخان عليه(3)"التزود لقطع مسافة بين أيديهم
 المذهب القطع بالمنع من المل عند عدم الّحتياج. 

وقوله "وذبح مأكولٍ للحمه" أي جائز للغانّين قبل القسمة كتناول الأطعمة. 
المعتمد منعه مع تيسّر ". وقال الإمام البلقيني: (6)وقيل: لّ يجوز لندور الاجة إليه

 : كنّا مع رسول الله  (8) رافع بن خديج؛ لديث (7)"السوق إلّّ عند الّضطرار

                                                           

(, والنجم 10/263(, والروضة )11/430الصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.5/126(, والغرر البهية )9/353الوهاج )

 (.5/409انظر فتح العزيز ) (2)
 (.5/177انظر التهذيب ) (3)
 (.10/263(, والروضة )11/430انظر فتح العزيز ) (4)
 (.3/315انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
(, والغرر 9/353(, والنجم الوهاج )10/263(, والروضة )11/430انظر فتح العزيز ) (6)

 (.5/126البهية )
 (.3/314انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
 بن الارث بن حارثة بن جشم بن زيد بن عدى بن رافع بن جخدي بن رافع خديج أبو هو (8)

 عريف وكان. المدنى ,الارثى ,الأوسى ,الأنصارى الأوس بن مالك بن عمرو بن الخزرج
 له رحوى. وبغداد بالمدينة كثير  عقب ولرافع.  الله رسول مع كلها  المشاهد رافع شهد. قومه
 انظر. سنة وثمانين ست ابن وهو, هـــــ74 سنة بالمدينة فتوفى. حديثاً  78 الله رسول عن
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في أحخريات  , فأصبنا إبلا وغنما. وكان النبي (1)بذي الليفة. فأصاب الناس )جوع(
, ثم قسم بالقدور فأحكفِئت فأمر رسول الله القوم, فعجلوا فذبحوا ونصبوا القدور, 

في  (3)ونقله الشيخ أبو حامد عن نصّ الشافعي". قال: (2)فعدل عشرا من الغنم ببعير
  .(4)"الواقديسِيَر 

. ويجب ردّ الجلد إلى الْمَغنم. ويحرم (5) والمذهب أنهّ لّ فرق بين الغنم وغيرها
على الذابح أن يتخذ منه سقاءً أو حذاءً أو شراكا. فإن فعل وجب ردّه, ولّ شيء له 

. ولّ يجوز إطعام (1). وإن استعمله لزمته الأجرة(6) الأرشفي الصنعة, بل إن نقص يلزمه 

                                                           

 الغابة وأسد(, 348/ 2) للبغوي الصحابة ومعجم(, 146: ص) خياط بن لخليفة الطبقات
 .(187/ 1) واللغات الأسماء وتهذيب(, 232/ 2)

 وفي )أ( )جوعا(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (1)
(, 3075المغانم, برقم ) في والغنم الإبل ذبح من يكره ما , بابالبخاري في صحيحه اخرجه (2)

ومسلم في صحيحه, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلّ السن والظفر وسائر العظام, 
 رفاعة بن عباية عن مسروق، بن سعيد عن عوانة، ( كلاهما من طرق عن أبي1968برقم )

 خديج. واللفظ للبخاري. بن رافع جده عن رافع، بن
 (.4/280انظر الأم ) (3)
 (.3/314انظر تحرير الفتاوى ) (4)
 وفتح العزيز (،17/438) المطلب نهاية انظر وهو الصحيح. وقيل لّ يجوز الذبح بغير الغنم. (5)

 (.4/260) البجيرمي وحاشية (،10/262) والروضة (،11/429)
(6) 

: العرب قول من مأخوذ وهوالسلعة.  في والعيب السلامة بين يدفع وما ,البدل هنا المراد: الأرش
: ويقال. الخصومة بينهما وواقعت, بالآخر أحدهما أغريت إذا تأريشا الرجلين بين شتأرّ 

 وهو للتأريش سببا لكونه أرشا؛ السلعة نقص فسمي. وخصومة اختلاف: أي أرش، بينهما
. والخلق والإغراء والرشوة، ،الأرش وطلب والخدش، الدية،: منها معان عدة وله. الخصومة
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وال ولّ الّنتفاع بها كلبس ثوب وركوب البحزاة والصقور منها. ولّ يجوز أخذ سائر الأم
تلف بعض الأعيان. فإن احتاج القيمة إذا أ (2)دابةّ. فلو فعل لزمته الأجرة كما تلزمه

  .(4)وغيره (3)لبرد
يستأذن الإمام, ويحسب عليه. ويجوز أن يأذن في لبسه بالأجرة "قال الروياني: 

استعمال السلاح إلّّ أن يضطرّ إليه في مدّة الاجة, ثم يردّه إلى الْمَغنم. ولّ يجوز 
 "والصحيح جواز الفاكهة . قوله: "(6)"الرب ردّه إلى الْمَغنم (5)/القتال. فإذا انقضت

قاله في  به اللوى. (7)لق الجمهورأي سواء في ذلك ما يتسارع إليه الفساد وغيره. وأ
. (9)". وقيل: يجب لندور الاجةقيمة المذبوح كالأطعمةوأنهّ لا يجب . "(8)الكفاية

                                                           

: ص) التنبيه ألفاظ وتحرير(, 250/ 1) المستعذب والنظم(, 45: ص) الطلبة طلبة انظر
 .(584: ص) المحيط والقاموس(, 178

(, وتحفة 4/197(, وأسنى المطالب )10/263(, والروضة )11/429انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/44(, ومغني المحتاج )9/257المحتاج )

 وفي )ب(: )يلزمه( بدل )تلزمه(. (2)
 وفي )ج(: )إلى الرد( بدل )ليرد(. (3)
فة (, وتح4/197(, وأسنى المطالب )10/263(, والروضة )11/429انظر فتح العزيز ) (4)

 (.6/44(, ومغني المحتاج )9/257المحتاج )
 /ج/ب(.203) (5)
 (.10/262(, والروضة )11/429انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (6)
(, وتحفة المحتاج 9/354وهو الصحيح. والثاني: لّ؛ لعدم الاجة إليه. انظر النجم الوهاج ) (7)

 (.8/74(, ونهاية المحتاج )6/44(, ومغني المحتاج )9/257)
 (.16/457انظر كفاية النبيه ) (8)
(, ونهاية 6/44(, ومغني المحتاج )9/257انظر تحفة المحتاج ) والصحيح هو أنهّ لّ يجب. (9)

 (.8/74المحتاج )
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لا وأنهّ . "(1)وكلامه يقتضي أنهّ لّ خلاف في جواز الذبح. وليس كذلك كما تقدّم
" لإطلاق الأحاديث. واعلم أنّ الّحتياج  يختصّ الجواز بمحتاج إلى طعامٍ وعلفٍ 

لّ بدّ منه. والخلاف إنّّا هو في أنهّ هل يجوز ذلك مع إمكان الّستغناء عنه  (2)كذلك
بالأصحّ وهو  (3)وضةبغيره؟ وعبارته غير وافية بذلك وعطفها على الصحيح. وعبّر في الر 

 . (6). وقيل: لّ يجوز لّستغنائه(5)حكاه الإمام البلقيني .(4)المنصوص في الأم
"؛ لأنهّ معهم كغير لحَِق الجيش بعد الحرب والحيازةلا يجوز ذلك لِمَن وأنهّ "

. (7)الضيف مع الضيف. وقيل: يجوز لضوره في دار الرب الّتي هي مظنّة عِزةّ الطعام
ذلك  (8)وعبارته تقتضي الجواز لمن لَِق بعد الرب قبل اليازة. وتخصيص الاوي

بشاهد الوقعة يقتضي خلافه. ويوافقه أنّ الأصحّ عدم استحقاقه في هذه الصورة من 
  .(9)قاله في التحرير إلى الفرق بين التبسّط والغنيمة. الغنيمة. فيحتاج على طريقة المنهاج

                                                           

 أي عند قوله "ذبح مأكول للحمه". (1)
 وفي )ب( و )ج(: )لذلك( بدل )كذلك(. (2)
 (.10/263انظر الروضة ) (3)
 (.7/364انظر الأم ) (4)
 (.3/315انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
(, وكفاية النبيه 10/263(, والروضة )11/429والصحيح أنهّ يجوز مطلقا. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.9/354(, والنجم الوهاج )16/460النبيه )
والروضة  (,11/430(, وفتح العزيز )7/34والصحيح أنهّ لّ يجور ذلك. انظر الوسيط ) (7)

(10/263-264.) 
 (.8/413انظر الاوي الكبير ) (8)
 (.3/315انظر تحرير الفتاوى ) (9)
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أي الموضع  "مَن رجع إلى دار السلام ومعه بقيةٌ لزمه ردّها إلى الْمَغنموأنّ "
. والخلاف (2)الجميعلزوال الاجة وكون المأخوذ متعلق حق  (1)الّذي تجمع فيه الغنائم

من طريقين, ثالثها إن كان قليلا لّ يبالي به ككسر الخبز وبقيّة التِّبن  (3)/أقوال ملخصّه
لم يردّ, وإلّّ فيردّ. ومتى وجب الرّد, فإن لم تقسم الغنيمة ردّه إلى الْمَغنم. وإن قحسمت 

 .(5)كما قاله الصيدلّني  (4)ردّه إلى الإمام ليقسمه إن أمكن, وإلّّ جعل في سهم المصالح
أي دار الرب الّتي تعرفها الأطعمة على  "التبسّط دراُهُموموضعُ قوله: "

المسلمين. ولو وقع القتال في بلاد الإسلام في موضع يعِزّ الطعام فيه جاز التبسط على 
 . (7)نقله البلقيني. (6)القاضي حسين حسب الاجة, قاله

ن أي إذا خرج الجيش م الإسلام في الأصحّ"وكذا ما لم يصل عُمرانَ قوله: " 
الإسلام فالأصحّ جواز التبسّط لبقاء الاجة.  (8)دار الرب, ولم ينتهوا إلى عحمران دار

الوجهين  (1). وطرد الغزالي(9)والثاني المنع؛ لأنّ مظنّة الاجة دار الرب. فيناط الكم بها

                                                           

 وفي )ج(: )المغانم( بدل )الغنائم(. (1)
(, وكفاية 10/264(, والروضة )11/431وهو الصحيح من المذهب. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.9/258(, وتحفة المحتاج )9/355(, والنجم الوهاج )16/462النبيه )

 /ب/ب(.441)( 3)

(, 17/443(, ونهاية المطلب )235-234(, والتنبيه )ص14/169انظر الاوي الكبير ) (4)
 (.12/177(, والبيان )13/229وبحر المذهب )

 (.17/443انظر النقل عنه في نهاية المطلب )( 5)

 (.3/315انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 .المصدر السابقانظر ( 7)

 .كلمة )دار( ساقطة من )ج(  (8)
(, وكفاية 10/264(, والروضة )11/431والأصح كما قال المصنف. انظر فتح العزيز )( 9)

 (.6/45(, ومغني المحتاج )9/356(, والنجم الوهاج )16/462النبيه )
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 (2)لشراء. وقطع الإمامالوجهين فيما لو وجدوا سوقا في دار الرب, وتمكّنوا من ا
بالجواز. ولو وصلوا بلد كفار أهل هحدنة لّ يمنعون من مبايعة من يطرقهم من المسلمين. 

. (4)وأقرهّ الشيخان لكفّ عن أطعمة الْمَغنم في دارهم.: الظاهر وجوب ا(3)قال الإمام
 (5)علىوعحمران الإسلام الّذي ليس فيه ما يحتاجون إليه لّ أثر له في منع التبسّط 

 . /أ[358](6) قاله الإمام البلقيني الأصحّ.
ولغانٍم رشيدٍ, ولو مَجور عليه بِفَلسٍ الإعراضُ عن الغنيمة قبل قوله: "

إعلاء الدين والذبِّ  الجهاد؛ لأنّ المقصود الأعظم من (7)أي واختيار الملك "القسمة
 . (8)عن الملّة, والغنيمة تابعة. فمن أعرض عنها فقد محض عمله للمقصود الأعظم

. فإن (9)قال الزركشي: "وصورة الإعراض أن يقول: أسقطت حقّي من الغنيمة"
يصحّ قال: وهبت نصيبي للغانّين, فإن أراد الإسقاط سقط حقّه, وإن أراد التمليك لم 

على الأصحّ للجهالة. ويصحّ المفلس المحجور عليه؛ لأنّ اختيار التملّك كالّكتساب 
, أخرج بها المحجور عليه بالسفه. فلا يصحّ (10)فلا يلزمه. وقوله "رشيد" زيادة على المحرّر

                                                           

 (.7/34انظر الوسيط )( 1)

 (.17/442انظر نهاية المطلب )( 2)

 (.17/442انظر نهاية المطلب )( 3)

 (.10/264(, والروضة )11/431انظر فتح العزيز ) (4)

 وفي )ب(: )في( بدل )على(. (5)
 (.3/315انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

 وفي )ج(: )التملك( بدل )الملك(. (7)
(, والنجم الوهاج 10/266(, والروضة )11/433(, وفتح العزيز )7/36انظر الوسيط )( 8)

 (.9/259(, وتحفة المحتاج )9/356)

 (.262انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (9)
 (.451انظر المحرر )ص (10)
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 .(2)القسمة صحّ إعراضه. قاله الإمام . فلو فكّ الجر عنه قبل(1)إعراضه على الظاهر
 . (3)وأقرهّ الشيخان

 
 صحّة إعراضه قبل القسمة, وقبل اختيار التملك. (5)والبلقيني (4)الأسنويورجّح 

 (7)/. ويصحّ إعراض السيد عنه دون(6) الرضخولّ يصحّ إعراض الصبي والعبد عن 
 .(8)الولي. فإن بلغ الصبي قبل القسمة صحّ إعراضه

"ولو محجور" رفعحه على أنهّ خبر مبتدأ محذوفٍ بعيدٌ, بل هو منصوب وقوله 
 . (10)قاله البلقيني جرُّه على أنهّ صفة لغانم ممتنعٌ.المحذوفة بعد لو. و  (9)بكان

                                                           

(, والروضة 11/433نه. انظر فتح العزيز )عوهو الظاهر. وقيل: يصح الإعراض ( 1)
 (.9/259(, وتحفة المحتاج )9/356(, والنجم الوهاج )10/266)

 (.17/511انظر نهاية المطلب )( 2)

 (.10/266(, والروضة )11/433انظر فتح العزيز )( 3)

 سنة ولد .الشافعي أو الأسنوي )لغتان جائزتان( الإسنوى على بن السن بن الرحيم هو عبد (4)
" والروضة الرافعي على المهمات"و ،"التمهيد"و ،"الكوكب"و ،"الطبقات" هــ. صنف704
بالملكية  وتصدر حيان. أبى منو  والده منو  القرنوي، الدين علاء الشيخوأخذ من  وغيره،

 لّبن الشافعية , وطبقات(410 ص) المذهب انظر العقد هــــ.772 سنة ومات وغيرها.
 .(148-3/147) الكامنة , والدرر(99-3/98) شهبة قاضي

 (.3/316انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

, ومعجم (276 ص) العرب كلام  من انظر المنتخب قليلا. شيئا أعطاه إذا رضخا له رضخ (6)
 (.1/422(, والصحاح )2/199ديوان الأدب )

 /ج/أ(.204) (7)
 (.9/357(, والنجم الوهاج )11/433(, وفتح العزيز )7/37انظر الوسيط ) (8)
 وفي )ج( طحمس قوله )بكان(. (9)
 (.3/317انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)
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عرض لم يتعين حقه, وهو ؛ لأنّ الْمح والأصحّ جوازه بعد فرز الْخمُُس"قوله: "
حق الغانّين تَميّز عن الجهات العامة. المنصوص. وخرجّ ابن سريج أنهّ لّ يصحّ؛ لأنّ 

 . (1)فصار كمال مشترك
فيه ثلاث مسائل.  وجوازهُ لجميعهم وبطلانهُ من ذوي القربى وسالبٍ"قوله: "

فالأصحّ صحة إعراضهم. ويصرف الجميع إلى مصرف  إذا أعرض جميع الغانّينالأولى: 
الجميع. وقيل: لّ يصحّ (2)الْخحمحس؛ لأنّ المعنى المصحّح للإعراض يشمل الواحد و

الصحيح عندنا أنّهم إن أعرضوا دفعة واحدة لم ". وقال الإمام البلقيني: (3)إعراضهم
تقرّ الأخماس الأربعة يصحّ. وإن أعرضوا مترتبين صحّ الإعراض إلى أن يبقى واحد, فتس

 . (4)"عليه. وليس له أن يعرض عنها
على الأصحّ؛ لأنّهم يستحقونه بلا  أنّ ذوي القربى لّ يصحّ إعراضهمالثانية: 

. وظاهر كلام الكتاب يقتضي أنهّ إنّّا (5)عمل, فأشبه الإرث. والثاني: يصحّ كالغانّين
وليس بمعتمد, فإنهّ لّ ". قال الإمام البلقيني: (6)إعراض جميعهم. وبه صرحّ الغزالييبطل 

                                                           

(, والروضة 11/434المنصوص أي الصحيح من المذهب هو جوازه. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/47(, ومغني المحتاج )9/259(, وتحفة المحتاج )5/127(, والغرر البهية )10/266)

 سقط حرف )و( من )ج(. (2)
(, والروضة 11/433(, وفتح العزيز )7/37الأصح كما قال المصنف. انظر الوسيط ) (3)

 (.2/445(, وأسنى المطالب )9/358(, والروضة )10/266)
 (.3/317انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
(, وفتح العزيز 7/36(, والوسيط )17/510الأصح كما قال المصنف. انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.2/445(, وأسنى المطالب )10/266(, والروضة )11/433)
 (.7/37انظر الوسيط ) (6)
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للمعنى المذكور. أمّا بقيّة أصحاب الْخحمحس  "؛(1)فرق بين إعراض جميعهم وبعضهم
 . (2)فجهات عامة لّ يحتصَوّر فيها الإعراض

على الأصحّ؛ لأنهّ متعيّن له   مستحق السلب لّ يصحّ إعراضه عنهالثالثة: 
 . (3)كالنصيب بعد القسمة. وقيل: يصحّ كالغانم

أي فخمس الْمَغنم. ويصرف أربعة  والمعُرض كمن لم يُضر": "(4)قوله
بمثل عبارة الكتاب. ثم قال: ويحضمّ  (6)إلى الّذين لم يحعرضِوا. وعبّر في الروضة (5)خماس(أ)

. فخالف آخرح  (7)نصيبه إلى الْمَغنم على الصحيح. وقيل: يحضمّ إلى الْخحمحس خاصة
, (9)ما شرحت به كلام المصنف عن النهاية (8)كلامه أولَّه. ونقل الإمام البلقيني

كما   عرِض إلى نصيب الغانّين خاصةال الزركشي: الأقرب ضمّ نصيب المواعتمده. وق
 . (10)اقتضته عبارة المنهاج

                                                           

 (.3/317النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر  (1)
 وفي )ب( و )ج(: )إعراض( بدل )الإعراض(. (2)
(, والروضة 11/433(, وفتح العزيز )7/36الأصح كما قال المصنف. انظر الوسيط ) (3)

 (.2/445(, وأسنى المطالب )10/266)
 كلمة )قوله( ساقطة من )ج(.  (4)
: )أقسامه(. والصواب ما أثبته. ويؤيده كلام الإمام في وفي )ج( وفي )أ(, و)ب(: )أقسام(, (5)

  (: "ويصرف أربعة أخماسه إلى الّذين يعرضوا. انتهى. 17/509نهاية المطلب )
 (.10/267انظر الروضة ) (6)
(, 11/435(, وفتح العزيز )17/510الصحيح كما قال المصنف. انظر نهاية المطلب ) (7)

 (.6/47(, ومغني المحتاج )9/359اج )(, والنجم والوه10/267والروضة )
 (.3/317انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
  (. 17/509انظر نهاية المطلب ) (9)
 (.269انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (10)
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وا ه ثبت له ملك أو حق ملك. فإن شاء؛ لأنّ "ومن مات فحقّه لوارثهقوله: "
. قال الزركشي: "والصواب أن يموت قبل الإعراض واختيار التملك, (1)طلبوا أو أعرضوا

 . (2)وإلّّ فالمعلوم أنّ من مات عن حقّ فهو لوارثه"
أنّ الغانّين لّ يملكون إلّّ يعني  ولهم التملّك" (4)تُُلَك إلّا بقسمةٍ  (3)/ولاقوله: "

. والمعنى يثبت لهم حقّ التملك؛ لأنّهم لو ملكوا لم اكو لّ , لكن يملكون إن تمبالقسمة
" أي باليازة والّستيلاء؛ لأنّ ملك الكفار زال "وقيل: يملكونيصحّ إعراضهم. 

بالّستيلاء. ولو لم يملكوا لزال الملك إلى غير مالك, لكنّه مِلكٌ ضعيفٌ يسقط 
أي بانَ ملكح  (5)"إلى القسمة بَانَ ملكُهم" أي الغنيمة ""وقيل: إن سُلِمتبالإعراض. 

لملك. ا عدم اأو أعرضوا تبين  فإن بلغت" أي وإلّّ وإلّا فلا. "(6)من لم يعرض بالّستيلاء
عينها صارت ملكه قول بَانَ بالقسمة أنّ حصة كلّ واحد بفعلى هذا, قال الإمام: لّ ن

قول: إذا اقتسموا بَانَ أنّهم ملكوا الغنيمة ملكا مشاعا, ثم بالقسمة بالّستيلاء, بل ن
 .(7)تميّزت الِصص

                                                           

(, والروضة 7/365(, وفتح العزيز )12/216وهو الصحيح من المذهب. انظر البيان ) (1)
 (.8/71(, ونهاية المحتاج )9/261(, وتحفة المحتاج )9/359(, والنجم الوهاج )10/267)

 (.269انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (2)
 /ب/أ(.442)( 3)

 وفي )ب( و )ج(: )بالقسمة( بدل )بقسمة(. (4)
(, والنجم الوهاج 10/267(, والروضة )7/365(, وفتح العزيز )12/216انظر البيان ) (5)

 (.8/71(, ونهاية المحتاج )9/261(, وتحفة المحتاج )9/359)
 سقط من )ج( قوله )أي بان ملك من لم يعرض بالّستيلاء( . (6)
 (.17/508انظر نهاية المطلب ) (7)
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, سواء سرق قبل إفراز الْخحمحس أو لّ يحقطَع الغانم بالسرقة من الغنيمة: (1)فرع
بعده من الْخحمحس أو من الأخماس الأربعة قدر نصيبه أو أكثر, ولم تبلغ الزيادة نصابا, 
وكذا إن بلغته على الأصحّ؛ لأنّ حقّه متعلق بجميع الغنيمة؛ لجواز إعراض الباقين, 

عَل في الْمَغنم. ولو غلّ   . وعلى(2)فيكون الجميع له كلّ حال يحستردَّ المسروق أو بدله, ويجح
. وإن سرق غير الغانّين, فإن كان له في الغانّين ولد أو (3)من الغنيمة بعضح الغانّين عحزّر

 (5)أو عبد فهو كسرقة الغانم, وإلّّ فإن سرق قبل إفراز الْخحمحس أو بعده منه قبل (4)/والد
خمححس المصالح بعد إفرازه فهو كسرقته مال بيت المال. وإن سرق بعد إخراج خمححسه أو من 

إفراز الْخحمحس من الأخماس الأربعة قحطع. وإن سرق من أربعة أخماس الْخحمحس لم يحقطَع, إن  
 . (6)كان من أهل استحقاقها, وإلّّ فيحقطَع على الأصحّ 

هذه العبارة ليست سديدة؛ لأنّ  "ويُملَك العقار بالاستيلاء كالمنقول قوله: "
لَك بالّستيلاء, بل فيه الأوجه . وهي جارية في العقار. فكان غنيا عنها. (7)المنقول لّ يمح

                                                           

 وفي )ب( و )ج(: )فروع( بدل )فرع(. (1)
 الخمس من سرق فإن نظرت, الخمس إخراج بعد سرق والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: إن (2)

 لم دونه أو حقه قدر سرق فإن نظرت أخماسها أربعة من سرق وإن فيه حقاً  له لأن يقطع؛ لم
(, 11/438(, وفتح العزيز )12/184(, والبيان )17/523يقطع. انظر نهاية المطلب )

 (.10/268والروضة )
 (.4/199(, وأسنى المطالب )10/268(, والروضة )11/438انظر فتح العزيز ) (3)
 /ج/ب(.204) (4)
 وفي )ب(: )بعد( بدل )قبل(. (5)
وهو الأصح. وقيل: لّ يقطع؛ لأنهّ يجوز أن يصير من أهل الّستحقاق. انظر فتح العزيز  (6)

 (.4/199(, وأسنى المطالب )10/268(, والروضة )11/438)
حيح هو يملك العقار بما يملك به المنقول. وقيل: يتخير الّمام فيها. انظر النجم الوهاج والص (7)

 (.8/76(, ونهاية المحتاج )6/48(, ومغني المحتاج )9/261(, وتحفة المحتاج )9/359)
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لَك  لَك العقار بما يمح . (1)قاله في التحرير به المنقول" لكان وافيا بالمقصود.ولو قال "ويمح
مراد المصنف بالتشبيه اختصاص المسلمين به, وقسمته كاختصاصهم وقال الزركشي: 

حيث خيّر الإمام بين قسمته أو وقفه أو تركه  (2)بالمنقول بجامع المالية خلافا لأبي حنيفة
 (3)چٻ  ٻ  ٻ چ في أيدي الكفار. ولنا أيضا عموم قوله تعالى: 

 . (4)الآية
أي بعض الغانّين  "وأراده بعضُهمولو كان فيها كلب أو كلاب تنَفَعُ, قوله: "

؛ لأنهّ لّ ضرر في ذلك على . "ولم ينُازعَ أُعطِيَه"(5)وصرحّ به المحرر أو أهل الْخحمحس.
مت إن أمكن, وإلّا أقُرعِغيره.  " أي إذا تنازعوا وأمكنت القسمة عددا "وإلّا قُسِّ

 . (6)قحسمت, وإلّّ أحقرعِ بينهم على المذهب
قيين من تفويض اوقال الإمام البلقيني: الأرجح ما أطلقه الشافعي. وقحدماء العر 

الغانّين لما يظهر له. فإن لم يردّه أحد  (7)ذلك إلى رأي الإمام يخصّ به من شاء من

                                                           

 (.3/319انظر تحرير الفتاوى ) (1)
. الرأي صاحب وهو. وائل بن بكر من ثعلبة بن الله تيم لبني مولى ثابت بن النعمان اسمه (2)

جعفر. انظر  أبي خلافة في ومائة خمسين سنة شعبان أو رجب في ببغداد توفي أنه على أجمعوا
(, والكنى والأسماء 284, والطبقات لخليفة بن خياط )ص(348/ 6) الكبرى الطبقات
 (.1/276لمسلم )

 .41سورة الأنفال:  (3)
 (.274-273انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد العبيد )ص  (4)
 (.450انظر المحرر )ص (5)
(, والهداية إلى أوهام الكفاية 10/259(, والروضة )11/424انظر فتح العزيز ) (6)

 (.2/214(, وفتح الوهاب )9/360(, والنجم الوهاج )20/562)
 سقط حرف )من( من )ج(. (7)
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. (1)قتله على النصّ منهم أعطاه لبعض أهل الْخحمحس. فإن لم يردّه أحد منهم خلّاه أو 
 في ذلك نزاع.  (2)وليس لأهل الغنيمة
م, ثم بذلوه, (4) عنوةً فتُِح  (3)سوادَ العراقوالصحيح أنّ قوله: "  , وقُسِّ

قوله  أُجرةٌ تُ ؤَدّى كلّ سنة لمصالح المسلمين". (5)هخَراجُ ووُقِف على المسلمين. و 
. ثم استطاب , وقسّمه بين الغانّينعنوةً فتحه  عمر أنّ  (6)"الصحيح" يعني المنصوص

الْخحمحس من لّ  (9). وفيه إشكال؛ لأنّ في مستحق(8). كذا في الروضة(7)قلوبهم واستردّه
استنْزل الغانّين عن  وعندي أنّ عمر "يمكن البذل منه. قال الإمام البلقيني: 

                                                           

 (.3/320ظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )ان (1)
 وفي )ج(: )القسمة( بدل )الغنيمة(. (2)
 ؛ لكثرة خضرتها، والعرب تقول لكل أخضر أسود. انظرهسواد العراق قراها ومزارعها سميت ب (3)

، والنظم المستعذب (3/160)، وتهذيب الأسماء واللغات (94-4/93)معجم البلدان 
(2/264). 

 .(2/187(, وغريب الديث للقاسم بن سلام )2/252أي بالقهر والإذلّل. انظر العين ) (4)
(, 4/139(, وغريب الديث للقاسم بن سلام )7/33الخراج هو الضريبة. انظر العين ) (5)

 (.12/17وتهذيب اللغة )
 عبيد وأب الوهاج: روى (. وقال الدميري في النجم354انظر الأموال للقاسم بن سلام )ص  (6)

 .(361/ 9)"صحيح بإسناد "الأموال" كتاب  في
(, وبحر 17/535والصحيح كما ذكر المصنف. وقيل: فتحت صلحا. انظر نهاية المطلب ) (7)

(, والنجم الوهاج 11/449(, وفتح العزيز )7/488(, والتهذيب )5/231المذهب )
(9/361.) 

 (.10/275انظر الروضة ) (8)
 وفي )ب(: )مستحقي( بدل )في مستحق(. (9)



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
315 

الأخماس الأربعة, وفعَلَ في أربعة أخماس الْخحمحس, وهي ما عدا سهم المصالح طريقة 
 . (1)"شرعية, أخرجهم عن حقّهم في الأرض. ثمّ صيّر الكلّ لمصالح المسلمين

 (3)والصحيح الخلاف قولين منصوصين. /ب[358] (2)وحكى الماوردي
, وقف أراضيه الّتي تحزرعَ وتحغرَس على المسلمين, وأجّرها من أهلهاأيضا أنهّ  (4)المنصوص

والخراج المضروب عليها أجرة منجّمة تحؤدّى كل سنة, وتحصرَف إلى مصالح المسلمين 
ذلك لمعنيين: أحدهما خشية أن يشتغلوا بالعمارة  الأهم فالأهم. وفعل عمر 

أن ينفردوا بها وذريّتّهم عن  (5)حسنا في أيديهم. والثاني: أنهّ لم يستوالزراعة, لو تركه
سائر الناس الّذين يأتون بعدهم. وقيل: إنهّ باعها لهم, والخراج ثمن منجّم. فعلى هذا 

وبيعها. وعلى الصحيح لّ يجوز ذلك. وعلى الوجهين يجوز لأهلها  (6)يجوز رهنها وهبتها
 ارة عمر بخلاف إج (7)إجارتها مدّة معلومة. ولّ تجوز إجارتها مؤبدّا على الأصحّ 

 مؤبدّا. فإنّها احتملت لمصلحة كلّية. 

                                                           

 (.3/322انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
 (.14/257انظر الاوي الكبير ) (2)
(, 5/231(, وبحر المذهب )17/535والصحيح كما ذكر المصنف. انظر نهاية المطلب ) (3)

 (.9/361(, والنجم الوهاج )11/449(, وفتح العزيز )7/488والتهذيب )
 (.4/14انظر الأم ) (4)
 وفي )ج(: )يستحسن( بدل )لم يستحسن(. (5)
 كلمة )وهبتها( ساقطة من )ج(.  (6)
(, 17/536والأصح كما قال المصنف. وقيل: تصح الإجارة المؤبدة. انظر نهاية المطلب ) (7)

 (.10/275(, والروضة )11/447(, وفتح العزيز )7/41والوسيط )
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قال الإمام البلقيني: لم يجئ في أثر من الآثار أنّ ذلك وقع في إجارةٍ من أمير 
ولّ من نائبه, بل الصواب أنهّ أقرّها في أيدي أهلها بالخراج المضروب   المؤمنين عمر

 .(2)/ (1)من غير إجارة مؤبدّة, ولّ بيع بثمن مجهول
طوُلا, ومن  (5)حديثةَِ الْمَوصِلإلى  (4)عَبَّادانَ  (3)/وهو من قوله: " 
  .عرضا" (7)حُلوانَ إلى  (6)القادِسيَّة

 
 

                                                           

 (.3/322انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
 /ب/ب(.442)( 2)

 /ج/ب(.205) (3)
 ،-تقريباً  كيلاً   66 يساوي ما وهو– فرسخاً  عشر اثنا بينهما البصرة، تحت بليدة: عَبَّادان (4)

 البلدان معجم انظر. البطي حصين بن عباد إلى منسوبة ,العربي الخليج البحر قرب
 (.407 )ص المعطار والروض (،2/309) الأنساب تهذيب في واللباب (،4/74)

 وكانت على.الأ الزاب قرب الشرقي بالجانب دجلة نهر على كانت  بليدة: الموصل حديثة (5)
 بمعناه فأخبر اسمها عن وسأل العمارة إلى مروان بن محمد بن مروان فأعادها قديمة مدينة
 (.190-189 )ص المعطار والروض (،2/230) البلدان معجم انظر .الديثة سموها: فقال

 من الغربي الشمال إلى واليرة النجف بين القادسية تقع .الكوفة عند قرية هي: القادسية (6)
 كيلاً   83 يعني ,فرسخاً  عشر خمسة الكوفة وبين وبينها كربلاء،  من الجنوب وإلى الكوفة،

 المعالم ومعجم (،3/6) الأنساب تهذيب في واللباب (،4/291) البلدان معجم انظر .تقريباً 
 .(248-247 )ص الجغرافية

 سميت إنها: وقيل بغداد. في الجبال يلي مما السواد حدود آخر في وهي: العراق حلوان وهو (7)
 البلدان انظر معجم. تقريباً  كيلاً   22 يعني ،فراسخ أربعة شهرزور إلى وبينها عمران، بن بحلوان

 (.195 )ص المعطار والروض (،2/290)
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. قال (3)فرسخا, وفي العرض ثمانون (2)في الطول مائة وستون (1) فراسخهو بال

وهو أزيد من العراق؛ لأنّ مساحة العراق مائة وخمسة وعشرون ": (4)في الكفاية
. وإضافة السواد إلى العراق من باب إضافة الجنس إلى (6)"في عرض الثمانين (5)فرسخا

 بعضه. 
أنّ جملة سواد العراق بالتكسير عشرة آلّف  (7)ونقل البلقيني عن الماوردي

. وسمحِّي (8)ثنا عشر ألف فرسخ وخمسمائة فرسخفرسخ, وجملة سواد كسرى بالتكسير ا
سوادا, قيل: لكثرته, وقيل: لخضرته بالأشجار والزرع؛ لأنّ الخضرة تظهر من البحعد 

  سوادا.

                                                           

. أميال ستَّة: وقيل. هاشمية أميال ثلاثة هنا والمراد. والفرجة الراحة هي: الفراسخ جمع فرسخو  (1)
. واستراح قعد مشى إذا صاحبه لأنّ  بذلك؛ سمى .أميال ثلاثة أنه فيه المعتمد والتحقيق

: الفرسخو  مترا. 1920الهاشمي الميل الواحد يعادل  الميل وبتقدير .ذراع آلّف أربعة: والميل
 العرب ولسان(, 333/ 5) الأعظم والمحيط المحكم(, 332/ 4) العين انظر. مترا 5760

 .(386/ 4) اللغة متن ومعجم(, 86/ 3)
 كلمة )وستون( طمست من )ب(.  (2)
وبحر المذهب  (,3/331(, والمهذب )240(, والتنبيه )ص 14/256انظر الاوي الكبير ) (3)

 (.7/489(, والتهذيب )13/310)
 (.17/153انظر كفاية النبيه ) (4)
وفي العرض ثمانون. قال في الكفاية: وهو أزيد من العراق؛ لأنّ مساحة سقط من )ج( قوله ) (5)

 (.العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخا
 وفي )ب( و )ج(: )ثمانين( بدل )الثمانين(. (6)
 (.14/257انظر الاوي الكبير ) (7)
 (.3/321انظر النقل عنه في تحرير الفتاوي ) (8)
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داخلة في حدّ السواد فليس لها , وإن كانت (1)البصرةقلت: الصحيح أنّ "
 . (3)ووقفه (2)؛ لأنّها حدثت بعد فتحهحكمُه"

سنة سبع عشرة بعد فتح   (5)وانوعتبة بن مر  (4)عثمان بن أبي العاصا أحياه
الشرقي يحسمَّى  (7)وموضع شرقِيِّها" غربي دِجْلَتِهاإلّا في موضع . قوله: "(6)فتح العراق

 . (8)نهر الصراة, والغربي يحسمَّى الفرات
                                                           

قرب  ,البصرة مدينة من العراق، وهي ميناء العراق اليوم، تقع على الشاطئ الغربي لشط العرب (1)
 انظر قرب مصبه في الخليج، وسكانها من العرب الأقحاح، اختطها المسلون عند فتح العراق.

ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (3/35)، وتهذيب الأسماء للنووي (1/430)معجم البلدان 
44). 

 وفي )ج(: )حكمه( بدل )فتحه(. (2)
(, وفتح العزيز 7/489والصحيح كما قال المصنف. وقيل: لها حكم السواد. انظر التهذيب ) (3)

 (.9/363(, والنجم الوهاج )10/276(, والروضة )11/453-454)
 بن يسار بن أبان بن همام بن الله عبد بن دهمان عبد بن بشر بن العاص أبي بن عثمان هو (4)

  الله رسول على العاص أبي بن عثمان قدم. الثقفي ثقيف بن جثم بن حطيط بن مالك
 من  الله رسول رأى لما أصغرهم؛ وهو العاص أبي بن عثمان عليهم فأمر. ثقيف وفد مع

 مات. الطائف على عامله العاص أبي بن وعثمان  الله رسول توفي. الإسلام على حرصه
(, 48 -6/46) الكبرى الطبقات انظر. بالبصرة هـــــ51 سنة معاوية خلافة في عثمان

(, 1962/ 4) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 104: ص) خياط بن لخليفة والطبقات
 .(1035/ 3) الأصحاب معرفة في والّستيعاب

 .لم أقف على ترجمته (5)
 (.360انظر الأموال للقاسم بن سلام )ص (6)
(, وفتح 12/235(, والبيان )13/310(, وبحر المذهب )14/256انظر الاوي الكبير ) (7)

 (.10/276(, والروضة )11/454العزيز )
 وقيل: اسمه المراة بدل الصراة. انظر المصادر السابقة. (8)
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إذا قلنا  وأنّ ما في السواد من الدور والمساكين يجوز بيعه, والله أعلم" قوله "
بأنّ أراضي السواد الّتي تحزرعَ وتحغرَس موقوفة. فالأصحّ المساكن والدور ليست موقوفة؛ 
لأنّ أحداً لم يمنع شرائها. وقيل إنّها موقوفة كالمزارع. وإن قلنا الأرضي مبيعة فكذلك 

الّذي يحقطَع به على مذهب الشافعي الّذي نصّ ". وقال الإمام البلقيني: (1)المساكن
أنّ الدّور والمساكن الّتي كانت عند الفتح لّ يجوز بيعها, فهي من  الواقدييه في سِيَر عل

 .(2)"إنشاء عمارته بعده, وكذا المشكوك فيهالغنيمة. ويجوز بيع ما عحلِم 
إذا استطاب  كما فعل عمر   للإمام اليوم أن يقف أرض الغنيمة فرع: يجوز

 . وكذا المنقولّت(3)قلوب الغانّين بعوض أو بغير عوض. فإن أبى بعضهم فهو أحقّ بماله
منها إلى الكفار إلّّ بطِيب أنفس الغانّين؛ لأنّهم  والصبيان والنساء لّ يجوز ردّ شيء

 . (4)ملكوها بالّغتنام

                                                           

(, والنجم 10/275(, والروضة )11/451والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/263(, وتحفة المحتاج )9/364الوهاج )

 (.3/322انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
الخطاب  بن عمر أن: عنهما الله رضي عمر ابن البخاري ومسلم من حديث اخرجهوالديث  (3)

 الله، رسول يا: فقال فيها، يستأمره وسلم عليه الله صلى النبي فأتى بخيبر، أرضا أصاب 
 شئت "إن: قال به؟ تأمر فما منه، عندي أنفس قط مالّ أصب لم بخيبر أرضا أصبت إنيّ 

 يورث، ولّ يوهب ولّ يباع لّ أنه عمر، بها فتصدق: قال بها". وتصدقت أصلها، حبست
 لّ والضيف السبيل، وابن الله، سبيل وفي الرقاب، وفي القربى وفي الفقراء، في بها وتصدق

متمول". انظر صحيح البخاري,  غير ويطعم بالمعروف، منها يأكل أن وليها من على جناح
 (.1632(, وصحيح مسلم, باب الوقف, برقم )2737باب الشروط في الوقف برقم )

(, 7/490(, والتهذيب )296-6/295(, وبحر المذهب )8/640انظر الاوي الكبير ) (4)
 (.11/453(, وفتح العزيز )12/206والبيان )
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أي على  وأرضُها المحُيَاةُ ملكٌ يباع". فدُورهُا وفتحت مكّة صلحاقوله: "
الآية. قيل: الّتي عجّل لهم  (1) چھ  ھ   ے  ے  ۓچ المذهب؛ لقوله تعالى: 

 غنائمح خيبر, والّتي لم يقدروا عليها غنائم مكة أي لم يقدروا عليها بالقهر؛ ولأنّ النبي 
 لم يقتل ولم يَسْبِ ولّ قسم عقارا ولّ منقولّ. 

على  فمن بعدهم الصحابة  (2)لكان الأمر بخلافه؛ ولإجماعولو فحتِحت عنوة 
 . (3)"وهل ترك لنا عقيل من رباع: "بيعها من غير نكير؛ ولقوله 

فأضاف الرباع إليه وهو يقتضي الملك. ولو كان بيع رباعها لّ يصحّ لأبطله 
عنوة, وأعلاها  (5) خالد بن الوليد: إنّ أسفلها دخله (4). وقال الماورديالنبي 

                                                           

 .20سورة الفتح:  (1)
 (.9/248(, والمجموع )7/444انظر الاوي الكير ) (2)
 المسجد في الناس وأن وشرائها، وبيعها مكة، دور توريث البخاري في صحيحه, باب اخرجه (3)

 وتوريث للحاج، بمكة النزول (, ومسلم في صحيحه, باب1588خاصة, برقم ) سواء الرام
 شهاب، ابن عن يزيد، بن يونس عن وهب، ( كلاهما من طرق عن ابن1351دورها, برقم )

حارثة. واللفظ  بن زيد بن أسامة عن عفان، بن عثمان بن عمرو عن حسين، بن علي عن
 لمسلم.

 (.14/233انظر الاوي الكبير ) (4)
 المشركين مع وشهد. مخزوم بن عمير بن الله عبد بن المغيرة بن الوليد بن خالد سليمان أبو هو (5)

 رسول ولقبه. الخير من به الله أراد لما الإسلام حب قلبه في الله قذف ثم. والخندق وأحدا بدرا
 الأمراء أحد خالد فكان.  مؤتة غزوة في الفعالة مشاركته بسبب" الله سيف"ب  الله

 كان  عما خالدا عزل, الخطاب بن عمر وولّي , بكر أبو توفي فلما. بكر أبي خلافة في بالشام
  توفي حتى يغزو جنده في عبيدة أبي مع خالد يزل فلم. الجراح بن عبيدة أبا وولّى . عليه

-276/ 7) الكبرى الطبقات انظر. حمص من ميل على قرية في ودفن. هـــــ21 سنة بحمص
 .(223/ 2) للبغوي الصحابة ومعجم(, 51: ص) خياط بن لخليفة والطبقات(, 279
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فغلب حكم  .(2)من جهة الزبير صحلحا, ودخل النبي   (1)الزبير بن العوامدخله 
مقتضاه صدور عقد صلح, وليس  ". وقوله "صلحا" قال الإمام البلقيني: (3)جهته

. قال: "قهرا بغير قتال إلّّ في أسفلها, ولم يكن له أثر في فتحها كذلك, وإنّّا دخلها 
وتعبير المصنف بالفاء ". قال: "دخلها عنوة وفي مختصر البويطي عن الشافعي أنهّ "

يقتضي ترتب كونها ملكا على الصلح, وليس كذلك, بل مقتضي الصلح أنّها وقف؛ 
فيؤدي ذلك إلى أنهّ لّ  .(4)"لأنّها فَيء وهو وقف. إمّا بنفس الّستيلاء وإمّا بوقف الإمام

تباع أرضها ولّ دحورها, وهو خلاف مذهب الشافعي. ومقتضاه أنّها على العنوة لّ تباع 
أقرّ الدور بيد  ؛ لأنّ المفتوح عنوة غنيمة مخمّسة. والصواب أنهّ (5)/وليس كذلك

                                                           

 مرة بن كلاب  بن قصي بن العزى عبد بن أسد بن خويلد بن العوام بن الزبير الله عبد ابو هو (1)
 هاجر. الله رسول حوارى من كان.  النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب  بن
 المدينة، إلى معه هاجر حتى بمكة، وسلم عليه الله صلى النبي على قدم ثم البشة، أرض إلى

 الميمنة، على الزبير كان  فرسان معهما والمقداد، غيره فارسا يشهده ولم فارسا بدرا شهد
 صاحب كان.  الله سبيل في السيف سلّ  من أول كلها،  المشاهد شهد الميسرة، على والمقداد

 الثقات انظر .هــــــ36 سنة رجب شهر في الجمل يوم جرموز بن عمرو قتله. الفتح يوم الراية
/ 1) نعيم لأبي الصحابة معرفة( 25: ص) الأمصار علماء مشاهير( 339/ 2) حبان لّبن

105.) 
( من حديث هشام عن 4280, برقم )البخاري في صحيحه, باب أين ركز النبي  اخرجه( 2)

 ( من حديث أبي هريرة.1780مسلم في صحيحه, باب فتح مكة, برقم ) اخرجهأبيه. و 

(, 12/181(, والبيان )7/488والصحيح من المذهب أنهّ فتحت صلحا. انظر التهذيب ) (3)
(, ونهاية المحتاج 9/264(, وتحفة المحتاج )10/275(, والروضة )11/455وفتح العزيز )

(8/78.) 
 (.3/323اوى )انظر النقل عنه في تحرير الفت (4)
 /ج/ب(.205) (5)
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الملك الّذي كانوا عليه. وليس متفرّعا على الصلح ولّ على العنوة, والله أهلها على 
 أعلم.
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 فصل
". الأمان , وعددٍ مَصورٍ فقطيصحّ مِن كلِّ مسلم مكلّف مَتارٍ أمانُ حربي"

. وخاصٌ يتعلق بآحادٍ. ويصحّ (1)وسيأتيعامٌ يتعلق بأهل إقليم أو بلدٍ, وهو عقد الْهحدنه, 
 يصحّ أمانح  من الولّة والأحاد, وهو المراد هنا. وشرط المؤمِّن مِن الآحاد ما ذكره. فلا

وصبٍي ومجنونٍ؛ لأنهّ عقد, وليسا من أهله. ومحكرَهٍ أي على  .(2)الآتيكافرٍ للحديث 
. وسواءٌ في المسلمِ الذكرح والأنثى والرح والعبدح وإن كان سيده  (3)الأمان؛ لأنهّ لّ قصد له

. وإنّّا يصحّ بشرطين أن لّ يؤمَّن أسير. فمتى أسر المسلمون (4) السفيهح كافرا, والرشيدح و 
دام ممتنعا  "حربي" أي ما. وأشار إليه بقوله (5) من الإمام أو نائبهلم يصحّ أمانه إلّّ رجلا 

تأمينه إذا كان باقيا  (7)بغير الّذي أسره. فيجوز للّذي أسره (6)قبل الأسر. وقيّده الماوردي
  يجوز قتله. (8)/في يده لم يقتضه الإمام كما

                                                           

 سيأتي في كتاب الهدنة.( 1)

 أي حديث: ذمة المسلمين واحدة .....( 2)

 وفي )ب(: )قصد له( بدل )لّ قصد له(.( 3)
, والمجموع (230/ 6) (, والبيان5/386ودينه. انظر بحر المذهب ) لماله المفسد هو: والسفيه (4)

(13/378.) 

(, وفتح 3/279(, والمهذب )17/472(, نهاية المطلب )14/297انظر الاوي الكبير ) (5)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

 (.13/146انظر الاوي الكبير )( 6)

 سقط من )ج( قوله )فيجوز للّذي أسره(.( 7)

 /ب/أ(.443)( 8)
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بغير ترجيح.  (2)في الروضة وأصلها (1)وفي عقد الأمان للمرأة استقلالّ وجهان
عندنا الجزم بجواز عقد الأمان  (3)والمعتمد"وقياسه جريانه في العبد. قال الإمام البلقيني: 

بذلك التأمين كأمان الواحد والعشرة إلى  الجهاد (4)للمرأة والعبد استقلالّ. وأن لّ يتعطّل
النظر إلى "بقوله "وعدد محصور". قال الإمام البلقيني:  (6). وأشار إليه(5)"المائة والقافلة

القلّة والكثرة, لّ إلى الصر وغيره. والرجوع في الكثرة والقلّة إلى العرف على مقتضى ما 
لكن لّ  (10) "(9) (هو ذكر )عندنا الجواز من غير تقييد بما  (8). والأرجح(7)قاله الأصحاب

الآحاد  /أ[359]يصل إلى ما يتعلّق بالولّية العامة؛ لأنّ الشافعي لم يقيّد أمان 
 بالمحصور. 

                                                           

(, وفتح 12/141البيان )(, و 17/470(, ونهاية المطلب )13/145انظر الاوي الكبير )( 1)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

 (.10/279(, والروضة )11/456انظر فتح العزيز )( 2)

(, وتحفة 10/279(, والروضة )11/456(, وفتح العزيز )4/239وهو الأصح. انظر الأم )( 3)
 (.9/267المحتاج )

 وفي )ب(: )يعطل( بدل )يتعطل(.( 4)

 (.3/325تحرير الفتاوى ) انظر النقل عنه في( 5)

 سقط قوله )إليه( من )ب(.( 6)

(, وفتح 3/279(, والمهذب )17/472(, نهاية المطلب )14/297انظر الاوي الكبير ) (7)
 (.10/279(, والروضة )11/456العزيز )

( والنجم الوهاج 10/279( والروضة )11/456والأرجح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (8)
(9/367.) 

تحرير الفتاوى  لصواب هو المثبت من )ب( و)ج(, ويؤيده كلام أبي زرعة فيوفي )أ(: ذكره. وا( 9)
(3/324 .) 

 (. 3/324انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)
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 چې  ې   ى  ى  ئا  ئاچ والأصل في ذلك قوله تعالى: 

مسلما فعليه  (2) أخفر. فمن ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم: . وقوله (1)الآية
  .(3)لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. متفق عليه

"؛ لأنهّ مقهور في أيديهم, في الأصحّ  ولا يصحّ أمان أسي لمن هو معهمقوله: "
. قال (4)ليؤمّن, فإذا تبرعّ فهو مختارفأحلِْق بالْمحكرَه. والثاني: يصحّ؛ لأنهّ ما حبس 

. ونسبه (6)في الأمّ على صحّة أمان الأسير الموثق والمخلي" (5)الزركشي: "نصّ الشافعي
 . (8)لنصه في حرملة (7)الماوردي

                                                           

 .6سورة التوبة: ( 1)

اللغة  (, وتهذيب4/254الذمة يخفر اخفارا إذا انتهكه ولم يف لمن يجير. انظر العين ) أخفر (2)
 (. 2/649(, والصحاح )7/153)

 الدين في والغلو العلم، في والتنازع التعمق من يكره ما البخاري في صحيحه, باب اخرجه (3)
. بالبركة فيها  النبي ودعاء المدينة فضل (, ومسلم في صحيحه, باب7300والبدع, برقم )

 كلاهما من طرق عن الأعمش،(  1370) برقم مواليه, غير العتيق تولي تحريم باب العتق وفي
 . علي أبيه، عن التيمي، إبراهيم عن

(, وكفاية 10/281(, والروضة )11/464والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/80(, ونهاية المحتاج )9/266(, وتحفة المحتاج )16/404النبيه )

 (.4/247انظر الأم ) (5)
 (.298انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب السير, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.14/199انظر الاوي الكبير ) (7)
 أحد المصري، حفص أبو التجيبي، عمران بن حرملة بن الله عبد بن يحيى بن حرملة هو (8)

 رواية الناس أكثر من وكان الجديد، مذهبه رواة وكبار الشافعي، أصحاب من المشاهير الفاظ
 تاريخ انظر .هـ 244: وقيل ،243 سنة مات والمختصر، المبسوط وصنف وهب، ابن عن

-2/127) السبكي لّبن الكبرى الشافعية وطبقات (،218-18/217) للذهبي الإسلام
 (.1/61) شهبة قاضي لّبن الشافعية وطبقات (،128
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 (3)وابن الصبّاغ (2)والقاضي أبو الطيب (1)وجرى عليه الشيخ أبو حامد
محلّ الوجهين إذا أمّن غير من أسره. أمّا إذا أمّن : (6)والغزالي (5). وقال الإمام(4)وغيرهم

 . (7)من أسره لم يصحّ قطعا؛ لأنهّ كالْمحكرَه
وقال الإمام البلقيني: محلّ البطلان ما إذا لم يكن في أمانٍ ممن هو في أسره. فإن  

 . (10)واقتضاه كلام الرافعي (9)الماوردي (8)كان في أمانٍ منه صحّ أمانه إياه. صرحّ به
" أي كقوله: أجّرتك أو أنت مجار أو ويصحّ بكلّ لفظ يفُيد مقصوده"قوله: 

أمّنتك أو لّ بأس عليك أو لّ خوف أو مَتَرْس بالعجمية, بفتح الميم والتاء وسكون 
أي سواء كان الرسول مسلما أو كافرا. وبالإشارة  وبكتابةٍ ورسالةٍ"قوله: " .(11)الراء

 .(12)المفهمة مِن قادر على العبارة

                                                           

 )الإمام الغزالي( بدل )الإمام والغزالي(.وفي )ب(: )الماوردي والغزالي(, وفي )ج(: ( 1)

 (.2/971) السير كتاب  آخر إلى النذور كتاب  أول من للطبري الكبرى انظر التعليقة (2)
 (.137)ص ( النذور كتاب  آخر إلى السير كتاب  من) الصباغ لّبن انظر الشامل (3)
 (.12/143(, والبيان )7/478(, والتهذيب )13/256انظر بحر المذهب ) (4)
 (.17/476انظر نهاية المطلب ) (5)
 وفي )ب(: )الماوردي والغزالي(, وفي )ج(: )الإمام الغزالي( بدل )الإمام والغزالي(.( 6)

 (.7/43انظر الوسيط )( 7)

 كلمة )به( ساقطة من )ب(.(  8)

 (.13/146انظر الاوي الكبير )( 9)

 (.11/464انظر فتح العزيز )( 10)

(, والنجم 10/279(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/256انظر بحر المذهب ) (11)
 (.4/204(, وأسنى المطالب )9/369الوهاج )

(, والنجم 10/280(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/257انظر بحر المذهب ) (12)
 (.4/204(, وأسنى المطالب )9/370الوهاج )
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وفحهِم من كلامه أنّ الأمان يصحّ بلفظ الكناية من باب أولى كقوله: أنت على  
 .(2)ولّ بدّ فيها من نيّة (1)ما تحبّ أو كن كيف شئت. ومنها الكناية

فإن لم يبلغه فلا أمان. ولو بَدَرَ  (3)/" أيويُشتَُط علمُ الكافر بالأمانقوله: "
. ولم (6)والبغوي (5). قال الإمام البلقيني: اشترط ذلك القاضي(4)جاز ,فقتله ,مسلم

يعتبره الشافعي ولّ العراقيون, والسنة الصحيحة تردّه. والمعتبر علم المسلمين؛ لّ علم 
أمّن الزبير بن بَاطاَ  (8)؛ لأنّ ثابت بن قيس بن شَماّسفإن ردّه بطل"قوله: ". (7)الكافر

                                                           

 وفي )ج(: )الكتابة( بدل )الكناية(.( 1)

(, والنجم 10/280(, والروضة )11/460(, وفتح العزيز )13/257انظر بحر المذهب ) (2)
 (.4/204(, وأسنى المطالب )9/370الوهاج )

 /ج/أ(.206) (3)
(, والروضة 11/461(, وفتح العزيز )7/480(, والتهذيب )17/472انظر نهاية المطلب ) (4)

 (.16/40(, وكفاية النبيه )10/279)
 (.3/326عنه في تحرير الفتاوى )انظر النقل  (5)
 (.7/480انظر التهذيب ) (6)
 (.3/326انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
 وفي )ب(: )قماش( بدل )شماس(.( 8)
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. ولأنهّ إيجاب لعقد, فإذا ردّه ارتدّ. ولّ فرق بين أن يردّه (1)يوم قريظة, فلم يقبله, فقتله
 . (2)ابتداء أو بعد قبوله. فإن قتل أو كان قد استجار من قبل تمَّ الأمان

. (4)الأمان إن لم يقبل (3)أي يبطل وكذا إن لم يقبل في الأصحّ" قوله: "
. وقال: (5)والخلاف الّذي أشار إليه هو تردّد للإمام فيما إذا سكت, فلم يقبل, ولم يردّ 

 .(8): وهو المنقولابن النقيب. قال (7). واكتفى البغوي بالسكوت(6)الظاهر اشتراط قبوله
باشتراط ما يشعر بالقبول مع السكوت وهو الكفّ عن  (9)انتهى. وصرحّ الماوردي

 القتال. 

                                                           

( من 18032البيهقي في السنن الكبرى, باب ما يفعله بالرجال البالغين منهم, برقم ) اخرجه( 1)
 عن الأسود، أبي عن لهيعة، ابن عن أبي، علاثة، عن أبي عن البغدادي، جعفر طريق أبي

(, 3/630عروة. وهو حديث مرسل. وفيه ابن لهيعة مختلف فيه. انظر تفسير البغوي )
 (.1/171(. وضعّفه الألباني في الإرواء )4/309والتلخيص البير )

 (, وفتح العزيز7/480(, والتهذيب )13/231(, وبحر المذهب )7/368انظر الأم ) (2)
 (.9/371(, والنجم الوهاج )11/461)

 وفي )ب(: )لم يبطل( بدل )يبطل(.( 3)

(, والتهذيب 13/231(, وبحر المذهب )7/368والأصح كما قال المصنف. انظر الأم ) (4)
 (.9/371(, والنجم الوهاج )11/461(, وفتح العزيز )7/480)

 وفي )ب(: )يرد( بدل )لم يرد(.( 5)

 (.17/472قال الإمام: "والرأي الظاهر أنهّ لّ بدّ من قبوله". انظر نهاية المطلب ) (6)
 (.7/480انظر التهذيب ) (7)
 (.3/326انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
 (.14/281انظر الاوي الكبير ) (9)
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. قال في (1)أي ولّ يحشتَرط القبول لفظا "وتكفي إشارة مُفهمة للقبولقوله: "
. وفي معنى الإشارة ما إذا بدت (2)"لّ معنى لتقييده بالقبول, فالإيجاب كذلك"التحرير: 

. ولو قال الكافر: قبلت أمانك ولستح أحؤمِّنك فَخحذْ (3)القبول كما صرحّ به الإماممخائل 
 .(4)حِذْرَك. قال الإمام: هو ردٌّ للأمان؛ لأنهّ لّ يثبت في أحد الطرفين دون الآخر

فرع: لو دخل كافر بأمان صبي أو مجنون أو مكره, وقال: ظننتح صحته أو 
 . (6)أو مختارا لم يقبل, ويحلحَق بمأمنه (5)ظننته بالغا أو عاقلا

ڀ  ڀ  ڀ  چ "؛ لقوله تعالى: ويجب أن لا تزيد مدتهُ على أربعة أشهرقوله: "

 چٺ  ٺ  
يعني تصرفّوا فيها كيف شئتم. وهذا أمان من الله تعالى  (7)

لم يقل الشافعي ولّ أحد من أصحابه القدماء أنّ ". وقال الإمام البلقيني: (8)للمشركين
أمان الآحاد لّ بدّ من تقييده بهذه المدّة فما دونها. وإنّّا التبس على بعضهم, فخلط 

. وقد قال الماوردي في أمان الآحاد: ليس له تقدير (10)"بأمان الآحاد (9)أمان الإمام

                                                           

 (.9/372(, والنجم الوهاج )10/280(, والروضة )11/461انظر فتح العزيز ) (1)
 (.3/326انظر تحرير الفتاوى ) (2)
 (.17/471انظر نهاية المطلب ) (3)
 (.17/472) المصدر السابقانظر  (4)
 وفي )ب(: )غافلا( بدل )عاقلا(.( 5)

 (.233(, والتنبيه )ص 14/278(, والاوي الكبير )8/379انظر مختصر المزني ) (6)
 .2سورة التوبة: ( 7)

(, والنجم 10/281(, والروضة )11/462فتح العزيز )وهو الصحيح من المذهب. انظر ( 8)
 (.9/305(, وتحفة المحتاج )4/204(, وأسنى المطالب )9/372الوهاج )

 وفي )ب(: )الأم( بدل )الإمام(.( 9)

 (.3/327انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)
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لى الأمان, وقرّر له مدّة مدته, وينظر الإمام فيه, فإن كان من المصلحة إقراره أقرهّ ع
  .(1)مقامه

أي لّ يجوز أن يبلغ به سنة, وفيما بعد  وفي قول يجوز ما لم يبلغ سنة"ه: "قول
أربعة أشهر إلى سنة قولّن أظهرهما لّ يجوز لمجاوزتها النصّ. والثاني: يجوز؛ لقصورها عن 

الباقي على الأصحّ.  (4)/. فلو زاد على الجائز بطلت الزيادة, ولّ يبطل(3) (2)مدّة الجزية
ل على أربعة أشهر. ويبلغ بعدها المأمن . وقال الإمام البلقيني: محلّ (5)فإذا أحطلق حمحِ

 . (6)القولين في غير النساء. فتؤمّن المرأة والعدد من النساء من غير تقييد

؛ لأنهّ إذا لم يجز تأمينه بالجزية "ولا يجوز أمانٌ يضرّ المسلمين كجاسوسقوله: "
. قال الإمام: وينبغي أن لّ يستحق تبليغ المأمن؛ لأنّ دخوله خيانة. (7)فبدونها أولى

                                                           

 (.14/340انظر الاوي الكبير ) (1)

 جزى قد: قولهم من أخذ. عليه لما منه قضاء لأنها جزية سميت وإنّا. عليه المجعول الخراج (2)
(, وغريب الديث لّبن 3/38قضى. انظر غريب الديث للقاسم بن سلام ) إذا: يجزي

 .(386/ 1) الناس كلمات  معاني في (, والزاهر2/223قتيبة )

وبحر (, 17/475(, ونهاية المطلب )240(, والتنبيه )ص 14/296انظر الاوي الكبير )( 3)
 (.7/58(, والوسيط )13/259المذهب )

 /ب/ب(.443)( 4)

(, والروضة 11/462والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: يبطل الباقي. انظر فتح العزيز )( 5)
(, وتحفة المحتاج 4/204(, وأسنى المطالب )9/372(, والنجم الوهاج )10/281)
(9/305.) 

 (.4/225انظر النقل عنه في أسنى المطالب )( 6)

(, والروضة 11/462(, وفتح العزيز )477(, والوسيط )17/474انظر نهاية المطلب )( 7)
 (.9/372(, والنجم الوهاج )10/281)
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الأمان انتفاء الضرر دون ظهور  (2). وكلام المصنف يقتضي أنّ شرط(1)فحقّه أن يغتال
حسين: قال أصحابنا إنّّا  . لكن قال القاضي(3)المصلحة. وبه صرحّ في الروضة وأصلها

هذا في أمان الآحاد. فإن  ". ورجّحه الإمام البلقيني. وقال: (4)يجوز إذا اتصل بالمصلحة
 . (5)"كان من الإمام لم يجز إلّّ بالنظر للمسلمين. نصّ عليه

. اعلم أنّ الأمان لّزم من "وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يَخفْ خيانةقوله: "
جهة المسلمين. لّ يجوز للإمام نبذه إلّّ إذا استشعر خيانة؛ لأنّ المهادنة تنبذ بذلك, 

 . (6)فأمان الآحاد أولى. وجائز من جهة الكافر ينبذه متى شاء

, وكذا ما معه منهما الحرب (7)/ولا يدخل في الأمان مالهُ وأهلُه بدارقوله: " 
. إذا انعقد الأمان صار المؤمَّن معصوما عن القتل والسبي. ولّ في الأصحّ إلّا بشرطٍ"

ا ما معه منهما, فإن . وأمّ (8)يتعدّى الأمان إلى ما خلّفه بدار الرب مِن أهلٍ ومالٍ 
. قال الإمام (9)الشرط, وإلّّ فلا أمان فيه على الأصحّ لقصور اللّفظ تعرّض له اتبع

                                                           

 (.17/474انظر نهاية المطلب )( 1)

 وفي )ج(: )أن يشترط( بدل )أن شرط(.( 2)

 (.10/281(, والروضة )11/462انظر فتح العزيز )( 3)

 (.3/327الفتاوى )انظر النقل عنه في تحرير ( 4)

 .المصدر السابقانظر النقل عنه في ( 5)

(, وبحر 17/472(, ونهاية المطلب )3/329(, والمهذب )14/379انظر الاوي الكبير )( 6)
 (.7/526(, والتهذيب )13/426المذهب )

 /ج/ب(.206) (7)
والنجم (, 16/401(, كفاية النبيه )10/281(, والروضة )11/463انظر فتح العزيز )( 8)

 (.6/54(, ومغني المحتاج )9/373الوهاج )

 والأصح كما ذكر المصنف. انظر المصادر السابقة.( 9)
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, وإن لم يكن معه, وبالأهلِ صغارح أولّده. دار الإسلاموالمراد بما معه ما في "البلقيني: 
. وكلام الكتاب يقتضي أنهّ لّ يدخل (1)"وأمّا زوجته فلا تدخل إلّّ إذا صرحّ بذكرها

بالشرط إلّّ ما معه وليس كذلك, بل يدخل بالشرط من الإمام أو نائبه العام ما بدار 
  .(4)الماوردي (3)عن (2)الرب. حكاه في الروضة وأصلها

وعندنا يدخل في الإطلاق مِن أمان الآحاد, فعند ": (5)قال الإمام البلقيني
يقتضي حصول  (6) أصحاب الطريقينوإطلاق نصوص الشافعي و ". قال: "الشرط أولى

. وقوله "ماله وأهله" يخرج عنه ما إذا كان معه مالٌ لغيره. "الأمان في المال حيث كان
. ومقتضى (8)"إنّا لّ نتعرّض له في ماله ولّ مال غيره الّذي معه": (7)وقد ذكر الربيع

إطلاق الكتاب أنّ أمان المال والأهل يتقيد بمدّة أمان النفس, وليس كذلك. فقد قال 

                                                           

 (.3/328انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

 (.10/281(, والروضة )11/463انظر فتح العزيز )( 2)

 وفي )ج(: )و( بدل )عن(.( 3)

 (.13/174انظر الاوي الكبير )( 4)

 (.3/328النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر ( 5)

 حاشيتا قيلوبي وعميرة(, و 1/142أي طريقة العراقيين والخراسانيين. انظر نهاية المطلب )( 6)
(1/277.) 

 الشافعي صاحب المؤذن، المصري محمد أبو مولّهم، المرادي داود بن سليمان بن الربيع هو (7)
 وتوفي ."أصحابي أحفظ: "فيه الشافعي . قالهـــــ173 سنة ولد الجديدة. كتبه  وراوية وخادمه

(, 2/291(، ووفيات الأعيان )1/98) الفقهاء طبقات انظر .هـ 207 سنة شوال في
 (.2/131وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )

 (.3/329انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)
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الأرجح أنهّ ". قال البلقيني: (1)الماوردي: إنّ أمانه على ماله غير مقدّر, وفي ذريتّه وجهان
 .(2)"لّ يتقدّر

م كان فرع: قال الماوردي: إذا صرحّ في الأمان بأنهّ آمن في جميع بلاد الإسلا
. وإن قال: أمّنتك في بلد كذا كان آمنا فيه, (3)آمنا في جميعها, سواء أمّنه الإمام أو غيره

إليه من دار الرب لّ غيرح. والإطلاق من الإمام يقتضي الأمان  /ب[359]وفي الطريق 
في جميع بلاد الإسلام. فإن أطلق نائبه شمل الأمان جميع محلّ ولّيته. وإن أطلق بعض 

طريق دار الرب منه.  (4)الآحاد تناول موضع سكن المؤمِّن ولّ يتعدّى إلى غيره إلّّ إلى
  .(5)فيكون أمنه فيه حال اجتيازه

, وإلّا والمسلم بدار كفرٍ, إن أمكنه إظهار دينه استُحِبّ له الهجرة له: "قو 
يقدر على إظهار الدين بدار الرب؛ لكونه مطاعا في  " المسلم الّذيوجبت إن أطاقها
, (7)يحمونه, ولم يخف فتنة في دينه, لّ تجب عليه الهجرة على الأصحّ  (6)قومه أو له عشير

 لكن تحستَحب؛ لئلا يكثر سوادهم أو يميل إليهم أو يكيدوا له. 

                                                           

 (.13/174انظر الاوي الكبير )( 1)

 (.3/328في تحرير الفتاوى )انظر النقل عنه ( 2)

 (.14/340انظر الاوي الكبير )( 3)

 وفي )ج(: )إلى إلّّ( بدل )إلّّ إلى(.( 4)

(, وكفاية 10/296(, والروضة )13/259(, وبحر المذهب )14/340انظر الاوي الكبير )( 5)
 (.16/402النبيه )

 وفي )ج(: )عشيرة( بدل )عشير(.( 6)

(, 10/282(, والروضة )11/464ليه الإقامة. انظر فتح العزيز )وهو الأصح. وقيل: يحرم ع( 7)
 (.6/55(, ومغني المحتاج )4/204(, وأسنى المطالب )9/374والنجم الوهاج )
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إن كان يرجو ظهور الإسلام هناك بمقامه,  (2)الماوردي"عن  (1)وفي زوائد الروضة
فالأفضل أن يقيم. وإن قدر على الّمتناع في دار الرب والّعتزال وجب عليه المقام بها؛ 
لأنّ موضعه دار السلام. فلو هاجر لصار دار حرب, فيحرم ذلك. ثّم إن قدر على 

ا الّذي لّ يقدر على . انتهى. وأمّ (3)"قتال الكفار ودعائهم إلى الإسلام لزمه, وإلّّ فلا
؛ لقوله تعالى: دار الإسلامالهجرة إلى  (4)إظهار الدين, فتحرم عليه الإقامة, وتجب عليه

الآية. وسواءٌ الرجلح والمرأةح, وإن لم تجد مَحرما. فإن لم يقدر على  (5) چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ چ 
. (6)الهجرة فهو معذور إلى أن يقدر. فإن فتح البلد قبل أن يهاجر سقط عنه الهجرة

وقوله "بدار كفر" يشمل بلد الْهحدنة, وهي لّ تجب الهجرة منها؛ لأنّ شرط قريش ردُّ 
 رضي الله عنهما (8)وأبا بصير (7)النبِي  أبا جندلوردُّ الرجالِ المسلمين إليهم. 

دليلٌ  (1)

                                                           

 (.10/282انظر الروضة ) (1)

 (.14/104انظر الاوي الكبير )( 2)

 (.10/282انظر الروضة )( 3)

 سقط من )ج( قوله )الإقامة. وتجب عليه(.( 4)

 .97سورة النساء: ( 5)

(, كفاية النبيه 10/282(, والروضة )11/464(, وفتح العزيز )231انظر التنبيه )ص (6)
 (.9/375(, والنجم الوهاج )16/347)

 بن حسل بن مالك بن نصر بن ود عبد بن سشم عبد عمرو بن بن سهيل بْن جندل أبو( 7)
. انظر الطبقات الكبرى  هــــ18 سنة عمواس طاعون في بالشّام مات. لؤي بن عامر

 (.5/2851(, ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )63(, والطبقات لخليفة بن خياط )ص7/284)

 أسيد بْن عتبة اسمه وقيل: .جارية بْن أسيد بْن عبيد: فقيل ونسبه، اسمه في  اختلف :بصير أبَحو (8)
 وَهحوَ  قسي، بْن عوف بْن غيرة بْن اللَِّّ  عَبْد بْن سلمة بْن اللَِّّ  عَبْد ابن أسيد بن جارية بن

(, 3/298انظر الثقات لّبن حبان ) .زهرة لبني حليف هوازن، بْن بكر ابن منبه بن ثقيف
 (.6/32, وأسد الغابة )(1612/ 4) الأصحاب معرفة في والّستيعاب



 كتاب السير                               المشرع الروي شرح منهاج النووي   

 

 
335 

على أنهّ لّ تحرم الإقامة في بلد الهدنة لمن لّ يقدر على إظهار دينه. وكذلك لّ يلزم 
الأسير بها القادر على الهرب الهربَ. كذا لو أطلقوه بلا شرط. وليس له اغتيالهم لوجود 

 . (2)الْهحدنة. قاله الإمام البلقيني
أو مخلى؛ لأنهّ  موثقاأي سواء كان " ولو قدر أسي على هرب لزمهقوله: "

مقهور, وسواء أمكنه إظهار دينه أم لّ, تخليصا لنفسه من رقّ الأسر. وقيل: لّ يجب 
 .(4)إقامة شعار الشريعة (3)إذا أمكنه/

والسبي وأخذ المال  (5)بالقتل/" أي ولو اطلقوه بلا شرط فله اغتيالهمقوله: "
في أمان  (7)" أي أذا أطلقوه على أنهّأو على أنّهم في أمانه حرُم. قوله: " (6)لعدم الأمان

                                                           

الشروط, برقم  وكتابة الرب أهل مع والمصالة الجهاد في الشروط انظر البخاري, باب( 1)
(2731.) 

 (.3/329انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 /ج/أ(.207) (3)
(, والروضة 465-11/464(, وفتح العزيز )4/261والأصح كما ذكر المصنف. انظر الأم )( 4)

 (.4/205(, وأسنى المطالب )9/375(, والنجم الوهاج )10/282)

 /ب/أ(.444)( 5)

 ن )ج(.طمست كلمة )الأمان( م (6)

 وفي )ب(: )أنّهم( بدل )على أنهّ(.( 7)
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. وكذا إن لم يستأمنوه على الأصحّ (2)في أمان منه, حرحم عليه اغتيالهم (1) منهم, )وهم(
 . (3)المنصوص؛ لأنّهم إذا أمّنوه وجب أن يكونوا في أمان منه

أي له أن يقاتل من تبعه, ويأخذ  وإن تبعه قوم فليدفعهم ولو بقتلِهم"قوله: "
 . (4)أموالهم ويأسرهم؛ لأنّ عهدهم انتقض باتباعه

, بل (5)" أي بالشرطولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاءقوله: "
لم يقدر علي إظهار دينه. ولو حلّفوه على أن لّ يخرج, فإن حَلَفَ  يجب الخروج إذا

طلاق عليه, إن حلّفوه بالطلاق. وإن  مكرَها خرج ولّ كفارة؛ لأنهّ لم تنعقد يمينه, ولّ
حَلَفَ ابتداءً بعد ما أطلقوه ليِثِقحوا به لزمته الكفارة بالخروج. وكذا إن حَلَفَ وهو محبوس 

. قوله: (6)على الأصح؛ لأنهّ ابتدأ باللف اختيارا, فلزمه حكمه أنهّ لّ يخرج إذا أطلق
اعلم أنهّ يجوز , وله منها جاريةٌ جاز" يدلّ على قَلعةٍ  (7) عِلْجاولو عاقد الإمام "

                                                           

 وفي )أ( )وهو(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(.( 1)

(, والروضة 11/465(, وفتح العزيز )7/485(, والتهذيب )3/293انظر المهذب ) (2)
(10/282.) 

(, والتهذيب 3/293والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: يجوز اغتيالهم. انظر المهذب ) (3)
 (.10/282(, والروضة )11/465(, وفتح العزيز )7/485)

(, والروضة 11/465(, وفتح العزيز )7/485(, والتهذيب )3/293المهذب ) انظر (4)
(10/282.) 

 سقط من )ج( قوله )أي بالشرط(.( 5)

(, 3/293كر المصنف. قيل: وله أن يخرج. انظر التفاصيل في المهذب )والأصح كما ذ  (6)
(, وكفاية النبيه 10/282(, والروضة )11/465(, وفتح العزيز )7/485والتهذيب )

(16/404.) 

انظر . غلظ أي فلان جلد واستعلج وعلوج, أعلاج الغليظ والجمع الشديد الكافر العلج هو (7)
 (.3/653(, ومجمع بحار الأنوار )2/425والمصباح المنير ), (326/ 2) العرب لسان
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على ما فيه مصلحة للمسلمين من للإمام ونائبه إذا دخل دار الرب أن يجعل الجعائل 
دلّلة على طريق أو ماء. فإن جعله من ماله فلا بدّ أن يكون معلوما بوصف أو تعيين. 
وإن كان من مال المشركين جاز مجهولّ ومعلوما. فإذا قال: مَن دلنّا على القَلعة الفلانية 

منها جارية   دلّك على قلَعة كذا على أن تعطينيفله جارية منها أو قال كافر له: أ
, فعاقده جاز. وهى جعالة بِجحعلٍ مجهولٍ غير مملوك احتملت للحاجة, سواء  (1)كذا

. ويصحّ اشتراط الْمحبهمة على (2)كانت المعينة حرة أو أمة؛ لأنّ الرةّ تحـرَقّ بالأسر
 كما أفهمه إطلاقه.   (3)الصحيح

مجهولّ كسائر فلو قال: أعطيك جارية مما عندي أو ثلث مالي لم يصحّ كونه 
, ولّ يستحق (4)عند الإمام الجعالّت. ولّ تصحّ هذه المعاملة مع المسلم على الأصحّ 

. وصحّحه (6)وقال في البحر: هو المشهور. (5)أجرة المثل. وصحّح في الكفاية الصحة
 . (9)في التنقيح والتصحيح (8)وعليه مشى الإسنوىُّ  .(7)الإمام البلقينى

                                                           

 كلمة )كذا( ساقطة من )ج(.(  1)

(, 13/260(, وبحر المذهب )17/477(, ونهاية المطلب )8/379انظر مختصر المزني )( 2)
 (.11/469(, وفتح العزيز )7/480التهذيب )

 انظر المصادر السابقة.( 3)

 (.17/477انظر نهاية المطلب )( 4)

 (.16/447انظر كفاية النبيه )( 5)

 (.13/261انظر بحر المذهب )( 6)

 (.3/330انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 7)

 انظر المصدر السابق.( 8)

( وهو مطبوع في نهاية 453انظر التنقيح والتصحيح المسمى تذكرة النبيه للأسنوي )ص ( 9)
 تصحيح التنبيه.
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الجعلَ بأمور منها الدلّلة على قلعة. والسهم إنّّا  (1)وأصلهاومثّل في الروضة 
يكون للمسلم, فيقتضي الجواز معه. والمراد الدلّلة على قلعة بعينها كما صوّره في 

 (3)خلافا لما أفهمه. فلو ذكرها مبهمة في قلاع معينة فكلام البلقينى (2)الروضة وأصلها
 يميل إلى الجواز. 

. والعِلج الكافر الغليظ (4)ال, وتعبير التنبيه بالْجحعل أحسنوالتعبير بالجارية مث
 الشديد سمي به؛ لأنهّ يدفع بقوّته عن نفسه. 

" أي إذا فتح المشارط القلعة بدلّلة العِلج, فإن فتُحت بدلالته أُعطِيهاقوله: "
للغانّين, ولّ لأهل الْخحمحس؛ لأنهّ استحقها حق فيها  وظفر بالجارية, سلّمها إليه. ولّ

  .(5)بالشرط قبل الظفر
وإن دلَّنَا وفتحناها بغير "قال في الروضة:  .(6)أو بغيها فلا في الأصحّ" قوله: "

: إن كان عودنا إليها (9)قال الإمام (8). وفي الكفاية(7)"دلّلته لم يستحقها على الأصحّ 

                                                           

 (.10/285والروضة ) (,11/469انظر فتح العزيز )( 1)

 انظر المصادر السابقة.( 2)

 (.3/331انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

 (.234انظر التنبيه )ص ( 4)

(, وفتح العزيز 7/481(, والتهذيب )7/47(, والوسيط )13/261انظر بحر المذهب )( 5)
 (.10/286(, والروضة )11/470)

(, وفتح العزيز 7/481يستحق. انظر التهذيب )والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: ( 6)
(, وأسنى المطالب 9/279(, والنجم الوهاج )10/286(, والروضة )11/470)
(4/206.) 

 (.10/286انظر الروضة )( 7)

 (.16/449انظر كفاية النبيه )( 8)

 (.17/481انظر نهاية المطلب )( 9)
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عليها اتفاقا من غير  (1)فيظهر أنهّ يستحق. وإن عثرنا مستندا إلى الدلّلة الأولى فقط
ثم  ,ولو تركنا"أنهّ لّ يستحق. وعبارة الروضة:  (2)استمساك بالإعلام الأول فالأصحّ 

آخر فلا  (3)/ففتحناها بدلّلته فله الجارية على الصحيح. وإن فتحناها بطريق ,عحدنا
 .(4)"شيء له على الصحيح

تلقّوا العلامة منه؛  (5)المشارط لم يستحق الدليل شيئا. وإنفرع: لو فتحها غير 
 . (6)لأنّ الشرط لم يجز معهم

أي إذا كان الْجحعل من القلعة كالجارية؛  لم تفُتَح فلا شيء له" (7)فإنقوله: " 
اق. أمّا إذا كان الْجحعل من لأنّ التسليم لّ يمكن إلّّ بالفتح, فكأنهّ علّق به الّستحق

وقيل: إن لم يعلِّقِ الْجعُل بالفتح فله فإنهّ يستحقّه بالدلّلة وإن لم تحفتَح. قوله: "ها, غير 
. ومحلّ الخلاف إذا أطلق العقد كما أشار (8)لوجود الدلّلة. وقيل: يحرضَخ له أجرة المثل"

 إليه. أمّا إذا قيّد بالفتح فلم تحفتَح لم يستحق شيئا قطعا. 

                                                           

 وفي )ج(: )عبرنا( بدل )عثرنا(.( 1)

(, وفتح العزيز 7/481ر المصنف. وقيل: يستحق. انظر التهذيب )والأصح كما ذك( 2)
(, وأسنى المطالب 9/279(, والنجم الوهاج )10/286(, والروضة )11/470)
(4/206.) 

 /ج/ب(.207) (3)
 (.10/286انظر الروضة )( 4)

 طمس قوله )وإن( من )ج(.( 5)

(, والنجم الوهاج 10/286(, والروضة )11/470(, وفتح العزيز )7/481انظر التهذيب ) (6)
 (.4/206(, وأسنى المطالب )9/279)

 (.524 )فإن(. انظر )منهاج الطالبين: ص: وفي متن المنهاج )وإن( بدل( 7)

 (,10/286(, والروضة )11/470والمذهب هو ان لم تفتح لّ يستحق. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.4/206(, وأسنى المطالب )9/280والنجم الوهاج )
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؛ لأنهّ اكتفى "أو ماتت قبل العقد فلا شيء فإن لم يكن فيها جاريةقوله: " 
 . (1)بجارية ظنّها, وقد أخلف ظنّه فحبط عمله

 التسليم وجب بدل أو قبل ظفرٍ فلا في الأظهر" (2)أو بعد الظفَر قبلقوله: "
فيما إذا ماتت بعد الظفر قولّن, وفيما إذا ماتت قبله قولّن, والخارج من ذلك ثلاثة 
أقوال. أظهرها الفرق بين أن تموت قبل الظفَر فلا يجب البدل؛ لأنهّ لم تحصل القدرة 
عليها, فكأنّها لم توجد أو تموت بعد الظفر فيجب بدلها؛ لأنّها حصلت في يد الإمام, 

  .(3)فتلفت من ضمانه
: القطع بوجوب البدل إذا ماتت بعد (4)في أصل الروضة /أ[360]ورجّح 

القطع بالوجوب إذا ماتت قبله.  (5)الظفر, وبِعدمِه إذا ماتت قبله. ورجح الإمام البلقيني
 . ", وليس له نص يخالفه(7)والمختصر (6)إنهّ المنصوص في الأم" :وقال

إذا أسلمت الجارية قبل الظفَر " وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدلٍ قوله: "
أو كافرا؛ لأنّها بالإسلام  (8)/وهي حرةّ لم يجز استرقاقها وتسليمها إلى المعاقد مسلما كان

منعت نفسها من الرّق. وفي قول: تحسلَّم إليه. وإن أسلمت بعد الظفَر, فإن كان الدليل 
                                                           

(, وفتح العزيز 12/202(, والتهذيب )7/47(, والوسيط )17/482انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.10/286(, والروضة )11/468)

 وفي )ج(: )وقبل( بدل )قبل(.( 2)

وتحفة  (,10/286(, والروضة )11/468والأظهر كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/83(, ونهاية المحتاج )9/273المحتاج )

 (.10/286(, والروضة )11/468انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/332انظر تحرير الفتاوى ) (5)

 (.4/304انظر الأم ) (6)

 (.8/379انظر مختصر المزني ) (7)

 /ب/ب(.444)( 8)
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سحلِّمت إليه, وإلّّ فيبنى على شراء الكافر المسلم, كذا في الروضة مسلما أو كافرا وأسلم 
يستحقّها قطعا. ولّ تسلّم إليه, بل يؤمر بإزالة ". وقال الإمام البلقيني: (1)وأصلها
. وإذا لم تحسلَّم إليه بسبب الإسلام فالمذهب وجوب البدل؛ لأنّ الإسلام هو (2)الملك

وعبارة الكتاب تشمل إسلامها قبل العقد وبعده, . (3)المانع, فيجب البدل للحيلولة
  سواء كان قبل الظفر أو بعده ولم يسلم الكافر.

يعني أنّ بدل الجارية حيث حكمنا به  وهو أجرة مثلٍ, وقيل: قيمتها" قوله: "
هو أجرة المثل إن جعلنا الْجحعل مضمونا ضمان العقد, وقيمتها إن جعلناه مضمونا 

. قال في الروضة (5)كما في الصداق. هكذا قاله الإمام  (4)ضمان اليد. وفيه قولّن
هنا قيمة  (7)من قولي الصداق وجوب مهر المثل, والموجود للجمهور (6)وأصلها: والأظهر

 . (9)عن نصّ الأم (8)الجارية, وحكاه في المهمات

                                                           

(, وتحفة 10/286) (, والروضة11/468المذهب كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.8/83(, ونهاية المحتاج )9/273المحتاج )

 (.3/332انظر تحرير الفتاوى ) (2)

(, ونهاية المحتاج 9/273(, وتحفة المحتاج )10/286(, والروضة )11/468انظر فتح العزيز ) (3)
(8/83.) 

 أي أجرة المثل أم قيمة الجارية. (4)

 (.13/30انظر نهاية المطلب ) (5)

(, 9/273(, وتحفة المحتاج )10/286(, والروضة )11/468وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/83ونهاية المحتاج )

(, وبحر المذهب 17/486(, ونهاية المطلب )3/295(, والمهذب )7/48انظر الوسيط ) (7)
 .(474/ 11)(, وفتح العزيز 13/263)

 (.8/433انظر المهمات ) (8)

 (.4/304انظر الأم ) (9)
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. وفي (2). والخلاف قولّن كما في الحمحرَّر(1)"المعتمد القطع به"وقال البلقيني: 
محلّ الخلاف إذا كانت جارية معيّنة, فإن كانت مبهمة ومات كلُّ "الروضة وأصلها أنّ 

من فيها من الجواري وأوجبنا البدل, فيجوز أن يقال: يرجع بأجرة المثل قطعا؛ لتعذر 
. ثم البدل (3)تقويم المجهول. ويجوز أن يقال: تسلّم إليه قيمة من تسلم إليه قبل الموت

 .(4)الرضخهو في مال المصالح أو في أصل القسمة؟ فيه الخلاف في الواجب, هل 
فرع: إذا شرط جارية مبهمة, ولم توجد إلّّ جاريةٌ سلِّمت إليه. وإن تعدّدن 

بَر العِلج على القبول كما أنّ المسلم إليه يعيّن ما شاء  (6)بالصفة (5)/فللإمام التعيين. ويجح
بَر المستحق على القبول. ولو شرط جارية معيّنة, فلم يجد فيها شيئا سوى  المشروطة, ويجح

أنّها تحسلَّم له وفاء بالشرط. والخلاف فيما إذا لم يمكن أن يتَملَّك  (7)تلك الجارية فالأصح
 .(8)القَلعَة, ويحديم اليد عليها؛ لكونها محفوفة ببلاد الكفر. فإن أمكن وجب الوفاء قطعا

فرع: جميع ما ذكر فيما إذا فحتِحت عنوة. فإن فحتِحت صلحا على أمان صاحب 
القَلعة وأهله, ولم تكن الجارية منهم, سلّمت إلى العِلج. وإن كانت منهم ورضي صاحب 

الصلح وإن  . ومضى(9)كما قاله البغوي  القلعة بتسليمها غرمنا له قيمتها من بيت المال
                                                           

 (.3/333انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)

 (.453انظر المحرر )ص (2)

(, والنجم الوهاج 10/269(, والروضة )11/472وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (3)
(9/379.) 

 وفي )ج(: )جارية مبهمة( بدل )مبهمة(.( 4)

 /ج/أ(.208) (5)
 طمس قوله )بالصفة( من )ج(.( 6)

 (.9/379(, والنجم الوهاج )10/287, والروضة )(474/ 11)انظر فتح العزيز   (7)

 (.10/287انظر الروضة ) (8)

 (.7/482انظر التهذيب ) (9)
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, وإلّّ فسخ الصلح, (1)بقيمتها أو بجارية أخرى فذاكلم يسلّمها, فإن رضي العِلج 
 رحمهم الله وإيانا, آمين. (2)واستأنفنا القتال. هذا هو الصحيح, وبه قطع الجمهور

                                                           

 وفي )ج(: )فذلك( بدل )فذاك(.( 1)

 مستحقة لأنها فاسد؛ للعلج المشروطة الجارية في الصلح نّ وهو الصحيح من المذهب. وقيل  إ (2)
(, وأسنى 10/288, والروضة )(474/ 11)وفتح العزيز  (12/202انظر البيان ) .له

 (.6/58(, ومغني المحتاج )4/207المطالب )
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 كتاب الجزية
المال المأخوذ من الكفار بالتراضي لإسكاننا إياهم في دارنا أو لحقن دمائهم  هي

ا  وذراريهم وأموالهم أو لكفهِّنا عن قتالهم على اختلافٍ في ذلك, مأخوذة من المجازاة؛ لأنّه
 . (1)جزاءٌ على سكنى دارنا على الخلاف

 چ إلى قوله   چ چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇچ قولهُ تعالى:  (3)قبل الإجماعِّ  عقد الجزية (2)والأصل في

أي يلتزموها. وفي الآية دليلٌ على ثلاثة أحكام: وجوبُ ( 4) چگ  گ  گ 
  (5) بريدةمنهم. وروى مسلم عن  از قتلهم وحقن دمائهم بأخذ الجزيةجهادهم وجو 

. وقال: أذا لقيت على جيش أو سريهة أوصاهإذا أمهر أميرا  قال: كان رسول الله 
عدوك فادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك فأقبل منهم. وإن أبوا فَسَلْهم الجزية. فإن أبوا 

 . (6)فاستعن بالله وقاتلهم

                                                           

 (.7/53(, والوسيط )13/333(, وبحر المذهب )14/283انظر الحاوي الكبير )( 1)

 سقط حرف )في( من )ج(.( 2)

(, والإقناع في مسائل الإجماع 114(, ومراتب الإجماع )ص62انظر الإجماع لابن المنذر )ص( 3)
(1/237.) 

 .29سورة التوبة: ( 4)

 فيمن وأسلم. الأسلمي الأعرج بن الحارث بن الله عبد بن الحصيب بن بريدة الله عبد أبو هو (5)
 لحق. للهجرة  الله رسول به مر حين وأسلم. وملكان مالك وأخواه هو خزاعة بطون من انخزع
 حل ثم. لواء ومعك إلا المدينة تدخل لا:  الله رسول يا فقال. المدينة قدومه قبل  النبي

 بها فأقام ,البصرة إلى انتقل. المدينة قدم يوم  النبي يدي بين ومشى رمح في وشدها عمامته
 انظر. بها فمات ,معاوية بن يزيد إمارة في مرو إلى منها خرج ثم ,سجستان إلى خرج ثم ,زمانا

 (.29/ 3) حبان لابن الثقات(, 336/ 1) للبغوي الصحابة معجم( 182/ 4) الكبرى الطبقات

( عن بريدة 1731البعوث برقم ) على الأمراء الإمام تأمير مسلم في صحيحه, باب اخرجه( 6)
. 
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إقامتكم بها على أن  صورة عقدها: أقركّم بدار الإسلام أو أذنتُ فيقوله: "
. للجزية أركان: أولها نفس العقد, وهو قول "تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام

گ   چ والانقياد بقوله تعالى:. واحتجوا لاشتراط البذل (1)الإمام أو نائبه ما ذكره

. فإعطاء الجزية التزامها, والصَّغارُ التزام (2)چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ
 أحكام الإسلام. وأشدُّ الصَّغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده. 

"أقررتكم" بصيغة الماضي. وقال الإمام  (4)والروضة وأصلها (3)وعبارة المحرر
لا ". وقال: (5)"المضارع إلاه أن يقصد به العاقد الحال والمستقبللا يكفي "البلقيني: 

يختص التعبير بلفظ الخطاب. فلو عقد لغائبين فرَضُوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز. وكلام 
. (7). ولا يختص ذلك بدار الإسلام. فقد يقرههم بالجزية بدار حربٍ "يدله له (6)الشافعي

. قال: ولا بده من تقييد دار (8)وقد ذكره في الأمه  ولا بده من التعرهض لعصمة الدماء.
 السلام بغير الحجاز.

وقال الزركشي: "قد ينازع في الشرط الأول وهو البذل, بل الشرط أن يؤدوا 
الجزية؛ لأنهه لا يُشتَرط في صحة العقد قبض الجزية على المصحهح, بل التزامها في الذهمة. 

                                                           

(, والغرر البهية 4/210(, وأسنى المطالب )10/297والروضة )(, 7/56انظر الوسيط )( 1)
(5/137.) 

 .29سورة التوبة: ( 2)

 (.454انظر المحرر )ص( 3)

 (.10/297(, والروضة )11/492انظر فتح العزيز )( 4)

 (.3/335انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.4/190انظر الأم )( 6)

 (.3/336الفتاوى )انظر النقل عنه في تحرير ( 7)

 (.4/186انظر الأم )( 8)
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ا يجب بذلها إذا مضى حول من حين المرادُ  (3)والبيانِّ  (2). وفي المهذهبِّ (1)" العقدوإنّه
 بأحكام الإسلام حقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات لتخرج العبادات. 

م إذا فعلوا ما/ (5): حكى الإمام(4)وقال الرافعي  (6)عن العراقيين أنه المراد أنّه
يعتبر فيه رضاهم. وذلك كالزنا , ولا (8)تحريمه يجري عليهم حكم الكفر فيه (7) )يعتقدون(

. وقال (10)في الأصح (9)والسرقة. وأمها ما يستحلهونه كالشرب فلا يقام عليهم حدٌّ/
أي  "والأصحّ اشتراطُ ذكرِ قدرهاقوله: "  .(11)الزركشي: لا بده من القبول من جهتهم

قدر الجزية كالثمن في المبيع والأجرة في الإجارة. وقيل: لا يُشتَرط, ويجب الأقل وهو 
 . (12)ضعيف. فكان الأولى تعبيره بالصحيح

                                                           

 (.332-331انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص  (1)
 (.5/326انظر المهذب )( 2)

 (.12/274انظر البيان )( 3)

 (.11/545انظر فتح العزيز )( 4)

 (.18/34انظر نّاية المطلب )( 5)

 /ب/أ(.445)( 6)

 و)ب(: )يعتقدوا( بدل )يعتقدون(. والمثبت من )ج(.وفي )أ( ( 7)

 كلمة )فيه( ساقطة من )ب(.(  8)

 /ج/ب(.208) (9)
 (.9/386(, والنجم الوهاج )3/336(, وتحرير الفتاوى )18/34انظر نّاية المطلب )( 10)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق الطالب أحمد بن سليمان العبيد )ص  (11)
330). 

(, 10/314(, والروضة )237اشتراط ذكرها. انظر التنبيه )ص والصحيح من المذهب( 12)
 (.8/86(, ونّاية المحتاج )9/276وتحفة المحتاج )
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أي والأصحه أنهه لا  ودينه" لا كفُّ اللسان عن الله تعالى ورسوله  قوله: "
 .(1)اط الانقياد؛ لدخوله في اشتر يُشتَرط التعرض؛ لكفههم عن الله تعالى ورسوله 

الخلاف في الاشتراط في صحة العقد لا في لزومه لهم من غير "وقال الزركشي: 
. (4)في المجرهد (3)سُلَيمٌ وصرهح به  .(2)اشتراط, فإنهه لا خلاف فيه كما يقتضيه تعليل الرافعي

التعرض لغيره مما وأفهم اقتصاره على الكفه عمها ذكر أنهه لا خلاف في عدم اشتراط 
 . (6) "(5)يحصل به النقص مما سيأتي

؛ لأنهه عقد يحقن به الدم. فلا على المذهب" ولا يصحّ العقد مؤقتاقوله: "
تا كعقد الإسلام, وسواء أقهته بوقت معلوم أو قال: أقرهكم ما شئت. وعبره يجوز مؤقه 

طريقة القطع. وقيل: قولان أو وجهان  (7)إشارةً إلى تصحيحبالمذهب كما في الروضة 

                                                           

(, والنجم 17/16(, وكفاية النبيه )10/328انظر الروضة ) والأصح كما ذكر المصنف. (1)
 (.8/86)(, ونّاية المحتاج 9/276(, وتحفة المحتاج )9/387الوهاج )

 (.494-11/493انظر فتح العزيز )( 2)

الرازي، تفقه وهو كبير؛ لأنه اشتغل  -بالتصغير فيهما-هو أبو الفتح سليم بن أيوب بن سليم  (3)
رحل إلى بغداد، وتفقه على الشيخ أبي حامد ودرس  .صدر عمره باللغة والنحو والتفسيرفي 

 هـ. 447توفي سنة  ".المجرد"، و"اء القلوبضي"في حياته، ومن تصانيفه: كتاب التفسير سماه 
(, والوافي بالوفيات 10/197(, ومختصر تاريخ دمشق )2/397انظر وفيات الأعيان )

(10/207.) 

 (.433انظر المجرد )ص( 4)

 أي في آخر الباب.( 5)

 ( .335انظر السراج الوهاج للزركشي. كتاب الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص( 6)

 )الصحيح( بدل )التصحيح(.وفي )ج(: ( 7)
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. وعلى (1)أظهرهما أنهه لا يصحه؛ لأنهه خلاف مقتضاه. والثاني: يصحه قياسا على الْهدُنة
 الأول يبلَّغون المأمن. 

 . (2)ولو بقي بعضهم عليه سنة أو أكثر لم يسامح, وأخذ لكله سنة أقل الجزية
شئتم" جاز؛ لأنه لهم نبذ العقد متى شاءوا. فليس فيه إلا ولو قال: "أقرهكم ما 

 . (3)/ب[ بمقتضاه360التصريح ]
ط لفظُ قبولقوله: " كقَبِّلتُ أو رضيتُ بذلك. ولو   (4)أي من الكافر "ويُشترر

في الناطق. أمها  . واشتراط القبول اللفظي محلهه(5)رني بكذا فأجابه الإمام تمه العقدقال: قرهِّ 
. قال الزركشي: "والمتجه (6)الأخرس فتكفي منه الإشارة. والتقييد باللفظ يُخرِّج الكناية

انعقاده بها كما صرهحوا به في الأمان, وسكتوا عن شرط اتصاله بالإيجاب. وقياس كونه 
 . (7)عقدا اشتراط الفورية"

                                                           

(, وتحفة 4/210(, وأسنى المطالب )10/297والمذهب كما ذكر المصنف. انظر الروضة )( 1)
 (.8/86(, ونّاية المطلب )10/276المحتاج )

 .(17/5(, وكفاية النبيه )10/298(, والروضة )7/58انظر الوسيط )( 2)

 .(10/297لروضة )(, وا7/58(, والوسيط )18/58انظر نّاية المطلب )( 3)

 وفي )ج(: )الكفار( بدل )الكافر(.( 4)

(, ونّاية 6/62(, ومغني المحتاج )9/276(, وتحفة المحتاج )9/387انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.8/86المحتاج )

 وفي )ج(: )الكتابة( بدل )الكناية(.( 6)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق الطالب أحمد بن سليمان العبيد  (7)
 (.337)ص
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دخلتُ لسماع كلام الله تعالى أو رسولا  :ولو وُجد كافر بدارنا فقالقوله: "
 .(1)أي ولا يتُعرَّض له, سوآء في الرسول أكان معه كتاب أم لا "أو بأمان مسلم صُدِّق
أنه من ادهعى أنهه رسولٌ, إن اتُُِّّّم حُلهِّف. وفي  (3)عن النصه  (2)ونقل ابن كجهٍ 

 أنهه لا يلزم تحليفه. (4)البحر
أي أنهه يطالب بالبيهنة لإمكانّا غالبا.  (5)"وفي دعوى الأمان وجه  قوله: " 
قبضة  محلهه إذا ادهعى ذلك قبل أن يصير في". قال الإمام البلقيني: (6)والصحيح الأول

انتهى. ولو كان من ادهعى أمانه غائبا  (7)"الإمام. فإن قبض أسيرا لم يُصدَّق إلاه ببيهنة

                                                           

(, وأسنى المطالب 9/388(, والنجم الوهاج )10/299(, والروضة )7/58انظر الوسيط ) (1)
 (.2/218(, وفتح الوهاب )4/211)

 (.10/299انظر النقل عنه في الروضة ) (2)
 (.4/200انظر الأم ) (3)
 (.13/376انظر بحر المذهب ) (4)
أي أنهه لا يصدهق؛ لإمكان البينة عليه, لأنهه يدعي خلاف الظاهر. انظر النجم الوهاج  (5)

 .(8/87(, ونّاية المحتاج )6/62(, ومغني المحتاج )9/277(, وتحفة المحتاج )9/389)
 وهو الصحيح. انظر المصادر السابقة. (6)
 (.3/337الفتاوى ) انظر النقل عنه في تحرير (7)
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القبول. حكاه  (2). وجزم به الماوردي(1)البندنيجيفالأصحه المنصوص كما حكاه 
 . (3)الزركشي

ط لعقدها الإمام أو نائبهقوله: " الركن الثاني العاقد. ولا يصحه عقد  ".ويُشترر
إليه؛ لأنهه من الأمور الكلهية. ويحتاج إلى نظر  (4)الذمهة إلاه مِّن الإمام أو مَن فوضهه

. فلو (6)بغير الإمام أن يتولاه (5)واجتهاد فيما يتعلهق به من الصلاح والفساد. فلا يليق
المعقود له, بل يلحق بمأمنه. ولو أقام سنة فأكثر لم يلزمه عقدها أحد الرعيهة لم يقتل 

 . (7)شيء على الأصحه 
أي يجب على الإمام  "وعليه الإجابة إذا طلبوا إلّا جاسوسا نخافهقوله: "

إجابة من طلب ممن يقره بالجزية عقدها إلاه إذا كان جاسوسا نخاف شرهه أو خاف 

                                                           

 وله الإسفرايني. حامد أبي الشيخ صاحب البندنيجي الله عبد بن علي الحسن أبو القاضي (1)
البندنيجين,  في وتوفي سنين. ببغداد ودرس للمذهب. حافظاً  وكان إليه. تنسب معروفة تعليقة
 الشافعية , وطبقات(129 ص) الفقهاء انظر طبقات .هـــ425 سنة الأولى بها جمادى ودفن

 .(306-305/ 4) للسبكي الكبرى
 (.14/339انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.338انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق الطالب أحمد العبيد )ص  (3)
 وفي )ج(: )فوهض( بدل )فوهضه(.( 4)

 وفي )ج(: )فلا يتعلق( بدل )فلا يليق(.( 5)

(, 13/345(, وبحر المذهب )3/325والمهذب )(, 14/297انظر الحاوي الكبير )( 6)
 (.12/273(, والبيان )7/525والتهذيب )

(, 4/131وهو الأصح. وقيل: تؤخذ الجزية منه كالأمان. انظر شرح مشكل الوسيط )( 7)
 (.9/389(, والنجم الوهاج )10/299والروضة )
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ولا تعُقرد إلّا لليهود  قوله: " .(2)أو أنه ذلك مكيدة منهم, فلا يجيبهم (1)غائلتهم
. أو شككنا في وقته" (4) النسخوأولاد من تهوّد أو تنصّر قبل  (3) المجوسوالنصارى و 

ک  چ  الركن الثالث المعقود له. وله شروط: أحدها أن يكون كتابيا؛ لقوله تعالى:

 چک  ک    گ

وهم اليهود والنصارى, إذا دخل آباؤهم في التهوهد أو التنصهر  (5)
قبل تبديل ذلك الدين. ولو دخل جماعة من عبدة الأوثان في التهود أو التنصهر بعد 

م تمسكوا بدين سقطت/ مبعث نبينا  وإن  حرمته. (6)لم يقرهوهم ولا أولادهم؛ لأنّه
م النسخدخلوا بعد التبديل وقبل  م يقرهون؛ لأنّه فقد بقي  ,وإن بدهلوا ,فأصحه الطريقين أنّه

 . (7)المجوسفيه ما لم يبدل. فلا ينحط عن شبهة كتاب 

                                                           

، فِّعْلُ : الغائلة (1) , ومعجم (447/ 4) انظر العين .شرَّهُ : أي كذا،  غائلة خفت: يقال المغْتالِّ
 (.397(, والبارع في اللغة )ص 3/365ديوان الأدب )

(, ومغني 9/277(, وتحفة المحتاج )2/218(, وفتح الوهاب )9/390انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/87(, ونّاية المحتاج )6/62المحتاج )

 كلمة مُعربة،  عديدة. وَهُيوالمجوس جمع مجوسي. وهم الذين لا كتاب لهم, ويعبدون آلهة ( 3)
،الُمجو  بدين دَان من أول كَانَ   صَغِّير الْأذُُنَيْنِّ، رجلا وكََانَ  قُوش. مِّنْج: أَصلها  النَّاس ودعا سِّ
-317/ 10) اللغة (, وتُّذيب1/392الْعَرَب انظر معجم ديوان الأدب ) فعرَّبته إِّليَْهِّ،

 (.3/977, والصحاح )(318

 وجه على المتقدم بالخطاب الثابت الحكم ارتفاع على الدال والمراد بالنسخ هنا هو الخطاب (4)
 والمتفقه (, والفقيه3/778عنه. انظر العدة في اصول الفقه ) تراخيه مع به ثابتا لكان لولاه

 (.110, والحدود في أصول الفقه )ص(245/ 1)

 .29سورة التوبة :( 5)

 /ج/أ(.209) (6)
(, والوسيط 13/343(, وبحر المذهب )18/11(, ونّاية المطلب )237لتنبيه )صانظر ا (7)

(7/59.) 
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أو بعده أو قبل التبديل أو بعده؟ قررناهم  النسخولو لم يعُرَف أدخلوا قبل 
 . (3) (2)لحقن الدم؛ لأنهه الأصل (1)بالجزية تغليبا

, ونسخ شريعة الإنجيل بالفرقان. (4)والمراد بالنسخ نسخ شريعة التوراة بالإنجيل
, لكن (6)في الروضة وأصلها (5)لا يُـقَره بالجزية على الأصح فالمتهوهد بعد بعثة عيسى 

 . (7)نقله الإمام البلقيني ار الدخول قبل نزول القرآن مطلقا.المنصوص اعتب
. (10). رواه البخاري(9)أخذ الجزية من مجوس هجر النبي  (8)فلأنه  المجوسوأمها 

شبهة كتاب كعبدة  (1). ومن ليس له كتاب ولا/(11)والأظهر أنهه كان لهم كتاب ورفع
                                                           

 طمست كلمة )تغليبا( من )ج(.( 1)

 وفي )ج(: )الأول( بدل )الأصل(.( 2)

(, والوسيط 13/343(, وبحر المذهب )18/11(, ونّاية المطلب )237انظر التنبيه )ص (3)
(7/59.) 

 وفي )ب( تكرر هنا قوله )ونسخ شريعة التوراة بالإنجيل(. (4)

 (.2/219(, وفتح الوهاب )4/213(, وأسنى المطالب )9/391انظر النجم الوهاج )( 5)

 (.7/138(, والروضة )8/76انظر فتح العزيز ) (6)

 (.3/338انظر النقل عنه في تحرير الفتوى )( 7)

 وفي )ج(: )فإنه( بدل )فلأنه(.( 8)

 هجر هي وليست أولا. القلال فيها عملت المنورة. المدينة قرب قرية , وهينجد بلاد من جره (9)
 إليها نسب وربما قياس. غير على ألف بزيادة هاجري إليها والنسبة .المعروفة المدينة البحرين

(, 4/128) والدر المختار, (159/ 4) المصطفى دار بأخبار الوفاء وفاءانظر  .لفظها على
 (.35/24وذخيرة العقبى )

( عن بجالة 3156الحرب برقم ) أهل مع والموادعة الجزية البخاري في صحيحه, باب اخرجه( 10)
 بن عبدة.

(, وبحر 3/306(, والمهذب )4/183وهو الأظهر. وقيل: لا كتاب لهم. انظر الأم )( 11)
 (.16/384(, وكفاية النبيه )19/387(, والمجموع )9/220المذهب )
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الأوثان والملائكة والشمس ومن في معناهم لا يقرون بالجزية, سواء فيهم العربي 
 . (3) (2)والعجمي

وكذا زاعم التمسك بصُحُف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما قوله: " 
  .على المذهب" من أحد أبويه كتابي والآخر وثنيوسلّم, و 

زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما من ذكر مسئلتين: إحداهما أنه 
؛ لإطلاق الآية, (6)الوجهين في الروضة وأصلها (5)على أصحه  تعُقَد له الجزية (4)السلام

ا تعُقَد للمجوس مع الاختلاف في أصل كتابهم,  ا ولأنّه فهؤلاء أولى. والثاني المنع؛ لأنّه
ا مواعظ لا أحكام فيها  . (7)ليست كُتبُا تتُلَى أو لأنّه

                                                           

 /ب/ب(.445)( 1)

كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والملائكة والشمس ومن في سقط من )ج( قوله )( 2)
 (.معناهم لا يقرون بالجزية, سواء فيهم العربي والعجمي

(, والروضة 10/331(, وفتح العزيز )7/497(, والتهذيب )14/153انظر الحاوي الكبير )( 3)
 (.9/392)(, والنجم الوهاج 10/305)

سقط من )ب( قوله )ومن أحدُ أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب" ذكر مسئلتين: أحدهما  (4)
 أحدهما أنه من زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود(.

( وتحفة المحتاج 9/392(, والنجم الوهاج )17/11وهو الأصح. انظر كفاية النبيه )( 5)
 (.8/88(, ونّاية المحتاج )9/278)

 (.10/304(, والروضة )8/71ر فتح العزيز )انظ( 6)

كتاب ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان والملائكة والشمس ومن في سقط من )ج( قوله )( 7)
 (.معناهم لا يقرون بالجزية, سواء فيهم العربي والعجمي
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في أصل  (2)أصحهها (1), فيه طرقٌ من أحد أبويه كتابي والآخر وثني الثانية
القطعُ بأنهه تعُقَد له, سواء كان الكتابي الأب أو الأم تغليبا لحقن الدم. كذا  (3)الروضة

 . (4)في الروضة وأصلها
ا هو إلى الأب  من أحد أبويه كتابي والآخر وثنيوقال الإمام البلقيني: النظر في إنّه

على المنصوص. فلا يقره من دخل أبوه في التنصر بعد البعثة, ودخلت أمهه فيه قبلها. 
ومحله ما أطلقاه ما إذا اختار دين أهل الكتاب. فإن اختار التوثهن لم تعُقَد له, وإن لم 

يحله .انتهى. ولا (5)يختر شيئا فالأرجح أنهه لا تعُقَد له حتى يختار دين أهل الكتاب
مناكحة الفريقين ولا ذبيحتهم على المذهب عملا بالاحتياط في المواضع الثلاثة. 

الخلاف مجرهد زعمهم. فإن تحقهقنا صدقهم وعرفنا كتابهم قبُِّل قطعا. وهو  (6)وموضع
 ."ثنان منهم, وشهدوا بذلكوفي معناه ما إذا أسلم ا"أيضا.  (7)عيمقتضى كلام الراف

. وظاهر عبارة الكتاب رجوع قوله على المذهب إلى المسألتين. وطريقة (8)قاله الزركشي
 القطع في الأولى ضعيفة. 

                                                           

وقيل: لا تؤخذ منهم الجزية. وقيل: الحكم فيه حسب الأب. وقيل: الحكم فيه حسب الأم. ( 1)
 (.8/84(, فتح العزيز )13/359(, وبحر المذهب )312-14/311الحاوي الكبير ) انظر

(, ونّاية 9/278(, وتحفة المحتاج )510(, وكفاية الأخيار )ص 9/393انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/88المحتاج )

 (.10/306(, والروضة )8/84انظر فتح العزيز ) (3)

 .المصدرين السابقينانظر ( 4)

 (.3/339النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر ( 5)

 وفي )ب(: )محله( بدل )موضع(. (6)

 (.11/510(, و)8/84انظر فتح العزيز )( 7)

 (.346انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق الطالب أحمد العبيد )ص (8)
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. الشرط (1)"ولا جزية على امرأة وخنثى ومرن فيه رِقٌّ وصبي ومجنونقوله: "
والحريهة والتكليف. فلا جزية على امرأة وخنثى؛ لأنه المرأة الثاني والثالث والرابع الذكورة 

كتب عمر إلى أمراء الأموال, فلم يجب عليها للسكنى شيء. و  (2)محقونة الدهم ومال من
. وأمها (3). رواه البيهقي بسند صحيحالأجناد أن لا يأخذوا الجزية على النساء والصبيان

ورته أخذت منه جزية السنين الماضية على فلاحتمال أنهه أنثى. فإن بانت ذك (4)خنثى
. وتعقبه في المهمات بأنه الحربي لو دخل دارنا, وبقي سنة, ثم (5)الأرجح من زوائده

. قال في (7)مضى على الصحيح. فهذا أولى (6)اطلعنا عليه, لا نأخذ منه شيئا لِّما
تبينه بظهور لعله صورته أن يكون صدر معه عقد جزية في حال إشكاله, ثم "التحرير: 

ولا جزية  . انتهى.(8)"حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين بانت ذكورتُّما

                                                           

 (.12/267(, والبيان )7/503(, والتهذيب )3/310انظر المهذب ) (1)
 (: )في( بدل )من(.وفي )ب (2)

(, وسعيد بن 18683البيهقي في الكبرى, باب الزيادة على الدينار بالصلح, برقم ) اخرجه (3)
(, وعبد الرزاق 2632منصور في سننه, باب ما جاء في قتل النساء والولدان, برقم )

( كلهم من طرق عن نافع, عن أسلم مولى 10090الصنعاني في مصنفه, باب الجزية, برقم )
 .(5/96) الغليل وصحهحه الألباني في إرواء. عمر بن الخطاب, عن عمر 

 وفي )ب( و )ج(: )الخنثى( بدل )خنثى(. (4)

(, وفتح 10/302قال: "ينبغي أن يكون الأصح الأخذ". وهو الأصح. انظر الروضة ) (5)
(, ونّاية المحتاج 6/64(, ومغني المحتاج )9/279(, وتحفة المحتاج )2/219الوهاب )

(8/89.) 
 ا( بدل )لما(.وفي )ب(: )ممِّه  (6)

 (.441-8/440انظر المهمات ) (7)
 (.3/340انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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. وسواء المدبهر (1)لا جزية على مملوك: بد ولا على سيده بسببه؛ لقول عمرعلى ع
ليُفهَم المنع في القِّنه من طريق  (3)بالذكر. وخصه المصنهفُ الْمُبعَّضَّ (2)وأمه الولد والمكاتَب

الْحرُهِّية.  (5)أنهه يجب بقدر ما فيه من (4)أولى, والخلاف فيه. ففي وجهٍ اختاره في المرشد
 . (6)والصحيح عدم الوجوب؛ لأنهه غير مقتول بالكفر كمن تمحهض رقهه

الذهمة أو منهم, وامتنع من  (7)وإذا أعتق العبد, فإن كان ممن لا تعُقَد لهم/
 . (9). وإن بذلها عُقد له على الأصحه من زوائده(8)الجزية, أُلحِّق بدار الحرب

خُذْ من كله حالم : لمعاذ  ولا جزية على صبي ولا مجنون؛ لمفهوم قوله 
نون من طريق الأولى . والمج(1)والترمذي والنسائي وغيرهمداود  بو. رواه أدينارا أي محتلم

 . (2)قاإن كان مُطْبِّ 

                                                           

(, والبيهقي في معرفة السنن والآثار, باب من ترفع عنه الجزية 4/185ذكره الشافعي في ) (1)
, مرفوعا روى: " (4/123) التلخيص فى الحافظ قالو  .(18551(, برقم )13/379)

وقال الألباني رحمه  ". خلافة عنهما المروى بل, أصل له ليس.  عمر على موقوفا وروى
 (.5/96) الله في الإرواء: لا أصل له

(, والتهذيب 8/362(, وبحر المذهب )3/310(, والمهذب )18/258انظر الحاوي الكبير ) (2)
(7/503.) 

 كلمة )بالذكر( ساقطة من )ب(.  (3)

 (.345انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص (4)
 طمس حرف )من( من )ج(. (5)

(, وفتح 13/356(, وبحر المذهب )3/310والصحيح كما قال المصنف. انظر المهذب ) (6)
 (.6/64(, ومغني المحتاج )10/301(, والروضة )13/468العزيز )

 /ج/ب(.209) (7)
 (.17/43(, وكفاية النبيه )8/426(, والبيان )8/361انظر بحر المذهب ) (8)
 (.10/301انظر الروضة ) (9)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
357 

 "فإن تقطّع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمتْه أو كثيرا كيوم ويوم قوله: "
الإفاقة. فإذا بلغت  /أ[361]تُ لرفرقُّ  (4)فالأصحّ بأن تقطع يوما أو يومين " (3))أي(

" أي اعتبار الأيام المتفرقة بالأيام المجتمعة. وقيل: لا شيء عليه لنقصان (5)سنة وجبت
حاله كالْمُبعَّض. وقيل: حكمه كالعاقل. وقيل: يُحكَم بالأغلب. فإن استوى الزمان 

 . (6)وإلاه فلاوجبت الجزية. وقيل: إن كان في آخر السنة عاقلا أخذت الجزية, 
أي  . فإن بذلها عُقِد له"ولو بلغ ابن ذمّيٍ ولم يبذل جزية أُلحق بمأمنهقوله: "

 (8)به التراضي؛ لأنه عقد الأب وقع لنفسه دونه وقد استقله, فلا بده  (7)يستأنف بما يقطع
. فيتلطهف به (2)عن نصه الأم (1). ونقله ابن الصبَّاغ(9)له من عقد. وهذا هو الأصحه 

                                                           

(, والترمذي في سننه, باب ما 3038أبوداود في سننه, باب في أخذ الجزية, برقم ) اخرجه (1)
لههم ( ك2450(, والنسائي في الصغرى, باب زكاة البقر برقم )623جاء في زكاة البقر, برقم )

وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: هذا  .معاذ  عن وائل، أبي عن الأعمش، من طرق عن
 (.3/296حديث حسن. وصحهحه الألباني في الإرواء )

ها هو بِّكَسْرِّ  الْمُطْبِّقُ  الْجنُُونُ  (2) دُ الهذي لا يفُِّيق الْمَالِّئُ  الثَّابِّتُ  الْبَاءِّ وفتحِّ  انظر طلبة .الْمُشَدَّ
 (.2/183(, والنظم المستعذب )288, والمغرب في ترتيب المعرب )ص(25 ص) الطلبة

 وفي )أ(: )أو(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (3)

 (.524وفي منهاج الطالبين: )فالصحيح( بدل )فالأصحه(. انظر )ص /  (4)

 وفي )ب(: )وجب( بدل )وجبت(. (5)

(, والنجم 10/302(, والروضة )13/469والصحيح كما قال المصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/89(, ونّاية المحتاج )9/280(, وتحفة المحتاج )9/395الوهاج )

 وفي )ج(: )يقع( بدل )يقطع(. (7)

 وفي )ج(: )بدل( بدل )بدُه(. (8)

(, ومغني المحتاج 9/280)(, وتحفة المحتاج 9/396وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (9)
 (.8/89(, ونّاية المطلب )6/65)
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وقيل: عليه  لدينار وجب العقد له به. قوله: "الإمام ليلتزم ما التزم أبوه. فإن أبى إلاه ا
. وصحهحه  (3)أي من غير استئناف عقد. وادهعى الإمام كجزية أبيه" أنهه ظاهر النصه

 . (5) المختاروغيره, وهو  (4)القاضي الحسين
. وعلى هذا إذا كانت جزية أبيه (6)فالخلاف قولان؛ لا وجهان. قاله الزركشي

أكثر من دينار, وامتنع من الزيادة. فقيل: هو على الخلاف فيمن عقد له بأكثر من 
, ثم امتنع من بذل الزائد. وقيل: يقبل منه ما بذله قطعا؛ لأنهه لم يعقد بنفسه (7)دينار

 بالامتناع ناقضا للعهد.حتى يجعل 
فرع: المذهب أنهه لا يصحه عقد السفيه والولي بالزيادة. وإذا اختار السفيه 

 . (8)صرهح به الأصحاب لمأمن فليس لوليه عقد الذمهة له.الالتحاق با

                                                           

 (.227انظر الشامل لابن الصباغ من أول كتاب السير إلى كتاب النذور )ص  (1)

: "وإذا صالح القوم من أهل الذمة على الجزية ثم بلغ منهم مولود (. ونصه4/186انظر الأم ) (2)
ل، فإن طابت نفسه بالأداء لحول قومه قبل حولهم بيوم أو أقل أو أكثر فرضي بالصلح سئ

أخذت منه، وإن لم تطب نفسه فحوله حول نفسه؛ لأنه إنّا وجب عليه الجزية بالبلوغ 
 .والرضا"

 (.18/26قال الإمام: "وظاهر النص يدل على هذا والأقيس الأول". انظر نّاية المطلب ) (3)

 (.17/37انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (4)

 السنية الخزائن انظر. ةالأصولي ةالأدل من هادهباجت المجتهد استنبطه ما: وَالمخْتَارُ  الاخْتِّيَارُ  (5)
 .(43ص) المكية والفوائد ،(183ص)

 (.352انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (6)
سقط من )ب( قوله )وامتنع من الزيادة. فقيل: هو على الخلاف فيمن عقد له بأكثر من  (7)

 دينار(.

 (.9/286(, وتحفة المحتاج )5/141(, والغرر البهية )10/301انظر الروضة ) (8)
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وأجيٍر  وشيخ هرمٍ وأعمى وراهبٍ  (1) زمِنٍ والمذهب وجوبها على قوله: " 
. الطريقان وفقيٍر عجز عن كسبٍ. فإذا تّمت سنة وهو مُعسر ففي ذمّته حتى يوسِر"

على الخلاف في جواز قتلهم, إن  البناء. والأجير أحدهما, (2)في الزمِّن ومن في معناه/
ذت منهم الجزية, وهو الأصحه (3)جوهزنا وهو الأصح المنصوص. والثاني القطع به؛ , أُخِّ

 . (4)لأنه الجزية كأجرة الدهار
ومحله الخلاف في الشيخ ونحوه كما ذكره الشيخ أبو "قال الإمام البلقيني: 

ما إذا لم يكن داري. فإن كانت ضُربَت عليه الجزية قولا  (6)والقاضي حسين (5)حامد
. وفي الفقير قولان أشهرهما الوجوب لإطلاق حديث (7)"واحدا؛ لأنهه يقُتَل قولا واحدا

فتُعقَد له الذهمة بالجزية. فإن تمه الحول وهو موسر أخذناها منه, وإلاه فهي  , (8)معاذ 

                                                           

 وطلبة(, 2131/ 5) والصحاح(, 253/ 2) الأدب ديوان معجم انظر. مُبتَلى أي زمِّنٌ  رجلٌ  (1)
 .(50: ص) الطلبة

 /ب/أ(.446)( 2)

(, والنجم 16/233(, وكفاية النبيه )10/307(, والروضة )11/391انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/65(, ومغني المحتاج )9/397الوهاج )

(, 13/358(, وبحر المذهب )18/28(, ونّاية المطلب )14/310انظر الحاوي الكبير ) (4)
 (.12/269(, والبيان )7/504والتهذيب )

 (.7/65انظر الوسيط ) (5)

 (.2/570انظر النقل عنه في الإقناع في حل ألفاظ أبي الشجاع ) (6)

 (.3/341انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

وهو حديث: "أمرني رسول الله  أن آخذ من كل حالم دينار". أنظر سنن أبي داود, باب في  (8)
(. وقال 623ا جاء في زكاة البقر, برقم )(, وسنن الترمذي, باب م3167أخذ الجزية, برقم )

 (.3/296وصحهحه الألباني في الإرواء ) الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن.
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ذمته حتى يوسر. وكذا حكم الحول الثاني وما بعده. وقيل: لا يُمهَل, ولا يقره في  (1)في
ل الجزية بما  أمكنك أو نبلهغك المأمن؛ لأنهه قادر على دفع الدار, بل يقال: إمها أن تُحصهِّ

  .(2)الجزية بالإسلام
 (3)واليمامة ويُُنرع كلّ كافر من استيطان الحجاز وهو مكّة والمدينةقوله: "

 . وقُراها. وقيل: له الإقامة في طرقه الممتدة"
وهو ما عدا الحجاز من بلاد الإسلام.  ,المكان القابل للتقرير :الركن الرابع

فيجوز تقرير الكفار فيها بالجزية. ولكله كافر دخولها بالأمان. أمها الحجاز فيُمنَع الكافر 
المعترضة الهتي  (5)وكذا طرقه .(4)نةمن الإقامة فيه وفي جباله وسواحل بحره وجزائره المسكو 

ا من الحجاز. ولا يمنعون من ركوب (6)لا تُسكَن كما بين مكهة والمدينة على الأصحه  ؛ لأنّه

                                                           

 سقط حرف )في( من )ج(. (1)

(, والبيان 7/499(, والتهذيب )12/351الأشهر كما قال المصنف. انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.45-17/44) (, وكفاية النبيه10/313(, والروضة )12/263)

بفتح -اليمامة: هي قرية معدودة من نجد، وقاعدتُّا حجر، وتسمى اليمامة جوا والعَروض  (3)
وكان اسمها قديما جوا، فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم، قال الجزري:  -العين

(: 313"أكثر أهلها بنو حنيفة، وبها تنبأ مسيلمة الكذاب". وفي معجم المعالم الجغرافية )ص 
"أما نجد العلم فهو قلب الجزيرة العربية ، تتوسطه مدينة الرياض عاصمة المملكة العربية 
السعودية، ويشمل أقاليم كثيرة منها: القصيم وسدير والأفلاج واليمامة والوشم وغيرها". انظر 

 .(3/417)، واللباب في تُّذيب الأنساب للجزري (5/442)معجم البلدان 

 (.12/289(, والبيان )7/512(, والتهذيب )18/63انظر نّاية المطلب ) (4)

 وفي )ج(: )طريقه( بدل )طرقه(. (5)

ا ليست مجتمع الناس. انظر التهذيب  (6) وهو الأصح. وقيل: لا يمنع من الإقامة فيها؛ لأنّه
 (.9/401(, والنجم الوهاج )236(, وعمدة السالك )ص10/308(, والروضة )7/512)
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: لا يمكنون من المقام في المركب (2)قال القاضي حسين (1)بحر الحجاز. وفي الكفاية
أيام كالبره. قال: ولعلهه أراد إذا أذن فيه الإمام, وأقام بموضع واحد.  (4)من ثلاثة (3)أكثر/

 واليمامةمن قرُى المدينة.  (6)من قرُى مكة, وخيبر الطائفووَجه, وهو وادي  (5)والطائف
 . الطائفعلى أربع مراحل من مكهة, ومرحلتين من  اليمنمدينة بطرف 

كافر" يشمل المرتده. وحكمه أنهه يُستَتاب وجوبا, ويقُتَل في الحال وقوله "كل  
 . (7)على الأظهر

ومراد  .(8) قاله الإمام البلقيني  ذلك بين أن يكون بمكة أو غيرها.ولا فرق في
والمشهور أنه الحجاز بعض جزيرة  طان الإقامة؛ لا خصوص الاستيطان.المصنف بالاستي

                                                           

 (.17/73انظر كفاية النبيه ) (1)

 (.4/214(, وأسنى المطالب )9/400انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

 /ج/أ(.210) (3)
 كلمة )ثلاثة( طمست من )ج(.  (4)

الطائف: مدينة معروفة، تقع في شرقي مكة، مع ميل بسيط إلى الجنوب، تبعد عن مكة تسعة  (5)
صلها إلى محلتين، إحداهما عن يمينه والأخرى عن وتسعين كيلًا، ويقطعها وادي وج ويف

 .(117ص )، والمعالم الأثيرة (4/9)انظر معجم البلدان للحموي  يساره.

كيلًا على   185خيبر: مدينة تقع شمال المدينة وقعت فيها الغزوة المشهورة، وتبعد عن المدينة  (6)
، ومعجم ما استعجم (2/409) طريق الشام المار بخيبر فتيماء. انظر معجم البلدان للحموي

 .(118ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (2/522)

 .(2/250(, وجواهر العقود )20/565انظر الهداية إلى أوهام الكفاية ) (7)

 .(3/181انظر تحرير الفتاوى ) (8)
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أخرجوا اليهود " قال: آخر ما تكلهم به النبي  عبيدة بن الجراح  العرب؛ لما روى أبو
 . (2)من جزيرة العرب. رواه البيهقي بإسناد صالح (1)نجرانوأهلَ  من الحجاز
 
 

ا من الجزيرة.  اليمنأهل الذمة من  ولم يخرج عمر ولا أحد من الخلفاء  مع أنّه
ا أخرج أهل  قد صالحهم كان   من الجزيرة, وإن لم يكن من الحجاز؛ لأنهه  نجرانوإنّه

  .(4). فنقضوا العهد وأكلوه. رواه أبوداود(3)على أن لا يأكلوا الربا
                                                           

لأنه أول  . سمي به؛ننجران بن زيدان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطا نسبة إلى :راننجَْ  (1)
ولذا فكلما اندثرت  .من مجموعة مدن صغيرة في واد واحدوهي مدينة تتكون  .من عمرها
 انظر ا.وتقع على الطريق بين صعدة وأبه .تلك المدن حملت الأخرى اسم نجرانمدينة من 

 .(314ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (5/266)معجم البلدان 

(, 18749البيهقي في السنن الكبرى, باب لا يسكن أرض الحجاز مشرك, برقم ) اخرجه (2)
(, وابن أبي شيبة 872وأبو يعلى الموصلي في مسنده, باب مسند أبي عبيدة بن الجراح, برقم )

مصر, برقم  في المسلمين مع والنصارى اليهود يجتمع لا: قال في مصنفه, باب من
 بن عبيدة أبي عن أبيه، عن جندب، بن رةسم بن ( كلهم من طرق عن سعد32991)

 .(361/ 5) فتحالالجراح, فذكره. وصحهحه ابن حجر في 

 هو: النسيئة ربا: قسمين إلى ينقسم الربا ثم. مخصوصة المال من أشياء في الزيادة هو الربا (3)
 على نقداً، ريال ألف مائة يعطيه كأن  .التأجيل مقابل المشتري من البائع يأخذها التي الزيادة

 مع بالنقود النقود بيع وهو: الفضل ربا. سنة بعدريال  آلاف وعشرة مائة عليه يردها أن
 انظر. المثلين أحد في زيادة مع بمثله ربوي بيع فهو. الزيادة مع بالطعام الطعام أو الزيادة،

 والسنة القرآن ضوء في الإسلامي الفقه ومختصر(, 221/ 2) الأربعة المذاهب على الفقه
 .(478-475/ 3) الإسلامي الفقه وموسوعة(, 727: ص)

 بن (, من طريق عن مصرف3041أبوداود في سننه, باب في أخذ الجزية, برقم ) اخرجه (4)
 عبد بن إسماعيل عن الهمداني، نصر بن أسباط عن بكير، بن يونس عن اليامي، عمرو
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 (1)أخرجه وعزّره إن علم أنهّ ممنوع. فإن ولو دخله بغير إذن الإمام قوله: "
كان   (2)وإن استأذن أذن له, إن كان مصلحة للمسلمين كرسالة وحملِ ما يُُتاج إليه.

لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلّا بشرط أخذ شيء منه. ولا يقيم إلّا ثلاثة 
" يعني أنهه لا يجوز دخولُ كافر الحجازَ إلاه بإذن الإمام. فإن دخله بغير إذنه أخرجه أيام

ويعزهره, إن علم أنهه ممنوع من دخوله. ولا يأذن في دخوله إلاه إذا كان فيه مصلحة 
أو متاع يحتاج إليه المسلمون. فإن لم يحتاجوا إليه   (3) مِّيرةٍ للمسلمين كأداء رسالة أو حمل 

كالعطر لم يأذن له إلاه بشرط أن يأخذ من تجارته شيئا. ولا يتُقدَّر ذلك, بل هو إلى 
م حكوه عن النص(5). وهذا ما حكاه الرافعي عن إطلاق جماعة(4)اجتهاده وهو  (6), وأنّه
 . (1). قاله الزركشي(7)الأصحه 

                                                           

أيضا البيهقي في السنن الكبرى, باب لا تُّدم  اخرجه. و عباس  ابن عن القرشي، الرحمن
أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في ( من طريق أبي داود. و 18715) لهم كنيسة ولا بيعة, برقم

طبقات المحدثين من طريق آخر عن السدي, عن ابن عباس رضي الله عنهما. وضعفه 
 (.2/444أبي داود ) سنن الألباني. انظر ضعيف

 وفي )ب(: )وإن( بدل )فإن(. (1)

 (.526وفي منهاج الطالبين: )فإن( بدل )وإن(. انظر )ص  (2)

(, 8/295الميرة هو ما يؤكل من الطعام ونحوه. يقال: مار الرجل أهله إذا أطعم. انظر العين ) (3)
 (.3/139(, وغريب الحديث للخطابي )13/241وتُّذيب اللغة )

(, 13/384(, وبحر المذهب )3/319, والمهذب )(14/337انظر الحاوي الكبير ) (4)
 (.12/292(, والبيان )7/514والتهذيب )

 انظر المصادر السابقة. (5)

 (.4/216انظر الأم ) (6)

 الإمام، رأي إلى وهو شيئا، عليه يشرط وهو الأصح. وهناك احتمال من البغوي وهو أنه (7)
قال  .غيره أطلقه ما يخالف فلا .الشرط أصل لا الإمام، رأي إلى المشروط قدر أنه  أراد ولعله
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ب منها سَ الدخول أن لا يقيم أكثر من ثلاثة أيام. ولا يحُ ويُشتَرط عليه عند 
 .(2)يوما الدخول والخروج. ولو انتقل من قرية إلى قرية, وأقام في كله واحدة ثلاثا لم يمنع

نصها يقتضي أنه ما ذكر في التجارة محلهه في الذهمي. أمها  (3)وحكى الإمام البلقيني
وعلى مقتضاه جرى الأصحاب. "رة. قال: ن من دخول الحجاز للتجاالحربي فلا يمكه 

أي كله  "ويُُنرع دخول حرم مكة. قوله: ""على أنه المرأة في ذلك كالرجل (4)قال: ونصه 
. والمراد (5) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ كافر, ولو كان مجتازا؛ لقوله تعالى:

 . (6)جميع الحرم
أي يتعينه على  "خرج إليه الإمام أو نائب يسمعهفإن كان رسولا  قوله: "

الإمام الخروجُ. إذا قال الكافر: لا أؤُدهِّي الرسالة إلاه مشافهة, وإلاه بعث إليه من يسمع 
الكافر مالا على  (7)ء. وإن بذليرةً خرج إليه الراغبون في الشراوينهي إليه. وإن حمل مِّ 

وثبت العوض المسمهى.  ن فعل فالصلح فاسد. فإن دخل أخرج,بْه إليه. فإالدخول لم يجِّ 
ولم ينته إلى الموضع المشروط, وجبت الحصة من المسمهى. ولو دخل بغير إذن  ,وإن دخل

                                                           

انظر التهذيب  .عبارته مقتضى وهو ترديد، غير من مراده هو الاحتمال النووي: هذا
(, وتحفة المحتاج 10/308(, والروضة )532-11/531(, وفتح العزيز )7/513)
(9/282.) 

 (.360العبيد )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان (1)
(, 13/384(, وبحر المذهب )3/319(, والمهذب )14/337انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.12/292(, والبيان )7/514والتهذيب )

 (.3/342انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.4/216انظر الأم ) (4)

 .28سورة التوبة:  (5)

 (.10/308(, والروضة )2/60(, وفتح العزيز )18/63انظر نّاية المطلب ) (6)

 وفي )ج(: )بعث( بدل )بذل(. (7)
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ا أُخرج وعُزهر, إن علم أنهه ممنوع. وإن كان لذمهيه مالٌ في الحرم أو دَينٌ وكََّلَ مسلم
ليقبضه ويسلهمه إليه. وكذا يؤكهل من دخل الحجاز من الكفار بعد الثلاثة الأيام في قبض 

  .(1)أموالهم وديونّم
أي من  نقُِل, وإن خيف موته."أي في حرم مكهة "  مرض فيه" (2)فإنقوله: " 

 . (5)للحرم (4)" تطهيرا/فإن مات لم يدُفرن فيه. "(3)النقل؛ لأنهه ظالم بالدخول
أي إذا لم يتقَطَّع؛ لأنه بقاء جيفته فيه  نبُِش وأُخرج" /ب[361]دُفن  (6)وإن"

 . (7)أشده من دخوله حيا. فإن تقطهع ترُك. وقيل: تُجمَع عظامه ما أمكن وتُُرجَ
, وإلّا وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمُت المشقة في نقله تُرك قوله: "

تناله  أي إذا خيف عليه الموت من النقل ترُك حتى يبرأ. وإن لم يخف الموت, ولكن نقُل"
 (9)هذا التفصيل/ (8)الانتقال. نقل في الروضة وأصلها مشقة عظيمة فالأصحه تكليف

                                                           

(, وتحفة المحتاج 4/214(, وأسنى المطالب )10/309انظر التفاصيل في الروضة ) (1)
 (.8/91(, ونّاية المحتاج )9/283)

 .(526انظر )ص  وفي منهاج الطالبين: )وإن( بدل )فإن(. (2)

(, والتهذيب 7/68(, والوسيط )18/64(, ونّاية المطلب )3/320انظر المهذب )( 3)
(7/512.) 

 /ب/ب(.446)( 4)

(, والتهذيب 7/68(, والوسيط )18/64(, ونّاية المطلب )3/320انظر المهذب )( 5)
(7/512.) 

 .(526وفي منهاج الطالبين: )فإن( بدل )وإن(. انظر )ص  (6)

(, وأسنى 17/78(, وكفاية النبيه )10/310الأول. انظر الروضة ) والصحيح هو القول( 7)
 (.8/91(, ونّاية المحتاج )9/283(, وتحفة المحتاج )4/215المطالب )

 (.10/310(, والروضة )11/514انظر فتح العزيز ) (8)

 /ج/ب(.210) (9)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
366 

أنهه لا ينُتَقل مطلقا أي مع عظم المشقة في  (2). وقال: وجواب الجمهور(1)عن الإمام
 نقله. 

أي إذا مات في الحجاز وتعذهر نقله  "فإن مات وتعذّر نقله دُفن هناك قوله: "
. ومحله (3)دُفن فيه. وإن كان في طرف الحجاز نقل لسهولته. وأطلق أكثرهم أنهه يدُفَن فيه

ى الكلاب الذهمي. فأمها الحربي فلا يجب دفنه, بل في وجهٍ لا يجوز. وتغُرَ  ما ذكره في
  .(4)قاله الإمام البلقيني عليه. والمرتده كالحربي.

 . والله أعلم.(5)فرع: لا يلتحق حرمُ المدينة بحرم مكهة فيما ذكروا
 فصل

"؛ لحديث معاذ أقلّ الجزية دينار لكلّ سنة"
. فلو أراد الدراهم وجب (6)

. (7)صالح أحدا على أقله من دينار بقدر قيمته. قال الشافعي: ولا يعلم أنه النبي 
  .(8)ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع

                                                           

 (.18/64انظر نّاية المطلب )( 1)

(, وأسنى المطالب 17/78وكفاية النبيه )(, 10/310وهو الأصح. انظر الروضة )( 2)
 (.8/91(, ونّاية المحتاج )9/283(, وتحفة المحتاج )4/215)

 (.13/385(, وبحر المذهب )3/320(, والمهذب )14/337انظر الحاوي الكبير )( 3)

 (.3/343انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.10/310(, والروضة )11/516(, وفتح العزيز )18/63انظر نّاية المطلب )( 5)

وهو حديث: "أمرني رسول الله  أن آخذ من كل حالم دينار". أنظر سنن أبي داود, باب في  (6)
(. وقال 623(, وسنن الترمذي, باب ما جاء في زكاة البقر, برقم )3167أخذ الجزية, برقم )

 (.3/296وصححه الألباني في الإرواء ) الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن.

 (.4/189انظر الأم ) (7)
(, والسراج الوهاج, كتاب أ/146/ل 6)انظر نقل الإجماع عن أبي حامد في قوت المحتاج  (8)

 .(370الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص
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قال الزركشي: "محلهه عند قوة المسلمين, وإلاه فقد نقل الدارمي عن المذهب أنهه 
 . (1)الصلح على أقله من دينار. ولم يذكر سواه وهو ظاهر" إذا كان بالمشركين قوة جاز

حتى يأخذ من متوسطٍ دينارين وغنٍي  (2) مماكسة  ويُسترحب للإمام قوله: "
المراد المماكسة حتى يعقد على صفة التوسط بدينارين وعلى صفة الغنى بأربعة.  أربعةً"

عتبار فيأخذ عند تمام الحول منهم ما عقد عليه إن وجدت الصفة آخر الحول. فإنه الا
  .(3)بوقت الأخذ؛ لا بوقت العقد

وإذا قال بعضهم: أنا فقير أو ". وفيه: (5)عن النص (4)حكاه في الروضة وأصلها
. ولا يلزمه أن يخبرهم بأقله الجزية. فإن امتنعوا "متوسط قبُِّل قوله إلاه أن يقوم بيهنة بخلافه

 من بذل الزيادة على الدينار وجب تقديرهم بالدينار سوآء الغني والفقير. 
كمن   "ولو عُقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا قوله: "

 . (6)اشترى شيئا بأكثر من ثمن المثل
أي للعهد كما لو امتنعوا من أداء  فإن أبوا فالأصحّ أنّّم ناقضون" قوله: "

. وهل يبلهغون المأمن أو يقُتَلون؟ قولان. (1)أصل الجزية. وما ذكره هو المنصوص
                                                           

 (.371انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (1)
ذَتِّ  ومنه. البِّيَاعَةِّ  في الثَّمَن انتِّْقَاصُ : المكْسُ لغة (2) الممَاكَسَةُ. واصطلاحا كما ذكر المصنف.  أُخِّ

(, 3/979(, والصحاح )2/568(, وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )5/317انظر العين )
 (.5/141(, والغرر البهية )4/215وأسنى المطالب )

(, وأسنى 10/311وضة )(, والر 11/519(, وفتح العزيز )18/18انظر نّاية المطلب ) (3)
 (.9/284(, وتحفة المحتاج )4/215المطالب )

 (.312-10/311(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.4/297انظر الأم ) (5)
(, وفتح العزيز 12/271(, والبيان )7/498(, والتهذيب )18/69انظر نّاية المطلب ) (6)

 (.10/312(, والروضة )11/520)
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. فإن بلهغناهم المأمن, فعادوا (3)ابتداء العقد عليه: يَـقْنَع منهم به كما يجوز (2)و]الثاني[
وطلبوا العقد بدينار أجيبوا إليه. وتقييد الخلاف في النقض بما إذا علموا ذلك بعد 

, وليس فيه تقييد. (5). والرافعي حكاه عن التهذيب(4)العقد. تبع فيه الروضة وأصلها
ا فرضه في امتناعهم من الزيادة. نبهه عليه  . ثم إن كان القيد بعد مضي سنة (6)البلقينيوإنّه

لزمه ما التزم. وإن كان في أثناء السنة لزمه بقسطه تفريعا على الصحيح فيما إذا مات 
 . (7)الذهمي في أثناء السنة

أي  "من تركته (8)ي أو مات بعد سنين أُخذت )جزيتُه(ولو أسلم ذمّ قوله: "
في صورة الموت. وتؤخَذ في صورة الإسلام منه, ولم يتداخل كسائر الديون. فلو مات أو 

 . (9)أسلم بعد انقضاء السنة لم يسقط أيضا
ومحله الأخذ من تركته ما إذا كان له وارث, وإلاه فتركته  "قال الإمام البلقيني: 

. ولو كان له وارث غير مستغرق أخذ من (1)منهفَيءٌ. فلا معنى لأخذ الجزية كلهها 
 . (2)"نصيب الوارث ما يتعلق به من الجزية, وسقطت حصة بيت المال

                                                           

 دينار أداء من إلا يمتنعوا أن أرادوا ثم دينار من أكثر شيء على صالحوا "وإذانص الشافعي:  (1)
 .(214/ 4) حاربهم". انظر الأم منه امتنعوا فإن كاملا  عليه صالحوا ما ألزمهم

 والمثبت من )ب( و )ج(. قوله )الثاني( ساقط من )أ(. (2)

(, وأسنى 9/405(, والنجم الوهاج )10/311(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/286(, وتحفة المحتاج )4/216المطالب )

 (.10/312(, والروضة )11/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.7/499انظر التهذيب ) (5)
 (.3/346انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
 (.10/312انظر الروضة ) (7)
 والصواب ما أثبته. .جزيتهن في جميع النسخ (8)
 (.7/504(, والتهذيب )18/31(, ونّاية المطلب )8/385انظر مختصر المزني ) (9)
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أي تقُدَّم الجزية في تركة الذهمي الميت على  "(3) الوصايامقدَّمةً على  قوله: "
 . (4)وحقوقِّ الورثة كسائر الديون الوصايا

أي فيُوفىَّ الكلُّ إن وَفَتِّ  على المذهب" ويُسوَّى بينها وبين دين آدمي قوله: "
التركة, وإلاه ضارب الإمام مع الغرماء بالجزية. وقيل: فيه الأقوال في اجتماع حق الله 

. (5)صحه هنا استواؤهماتعالى وحق الآدمي, إلاه أنه الأصحه هناك تقديم حق الله, والأ
ا أجرة. قاله الزركشي   .(6)والفرق أنه الجزية غلب فيها حق الآدمي من جهة أنّه

إذا مات الذهمي يعني  فقسط , وفي قول: لا شيء" (7)/أو في خلال سنةقوله: "
قسط ما مضى كالأجرة. والثاني: لا يجب , فالأظهر وجوب أو أسلم في أثناء السنة

شيء لتعلهقه بالحول كالزكاة. وقيل: يجب قطعا. وقيل: عكسه. وقيل: لا يجب في 
. فإن أوجبنا فليس للإمام أن يطالب في أثناء السنة (8)الموت. وفي الإسلام القولان

                                                           

 والصواب ما أثبته. .الثلاثة: )منها( وفي النسخ (1)
 (.3/346انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
 بفتح والوصاة توصية يوصي ووصى إيصاء يوصي أوصى من الاسم وهي وصية جمع الوصايا (3)

ماله. انظر الزاهر في  من ذلك له جعل أي بكذا لفلان وأوصى الوصي مصدر وكسرها الواو
 .(169: ص) الطلبة (, وطلبة2/96(, والنظم المستعذب )181غريب الفاظ الشافعي )ص

(, وتحفة المحتاج 9/405(, والنجم الوهاج )10/313(, والروضة )8/519انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/70(, ومغني المحتاج )9/286)

(, والنجم 10/313(, والروضة )8/519والأصح كما قال المصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/70(, ومغني المحتاج )9/286(, وتحفة المحتاج )9/405الوهاج )

 (.377ظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص ان (6)
 /ج/أ(.211) (7)
(, 313-10/312(, والروضة )8/521(, وفتح العزيز )18/31انظر نّاية المطلب ) (8)

 (.6/70(, ومغني المحتاج )9/406والنجم الوهاج )
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كلامهم . فلو حُجر عليه بفلس في أثناء السنة فمقتضى  (1)بقسط ما مضى على الأصحه 
حكاه الإمام  ذ.على الأخ (2)لكن نصه في الأم أنهه لا يؤخَذ منه القسطُ ذلك الوقت,

 . (5)وجوب القسط على من جُنَّ في أثناء السنة (4). وحكى أيضا عن النص(3)البلقيني
, ويُني وتُؤخرذ بإهانةٍ, فيجلس الآخذ ويقوم الذّمي ويطأطئ رأسهقوله: "
الآخذ لحيته, ويضرب لِهزْمِرتريه, وكلّه  (7)في الميزان, فيقبض (6)/ظهره ويضعُها

 )عليه( (8) حوالة  مستحب. وقيل: واجب. فعلى الأول: له توكيل مسلمٍ بالأداء و 

لأنه المقصود تحصيل ذلك المال, والصَّغار حاصل بالتزامه المالَ  " أي, وأن يضمنها(9)
امة يمنع الطلب من الذمهي وإق (10)والأحكامَ كُرها, والضمان أولى بالصحة؛ لأنهه ]لا[

                                                           

(, 10/313(, والروضة )8/519العزيز ) وهو الأصح. وقيل: للإمام أن يطالب. انظر فتح (1)
 (.6/70(, ومغني المحتاج )9/286(, وتحفة المحتاج )9/405والنجم الوهاج )

 جزيته بحصة غرمائه مع ضرب عليه الحول يحول أن قبل دينه لأهل فلسه قال الشافعي: "وإن (2)
 (.4/190انظر الأم ) .الحول" من عليه مضى لما

 (.348-3/347انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.4/215انظر الأم ) (4)

 انظر المصدر السابق. (5)

 /ب/أ(.447)( 6)

 (.527وفي منهاج الطالبين: )ويقبض( بدل )فيقبض(. انظر )ص/  (7)

, (571/ 1) اللغة (, وجمهرة3/299انظر العين ) .آخر على بحقه رجلا تحيل أن: والحوالة (8)
 (.3/369ومعجم ديوان الأدب )

وفي )أ(: )عليها(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. وهو يوافق ما في منهاج الطالبين.  (9)
 (.527انظر )ص/ 

 سقط من )أ( حرف )لا(. والمثبت من )ب( و )ج(. (10)
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ه يجوز؛ لأنه عن التوكيل في عقد الذمة. فإنه  "بالأداء" . واحترز بقوله(1)الصَّغار عليه
 (3)يكون الآخذ لها إلاه  ولا": (2)لعقد. قال الإمام البلقينىعند الأداء دون ا الصَّغار مرعيه 

 ."مسلما. سواء قلنا بهذه الطريقة أم لا, بل لا يكون إلاه عدلا
ولم يخالفه  :(5)عن الماوردي (4)عي آخر باب الْفَيءِّ وقال الزركشي: "حكى الراف

أنه الجزية وعشر التجارة من أهل الذهمة يجوز أن يكون آخذهما ذمهيا وهو ظاهر, بل هو 
غ (6)أبلغ في الصَّغار من المسلم" . واللهِّهزِّمتان بكسر اللام والزاي, مجتمع اللهحم بين الماضِّ

زمة ضربة  . (7)والأذُُن. ومقتضاه أنهه يضرب في كله لهِّ
 . (8)"احديهماويُشبه أن يكفي الضرب في "قال الرافعي: 

 . (9)", ودعوى استحبابها أشّد خطأ. والله أعلمهذه الهيئة باطلةقلت: "
ولا أحدا من الخلفاء الراشدين  النبَي  (1)لأنهه لم ينُقَل )أنه("قال في الروضة: 

ا ذكرها طائفة من الخراسانيين. والجمهورُ  ا تؤخذ برفق   (2)فعَلَ شيئا منها. وإنّه على أنّه
 كأخذ الديون. 

                                                           

(, وأسنى 511(, وكفاية الأخيار )ص 10/315(, والروضة )11/526انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/287(, وتحفة المحتاج )4/217طالب )الم

 (.3/348انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

( من )ج(. (3)  سقط أداة استثناء )إلاه
 (.345-7/344انظر فتح العزيز ) (4)

 (.245-14/244انظر الحاوي الكبير ) (5)

 (.381عبيد )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان ال (6)
 .(8/58(, وتُّذيب اللغة )1/267(, والبارع في اللغة )4/370انظر العين ) (7)
 (.11/527انظر فتح العزيز ) (8)

(, وكفاية 10/315(, والروضة )11/526وهو الصحيح من المذهب. انظر فتح العزيز ) (9)
 (.9/287(, وتحفة المحتاج )4/217(, وأسنى المطالب )511الأخيار )ص 
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في أول الباب: الأصحه تفسير الصَّغار بالتزام أحكام الإسلام  (3)وقد قال الرافعي
وقوله "باطلة" يقال ", قال: (6)نصعن ال (5). ونقله الإمام البلقيني(4)"وجريانّا عليهم

 (7)عليه: ليست باطلة ولا مخترعة؛ لأنه في كلام أئمة التفسير ما يقتضيها, ولكن )تعييُن(
 الهيئة المذكورة مستنكرٌ. 

ودعوى إيجابها " ويزيد. "بطلانا"ينبغي أن يقول  (8)وقوله " أشده خطأ" ]كان[
 . (10) "(9)كسائر الديون تحريمها  /أ[: ومقتضى كونّا362. قال ابن النقيب]"أشده 

عليهم, إذا صولحوا في  (11)ويُسترحبّ للإمام إذا أمكنه أن يشترطقوله: " 
صالح أهل  ؛ لما روى الشافعي أنه النبي "ضيافةر من يُرّ بهم من المسلمينبلادهم 

على ثلاثمائة دينار. وكانوا ثلاثمائة رجل, وعلى ضيافة من يمره بهم من  (12)أيلة

                                                           

وفي )أ(: )عن(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. ويؤيده قوله )ولا أحدا( أي معطوف  (1)
 على اسم أنه.

 (.13/350(, وبحر المذهب )237(, والتنبيه )ص14/302انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.11/492انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/316انظر الروضة ) (4)

 (.3/348وى )انظر النقل عنه في تحرير الفتا (5)

 (.4/297انظر الأم ) (6)

 وفي )أ( و)ب(: )تعين(. والصواب ما أثبته من )ج(. (7)

 سقط من )أ( قوله )كان(. والمثبت من )ب( و )ج(. (8)

 (.236انظر عمدة السالك )ص (9)

 (.3/349انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)

 (.527ر )ص/ وفي منهاج الطالبين: )يشرط( بدل )يشترط(. انظ (11)

أيلة: مدينة على ساحل البحر الأحمر، قال الحموي: "قيل: هي آخر الحجاز وأول الشام،  (12)
بعده"، تعرف اليوم بـ"العقبة"، وهي حالياً ميناء المملكة  إيلياواشتقاقها قد ذكر في اشتقاق 
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ا لا يختصه بأهل (2). ولأنه فيه مصلحة للمسلمين سيهما للفقراء(1)المسلمين . والمذهب أنّه
 . (3)الفيء بل يعمه جميع الطارقين كما أفهمه
لا  الجواز؛ (4)حباب. وقضية كلام الجمهورقال الزركشي: "ذكر الاست

. والتقييد بالصلح في بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلدٍ (5)الاستحباب"
, لكن حكاه (8)الاستقصاء (7)صاحبو  (6)في المجرهد سُلَيمٌ فيه مسلمون. وبه صرهح 

                                                           

، ومعجم ما (1/292)الأردنية الهاشمية على رأس خليج العقبة. انظر معجم البلدان للحموي 
 .(35ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (1/216)استعجم 

(, والبيهقي في السنن الكبرى, 10092عبد الرزاق في مصنفه, باب الجزية, برقم ) اخرجه (1)
كلهم من   (209 ص) (, والشافعي في مسنده, كتاب الجزية18678باب كم الجزية, برقم )

 (.4/318التلخيص الحبير )حديث أبي الحويرث. وهو حديث مرسل. أنظر 

 (.13/351(, وبحر المذهب )14/304(, والحاوي الكبير )4/297انظر الأم ) (2)

 ه الظاهر".وقال الغزالي: "إنه  .به قطع الجمهور، والوجه الثاني: أنه لأهل الفيءهو المذهب, و و  (3)
(, وكفاية النبيه 10/313(, والروضة )7/327(, فتح العزيز )7/73انظر الوسيط )

 (.9/410(, والنجم الوهاج )17/30)

 (.9/410(, والنجم الوهاج )17/36(, وكفاية النبيه )14/304الحاوي الكبير )انظر  (4)

 (.385)ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد (5)
 .(4/216انظر النقل عنه في أسنى المطالب ) (6)

الخضر  أخذ الفقه من .الهدباني المارانيهو عثمان بن عيسى بن درباس ضياء الدين أبو عمرو  (7)
مات بمصر سنة  ".شرح اللمع"و "الاستقصاء" ومن تصانيفه: .ابن أبي عصرونو  ,بن عقيل

-8/337(, وطبقات الشافعية الكبرى )243-3/242)ـــ. انظر وفيات الأعيان هـ 602
 (.776-1/775(, وطبقات الشافعيين )338

 .(4/216انظر النقل عنه في أسنى المطالب ) (8)
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في الاستذكار وجها. واقتضى كلامه أنه الجمهور على إجراء النصه على  (1)الدارمي
 إطلاقه. 

"وقيل: . (3)للحديث (2)أي على المنصوص زائدا على أقل جزية"قوله: " 
. وقائل هذا الوجه يخصه الضيافة (5)"؛ لأنهه ليس على أهل الذهمة إلاه الجزيةمنها (4)يجوز

بأهل الفيء؛ لأنه الجزية مختصهة بهم. فعلى الأصحه إن قبلوها لزمهم الوفاء, وجرت مجرى 
 الزيادة على دينار. 

ا تتكرهروتُُعرل على غنٍي ومتوسطٍ؛ لا فقيٍر في الأصحّ"قوله: "  عجز في (6)؛ لأنّه
ة. والثالث: يشرط على المعتمد دون عنها وهو المنصوص. والثاني: تُجعَل عليه كالجزي

 . (7)غيره
يفان رجالا وفرساناقوله: " أي في كله يوم. فيقول: ويضيفوا  "ويذكر عدد الضِّ

 . (9)فرسان ستة ورجالة أربعة, قاله في الكفاية (8)عشرة أنفس كل يوم منهم

                                                           

 النقل عنه في المصدر السابق.انظر  (1)

 .(4/215انظر الأم ) (2)

 م كانوا ثلاثمائة...على ثلاثمائة دينار, والضيافة. وه وهو الحديث السابق في مصالحة أهل أيلة (3)

 وفي )ج(: )ولا يجوز( بدل )وقيل: يجوز(. (4)

(, والبيان 7/500(, والتهذيب )4/215الأم ) والأصح هو القول الأول. انظر (5)
 (.9/410(, والنجم والوهاج )12/261)

 وفي )أ(: )تكر(. والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. (6)

(, ومغني 9/288(, وتحفة المحتاج )9/410والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (7)
 .(8/95(, ونّاية المحتاج )6/72المحتاج )

 سقطت كلمة )منهم( من )ب(. (8)

 (.17/31كفاية النبيه )انظر   (9)
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ا يشترط  إذا جعلت من نفس الجزية. فإن جعلت  (1)هذاوقال الماوردي: إنّه
 . (2)ورائها لم يُشتَرط

وزاد: فإن قلنا بالأصحه لم يُشتَرط التعرض للعدد.  (4)الزركشي عن البيان (3)ونقله
ا ذكرا ذلك عن الحاوي(6) "(5)فعي والنووياوأقرهاه يعني الر  وحينئذ ": (8). قال(7). وهما إنّه

ثمه إن تساووا في الجزية تساووا في الضيافة.  على الضعيف". المذكور في الكتاب مفرهع
 . (9)وإن تفاوتوا فاوت بينهم على الصحيح

فتُجعَل على الغني ضيافة عشرين وعلى المتوسط عشرة. كذا في الروضة 
وعلى الموسع أن ينْزل كلُ مَن مره به ما بين ثلاثة إلى ستة ". والنصُ في الأم: (10)وأصلها

رجلين وثلاثة لا يزيد  (11)على ذلك, وعلى الوسط أن ينْزل كل من مره بهلا يزيدون 

                                                           

 وفي )ب(: )لهذا( بدل )هذا(. (1)

 (.14/304انظر الحاوي الكبير ) (2)

 )نقله( بدل )ونقله(.وفي )ج(:  (3)

 (.12/262انظر البيان ) (4)

 (.10/314(, والروضة )11/524انظر فتح العزيز ) (5)

 (.389انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.14/304انظر الحاوي الكبير ) (7)

 أي الزركشي. (8)
(, والروضة 11/524وهو الصحيح. وفي وجه يسوهى بينهم في الضيافة. انظر فتح العزيز ) (9)

 (.6/72(, ومغني المحتاج )9/410(, والنجم الوهاج )17/31(, وكفاية النبيه )10/314)

 (.10/314(, والروضة )11/524انظر فتح العزيز ) (10)

على ذلك, وعلى الوسط أن ينْزل كل  سقط من )ب( قوله )ما بين ثلاثة إلى ستة لا يزيدون (11)
 من مره به(.
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إنه كلام الروضة لا يخالفه إن أراد ذِّكرَ جُملة ". وقال: (2)حكاه الإمام البلقيني .(1)عليهم"
. "على سبيل المثال. وإن أراد أنه هؤلاء نصيبهم في الأيام الثلاثة فهو مخالف للنص

انا" لا معنى له؛ لأنه الأضياف لا يختلف عددهم ولا حالهم قوله "رجالا وفرس"وقال: 
ا الهذي يتعلهق بالفرسان علف دوابهم. وقد ذكر]ه[ بعد  (3)بكونّم رجالا وفرسانا. وإنّه

 . (4)"ذلك
أي من الخبز, وكذا  "وجنس الطعام والأدُم وقدررهما, ولكلّ واحد كذاقوله: "

 (6)بأنهه يكون من نفقة عامة أهله مثل الخبز والخله   (5)من السمن. وقيهده الشافعي 
ن الخبز كل يوم وما في تقدير الطعام ثلاثة أرطالٍ م (7)/ عدلوالأوالزيت واللهبن والْجُبْن. 

الأغنياء بميل دم. ولا يتفاوت بينهم في صفة الطعام والإدام؛ كيلا يتضرهر يكفيها من الأ
. وقوله "ولكل واحد كذا" لو حذف الواو لكان أولى؛ لأنهه بيان لما (8)الضيف إليهم

 تقدهم. 

                                                           

 (.4/210انظر الأم ) (1)

 (.3/350انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

 الضمير )ه( ساقط من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج(. وتؤيهده عبارة تحرير الفتاوى. (3)

 (.3/350انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 واللحم والحيتان واللبن والجبن والخل الخبز مثل أهله عامة نفقة من يطعمهقال الشافعي: "و  (5)
 .(210/ 4) المطبوخة". انظر الأم والبقول

 كلمة )الخل( ساقطة من )ب(.  (6)

 /ب/ب(.447)( 7)

(, 11/525(, وفتح العزيز )13/353(, وبحر المذهب )14/306انظر الحاوي الكبير ) (8)
 (.10/313والروضة )
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. ولا يحتاج (2) الْقَتهِّ الحشيش أو  (1)أي من التبن و وعلفر الدواب" قوله: "
إلى ذكر قدر العلف, لكن إنْ ذكََرَ الشعير بينه قدرَه. وإطلاق العلف لا يقتضي 

. وهو يرده (3)"ويعلف له دابة واحدة تبنا أو ما يقوم مقامه": الشعير. قال الشافعي 
 إطلاق المصنف الدواب. 

يفان من كنيسةٍ وفاضلِ مسكنٍ"قوله: " ظاهره يقتضي تُصيص  ومنْزِل الضِّ
الإنزال بمن عليه الضيافة, وليس كذلك, بل ينْزلون أيضا في بيوت الفقراء الهذين لا 

 . (4)يضيفون ولا يخرجون أهل المنازل منها وإن ضاقت
ثلاثة  (5)ولا يجاوز قوله: " أي مدهة إقامتهم من يوم أو يومين. ومقامهم"قوله: "

. (6), فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليهالضيافة ثلاثة أيام: ؛ لقوله "أيام
. ويبينه (7)ولأنه في الزيادة مشقة. وقال الإمام: إذا توافقوا على الزيادة فلا معترض عليهم

: لو لم (1)والحاوي (8)أكثر. وفي البحرعدد أيام الضيافة في الحول كمائة يوم أو أقله أو 

                                                           

 وفي )ج(: )أو( بدل )و(. (1)

( ومشارق الأنوار 2/175, والمخصص )(19/ 5) اليابسة. انظر العين الفصفصة القَتُّ  (2)
(2/171.) 

 .(210/ 4) انظر الأم (3)

 (.9/411(, والنجم الوهاج )7/500انظر التهذيب ) (4)

 وفي )ب(: )ولا تجاوز( بدل )ولا يجاوز(. (5)

البخاري في صحيحه, باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره, برقم  اخرجه (6)
( كلاهما من طرق عن 48(, ومسلم في صحيحه, باب الضيافة ونحوها, برقم )6019)

 العدوي. شريح أبي عن المقبري، سعيد حدثني: قال الليث،

/ 18) المطلب معترض". انظر نّاية فلا الليالي، في مزيدٍ  على التوافق حصل قال الإمام: "ولو (7)
21). 

 (.13/353انظر بحر المذهب ) (8)
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عند قدوم كله قومٍ فوجهان. إن  (2)يذكر عدد الأيام في الحول, وشرط ثلاثة أيام مثلا
أنه هذا البيان على وجه الوجوب, "جعلناها جزية لم يجز, وإلاه فيجوز. وفي الكفاية 

 . (4)"وغيرهما (3)وابن الصباغ البندنيجيصرهح به 
إذا  ولو قال قوم  نؤدِّي الجزية باسم صدقةٍ لا جزيةٍ فللإمام إجابتهم قوله: "

بهراء وتنوخ , وهم فعل ذلك عمر مع نصارى العرب .(5)رأى, ويُضعِّف عليهم الزكاة"
, وتسقط عنهم الإهانة واسم الجزية. ولا  , ولم يخالفه أحد من الصحابة(6)وبنو تغلب

كما أفهمه؛ لأنه الحاجة واقتضاء   (7)فرق في ذلك بين العرب والعجم على الصحيح
المصلحة لا يختلف. ويشترط علمهم بمالِّ الزكاة وقدرِّها. ويكفي أن يقول الإمام: 
جعلت عليكم ضعف الصدقة أو صالحتكم على ضعف الصدقة. وأطلق المصنف 

ولا  فلم يتعرض لها عمر "تضعيف الزكاة. فإن أراد كل زكاة استثنى زكاة الفطر. 
 . (8))أصحابه(أحد من الشافعي ولا 

 
 

                                                           

 (.14/306انظر الحاوي الكبير ) (1)

 كلمة )مثلا( ساقطة من )ج(.  (2)

 (.20/565انظر النقل عنه في الهداية إلى أوهام الكفاية ) (3)

 (.18/21(, ونّاية المطلب )3/309(, والمهذب )14/305انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.12/257(, والبيان )13/393(, وبحر المذهب )14/345انظر  الحاوي الكبير ) (5)

(, والمهذب 14/345وهم قبائل العرب أغلبهم كانوا نصارى. انظر الحاوي الكبير ) (6)
 (.12/257(, والبيان )13/393(, وبحر المذهب )2/443)

. انظر فتح العزيز وهو الصحيح. وقيل: يختص بالعرب اقتصارا على ما نقل عن عمر  (7)
 (.9/391(, والنجم الوهاج )17/10(, وكفاية النبيه )10/316(, والروضة )11/528)

 .)ب( و )ج(: )أصحابه( في )أ(: )الصحابة(. والصواب ما أثبته منو  (8)
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 . (2)والركاز (1)وإن أراد الزكاة فيما ذكر, ورده عليه زكاة التجارة والمعدن
قاله الإمام  عليهم". (5)على تضعيفها/ (4)والمختصر (3)فقد نصه في الأم

  .(6)البلقيني
نبهه بخمسة  "(8)وعشرين بنتا مخاض (7), وخمسةٍ فمِن خمسةِ أبعرةٍ شاتان قوله: "

على عشرة وخمسة عشر وعشرين, وبخمسة وعشرين على ست وثلاثين إلى آخر ما ذكر 
 . ولو قال: يؤخَذ مثلَي ما يجب في الزكاة كان أشمل. (9)في الزكاة

                                                           

 والأشياء. وسُمي والجوهر والفضة الذهب، نحو دؤه،ومبت أصلهُ  شيء، كلهِّ   مكانُ : المعْدِّنُ  (1)
 كلمات  معاني في , والزاهر(42/ 2) فيه. انظر العين لثبات الذهب والفضة ونحوهما معدناً،
 (.110والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص  (120/ 2) الناس

 الحجاز: أهل وقال العراق. أهل قول المعدن. المعادن من تُرج وفضة ذهب من قطع: والرهِّكازُ  (2)
 في ركز ما الركاز لأنه  العراق؛ أهل قول القول أن على تدل واللغة الجاهلية. أهل كنوز  هي

 اسُتخرِّج متى والكنز مادته تنقطع لا الأصل مركوز شيء والمعدن أصله. وأثبت الأرض,
سلام , وغريب الحديث للقاسم بن (320/ 5) انظر العين .مادة ولا له أصل لا لأنه ذهب؛

 .(190/ 1) قتيبة لابن الحديث (, وغريب1/284)

/ 4) الصدقة. انظر الأم عليهم تضاعف أن على صالحهم أنهه (عنه )عمر  ونصُّه "فروى (3)
299). 

 (.8/384انظر مختصر المزني ) (4)

 /ج/أ(.212) (5)
 (.9/291(, وتحفة المحتاج )3/352انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

 وفي )ج(: )خمس( بدل )خمسة(. (7)
 ص) الفقهاء مخاض. انظر حلية بنت: والأنثى مخاض، ابن فهو كاملة  سنة عليه أتت إذا (8)

 (96(, والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص 1/148, والمنتخب من كلام العرب )(98

(, 11/529(, فتح العزيز )13/393(, وبحر المذهب )14/346انظر الحاوي الكبير ) (9)
 (.10/318والروضة )
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أي  "وعشرين دينارا دينار , ومائتي درهمٍ عشرة  وخُمُسُ الْمُعشَّررات"قوله: 
العشر, ومن الركاز خُمُسان,  (1) لنواضحماء الخمُُس, ومما سقي بايجب مما سقت الس
. ولا يفرق (3) بنات لبونأو عشر  (2) حقاقومن مائتي بعير ثمان  وعلى هذا القياس.

كما لا يفرق في الصدقة, ومن ستين بقرة أربعة   بنات لبونوخمس  حقاقفيأخذ أربع 
؛ لا ثلاث مسنات, ومن ست وأربعين بعيرا حقتان. فإن لم نجدهما فبنتا لبون (4) أتبعة

لم يُضعِّف الجبرانر  /ب[362] ولو وجب بنتا مخاضٍ مع جُبرانٍ قوله: "  .(5)مع الجبران
 . (6)"في الأصحّ 

                                                           

وناضحه.  ناضح واحدها والنخيل للمزارع الماء بها يستقى التي السواني هي الإبل النواضح (1)
الصحيحين , وتفسير غريب ما في (103 ص) الشافعي ألفاظ غريب في انظر الزاهر

 (.5/69(, والنهاية في غريب الحديث )567)ص

 وهو المقبل العام من الحمل أمه استحقت إذا الإبل. من الحقاق جمع حق وحقة. والحقه  (2)
 أن الأنثى واستحقت ,عليه يحمل أن استحق إذا: قيلو . سنين ثلاث ابن حينئذ وهو الثالث.

(, والصحاح 2/244(, وتُّذيب اللغة )1/100انظر جمهرة اللغة ) .عليها يحمل
(4/1460.) 

 وولدها. لبَُون فهي أحايِّينها كله   في لَبَن  ذاتَ  وكانت ضَرْعها، في لبنُها نزل صفة لناقة إذا لبَُون (3)
(, 1/148, والمنتخب من كلام العرب )(327/ 8) انظر العين .لبَُون ابنُ  الحال تلك في

 (.96في غريب الفاظ الشافعي )صوالزاهر 

 والأنثى تبيعة. .بعدوٍ  أمهه يتبع لأنه الذهكر في أول السنة، البقر ولد من ركالمد العِّجْلُ : التهبيع (4)
, (78/ 2) تبيع. انظر العين خلفها: أي مُتْبِّعٌ، وبَـقَرٌ . أتابيع: والجميع عَة،أتَْبِّ : والعدد

 .(1/412معجم ديوان الأدب )و  (,2/168وتُّذيب اللغة )

(, 11/529(, فتح العزيز )13/393(, وبحر المذهب )14/346انظر الحاوي الكبير ) (5)
 (.10/318والروضة )

وهو الأصح. وقيل: يؤخذ مع كل بنت مخاض أربع شياه أو أربعين درهما. انظر نّاية المطلب  (6)
 (.10/318(, والروضة )11/530(, فتح العزيز )7/516(, والتهذيب )18/73)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
381 

بنتا مخاض  فتؤخذ (1)صورة ذلك أن يجب في ست وثلاثين بنتا لبون و)لم توجدا(
مع الْجبران, وهو شاتان أو عشرون درهما مع كل بنت مخاض. ولا يضعَّف الجبران على 
الأصحه, وهو المنصوص كما أناه لو دفعنا إليهم جبرانا لا يضعهفه لهم قطعا كما إذا أخذنا 

لبون, ورددنا جبرانين. والمنصوص هنا أنه الخيار في الصعود والنُّزول  (2)حقتين عن بنتي
للإمام خلافا لما أفهمه. وكلامه أيضا يوهم أنهه يؤُخَذ مع بنتي مخاض جُبران واحد, وهو 
شاتان أو عشرون درهما, وليس كذلك, بل المراد أن يؤخَذ جبرانان بلا تضعيف. فكان 
ينبغي أن يقول مع جبرانين لم يضعهفا. وكان الأولى أن يعبره بالصحيح؛ لأنه المقابل 

. ويخرج الإمام الجبران من الْفَيء كما يصرفه إذا (3) الوسيطضعيف, بل غلط كما في
 أخذه إلى الفيء. 

أي كمائة من الدراهم  بعضر نصابٍ"المال الزكوي "  (4)أي ولو كان" قوله: "
دراهم من المائة  (6) أي لا يجب )خمسة( "(5)لم يجب قِسطهُ في الأظهروعشرين شاة "

ورد في تضعيف ما يجب على المسلم؛ لا  عن عمر شاة من عشرين شاة؛ لأنه الأثر 
غريب نُسب إلى  (7)في إيجاب ما لا يجب فيه شيء على المسلم. والثاني: يجب, وهو/

 . (8)البويطي
                                                           

 وفي )أ(: )لم توجد(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (1)

 وفي )ج(: )بنتا( بدل )بنتَي(. (2)

 (.7/76انظر الوسيط ) (3)

 وفي )ج(: )في( بدل )أي(. (4)

(, والنجم الوهاج 10/318(, والروضة )11/530وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.8/97(, ونّاية المحتاج )6/74(, ومغني المحتاج )9/291(, وتحفة المحتاج )9/415)

 وفي )أ(: )خمسمائة(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (6)

 /ب/أ(.448)( 7)

 (.10/318(, والروضة )11/530انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (8)
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فكان الأولى أن يعبره بالمشهور. وأجريا في الأوقاص, هل يُحَط عنهم أو يجب 
  .قسط الموجود في حقهم؟

 (1)"فلا تؤخرذ من مالِ مرن لا جزية عليه" أي حقيقة ثم المأخوذُ جزية "قوله: " 
أي الصبيان والمجانين والنسوة. فلو كان فيهم من لا مال له يجب فيه الزكاة على المسلم 

. وينظر الإمام في الحاصل, هل يفي بدينار عن  (2)أخذت منه الجزية كما قاله الدارمي
أنهه يُشتَرط تحقُّقُ أخذ  (3)كل رأس, فإن لم يف زاد إلى ثلاثة أضعاف فأكثر. والأصحه 

دينار عن كله رأس. ويجوز الاقتصار على قدر الصدقة وعلى نصفها إذا حصل الوفاء 
أنه التضعيف في التجارة لا يمنع أخذَ عُشر  (5)عن الماوردي (4)بالدينار. ونقل البلقيني

 تجارتُّم بالحجاز أو بغيره.
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, ونّاية المحتاج 6/75(, ومغني المحتاج )9/292(, وتحفة المحتاج )9/415النجم الوهاج ) (1)
(8/97.) 

 (.401انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص (2)

(, والروضة 11/530الأخذ بغلبة الظن. انظر فتح العزيز ) وهو الأصح. وقيل: يجوز (3)
 (.6/74(, ومغني المحتاج )9/291(, وتحفة المحتاج )9/415(, والنجم الوهاج )10/318)

 (.5/144انظر النقل عنه في الغرر البهية ) (4)

 (.14/349انظر الحاوي الكبير ) (5)
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 فصل
" إذا صحه عقد الذهمة يلزمنا الكفُّ عنهم وضمان ما نتُلفه عليهم نفسا ومالا"

موالهم. ونضمن منلزمَنا شيءٌ ولزمَهم شيء. فيلزمنا أن لا   (1)نتعرض لأنفسهم ولا لأِّ
ا بذلوا الجزية لعصمة الدماء والأموال. ولا تتُلَف  م إنّه أتلف عليهم نفسا أو مالا. فإنّه
خمورهم ولا تقُتَل خنازيرهم إلاه إذا أظهروها. فمن أراق خمرهم أو قتل خنْزيرهم من غير 

 . (2)إظهار عصى ولا ضمان
أي  . وقيل: إن انفردوا ببلدٍ لم يلزمنا الدفع"ب عنهمودفْعُ أهلِ الحر قوله: "

ويلزم الإمام دفع من يقصدهم من أهل الحرب إن كانوا في دار الإسلام. وكذا إن كانوا 
. ومحلهها إذا أطلق العقد. (4)في جواز الدار على الأصحه عند الإمكان (3)منفردين ببلدة/

فإن كانوا مع المسلمين  بشرط الذبه وجب الوفاء أو بشرط أن لا نذبه عنهم.فإن عقد 
أو في موضع إذا قصدهم أهل الحرب كان مرورهم على المسلمين فسد الشرط. وكذا 

؛ لأنهه عقد على تمكين الكفار من المسلمين. وإن كانوا منفردين (5)العقد على الصحيح
لا يمره أهل الحرب بهم صحه الشرط على الصحيح. ويجب دفع المسلمين وأهل الذهمة 

                                                           

 وفي )ب(: )ما( بدل )من(. (1)

 (.511(, وكفاية الأخيار )ص13/363(, وبحر المذهب )14/155ير )انظر الحاوي الكب (2)

 /ج/ب(.212) (3)
(, وكفاية النبيه 10/322(, والروضة )11/536وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.511(, وكفاية الأخيار )ص 9/416(, والنجم الوهاج )17/145)

(, وفتح 7/511(, والتهذيب )3/315وهو الصحيح. وقيل: يصح العقد. انظر المهذب ) (5)
 (.4/219(, وأسنى المطالب )10/322(, والروضة )11/537العزيز )
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حول لم يجب  (2). فإن لم يدفع عنهم حتى مضى(1)عنهم كما يجب دفعُ أهل الحرب
  من الانتفاع. جزية ذلك الحول كما لا تجب الأجرة إذا لم يوجد التمكين

قال الزركشي: "ويجب استنقاذ من أسر منهم, واسترجاع ما أُخذ من أموالهم, 
يَر و  (3)صرهح به الرافعي  . (6)هنا" (5)التنبيه (4)صاحبفي باب السهِّ

محله الوجهين ما إذا لم يكن بين تلك البلدة وبلاد الحرب  (7)وجعل الماوردي
. وكلام الشافعي في (8)ملك للمسلمين أو مال لهم. فإن كان وجب الذبه بلا خلاف

  مصرهح به. (9)الأم
 

                                                           

(, والروضة 11/537(, وفتح العزيز )7/511(, والتهذيب )3/315انظر المهذب ) (1)
 .(4/219(, وأسنى المطالب )10/322)

 ( بدل )مضى(.وفي )ب(: )يمضي (2)

 (.537-11/536انظر فتح العزيز ) (3)
 العراق، فقيه بالشيرازي، المعروف الفيروزاباذي إسحاق أبو يوسف، بن علي بن إبراهيمهو  (4)

  من المنتخب انظر .476وتوفي سنة  مائة، وثلاث وتسعين سبع سنة ولد بغداد. مدرس
(, 248في أسماء المصنفين )ص, والدر الثمين (130 ص) نيسابور لتاريخ السياق كتاب

 .(2/172وتُّذيب الأسماء واللغات )
 (.239انظر التنبيه )ص  (5)
 (.405انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 قرية الحرب دار وبين بينهم كان  أو مسلم، مال أو مسلم بينهم كان  قال الماوردي: "فإن (7)

 .(344/ 14) الكبير الشرط". انظر الحاوي هذا يصح لم للمسلمين
روضة ال، و (11/536)العزيز فتح ، و (12/282)، والبيان (5/332)انظر المهذب  (8)

(10/322). 

 (.4/207انظر الأم ) (9)
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روي  (2)أسلم أهلُه عليه" (1)أو ونمنعهم إحداث كنيسةٍ في بلدٍ أحدثناهقوله: "
 (5)بغدادُ , ولا مخالف لهما. والهذي أحدثه المسلمون  (4)وابن عباس  (3)ذلك عن عمر

وما في البصرة ونحوها من  (7) والبصرة, والهذي أسلم أهلُه عليه المدينةُ واليمن (6) والكوفة

                                                           

 وفي )ج(: )و( بدل )أو(. (1)

 .(9/417(, والنجم اولهاج )236(, وعمدة السالك )12/288انظر البيان ) (2)

  اخرجه(. 18717للبيهقي, برقم ) الكبرى (, والسنن365انظر معجم ابن العربي, رقم ) (3)
(, وتنقيح 3/208. وفيه ضعف. انظر بيان الوهم والإيهام )كلاهما من طرق عن عمر 
 (.4/624التحقيق لابن عبد الهادي )

(, والسنن الكبرى للبيهقي رقم الحديث 10002انظر مصنف ابن عبد الرزاق رقم الحديث ) (4)
(, ونيل الأوطار 4/323(. وفيه حنش وهو ضعيف. أنظر التلخيص الحبير )18714)
(8/71.) 

بغداد: مدينة بناها أبو جعفر المنصور في العراق، على هيئة هندسية مدورة، وأحاطها بسور  (5)
ا مدينة السلام، كانت عاصمة الخلافة العباسية في صدر الإسلام، وتقع على عظيم، وسماه

، ومعجم (10/98)البداية والنهاية  النظر ضفتي نّر دجلة، وهي اليوم عاصمة العراق.
 .(127ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (1/456)البلدان للحموي 

 أول وهي. المسلمين هجرة ودار الإسلام وقبة الأعظم والمصر الكبرى العراق مدينة الكوفة (6)
 على وهي. العرب خطط وبها عشرة أربع سنة بالعراق البصرة بعد المسلمون اختطها مدينة
عليه  المؤمنين أمير قبر وبها. البلدان أطيب من وهي أهلها، شرب ومنه الفرات، نّر معظم
 .(, 146 ص) لليعقوبي البلدان انظر. الخطاب ابن خلافة في وقاص أبي بن سعد مصهرها

 .(161 ص) المغرب إلى المشرق من العالم وحدود(, 38 ص) المرجان وآكام

اليمن: هو الزاوية الجنوبية الغربية لجزيرة العرب، كان منبع حضارات العرب القديمة، والعرب  (7)
من قديم تطلق على كل ما هو جنوب يمناً، خاصة في الحجاز، فهم يعتبرون كل ما هو 

، (5/447)معجم البلدان  انظر مكة يمناً، وإنّا سمي اليمن؛ لأنه عن يمين الكعبة.جنوب 
 (.340ص )، ومعجم المعالم الجغرافية (4/1401)ومعجم ما استعجم 
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ا كانت في قرية أو برية, فاتصلت بها عمارات  الكنائس لا تنقض؛ لاحتمال أنّه
نقضت. والمراد منع ما كان للتعبد. فإن كان لنُزول المارهة,  إحداثهاالمسلمين. فإن عرف 

: يجوز إن كانت لعموم الناس. فإن قصروها على أهل دينهم (1)فقال الماوردي
 (4)آخر الباب نحوه, وجزم في الشامل (3). قال الزركشي: "وحكى الرافعي(2)فوجهان
 . (5)بالجواز"

أي إذا لم يكن في البلد الهذي فتُح عنوة  "وما فتُح عنوةً لا يُُدِثونّا فيهقوله: " 
كنسية أو كانت وانّدمت أو هدمها المسلمون وقت الفتح أو بعده, فلا يجوز لهم 

 . (6)بناؤها؛ لما سبق, ولأنه ذلك معصية, فلا يجوز إحداثه في بلاد الإسلام
أي بل يجب هدمها؛ لأنه  في الأصحّ" ولا يقُرَّون على كنيسةٍ كانت فيهقوله: "

المسلمين ملكوها بالاستيلاء, فيمتنع جعلها كنيسة. والثاني: تجوز مصالحتهم على 
 . (7)إبقائها بالجزية

                                                           

 بنائه من تمليكهم جواز ففي المسلمين، دون دينهم أهل على مقصورا جعلوه ونصه: "وإن (1)
 .(323/ 14) الكبير وجهان". انظر الحاوي

(, وبحر 14/323الوجه الأول يجوز بناؤهم وهو الأصح. والثاني: لا. انظر الحاوي الكبير ) (2)
(, وأسنى المطالب 17/66(, وكفاية النبيه )11/553(, وفتح العزيز )13/370المذهب )

(4/219.) 

 (.11/553انظر فتح العزيز ) (3)
 .(234ص " )نذوركتاب ال"إلى آخر  "كتاب السير"الشامل لابن الصباغ  من  (4)
 (.409انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (5)
(, والمهذب 14/321(, والحاوي الكبير )8/385(, ومختصر المزني )4/218انظر الأم ) (6)

 (.13/378(, وبحر المذهب )3/315)

( والروضة 11/538(, وفتح العزيز )7/509والأصح كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.4/220(, وأسنى المطالب )17/68(, وكفاية النبيه )10/323)
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"ومحله الخلاف في القائمة عند الفتح. أمها المنهدمة أو الهتي هدمها المسلمون, فلا 

 . (2)قطعا". قاله الزركشي (1)يقُرَّون عليهم
أو صلحا بشرط الأرضِ لنا, وشرطِ إسكانّم وإبقاء الكنائس جاز.  قوله: "

, إذا فتُح البلد صلحا على أنه رقبة الأرض للمسلمينأي  وإن أُطلق فالأصحّ المنعُ "
م صالحوا على أنه  (3)وهم يسكنونّا بخراج. فإن شرطوا إبقاء الْبِّيَع والكنائس جاز. وكأنّه

 (4)أيضا جاز, ذكره الروياني إحداثهاالكنائس لهم وما سواها لنا. وإن صالحوا على 
. قال الزركشي: "وهو محمول على ما إذا دعت إليه ضرورة, وإلاه فلا وجه (5)وغيره

أنهه  (8)بمنع الإحداث. وإن أطلقوا فالأصحه المنصوص (7). وقد صرهح الماوردي(6)له"
تنقض ما فيها من الكنائس؛ لأنه إطلاق اللفظ يقتضي صيرورة جميع البلد 

 . (9)للمسلمين
أي وإن صولحوا على أنه  أو لهم قُ رّرِت, ولهم الإحداث في الأصحّ"قوله: " 

نّا ملكهم. ولا يمنعون من البلد لهم يؤدهون خراجه. قرَّروا على بِّيَعهم وكنائسهم, فإ
                                                           

 وفي )ب( و )ج(: )عليها( بدل )عليهم(. (1)

 (.411انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (2)
 وفي )ج(: )فاشرطوا( بدل )فإن شرطوا(. (3)

 (.13/370انظر بحر المذهب ) (4)

 (.10/323( والروضة )11/538(, وفتح العزيز )7/509انظر التهذيب ) (5)

 (.413انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد بن سليمان العبيد )ص  (6)
 (.13/330انظر الحاوي الكبير ) (7)

 (.4/218الأم )انظر  (8)
(, والوسيط 18/49والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: لا تنقض. انظر نّاية المطلب ) (9)

 (.9/419(, والنجم الوهاج )10/323( والروضة )11/538(, وفتح العزيز )7/81)
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؛ لأنه الملك والدار لهم, ويُمكَّنون فيها من إظهار (1)على الأصحه, وهو المنصوص إحداثها
م يُمنَعون في ديارهم من إيواء الجواسيس (3)والخنزير والصليب (2)الخمر/ . ولا شكه أنّه
 . (5)الأخبار وكله ما يضره المسلمين (4)ونقل/

, واحدها بِّيْعةٌ بكسر الباء وإسكان الياء (6)الباء وفتح الياءفائدة: الْبِّيَع بكسر 
ا للنصارى  (9) الصحاح/أ[في 363. و](8). والكنيسة متعبد اليهود(7)متعبد النصارى أنّه

 أيضا. 
 "رفع بناءٍ على بناءِ جارٍ مسلمٍ من  -وجوبا. وقيل: ندبا -ويُُنرعون قوله: " 

أي سواء كان بناء الجار معتدلا أو في غاية القِّصر؛ لأنه فيه تعظيما لهم, ويخشى منه 
. الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه. واستأنسوا له بحديث: (10)الاطلاع على عورة المسلمين

                                                           

 (.4/192انظر الأم ) (1)

 /ب/ب(.448)( 2)

( والروضة 11/539والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: يمنعون من إحداثها. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/419(, والنجم الوهاج )10/324)

 /ج/أ(.213) (4)
 (.5/145(, والغرر البهية )17/69انظر كفاية النبيه ) (5)

 وفي )ج(: )بكسر الباء وإسكان الياء( بدل )بكسر الباء وفتح الياء(. (6)

 (.3/152(, وتُّذيب )1/369(, وجمهرة اللغة )2/265انظر العين ) (7)

 (.93(, وطلبة الطلبة )ص2/263(, والمحكم والمحيط الأعظم )10/39انظر تُّذيب اللغة ) (8)

 (.3/972) انظر الصحاح (9)

(, والروضة 11/540(, وفتح العزيز )7/82والأصح أنّم يمنعون وجوبا. انظر الوسيط ) (10)
 (.9/296(, وتحفة المحتاج )9/421(, والنجم الوهاج )10/325)
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مرفوعا والطبراني  (2)عائذ المزني. ورواه الدارقطني من حديث (1)رواه البخاري تعليقا
. فإن فعلوا هُدِّم. وللإمام احتمال  (4)من حديث عمر  (3)والبيهقي مرفوعا ]أيضا[
 . وفي قول: لا يُمنَعون.(5)فيما هو في غاية القِّصر

" أي مساواة بناء الذهمي لبناء المسلم ليتميهزوا والأصحّ المنع من المساواةقوله "
. وقيل: لا منع؛ لأنهه لم (6) چڌ   ڎ  ڎ چ في المساكن كما تميهزوا في اللباس؛ لقوله تعالى: 

 . (2)الله تعالى. فلا يسقط برضى الجار (1)يعلُ على المسلم. وهذا المنع لحقوق
                                                           

 على يعرض وهل عليه، يصلى هل فمات، الصبي أسلم إذا البخاري, باب انظر صحيح (1)
 .(93/ 2)الإسلام  الصبي

 بيعة بايع ممن وكان. المزني رواحة بن يزيد بن عبيد بن هلال بن عمرو بن عائذ هبيرة أبو هو (2)
. معاوية بن يزيد أيام زياد ابن إمرة في بالبصرة توفي. بالبصرة دار له. الشجرة تحت الرضوان

 زياد، ابن فانصرف الأسلمي، برزة أبو عليه يصلي أن أوصى: له فقيل عليه يصلي أن وأراد
 معرفة في الاستيعاب( 2220/ 4) نعيم لأبي الصحابة معرفة انظر. برزة أبو عليه وصلى

 .(146/ 3) الغابة وأسد(, 799/ 2) الأصحاب

 سقط من )أ( و)ج( قوله )أيضا(. والمثبت من )ب(. (3)

 لشرح (. وقال ابن الملقن في التوضيح3620الدارقطني في سننه, باب المهر, برقم ) اخرجه (4)
عائذ  حديث من جيد بإسناد" سننه" من النكاح في الدارقطني أخرجه وقد الصحيح: الجامع

(, والبيهقي في 948. وراه أيضا الطبراني في الصغير, باب من اسمه محمد, برقم )(84/ 10)
بالرسالة, وما ظهر في ذلك من  دلائل النبوة, باب ما جاء في شهادة الضب لنبينا محمد 

. وحسنه الألباني في الإرواء عمر كلاهما من حديث   (36/ 6) دلالات النبوة,
(5/106.) 

 الحط يكلف فهل القصر، نّاية على المسلمين لضعفة حجرة جوار في الذمي كان  ونصه: ولو (5)
 والله للناظر، نظر وفيه ذلك، يكلف أنه الأصحاب ذكره ما ظاهر مساواتُّا؟ أو عنها،
 .(54/ 18) المطلب نّاية . انظرأعلم"

 .112سورة آل عمران:  (6)
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م قوله: "  أي من رفع البناء لعدم المعنيين  "يُنعوالو كانوا بمرحلّةٍ منفصلةٍ لم وأرنَّّ
. وقيل: يمنعون من الإطالة على بناء أحد في (4). وعبره في الروضة بالصحيح(3)المتقدمين

 .(5)ذلك المصر
فرع: لو ملك ذمهي دارا عالية لم يكلهف هدمها. فإن انّدمت فأعادها مُنِّع من 

 . وفي المساواة الوجهان. (6)الرفع

لا ؛ لأنه فيه عزا, وقد ضُرِّبت عليهم الذهلة. ""ويُُنرع الذّمي ركوب خيلقوله: " 
. وقيل: لا يُمنَعون من الخيل كما لا يُمنَعون من (7)"؛ إذ لا شرف فيهاحميٍر وبغالٍ نفيسةٍ 

 . (8)لبس الثياب النفيسة

وقال  منها. (2)الِّبغالَ النفيسة بالخيل في المنع (1)تبعا للإمام (9)وألحق الغزالي
جزم به ". وقال في الكفاية: (4)"لا يوقف عندنا في الفتوى بذلك"البلقيني:  (3)الإمام

                                                           

 وفي )ب( و )ج(: )لحق( بدل )لحقوق(. (1)

(, 11/540(, وفتح العزيز )18/52والأصح كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.9/296(, وتحفة المحتاج )9/421(, والنجم الوهاج )10/325والروضة )

 أي لعدم الاطلاع والتعالي.  (3)

 (.10/325انظر الروضة ) (4)

(, والنجم الوهاج 10/325(, والروضة )11/540والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/296(, وتحفة المحتاج )9/421)

 (.4/278(, وحاشية البجيرمي )10/325(, والروضة )11/541انظر فتح العزيز ) (6)

 سقط قوله )فيها( من )ب(. (7)

(, والنجم 10/325(, والروضة )11/541والأشهر هو القول بالمنع. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/101(, ونّاية المحتاج )9/297(, وتحفة المحتاج )9/423الوهاج )

 (.7/82انظر الوسيط ) (9)
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, ولم يقيهده بالنفيسة. ولا خلاف في منعهم من تقلهد السيوف وحمل السلاح (5)الفوراني
 . (6)"والفضةولُجمُ الذهب 

رُوي أنه عمر  "خشبٍ لا حديدٍ ولا سرجٍ  (7)ويرركرب بإكافٍ وركابِ قوله: "
 (8)  شرط ذلك على نصارى الشام. ويركبون عرضًا, وهو أن يجعل الراكب رجليه من

 . (9)جانب واحد

 (2)أنه لهم الركوب على استواء. وجوهز ابن أبي هريرة (1)وعن الشيخ أبي حامد
كاف ما يركب ن من الركاب من الخشب النفيس والإ ركْبَ الحديد. وقال البلقيني: يُمنَعو 

 . (3) البَرذَْعَةِّ عليه غير السرج ك

                                                           

 (.18/54انظر نّاية المطلب ) (1)

 وفي )ج(: )منع( بدل )المنع(. (2)

 مام(.سقط من )ب( و )ج( كلمة )الإ (3)

 (.3/357انظر تحرير الفتاوى ) (4)

 (.9/424انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (5)

 (.17/60انظر كفاية النبيه ) (6)

 .الاكاف عليه شددت أي كفته  وأو الحمار آكفت وقد. أكف والجمع ووِّكافهُُ، الحمارِّ  إكافُ  (7)
 (.2/205(, والمخصص )1/101لابن الفارس ), ومجمل اللغة (1331/ 4) انظر الصحاح

، وابن زنجويه (66ص )( 137برقم ) ,باب الجزية كيف تجتبى ,أبو عبيد في الأموال اخرجه (8)
باب كم  ,، وعبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجزية(1/185) ,(214في الأموال برقم )

الألباني في  وضعفهعن نافع عن أسلم.  (10/331)( 19273برقم ) ,يؤخذ منهم في الجزية
 (.5/104)الإرواء 

(, والتهذيب 13/375(, وبحر المذهب )3/313(, والمهذب )238انظر التنبيه )ص (9)
 (.12/278(, والبيان )7/508)
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لا تبدؤوا اليهود : (5)؛ لما في الصحيحين"(4)ويلُجأ إلى أضيق الطرُُق قوله: "
. وظاهره (6). وإذا لقيتم أحدا منهم في طريق, فاضطرهوه إلى أضيقهوالنصارى بالسلام

. أي إذا كان فيه مسلمون "ولا يُ ؤرقّر ولا يُصدَّر في مجلسٍ . "(7)الوجوب عند الزحمة
من لقِّيَه منهم بالسلام. وإن بدء  ولا أن يبدأ ,وز لمسلم أن يوادههم. ولا يج(8)إهانةً لهم

أنهه يجاب بما في الأحاديث الصحيحة  (9)فلا يجيبه. قال المصنف: الصحيح
 . (10)"وعليكم"

                                                           

 (.10/235انظر النقل عنه في الروضة ) (1)

 (.9/424انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

/ 2) انظر العين .لذوات الحافر القِّرطاط وهو الرَّحْل للبعير تحت يُـلْقَى الذي الحِّلْسُ : البَرذَْعَةُ  (3)
 (.560(, والتقفية في اللغة )1/398, والجراثيم )(344

 وفي )ج(: )الطريق( بدل )الطرق(. (4)

 ذكر المصنف "الصحيحين". وليس بصحيح, بل انفرد به مسلم فقط دون البخاري. (5)

في صحيحه, باب النهي عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام, وكيف يرد عليهم,  مسلم أخرجه (6)
 .( من حديث أبي هريرة 2167برقم )

 (.3/313(, والمهذب )238(, والتنبيه )ص14/319انظر الحاوي الكبير ) (7)

 (.10/325(, والروضة )11/541(, وفتح العزيز )3/313انظر المهذب ) (8)

 وهو الصحيح. انظر المصادر السابقة. (9)

البخاري في صحيحه, باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (10)
(, ومسلم في صحيحه, باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام, وكيف يرد 2935)

 كلاهما من طرق عن عائشة رضي الله عنها.  (2165عليهم, برقم )
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رويؤُمرر بالغِيار و قوله: " أي يلزم أهل الذمة أن يتميهزوا في  "فوق الثياب (1) الزُّناَّ
دار السلام عن المسلمين في اللباس بأن يلبسوا الغيار وهو أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة 

. ويكون على الكتف دون الذيل. والأولى باليهود الأصفر (2)ما يخالف لونه لونّا
. ويلزمون أيضا بِّشدهِّ (4), وبالمجوس الأحمر أو الأسود(3) الأكهبوبالنصارى الأزرق أو 

ر . وذلك واجب على ما يقتضيه  (5)وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب الزُّناَّ
نطقهٍ (6)مهور. وقيل: مستحبكلام الج ومنديل ونحوهما. والجمع  (7). وليس لهم إبداله بمِّ

ر تأكيد ومبالغة في شهرتُّم. ويجوز أن يقتصر الإمام على اشتراط  بين الغيار والزناه
جعل في عنقه خاتم  وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تُرّد عن ثيابهأحدهما. قوله: "

 به.  (9)يليق/ (8)ليتميز بذلك. فيُعامَل بمامن حديد أو رصاص ونحوه"؛ 

                                                           

 والمنجد(, 359/ 7) العين انظر. زنانير وجمعه. وَسَطه على يَشُده ,الذهِّمهِّيُّ  يلَبَسُه مَاهو : الزُّناهر (1)
 .(131/ 13) اللغة وتُّذيب(, 221: ص) اللغة في

 .(454(, والقاموس المحيط )ص1/100(, والنظم المستعذب )349انظر المغرب )ص (2)

, والكنز اللغوي في اللسان العربي (150/ 3) انظر الجيم .الدخان لون يشبه الذي: بُ الأكْهَ  (3)
 (.162(, والتقفية في اللغة )ص38)ص

 .(13/373(, وبحر المذهب )3/312(, والمهذب )14/326انظر الحاوي الكبير ) (4)

 .(203(, والقاموس المحيط )ص115(, والتعريفات )ص11/452انظر تاج العروس ) (5)

(, وكفاية النبيه 10/326(, والروضة )11/542فتح العزيز )والمشهور كلام الجمهور. انظر  (6)
 (.8/103(, ونّاية المحتاج )9/300(, وتحفة المحتاج )17/57)

(, والزاهر في 1/365المنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط. انظر غريب الحديث لابن قتيبة ) (7)
 (.9/24ذيب اللغة )(, وت1/176ُّمعاني كلمات الناس )

 وفي )ج(: )ما( بدل )بما(. (8)

 /ج/ب(.213) (9)
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, الزُّناَّروالأصحه أنه المرأة تلزم بالغيار وشده  .(2)أمر بذلك  (1)رُوي أنه عمر
  .(3)والتمييز في الحمام فعلى الأصحه 

وغيره  (5)يجعلن الزنانير فوق الإزار. وفي التهذيب: (4)حامد قال الشيخ أبو
. (8). قال المصنف: هذا لا بده منه(7). وأشار بعضهم إلى اشتراط ظهور شيء منه(6)تحته

. (9)وتميهز الذهمهية في الحمام مبني على جواز دخولها مع المسلمات. والأصحه المنع منه
إظهار  (10), ومنم في عُزريرٍ والمسيحويُُنرع من إسماعه المسلمين شركًا وقولهر قوله: " 

                                                           

 ,باب الإمام يكتب كتاب الصلح على الجزية ,كتاب الجزية  ,أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (1)
من طريق يحيى بن كلاهما   (2/175)(، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 18497برقم )
مطولًا من حديث عبد الرحمن بن غنم عن  -يعني: البيهقي–قال ابن حجر: "رواه  .عقبة

 .(4/129)عمر وفي إسناده ضعف". انظر التلخيص الحبير 

(, وبحر المذهب 18/55(, ونّاية المطلب )3/313(, والمهذب )238انظر التنبيه )ص (2)
 (.7/83(, والوسيط )13/374)

(, وفتح الوهاب 4/222(, وأسنى المطالب )17/58ه )وهو الأصح. انظر كفاية النبي (3)
 (.6/82(, ومغني المحتاج )9/300(, وتحفة المحتاج )2/222)

 .(12/278انظر النقل عنه في البيان ) (4)

 .(7/508انظر التهذيب ) (5)

 .(13/373(, وبحر المذهب )3/312(, والمهذب )14/326انظر الحاوي الكبير ) (6)

 .(11/544انظر فتح العزيز ) (7)

 .(10/327انظر الروضة ) (8)

(, وكفاية 10/327(, والروضة )11/544وهو الأصح. وقيل: لا يمنع. انظر فتح العزيز ) (9)
 .(9/428(, والنجم الوهاج )17/58النبيه )

 سقط حرف )من( من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج(. (10)
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لما فيه من إظهار شعائرهم. وقيل: لا يُمنَعون من  (1)؛خمر وخنزير وناقوس وعيدٍ"
  .(2)الناقوس في الكنيسة تبعا لها

م يعتقدون إباحة العهدولو شُرطت هذه الأمور, فخالفوا لم ينتقض " "؛ لأنّه
 . (3)ذلك. ولا ضرر فيه على المسلمين, لكن يمنعوا ويعزهروا

ويحتمل أن يكون ويمنعهم.  قوله: (5)/(4)وقوله "ولو شُرطت هذه الأمور" يعني من
  المراد شرط عليهم أن لا يفعلوها, وأن يكون معناه شرط انتقاض العهد بها.

أنهه إذا شرط عليهم فيها الانتقاض  (6)الأم نصه  مقتضى"قال الإمام البلقيني: 
. ومحله المنع من إظهار الخمر والخنزير والناقوس ما إذا كانوا في (7)"عمِّل بمقتضى الشرط

 . (8)أمصار المسلمين. فإن كانوا في قرية يملكونّا منفردة لم يمنعوا. نصه عليه في الأم

 "من إجراءِ حُكم الإسلام انتقض ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أوقوله: " 
يعني أنه عهد أهل الذهمة ينتقض بقتال المسلمين إذا لم تكن شبهة, سواء شرط عليهم 

                                                           

 (.14/318(, والتهذيب )376اب )ص (, واللب8/385انظر مختصر المزني ) (1)

(, والنجم الوهاج 10/330, والروضة )(11/544والأصح المنع. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.8/104(, ونّاية المحتاج )9/301(, وتحفة المحتاج )9/428)

(, والروضة 11/545(, وفتح العزيز )7/507(, والتهذيب )14/319انظر الحاوي الكبير ) (3)
 .(9/428لنجم الوهاج )(, وا10/328)

 وفي )ج(: )عن( بدل )من(. (4)

 /ب/أ(.449)( 5)

 في إليهم تقدم عنها نّاهم بهيئة تُّيئوا أو جماعات لهم اجتمعت أو ناقوسا أظهروا ونصه: "وإن (6)
 .(219/ 4) انظر الأم .عاقبهم" عادوا فإن ذلك

 .(3/359انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 .(218/ 4) كنيسة". انظر الأم  إحداث يمنعهم لم منفردين يملكونّا قرية في كانوا  ونصه: "وإن (8)
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عن القتال, فالقتال يناقضه. وينتقض  (1)الامتناع أو لم يشرط؛ لأنه عقد الذمة الكفه 
 (2)أيضا بمنع الجزية, وبالامتناع من إجراء أحكام الإسلام عليهم؛ لأنه عقد الذهمة بها

. وقوله (3)للأحكام في ابتداء العقد والانقياديتم. ولذلك يُشتَرط التعرض للجزية 
امها لا ينتقض عهده. من أداء الجزية مع التز  (4)أن الواحد لو امتنع يوهمامتنعوا" قد "

احتمالا بعد نقله عن  (7): ذكره الإمام(6)وقال في الكفاية .(5)وقد عزاه الرافعي للماوردي
  الأصحاب الانتقاض.

                                                           

 .وفي )ج(: )للكف( بدل )الكف( (1)

 وفي )ب( و )ج(: )بهما( بدل )بها(. (2)

(, ونّاية المطلب 3/318(, والمهذب )239(, والتنبيه )ص14/317انظر الحاوي الكبير ) (3)
 (.13/356ب )(, وبحر المذه18/40)

أن الواحد  يوهموالانقياد للأحكام في ابتداء العقد. وقوله " امتنعوا" قد سقط من )ب( قوله ) (4)
 (.لو امتنع

 (.14/317انظر الحاوي الكبير ) (5)

 ,العهد انتقاض الأصحاب عن حكايته بعد لنفسه احتمالا الإمام أبداه ما ونصه: هو (6)
 .(94/ 17) النبيه واستحسنه. انظر كفاية

 وامتنع ومطل، سوهف، إذا الذمة أهل من واحداً  أن على يدل ذكروه ما "ومطلققال الإمام:  (7)
 هذا في وشرطوا منه، نقضاً  ذلك فيكون أدائها، على القدرة مع بها طولب لما الجزية تأدية عن

 الأصحاب أرى فما قريبة، مدة في استمهال إلى وأحوجه عجز اعتراه فلو الأداء، من التمكن
 قالوا ففيها عذر، غير من والمدافعة المحقق، المطل فأما. هذه والحالة العهد بانتقاض يقضون

 لا إليه ممتدة القهر ويد الجزية، أداء عن الذمي امتناع: يقال أن يبعد وليس العهد، بانتقاض
 امتناعه بمثابة أدائها عن امتناعه ويكون قهراً، الجزية منه نستأدي ولكنا عهده، نقضَ  يوجب

/ 18) المذهب دراية في المطلب نّاية. انظر متجه" وهذا للمسلمين، عليه توجهت ديونٍ  عن
37.) 
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أو أصابها بنكاح أو دلّ أهل الحرب على  (1)ولو زنى ذمّي بمسلمة قوله: "
عورةٍ للمسلمين أو فرتَرر مسلما عن دينه أو طعن في الإسلام أو القرآن أو ذكر 

. أمها بسوء فالأصحّ أنهّ إن شُرط انتقاضُ العهد بها انتقض, وإلّا فلا " رسول الله 
لقتال. وأمها الانتقاض إذا شرط فلمخالفة الشرط, وفيه ضرر على المسلمين, فأشبه ا

عدمه إذا لم يشترط؛ فلأنه هذه الأشياء, وإن اقتضى العقدُ المنعُ منها لتحريمه لا تحله 
بمقصوده. والمراد الزنا بمسلمة مع علمه بإسلامها, وإصابةُ المسلمة بنكاحٍ عَقَدَه حال 

حالة الإصابة. فلو عقد على كافرة, ثم أسلمت  /ب[363]إسلامها وعلم إسلامها 
دخول, فأصابها في العدهة, لم ينتقض عهده. فقد يُسلِّم ويستمره نكاحه. والخلاف بعد ال

ما ذكره. وفي محله الخلاف في ذكر  (2)في المسائل طرُُق يخرج منها ثلاثة أوجه أصحهها
ونفيهم القرآن طريقان  في الإسلام, بالسوء إذا جهروا به, وطعنهم رسول الله 

أنهه فيما إذا ذكروا ما لا يتديهنون به كالطعن في النسب. فأمها ما يتديهنون به   (3)أصحههما
في كتاب السيف  (1). وصحهح السبكي(4)كتكذيب ونحوه فلا ينتقض بإظهاره قطعا

                                                           

 .سقطت كلمة )ذمي( من )ج( (1)

 هذه لأن انتقض؛ شرط إن أنه: والأصح :خلاف فيه الذي وهو الثالث، القسم هو هذا (2)
 فيه لما قطعًا؛ ينتقض: والثاني .بمقصوده تُلُّ  لا بتحريمها منها المنع العقد اقتضى وإن الأشياء

(, وفتح 18/39انظر نّاية المطلب ) .فوجهان وإلا انتقض، شرط إن: والثالث .الضرر من
(, وتحفة المحتاج 9/431, والنجم الوهاج )(329/ 10) (, والروضة11/545العزيز )

(9/302.) 

(, 10/230(, والروضة )11/549(, وفتح العزيز )7/506وهو الأصح. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/431(, والنجم الوهاج )17/98وكفاية النبيه )

 مطلقاً، ينتقض لا: الثاني مطلقاً، ينتقض: أحدها: أوجه ثلاثة هذا من قال الزركشي: "ويخرج  (4)
 يعتقدون فيما أنه: أحدهما: طريقان الخلاف محل وفي فلا، وإلا انتقض شرط إن: والثالث
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وفي  إن قلنا بعدم انتقاض العهد.أنهه يقُتَل, و  المسلول على من سبه الرسول 
صرهحوا بجريان الخلاف في ذكر الله سبحانه بسوء,  (4)وغيره (3)أنه الروياني (2)الروضة

ولكنهم جعلوا إظهار الشرك, وقولَهم "ثالث ثلاثة" ومعتقدَهم في المسيح وعزير  
كإظهارهم الخمر. فلا ينتقض قطعا مع أنه جميع هذا يتضمهن ذكر الله تعالى بالسوء. ولا 

يتديهن به لا ينتقض به قطعا. يستقيم هذا إلاه على الطريق الثاني, وهو أنه السوء الهذي 
انتهى.  .(6)شرط الانتقاض (5)/قال الإمام البلقيني: وطريقتنا في ذلك كلهه النقض إذا

إن أرى ". قال البلقيني: (7)وقوله "فتن مسلما عن دينه" زاد في الروضة: ودعاه إلى دينه
إلى دينهم, فهذا لا  مسلما ابنته أو أخته الحسناء ولم يدعه إلى دينهم, فافتتن بها, وانتقل
. فكان المناسب (8)"يقتضي النقض مطلقا. وإن دعاه إلى دينهم فهو الهذي فيه الكلام

 أن يقول بأن دعاه إلى دينهم. 

                                                           

قطعاً" انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب  فينتقض للزنا كنسبته  وإلا ونحوه، كتكذيب  ديناً 
 (.440الجزية, تحقيق أحمد العبيد )ص 

 (.260مكانّم". انظر السيف المسلول ) على يقتلوا وأن توبتهم ذلك في تقبل ونصه: "لا  (1)
 (.10/230انظر الروضة ) (2)
 (.13/426انظر بحر المذهب ) (3)
 (.9/431(, والنجم الوهاج )18/47انظر نّاية المطلب ) (4)
 /ج/أ(.214) (5)
 (.3/362انظر تحرير الفتاوى ) (6)
 .وفي )ج(: )دينهم( بدل )دينه( (7)

 لم أقف عليه. (8)



 المشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب الجزية

 

 
399 

والمذهب إن قطع الطريق على المسلم والقتل الموجب للقصاص كالزنا بمسلمة. 
: يقام (2)ل البغوي. وسواء قلنا: ينتقض العهد أو لا ينتقض. فقد قا(1)وقيل: كالقتال

 ير. ثم يجري على مقتضى الانتقاض.عليه موجب ما فعلوه من حده أو تعز 

. ليس ذلك على سبيل "ومن انتقض عهدُه بقتال جاز دفعُه وقتالهُ: " (3)قوله
من دفعهم والسعي في فلا بده ". وعبارة الروضة وأصلها: (4)الجواز, بل هو واجب

 . (5)"استئصالهم

أو بغيره لم يجب إبلاغه مأمنه في الأظهر, بل يختار الإمام فيه قتلا ورقِاّ قوله: "
؛ لأنهه كافر, لا أمان له كالحربي. والثاني: يجب؛ لأنهه حصل عندنا بأمان ومنّا وفداء"

أمهنه صبي يعتقد . والفرق على الصحيح أنه من (6)فيبلغ مأمنه كمن دخل بأمان صبي
. ويُستَثنى من تُيير الإمام (7)لنفسه أمانا. وهذا فعل باختياره ما أوجب انتقاض الأمان

                                                           

 .(512(, وكفاية الأخيار )ص9/431انظر النجم الوهاج ) (1)
به".  يعزر التعزير يوجب وما حده، يقام للحد موجباً  كان  فما موجباتُّا، عليهم يقامونصه: " (2)

 .(506/ 7) انظر التهذيب
 .سقطت كلمة )قوله( من )ج( (3)

 .(9/432(, والنجم الوهاج )17/150(, ونّاية المطلب )12/402انظر بحر المذهب ) (4)

 .(10/331(, والروضة )11/550انظر فتح العزيز ) (5)

(, 9/432(, والنجم الوهاج )13/327والأظهر هو القول الأول. انظر الحاوي الكبير ) (6)
 (.6/84(, ومغني المحتاج )9/303تحفة المحتاج )(, و 4/223وأسنى المطالب )

(, ومغني 2/223(, وفتح الوهاب )5/147(, والغرر البهية )4/223انظر أسنى المطالب ) (7)
 .(6/84المحتاج )
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فيه ما إذا طلب تجديد العهد. فيجب إجابته إلى عقد الذهمة, ولا يجوز قتله, ذكره 
 . (1)الرافعي في حده السرقة

؛ لأنهه لم يحصل في يد الإمام بالقهر "فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرّققوله: "
 . (2)فخفه أمره

 (3)في الأصحّ"؛ وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيانقوله: "
 . (5)تبعا كما ثبت تبعا (4)لأنهه قد يثبت لهم الأمان ولم توجد خيانة ناقضة. والثاني: يبطل

غار بما إذا لم يكن لهم أمٌّ أو  (6)البندنيجيقال في الكفاية: وخصه  محلههما في الصهِّ
في دار الإسلام.  (7)/كانت, وليست من أهل الجزية. أمها إذا كانت من أهلها أقرهوا معها

يَر هذا التفصيل عن العر  (8)الإمامونقل  قيين. وجزم هنا بأنه نقض العهد افي كتاب السِّ
الأصحه لا يجوز . وعلى (9)إن كان بقتال فلا خلاف في الاغتيال في النفس والذرهية والمال

سبيهم. ويجوز تقريرهم في دار الإسلام. فإن طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء 
                                                           

 .(11/225انظر فتح العزيز ) (1)

(, والنجم 17/113(, وكفاية النبيه )10/331(, والروضة )11/550انظر فتح العزيز ) (2)
 .(2/223(, وفتح الوهاب )9/432الوهاج )

(, ومغني المحتاج 9/303(, وتحفة المحتاج )9/433وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (3)
(6/85). 

 )يبطرا( بدل )يبطل(. وفي )ج(: (4)

 وفي )ب(: )يبطل قطعا كما ثبت قطعا( بدل )يبطل تبعا كما ثبت تبعا(. (5)

 .(450عبيد )ص انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الجزية, تحقيق أحمد ال (6)

 /ب/ب(.449)( 7)

 .(18/45انظر نّاية المطلب ) (8)

 .(17/103انظر كفاية النبيه ) (9)
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دون الصبيان؛ لأنهه لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ. فإن بلغوا وبذلوا الجزية قرهروا, وإلاه 
 لحقوا بدار الحرب. 

. قال "بُ لِّغ المأمنر  وإذا اختار ذمّي  نبذر العهد واللّحوقر بدار الحربِ  قوله: "
؛ لأنهه لم توجد منه خيانة ولا ما يوجب نقض عهده. (2): على المذهب(1)في الروضة

 فيه القولين؛ لأنهه كافر لا أمان له. (3)وأجرى القاضي حسين

: والمراد به أقرب بلاد الحرب من البندنيجيالتنبيه: الْمَأمن موضع الأمن. قال 
 .(5)الإسلام. وعليه جرى ابن كجهٍ  (4)دار

فرع: إذا عقد المكلهف الذمهة لنفسه تبعه في الأمان رقيقه وماله بشرطٍ وبغير 
الصبيانُ . ويتبعه بالشرط (6)شرط. والزوجات والأولاد الصغار بلا شرط في الأصحه 

لأصهار والمجانيُن من أقاربه. وكل امرأة بينه وبينها قرابة, وإن لم يكن محرما. والأصحه في ا
بالنساء  (2)وقيهدهم في الروضة وأصلها .(1)قاله في الكفاية .(7)والأحماء التبعيهة بالشرط

 والصبيان والمجانين. والله أعلم.
                                                           

 .(10/331انظر الروضة ) (1)

(, 11/550, وفتح العزيز )(7/86(, والوسيط )18/45وهو المذهب. انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.9/433(, والنجم الوهاج )17/100وكفاية النبيه )

 (.10/331(, والروضة )11/550فتح العزيز )انظر النقل عنه في  (3)

 .وفي )ج(: )بلاد( بدل )دار( (4)

 (.17/100كفاية النبيه )انظر النقل عن البندنيجي وابن كج في   (5)

(, 10/303(, والروضة )12/265(, والبيان )18/24وهو المذهب. انظر نّاية المطلب ) (6)
 (.9/396لنجم الوهاج )(, وا17/104وكفاية النبيه )

وكفاية النبيه (, 10/303(, والروضة )12/265(, والبيان )18/24نّاية المطلب )انظر  (7)
 .(9/396(, والنجم الوهاج )17/104)
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 (.17/104كفاية النبيه )انظر   (1)

 .(10/303انظر الروضة ) (2)
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 الهدنة (1)باب

وهي مصالحة أهل الحرب على ترك القتال  هي مشتقة من الهدون وهو السكون,
غيره سواء من يقُرّ على دينه ومن لا يقرّ. وتسمّى موادعة  (2)مدّة معلومة بعوض أو

ٱ  ٻ  ٻ  چ  قوله تعالى: (4). والأصل فيها قبل الإجماع(3)ومعاهدة

ی  ی   ی  چ وقوله: .(6) چپ  پ    (5)/ٻ  ٻ  پ  پ

 . (7) چی  ئج
" أي ولمن أذن له  عقدُها لكفّارِ إقليمٍ يختصّ بالإمام أو نائبه فيهاقوله: " 

الإمام في المهادنة؛ لأنهّ أعرف بالمصالح من الآحاد, وأقدر على التدبير منهم. ولو جاز 
 . (8)ذلك من الآحاد لأفضى إلى تعطيل الجهاد

                                                           

 (.530. انظر )ص وفي منهاج الطالبين: )كتاب الهدنة( بدل )باب الهدنة( (1)

 .وفي )ج(: )أ( بدل )أو( (2)

(, ولسان العرب 422(, وتحرير ألفاظ التنبيه )ص4/261انظر المحكم والمحيط الأعظم ) (3)
(13/434). 

(, والنجم الوهاج 17/105(, وكفاية النبيه )11/334انظر الأوسط لابن المنذر ) (4)
(9/437). 

 /ج/ب(.214) (5)
 .1سورة التوبة:  (6)

 .61سورة الأنفال:  (7)

(, والنجم 17/106(, وكفاية النبيه )10/334(, والروضة )11/554انظر فتح العزيز ) (8)
 (.9/437الوهاج )
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يعني ويجوز لوالي الإقليم المهادنة مع  ولبلْدةٍ يجوز لوالي الإقليم أيضا"قوله: "
أو كانت تلي ذلك الإقليم للحاجة. وكأنهّ مأذون فيها  إقليمهأهل قرية أو بلدة في 

 . (1)بتفويض مصلحة الإقليم إليه. كذا في الروضة وأصلها
اقتصر  (5). فإنهّ(4)والمختصر (3)لنص الأم (2)إنهّ مخالف"وقال الإمام البلقيني: 

. فلو (7)"على الإمام ونائبه. وإذا أمكنت مراجعة الإمام من غير ضرر تعيّنت (6)فيهما
 عقدها واحد من الناس لأهل إقليم لم يقاتلوا, بل يردّوا إلى المأمن. 

تعُقَد لمصلحة كضعفنا بقلّة عددٍ وأُهبَةٍ أو رجاء إسلامهم أو وإنّّا  قوله: "
 . "بذلِ جزية

الهدنة إنّّا يجوز إذا كان فيه حاجة ومصلحة. والحاجة والمصلحة اعلم أنّ عقد 
قد تظهر عند ضعف المسلمين. وقد تكون المصلحة مع القوة بأن يطمع في إسلامهم 

قبولهم الجزية أو في أن يعينوه على قتال غيرهم. ولا يجب  (8)بمخالطتهم المسلمين أو في
عقد الهدنة بطلب الكفار, وإن كان مصلحة لنا على الأصحّ, بل يجتهد الإمام ويفعل 

                                                           

 (.10/334(, والروضة )11/554فتح العزيز )انظر  (1)

 .وفي )ج(: )مخالفه( بدل )مخالف( (2)

 (.4/208انظر الأم ) (3)

 (.8/12انظر مختصر المزني ) (4)

 .فإنهّ(وفي )ج(: )فإن( بدل ) (5)

 .وفي )ب(: )فيها( بدل )فيهما( (6)

 (.3/364انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 سقط حرف )في( من )ب(. (8)
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. أمّا إذا لم تكن مصلحة بأن كان المشركون ضعفاء ونحن أقوياء, وبالهدنة (1)الأصلح
 وغيرهما.  (3)بندنيجيوال (2)رديصرحّ به الماو  قوى شوكتهم. فلا يجوز عقد الهدنة.ت

" أي إذا لم يكن ضعف, ورأََى الإمامُ فإن لم يكن جازت أربعة أشهرقوله: "
ڀ  ڀ  ڀ  چ  . قال تعالى:(4)الصلاحَ في المهادنة, هادن أربعة أشهر فما دونها

 . قال الشافعي: وكان ذلك في أقوى ما كان رسول الله (5) چٺ  ٺ  
أي لا يجوز أن يهادن سنة على  نة"لا سَ . قوله: "(6)عند منصرفه من تبوك

 . (7). وقيل: قولان. ولا يجوز أكثر من سنة قطعا/أ[364]المذهب
أي ولا يجوز فيما بين أربعة أشهر وسنة على  وكذا دونها في الأظهر " قوله: "

الأظهر؛ لأنّ الله تعالى أمر بقتالهم إلى أن يُسلِموا أو يعُطوا الجزية. وأذن في الأربعة أشهر 

                                                           

(, والبيان 13/407(, وبحر المذهب )18/77(, ونهاية المطلب )3/323انظر المهذب ) (1)
(12/303.) 

 (.14/365انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.16/402انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (3)

(, ونهاية المطلب 3/322(, والمهذب )14/296(, والحاوي الكبير )377انظر اللباب )ص (4)
(18/76.) 

 .2سورة التوبة:  (5)

 (.4/201انظر الأم ) (6)

والصحيح من المذهب أنهّ لا يجوز أكثر من أربعة أشهر إن كان المسلمون أقوياء. انظر فتح  (7)
(, والنجم الوهاج 17/105(, وكفاية النبيه )10/335(, والروضة )11/557العزيز )

 (.4/225(, وأسنى المطالب )9/437)
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. والثاني: يجوز؛ لأنّها مدّة تقصر عن مدّة الجزية, (1)بلا جزية, فيبقى ما زاد على المنع
 . (2)ربعةفجاز أن يؤمن فيها بغير عوض كالأشهر الأ

هادن  أي عند الحاجة؛ لأنّ النبي  "ولضَعفٍ  تجوز عشر سنين فقط قوله: "
, وكان بالإسلام حينئذ ضعف. أمّا إذا لم يحتج إلى العشر (3)قريشا بالحديبية عشر سنين

إلى عشر سنين.  (5)تدعو الحاجة إليه. ويدلّ عليه قول المحرر (4)يهادن إلّا ما لم يجز أن
العقد.  استؤنفولا تجوز الزيادة على العشر, لكن إن انقضت المدّة والحاجة باقية, 

 .(6)وقيل: يجوز بحسب الحاجة
. فقيل: لنسخ الزيادة على أربعة (7)العهد قبل تمام العشر تنبيه: أبطل النبي 

 . (9). والأصحّ أنّها ما نسخت وإنّّا أبطله؛ لكونهم فعلوا ما يقتضي النقض(8)/رأشه

                                                           

 والأظهر كما ذكر المصنف. انظر المصادر السابقة. (1)

 .ربعة الأشهر( بدل )كالأشهر الأربعة(وفي )ب(: )كالأ (2)

, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط, رقم البخاريصحيح انظر  (3)
 ( من حديث المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما.2731)

 .سقط )ما( من )ج( (4)

 (.459انظر المحرر )ص (5)

(, وكفاية النبيه 10/335(, والروضة )11/557والأصح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.2/224(, وفتح الوهاب )4/225(, وأسنى المطالب )17/105)

وهو في حديث صلح الحديبية. انظر صحيح البخاري, باب الشروط في الجهاد والمصالحة,  (7)
 (.2731برقم  )

 /ب/أ(.450)( 8)

 .((: )النص( بدل )النقضوفي )ب (9)



 باب الهدنة    المشرع الروي شرح منهاج النووي                              
 

 

 
407 

أي إذا زاد عند الضعف  " متى زاد على الجائز فَ قَولا تفريقِ الصفقة قوله: "
على عشر أو كانت الحاجة إلى أربع أو خمس فزاد, بطل العقد في الزيادة. وفي الباقي 

 . (1)قولا تفريق الصفقة. وقيل: يصحّ فيه قطعا؛ لأنهّ ليس فيه جهالة العوض
 
 
 

أي إذا منعنا الزيادة؛ لأنّ الإطلاق يقتضي  وإطلاق العقد يفسده "قوله: "
. فعلى هذا (3)المقصود من المصلحة. وقيل: يصحّ  (2) يجوز مؤبدا؛ )لمنافاته(التأبيد. ولا 

 أربعة أشهر قولان.  (4)/ينْزل عند الضعف على عشر. وعند القوة هل ينْزل على سنة أو
وكذا شرط فاسد على الصحيح بأن شُرط منعُ فكّ أسرانا أو تركُ  قوله: "

. شرط صحة الهدنة أن مالنِا لهم أو لتُعقَد لهم ذمّة بدون دينار أو بدفع مالٍ إليهم"
يخلو العقد عن الشروط الفاسدة. فلو شرط شرطا فاسدا كأحد ما ذكره المصنف أو 

يظهروا الخمور في دار الإسلام, فسد به الحرم أو  (5)على أن يقيموا بالحجاز أو يدخلوا
. فإن دعت (1). وقيل: يصحّ العقد ويلغوا الشرط(6)العقد على الصحيح المنصوص

                                                           

(, والنجم 10/336(, والروضة )11/561والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/88(, ومغني المحتاج )9/306(, وتحفة المحتاج )9/440الوهاج )

 . والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(.وفي )أ(: )لمنافته( (2)

(, والنجم الوهاج 10/336(, والروضة )11/561زيز )والصحيح أنهّ لا يصح. انظر فتح الع (3)
 (.6/88(, ومغني المحتاج )9/306(, وتحفة المحتاج )9/440)

 /ج/أ(.215) (4)
 .وفي )ج(: )بدخول( بدل )يدخلوا( (5)

 (.4/188انظر الأم ) (6)
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, (2) الاصطلامضرورة إلى بذل مال بأن كانوا يعذّبون الأسارى أو أحاطوا بنا, وخِفنا 
وجوبه للضرورة. وهذا التصحيح مخالف لقوله  (4). وصحّح المصنف(3)جاز بذل المال

استحباب فكّ الأسرى ". وحمل الإمام البلقيني (5)آخرَ السِيَر إنّ فكّ الأسرى مستحب
 . (6)"على ما إذا لم يعاقبوا. فإن عوقبوا وجب

أن لا  (7)أي يجوز "وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء قوله: "
. وقال: صالح يهود خيبر لأنّ النبي  (8)يؤقت الإمام الهدنة, ويشترط نقضها متى شاء؛

على هذه  اقتصار غيره  (10). لكن لا يصحّ (9). رواه البخاريأقركّم ما أقركّم الله

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/336(, والروضة )11/561والصحيح أنهّ يفسد. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/88(, ومغني المحتاج )9/306(, وتحفة المحتاج )9/440)

 اللغة تهذيب انظر. اصْطلُموا: قيل همأَصْل من قوم   أبُيِد ذاإ. الاستئصال هو الاصطلامُ  انظر (2)
/ 12) العرب لسان( 164: ص) الفقهية الاصطلاحات في الطلبة طلبة(, 139/ 12)

340). 

 (.17/111(, وكفاية النبيه )9/441(, والنجم الوهاج )12/308انظر البيان ) (3)

 (.10/335انظر الروضة ) (4)

 (.10/294انظر الروضة ) (5)

 (.3/367انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)
 وفي )ج(: )لا يجوز أن يؤقت( بدل )يجوز أن لا يؤقت(. (7)

(, وكفاية النبيه 10/336(, والروضة )12/306(, والبيان )240انظر التنبيه )ص (8)
(17/110.) 

( 2730أخرجتك, برقم ) شئت إذا المزارعة في اشترط إذا البخاري في صحيحه, باب اخرجه (9)
 .من حديث عمر 

 .وفي )ب(: )يصح( بدل )لا يصحّ( (10)
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بالوحي بخلاف غيره. ولو عقدها على أنّ لفلان  (1)يعلم ما عند الله اللفظة؛ لأنهّ 
ويحتاج "نقْضَها متى شاء صحّ أيضا, إذا كان مسلما عدلا ذا رأي. قال الإمام البلقيني: 

ومع الضعف عند انقضاء العشر  (2)مع القوة إلى نقضها عند انقضاء الأربعة ]الأشهر[
 .  (3)"تخيرأو انتهاء الحاجة, وفيما قبل ذلك ي

أي على العاقد. ومن بعده من  ومتى صحّت وجب الكفّ عنهم" قوله: "
"حتى تنقضي أو ينقضوها بتصريح أو قتالنِا أو مكاتبةِ أهل  (4)الأئمة وفاء بالعهد

. ومثله ما إذا آووا عينًا أو أخذوا مالا أو سبّوا الرسول الحرب بعورة لنا أو قتلِ مسلم"
 ڱ  ں   ں   چ . قال تعالى:(5)يحكم الحاكم بالانتقاض. ولا يفتقر إلى أن

. (7) چٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ . وقال تعالى:(6)چڻڻ     ڻ
أنّ العهد ينتقض بقتل الذمّي والموادع وأخذِ مالهما.  (9)عن النصّ  (8)ونقل الإمام البلقيني

فإن رآه  مام بعده إمضاهه.وإذا مات الإمام الّذي عقد الهدنة أو عُزلِ وجب على الإ
إن كان فساده من طريق الاجتهاد لم يفسخه, وإن كان بنص أو "قال الروياني:  فاسدا,

                                                           

 .تكرر هنا كلمة )يعلم( في )ج( (1)

 سقطت كلمة )الأشهر( من )أ( و)ب(. والمثبت من )ج(. (2)
 (.3/367انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.6/89(, ومغني المحتاج )4/225(, وأسنى المطالب )9/442انظر النجم الوهاج ) (4)

 .(6/89(, ومغني المحتاج )4/225ب )(, وأسنى المطال9/442الوهاج )النجم انظر  (5)

 .4سورة التوبة:  (6)

 .7سورة التوبة:  (7)

 (.3/368انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)

 (.4/196انظر الأم ) (9)
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. وينبغي للإمام إذا هادن أن يكتب عقد الهدنة, ويشهد عليه ليعمل (1)"إجماع فسخه
 به من بعده. 

أي إذا كانوا في  "وإذا انتقضتْ جازتْ الإغارةُ عليهم وبياتُُم قوله: "
 .(4)ونبلِّغ المأمن. كذا في الروضة وأصلها (3). فأمّا من في بلادنا فلا )نقاتل((2)بلادهم

 
 
 

يخالفه حيث قال: وكانوا في وسط دار  (5)نص الأم"وقال الإمام البلقيني: 
وظاهر كلام الكتاب  .(8) "(7) ببني قريظة بلاد العدو. وكذا فعل  (6)الإسلام أو في

جواز ذلك, وإن لم يعلموا أنّ ما فعلوه ناقضا للعهد, وهو الأصح. وقيل: لا يقاتلون إلّا 

                                                           

 (.13/417انظر بحر المذهب ) (1)

(, 5/149الغرر البهية )(, و 4/228(, وأسنى المطالب )14/382انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.2/225وفتح الوهاب )

 وفي جميع النسخ )فلا يقتال(. والصواب هو ما أثبته. (3)

 (.10/337(, والروضة )11/560انظر فتح العزيز ) (4)

 (.4/196انظر الأم ) (5)

 .سقط حرف )في( من )ب( (6)

 (.3043انظر صحيح البخاري, باب إذا نزل العدو على حكم رجل, برقم ) (7)

 (.3/338انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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وينبغي أن يقال إذا لم يعلموا أنهّ خيانة لا ينتقض العهد ". قال الرافعي: (1)بعد إنذارهم
 . (2)"إلّا إذا كان المفعول مما لا يشك في مضادته للهدنة كالقتال

انتقض فيهم  ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقولٍ ولا فعلٍ قوله: "
على حرب النبي  (3)أبا سفيانلَمّا هادن بني قريظة أعان بعضهم  ؛ لأنّ النبي أيضا"
  في الخندق. فنقض ولأنّ سكوتهم يشعر بالرضى, (4)عهد جميعهم, وغزاهم .

 . (5)فجعل نقضا منهم كما أنّ هدنة البعض وسكوت الباقين هدنة في حق الكلّ 
أي  "(6)/وإن أنكروا باعتزالهم أو إعلام الإمام ببقائهم على العهد فلاقوله: "

أمرهم الإمام بالتميّز. فإن لم  كانوا متميزين عنهم فذاك, وإلّا لم ينتقض عهدهم, ثم إن  
 . (1)يفعلوا مع القدرة صاروا ناقضين أيضا. والقول قول من ادّعى عدم الرضا

                                                           

(, وتحفة 10/338(, والروضة )11/361والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (1)
 .(8/89(, ونهاية المحتاج )6/89(, ومغني المحتاج )9/307المحتاج )

 (.11/560فتح العزيز ) انظر (2)

 ومات الشام وأتى .مناف عبد بن شمس عبد بن أمية بن حرب بن صخر سفيان هو أبو (3)
, ومعجم الصحابة (39 ص) خياط بن لخليفة وثلاثين. انظر الطبقات إحدى سنة بالمدينة

 (.4/426(, والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )3/352للبغوي )

البخاري في صحيحه, باب مرجع النبي  اخرجهذكره المصنف بالمعنى, والحديث متفق عليه:  (4)
 (, ومسلم في 4122إياهم, برقم ) ومحاصرته قريظة بني إلى ومخرجه الأحزاب، من

 بن الله ( كلاهما من طرق عن عبد1769صحيحه, باب جواز قتال من نقض العهد, برقم )
 عنها. الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، حدثنا نّير،

(, وكفاية النبيه 19/450(, والمجموع )12/328(, والبيان )3/328انظر المهذب ) (5)
 (.4/226(, وأسنى المطالب )9/444(, والنجم الوهاج )17/135)

 /ج/ب(.215) (6)
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. قال المأمن" (2)ويبُلّغهم ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهمقوله: "
. وإذا نبذه فلا بدّ من (3) چڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ چ تعالى:

إبلاغهم المأمن, لكن من عليه حق آدمي من مال أو حدّ قذف أو قصاص يستوفى منه 
. وإذا هادن الإمام مدّة (4)أولا. وفي قول: لا ينبذه كما لا ينبذ عقد الذمة بالتهمة

, وجب الوفاء بما جرى؛ (5)/زال الخوف, وقوي المسلمونلضعفٍ وخوفٍ اقتضاها, ثم 
 . (6) چ ڻڱ  ں   ں  ڻ     ڻچ لقوله تعالى:

يعني أنّ عقد الذمة لا يجوز نبذه بالتهمة  " ولا ينَبُذُ عقدَ الذمة بتُهمة قوله: "
 . (7)وظهور أمارة الخيانة؛ لأنهّ عقد معاوضة. فلا ينقض بالخوف. وقيل: يجوز

ڭ    ڭچ ؛ لقوله تعالى:"ولا يجوز شرط ردِّ مسلمةٍ تأتينا منهمقوله: "

لا يؤمن أن يصيبها  (9)ولأنهّ. (8) چ  ۈڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ   ۈ
ج من كافر ولعجزها عن الهرب, وهي أقرب إلى الافتتان؛ لعلة زو  زوجها الكافر أو تُ 

                                                           

(, وكفاية النبيه 19/450(, والمجموع )12/329(, والبيان )3/329انظر المهذب ) (1)
 (.4/226(, وأسنى المطالب )9/444والنجم الوهاج ) (,17/135)

 وفي )ب(: )تبليغهم( بدل )يبلّغهم(. (2)

 .58سورة الأنفال: (3)

(, 9/445(, والنجم الوهاج )4/197والصحيح من المذهب. هو القول الأول. انظر الأم ) (4)
 (.8/109(, ونهاية المحتاج )9/308(, وتحفة المحتاج )4/226وأسنى المطالب )

 /ب/ب(.451)( 5)

 .4سورة التوبة:  (6)

(, والنجم الوهاج 10/338والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر الروضة ) (7)
 (.8/109(, ونهاية المحتاج )6/90(, ومغني المحتاج )9/308(, وتحفة المحتاج )9/445)

 .10سورة الممتحنة:  (8)

 .وفي )ج(: )وأنهّ( بدل )ولأنهّ( (9)



 باب الهدنة    المشرع الروي شرح منهاج النووي                              
 

 

 
413 

فإن ز ردّها إليهم أيضا. قوله: ". ولو جاءت كافرة وأسلمت عندنا لا يجو (1)معرفتها
أي إذا صرحّ بشرط ردّ النساء  "/ب[364]شرط فسد الشرط, وكذا العقد في الأصح

. فإن لم يفسد ففي الغرم (3)المنصوص (2)و فاسد, ويفسد به العقد على الصحيحفه
 .(4)الخلاف الآتي بالترتيب

أي مسلمة أو   وإن شُرط ردُّ من جاء أو لم يذكر ردًّا, فجاءت امرأة"قوله: " 
"؛ لأنّ البضع زوجها في الأظهر (5) لم يجب دفع مهر ]إلى[كافرة وأسلمت عندنا, "

يشمله الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته. والثاني: يجب إذا كان  ليس بمال حتى
 (7). فإذا تعذّر ردُّه رد  (6)متمولا؛ لأنّ الهدنة تقتضي الكفّ عن أموالهم والبضع كالمال

. ولو كان أعطاها (9)من صداقها على الصحيح (8)بدلَه. وعلى هذا فالمغروم ما سلّمه

                                                           

(, ومغني 9/308(, وتحفة المحتاج )2/224(, وفتح الوهاب )9/445انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.6/90المحتاج )

 .الفاسدة بالشروط يفسد لا وهو, النكاح من بآكد ليست لأنها, لا: وهو الأصح. وقيل (2)
(, ومغني 9/308(, وتحفة المحتاج )2/224(, وفتح الوهاب )9/446انظر النجم الوهاج )

 (.6/90تاج )المح

 (.4/197انظر الأم ) (3)

 .وفي )ب(: )بالترغيب( بدل )بالترتيب( (4)

 سقط حرف )إ( من )أ( ومن )ب(. والمثبت من )ج(. (5)

(, وتحفة 2/225(, وفتح الوهاب )9/446انظر النجم الوهاج ) .والأظهر هو القول الأول (6)
 (.8/109(, ونهاية المحتاج )6/91(, ومغني المحتاج )9/308المحتاج )

 وفي )ج(: )ورد( بدل )ردّ(. (7)

 .وفي )ج(: )سلّمه( بدل )لزمه( (8)

 (،11/567) والعزيز (،7/523) وقيل: من بيت المال. انظر التهذيب .وهو الصحيح (9)
 (.8/109) المحتاج ونهاية (،9/447) الوهاج والنجم (،10/340) والروضة
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الزيادة. ولو لم يدفع إليها شيئا فلا شيء له. نعم, لو شرط أكثر من المسمّى لم يستحق 
ردّ النساء فلا غرم في الأظهر. ولو ذكر المصنف هذه علم منها حكم الصورتين اللّتين 
ذكرهما من باب أولى. ولو شرط عدم الردّ فلا غرم قطعا. ومحلّ الخلاف عند طلب 

له شيء  طلب بعد انقضائها لم يدفعالزوج أو وكيله. ومحلّه أيضا مع بقاء العدّة. فلو 
. فلو طلبها غيره من (3)عن نصّ الأم (2)وحكاه البلقيني بحثا. (1)قطعا. ذكره الرافعي

المحارم وغيرهم لم يجب الدفع قطعا. ومحلّه أيضا ما إذا جاءت بلد الإمام أو نائبه. فلو 
هر ولا الإمام, نصّ جاءت بلدا ليسا فيها فعلى أهل البلد منعها حِسبةً ولا يغرمون الم

. فإن كانت أمة (6)قاله البلقيني .(5)المعتمد خلافا لما ذكره الرافعي وهو .(4)عليه في الأم
زوجها عبدا ولم يفسخ بالعتق, فلا بدّ من طلب الزوج والمالك الّذي أعطى  (7)وكان

  .(9). وفي غرم المهر والقيمة القولان في الحرةّ(8)المهر. نصّ عليه

                                                           

 .(11/567انظر فتح العزيز ) (1)

 .(3/369انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

 .(4/206انظر الأم ) (3)

 .(4/202انظر الأم ) (4)

قال الرافعي: "إن قال عند المهادنة: من جاءني منكم مسلما رددته إليكم لم يلزمه شيء. وإن  (5)
 .(11/568قال: من جاء من المسلمين أو من جاءنا وجب". انظر فتح العزيز )

 .(3/370انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

 .وفي )ب(: )كان( بدل )وكان( (7)

 .(4/206انظر الأم ) (8)

 .(10/340(, والروضة )11/569انظر فتح العزيز ) (9)
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أي وإن لم يحكم بإسلامهما إذا أظهراه  "ولا يُ رَدّ صبٌي ومجنونٌ قوله: "
. ولا يجوز الصلح بشرط ردّهما, ولا غرم في ترك ردّهما كما في غير ذوات (1)لضعفهما

بالجزية, الأزواج. فإن وصفا الإسلام بعد البلوغ والإفاقة فذاك. وإن وصفا كفراً يقرّ أهله 
أقراّ أو رُدّا إلى المأمن, وإلّا ردّا إلى المأمن إن لم يسلما. وظاهر عبارته أنهّ لا خلاف في 
عدم ردّ الصبي والمجنون لعطفه الخلاف فيما بعد بكذا. وليس كذلك؛ لأنّ القاضي 

 أنّ الصبي إذا جاء أبوه في طلبه يردّ عليه؛ لأنّ الصبي لا (3)نقل عن القفال (2)الحسين
 يصير مسلما بدخوله دار الإسلام.

في ردّ العبد وجهان  عبد وحرّ لا عشيرة له على المذهب" (4)/وكذا قوله: "
؛ لأنهّ جاء مسلما مراغما لهم. والظاهر أنّهم (5)أصحّهما أنهّ لا يرُدّ وهو المنصوص

لخوف الفاحشة. . والمنع في النساء (6)يسترقونه ويهينونه ولا عشيرة له تحميه. والثاني: يردّ 
وعلى الأول إن فارقهم ثم أسلم وهاجر عتق. وإن أسلم ثم فارقهم وهاجر قبل أن 

 السيد, ويؤمر بإزالة إلى (7)يهادنهم فكذلك. وإن فعله بعد الهدنة لم يعتق لكن لا يردّ 
. وقال في إسلام الأمة: أطلق جماعة الحكم (1)عن الماوردي (8)حكاه الرافعي الملك عنه.

                                                           

 والنجم (،10/345) والروضة (،11/572) وفتح العزيز (،14/361الكبير ) انظر الحاوي (1)
 .(9/310) المحتاج وتحفة (،9/447) الوهاج

 (.17/117انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (2)
 انظر النقل عنه في المصدر السابق. (3)
 /ج/أ(.216) (4)
 (.4/268انظر الأم ) (5)

(, والنجم الوهاج 10/345(, والروضة )11/573والأصح أنهّ لا يردّ. انظر فتح العزيز ) (6)
(9/447). 

 .وفي )ج(: )يرد( بدل )لا يرد( (7)

 .(11/573انظر فتح العزيز ) (8)
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انتهى. ولا يبعد أن يقال به  (2) ويجوز أن يؤخذ به, وإن أسلمت, ثم فارقتهم. بالعتق.
في العبد. وأمّا الحرّ الّذي لا عشيرة له وغلب على الظن أنهّ يذَُلّ ويهُان ففي ردّه 

طرد الوجهين في ردّ العبد. والثاني: يردّ قطعا؛ لأنّ الجزية في الجملة  (3)طريقان أصحّهما
لا يبعد أن يقال على الإمام أن يشترط عليهم "ن قلنا يردّ, قال الإمام: مظنة القدرة. فإ

 . (4)"أن لا يهُينوا المسلم المردود. وإن أهانوه كانوا ناقضين للعهد
بمنع  (5)وتعبير المصنف بالمذهب في المسألتين يعضده أنّ المحاملي قطع في التجريد

فرد الإمام يقتضي ت (6)ردّ العبد. "وحكى القولين في ردّ قيمته للحيلولة. وكلام ابن الرفعة
. وقال: هذا كلّه إذا شرط لهم الردّ, وإلّا فلا يجوز (7)بحكاية الوجهين فيه". قاله الزركشي

ه ويُ رَدّ من له عشيرة طلبتقوله: "  طلبهم له. (8)بلا خلاف فيهما, بل اعتبر الإمام
ولأنّ الظاهر  .(2)سهيل بن عمرو (1)على أبيه  (9) أبا جندل ردّ النبي كما   "إليها

                                                           

 .(14/365انظر الحاوي الكبير ) (1)

 .(11/570انظر فتح العزيز ) (2)

(, والنجم الوهاج 10/345(, والروضة )11/573والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
(9/447). 

 .(18/95انظر نهاية المطلب ) (4)

 .(490انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب الهدنة, تحقيق أحمد العبيد )ص (5)

 .(17/114انظر كفاية النبيه ) (6)

 انظر المصدر السابق. (7)
 .(18/95انظر نهاية المطلب ) (8)

 أبوه فحبسه, بمكة قديما أسلم. شمس عبد بن عمرو بن سهيل بن جندل أبو العاص اسمه (9)
 يزل فلم, بالعيص بصير أبي إلى فخرج, الحديبية بعد أفلت ثم. الهجرة ومنعه الحديد في وأوثقه

 الله رسول على المدينة المسلمين من معه كان  ومن جندل أبو فقدم. بصير أبو مات حتى معه
 .الله رسول قبض حتى معه يغزو يزل فلم , من إليها خرج من أول في الشام إلى فخرج 
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غير عشيرته لم يرد إلّا أن يقدر  (4)أي وإن طلبه لا إلى غيرها" . قوله: "(3)أنّهم يحمونه
, /(6)بصير  أبا . وعلى هذا حمُِل ردّ النبي (5)المطلوب على قهر الطالب والهرب منه

بصير على  إنّّا ردّ أبا بأنّ النبي  (9). ومنعه الإمام البلقيني(8)تبعا للبغوي (7)قاله الرافعي
. وقيل: عتبة بن أسيد بن جارية الثقفي, حليف بني زهرة. والطالب عمرو (10)فإنهّ قومه.

                                                           

 هـــ18 سنة عمواس طاعون في بالشام مات حتى الله سبيل في ويجاهد يغزو يزل فلم. المسلمين
(, 284/ 7) الكبرى الطبقات انظر. عقبا جندل أبو يدع ولم. الخطاب بن عمر خلافة في

 .(296/ 25) عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 452/ 3) حبان لابن والثقات

الشروط, برقم  وكتابة الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط انظر البخاري, باب( 1)
(2731.) 

 خطيب وكان المدينة، ثم مكة سكن يزيد، أبو يكنى شمس، عبد بن عمرو بن سهيل هو (2)
 قتل ذلك. في للنبي  ومراجعته وكلامه بالحديبية الصلح أمر تولى الذي وهو قريش،

 )ص خياط لابن الطبقات: انظر .عمواس طاعون في مات بل: وقيل هـ، 11 سنة باليرموك
 (.3/212) حجر لابن والإصابة (،672-2/669) البر عبد لابن والاستيعاب (،26

(, وتحفة 9/448(, والنجم الوهاج )17/117(, وكفاية النبيه )12/323انظر البيان ) (3)
 .(9/311المحتاج )

 وفي )ب(: )طلبته( بدل )طلبه(. (4)
(, وتحفة 9/448(, والنجم الوهاج )17/117(, وكفاية النبيه )12/323انظر البيان ) (5)

 .(9/311المحتاج )

 /ب/أ(.451)( 6)

 .(11/573انظر فتح العزيز ) (7)

 .(7/522انظر التهذيب ) (8)

 .(3/371انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

 .. وقد مرت ترجمتهعتبة بن أسيد الثقفيالصحيح أي أبو بصير اسمه  (10)
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كتبا   (2)أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة, و (1)الأخنس بن شريق الثقفيله 
من بني سعد, وهو المقتول.  (3)بن جابرجحش بطلبه مع رجلين, أحدهما  إلى النبي 

لأضربنّ , ثم هزهّ, وقال: (5) ذي الحليفة: وإنّّا قتله؛ لأنهّ سلّ سيفه ب(4)ابن عقبةقال 
الخيانة, فأقدم  بصير  . فاستشعر منه أبوبسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل

                                                           

 اشتهر بالأخنس؛ لأجل أنهّ لَمّا أشار .ثعلبة أبا يكنى الثقفي عمرو بْن شريق اسمه: أَبي بْن (1)
 عمر خلافة أول في وتوفي فرجعوا. منه فقبلوا بدر، وقعة في مكة إِلَى  بالرجوع زهرة بني عَلَى

 (.1/192, والإصابة في تمييز الصحابة )(166/ 1) الغابة الخطاب. انظر أسد بْن

 وكان مكة. فتح يوم عوف عبد بن أزهر وأسلم الحارث. بن عبد بن عوف عبد بن هو أزهر (2)
 فجدد الخلافة. ولي حين عثمان بعثه ثم الحرم، أنصاب فيجدد يبعثه, الخطاب بن عمر

, ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (276 /1) الكبرى لابن سعد الطبقات . انظرالحرم أنصاب
 (.1/192(, وأسد الغابة )1/74(, والاستيعاب )1/343)

انظر نهاية الأرب قصة. هذه الولم أقف على من أفرد له ترجمته. ولكن البعض ذكره أثناء  (3)
(17/245). 

من  العوام. بن الزبير مولى عياش, أبي بن عقبة بن موسى هو أحد رواة هذا الحديث أبو محمد (4)
, ومشاهير (405-404/ 5) حبان لابن انظر الثقات هـــــ.141 سنة مات صغار التابعين.

 (.2/263(, ورجال صحيح مسلم )131علماء الأمصار )ص

 من وهو المدينة، أهل ميقات ومنها سبعة، أو أميال ستة المدينة وبين بينها قرية: الحلَُيـْفَةذو  (5)
(, 296-295/ 2) البلدان معجم انظر. عقيل من خفاجة بني وبين بينهم جشم مياه

 .(4/62) الوفاء ووفاء(, 1/420) الاطلاع ومراصد
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ۀ   ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ چ . قال تعالى:(1)على قتله

 . (2)چۀ
الرجوع, ولا يلزمُه . ولا يُجبََ على ومعنى الردّ أن يُخلِّي بينه وبين طالبهقوله: "

  .: وإنّّا معنى رددناه إليكم لم يمنعه كما يمنع غيره. قال الشافعي (4) "(3) الرجوع
, وفي رواية: (6)الحق بقومكقال لأبي بصير:  : ثبت أنّ النبي (5)وقال البلقيني

وله قتل  قوله: ". . فيقوله الإمام. وكأنهّ لم يثبت عند الشافعي (7)انطلق إلى قومك
؛ لأنّ الإمام إنّّا التزم بالهدنة أن يمتنع منهم, لا التصريح" ؛به (8)الطالب, ولنا التعريض

فلم يشترط على نفسه, ويمنع الّذين يعادونهم, وهم المسلمون يومئذ. فأمّا من أسلم بعد, 

                                                           

(, وجامع الأصول 4/172انظر دلائل النبوة للبيهقي, باب ما جاء في حديث أبي بصير ) (1)
وصححه الألباني. انظر الإرواء  (, عن موسى بن عقبة, عن الزهري.2/250لابن الأثير )

(1/58). 

 .58سورة الأنفال: (2)
 سقط من )ج( قوله )ولا يلزمه الرجوع(. (3)
 المحتاج وتحفة (،10/345) والروضة (،11/573) العزيزوفتح  (،12/323) انظر البيان (4)

(9/311.) 
 لم أقف عليه. (5)

, باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة البخاري في صحيحه اخرجه (6)
لإمام من جاء الكبرى, باب الهدنة على أن يرد ا البيهقي في السنن, و (2731الشروط, رقم )

من حديث  من حديث المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما (18831بلده, برقم )
 مروان والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما. واللفظ للبيهقي.

 (.4/2132, ومعرفة الصحابة لأبي نعيم )(2/323انظر سيرة ابن هشام ) (7)

 (.531. انظر )ص/ وفي منهاج الطالبين: )التعريض له به( بدل )التعريض به( (8)
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تبعا  (3)قاله الرافعي (2). كذا(1)ولا تناوله شرط الإمام؛ لأنهّ لم يكن في قبضته يومئذ
بصير كانا مسلمَين قبل  وأبا أبا جندلبأنّ  (6). وردّه الإمام البلقيني(5)والغزالي (4)للإمام

الهدنة. وعلى تسليم أنّهما أسلما بعدها, فشرط الإمام لا يختص بالمسلمين الحاضرين, 
بل يعمّ الحاضرين والغائبين, ومَن ولد ومن أسلم بعدُ؛ لأنّ العقود والعهود هذا شأنها. 

مام كما له محلّه في غير حضرة الإ (7) قال: وما أطلقوه من قتل الطالب والتعريض ]به[
 .جرى لأبي بصير 

والظاهر " (10)قول المحرر (9)/(8)تنبيه: جزم المصنف بالمسألتين. وقال في الدقائق
فيه إشارة إلى احتمال فيه. ولم يرد إثبات خلاف فيه. قال في  "أنّ له قتل الطالب

                                                           

(, ومغني 9/311(, وتحفة المحتاج )9/449(, والنجم الوهاج )346/ 10انظر الروضة ) (1)
 (.6/93المحتاج )

 .سقطت كلمة )كذا( من )ج( (2)

 .(11/574انظر فتح العزيز ) (3)

 .(18/96انظر نهاية المطلب ) (4)

 (.216 )ص الأولاد أمهات عتق كتاب  نهاية إلى السير كتاب  أول من انظر البسيط, (5)

 (.9/311انظر تحفة المحتاج ) (6)

 . والمثبت من )ب( و )ج(.سقط من )أ(  كلمة )به( (7)

 (.75انظر دقائق المنهاج للنووي )ص (8)
 /ج/ب(.216) (9)
 (.460انظر المحرر )ص (10)
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وجها. وقد أكثر المنهاج مِن  (1)والاحتمال المذكور للإمام. وقد أقامه الرافعي"التحرير: 
 . (3)". وعبّر فيها بالأصحّ (2)عدِّ احتمالاتِ الإمام وجوها

ا منّا لزمهم الوفاءُ  قوله: " أي سواء كان  "ولو شَرَطَ أن يَ رُدّوا مَن جاءهم مرتدًّ
أي العهد قطعا لمخالفتهم  فإن أبوا فقد نقضوا". "(4)رجلا أو امرأة, رقيقا أو حراّ

 .(5)الشرط
 

من جاءهم مرتدّا منّا؛ لأنّ النبي  (7)أي جوازُ شرطِ أن لا يَ رُدّوا" (6)"والأظهر
 يجوز. ولا بدّ من استرداده لإقامة  (1). والثاني: لا(8)شرط ذلك في مهادنة قريش

 المرتدّين عليه. 

                                                           

 (.11/574انظر فتح العزيز ) (1)
 احتمالات من يحصى لا ما وأصلها، الروضة وفي وأصله، المنهاج في أقاما وقد: "الأذرعي قال (2)

 نصاً، الصلاح لابن موافقة والمختار به، جزما به تفرد له فقه من كم  بل وجوهاً، الإمام
 احتمالات في أقول وكذلك: قال ثم الوجوه، أصحاب من الإمام أن: اقتضاءاً  والغزالي

 أ(./166 ل/6) المحتاج قوت انظر ".والغزالي والتهذيب المهذب صاحب
 (.3/371انظر تحرير الفتاوى ) (3)
 ونهاية (،9/449) الوهاج والنجم (،10/346) والروضة (،11/575) انظر فتح العزيز (4)

 (.8/110) المحتاج

 (.10/347) والروضة (،14/367) الكبير انظر الحاوي (5)

(, ومغني المحتاج 9/311(, وتحفة المحتاج )9/450وهو الأظهر. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/110(, ونهاية المحتاج )6/93)

 سقطت كلمة )أي( من )ج(. (7)

الشروط, برقم  وكتابة الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط انظر البخاري, باب (8)
(2731.) 



 باب الهدنة    المشرع الروي شرح منهاج النووي                              
 

 

 
422 

دون النساء؛  /أ[365]: الصحيح عندي أنهّ يصحّ في الرجال (2)وقال الماوردي
لأنّ الأبضاع يحتاط لها. وربما حاول حمل القولين على الصنفين. واستثناهن أيضا 

العبيد. فقال: لا بدّ من ردّهم على  (5). واستثنى الإمام البلقيني(4)والغزالي (3)الإمام
قيمتهم تفريعا على أنهّ لا يجب عليهم تسليمهم  (6)ملاكهم. وذكر الماوردي أنّهم يغرمون

ولا التمكين منهم. قال: والمعتمد ما ذكرناه. قال: والخلاف ضعيف. فكان ينبغي أن 
 .(7)يعبرِّ بالمشهور. والله سبحانه أعلم

                                                           

 سقط من )أ( حرف )لا(. والمثبت من )ب( و )ج(. (1)

 النساء، من ارتد من ترك في تبطل أنها: القولين هذين إطلاق من عندي والصحيح: "ولفظه (2)
 .(14/367) الكبير . انظر الحاوي"الرجال من ارتد من ترك في تبطل ولا

 (.17/97انظر نهاية المطلب ) (3)

 (.216 )ص الأولاد, أمهات عتق كتاب  نهاية إلى السير كتاب  أول من انظر البسيط, (4)

 (.3/372انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 )يغرمونهن( بدل )يغرمون(.وفي )ب(:  (6)

 سقط من )ب( و )ج( قوله )والله سبحانه أعلم(.  (7)
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 (1) الذبائح كتاب الصيد و
 چ ۅۇٴ  ۋ  ۋچ  :(2)الأصل في الصيد قوله تعالى

وقوله  ,(3)
من الطيبات.  (5) المذكّيو  (4)چڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ تعالى:

 . (6)وأحاديثُ من السنة
, وإلّا فبَِعقرٍ مُزهِقٍ ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبََّةٍ إن قُدِر عليه"

إذا كان مقدورا عليه لا تحلّ إلّا  " يعني أنّ الحيوان المأكول الّذي لا تحلّ ميتتهحيث كان
ٿ      چ إلى قوله  چٱ  ٻ  ٻچ بذبحه في الحلق أو اللّبة؛ لقوله تعالى:

                                                           

 يذبحه ذبحه: يقال الشاة، ذبحت مصدر: والذبح يذبح، ما اسم وهي: ذبيحة جمع الذبائح (1)
 الحلق. من الذبح موضع وهو النصيل عند باطن من الحلقوم قطع وهو مذبوح، فهو ذبحاً،
 (،173)ص  المعرب ترتيب في والمغرب (،2/436) العرب لسان انظر .الأوداج قطع: وقيل
 (.104)ص الطلبة وطلبة

 تسمية المصيد؛ على الصيد أطُلق ثم صائد، فهو صيداً، يصيد صاد مصدر الصيد في اللغة (2)
 اللغة انظر تهذيب. له مالك لا حلالا ممتنعا كان  ما: الاصطلاح وفي بالمصدر، للمفعول

 للبعلي والمطلع (.3/262) العرب ولسان (،8/303) العروس وتاج (،12/155)
 (.467)ص

 .3سورة المائدة:  (3)

 .4سورة المائدة:  (4)

: اللغة أهل عند معناهما: والتذكية الذكاة: "النووي اسم مفعول من ذكّى يذكّي. قال المذكى (5)
 ألفاظ انظر تحرير". للأكل المبيح التام الذبح ذبحها: فمعناه الشاة، ذكى: قيل فإذا التتميم.

 (.163 )ص التنبيه

(, 2054برقم )الأحاديث كثيرة فعلى سبيل المثال, انظر البخاري, باب تفسير المشبهات,  (6)
( كلاهما من حديث عدي 1929ومسلم في صحيحه, باب الصيد بالكلاب المعلمة, برقم )

 بن حاتم.
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(1) چٿ  ٿ
. وغير المقدور عليه كالصيد والبعير النادّ والشاة الشاردة  

. وأورد على حصره الجنين الّذي (3) (2)جميع أجزائه مذبح. وأمّا غير المأكول فذبحه كموته
(4)في بطن أمّه ميتا, فإنهّ لم يوجد

يذبح ولا عُقِّّر وهو حلال. وقد يجاب بأنّ الكلام في   
بفتح  -(7) اللَّبّةأعلى العنق, و  (6). والحلق(5)الذكّاة استقلالا والحلّ في الجنين بالتبعية

: الأول الذابح (8)أسفله. وللذبح والعقر أربعة أركان -اللام, وتشديد الباء الموحدّة 
أي يكون مسلما أو   "شرط ذابح وصائد حلا مناكحتهو والعاقر. وأشار إليه بقوله "

ۋ  ۅ  ۅ   چ . وقوله(9)چٿ    ٿ  ٿچ كتابيا؛ لقوله تعالى:

كالإبل. ولا تحلّ . ولا فرق بين ما يستحلّونه وبين غيره  الذبائح. والمراد (10)چۉ

                                                           

 .3سورة المائدة:  (1)

 وفي )ج(: )كميتته( بدل )كموته(. (2)

(, 4/127(, وبحر المذهب )18/130(, ونهاية المطلب )15/26انظر الحاوي الكبير ) (3)
 (.12/9ز )(, وفتح العزي8/14والتهذيب )

 وفي )ب(: )يذبح( بدل )لم يذبح(. (4)

 (.6/95(, ومغني المحتاج )9/313(, وتحفة المحتاج )1/538انظر أسنى المطالب ) (5)

 (،4/37) اللغة انظر تهذيب. العنق أعلى وهو المريء، في والشراب الطعام مساغ الحلق هو (6)
 (.10/58) العرب ولسان

 في والنحر الحلق، في الذّبح أن: والصواب: "الزبيدي قال العنق، أسفل وهو المنحر،: اللبة (7)
 العرب ولسان (،6/367) العروس وتاج (،4/223) الأثير لابن انظر النهاية". اللبة

(1/734.) 

 (.5/152(, والغرر البهية )10/237(, والروضة )12/3انظر فتح العزيز ) (8)

 .3سورة المائدة:  (9)

 .5سورة المائدة:  (10)
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. وكان الأولى أن يقول: مناكحتنا له. ويردّ عليه (1)ذبيحة المجوسي والوثني والمرتد وغيرهم
 في حرم مكة للصيد, فإنهّ ميتة على الجديد.  (2)/صيد الحرم وذبحه للصيد, وذبح الحلال

يعني أنّها لا تنكح, وتحل ذبيحتها؛ لأنّ لكلّ  "وتحلا ذكاة أمة كتابيةقوله: "
واحد من الرق والكفر أثرا في المنع من النكاح. فإذا انضمّ أحدهما إلى الآخر يقوى 

. ولا تُكرهَ ذكاة المرأة البالغة العاقلة. وفي كراهة ذبحها (3)المانع. ولا أثر للرق في الذبيحة
(5). كذا(4)الأضحية وجهان في الحاوي

 (8). وفي الروضة(7)( 6)الأذرعيحكايتهما أطلق   
 . (9)في الأضحية. وفي كراهة توكيل الحائض وجهان الأصحّ لا يكره

أي بلا  في ذبح أو اصطياد حرم" (10)ولو شارك مجوسي مسلما قوله: "
تغليبا للتحريم. ومراده الاصطياد الّذي به التذكية. وكذا الحكم  (1)خلاف كما قاله الإمام

                                                           

 (.5/152(, والغرر البهية )10/237(, والروضة )12/3انظر فتح العزيز ) (1)

 /ب/ب(.451)( 2)

 (.6/96(, ومغني المحتاج )9/314(, وتحفة المحتاج )9/454انظر النجم الوهاج )( 3)

 (.15/92انظر الحاوي الكبير ) (4)

 وفي )ب(: )وكذا( بدل )كذا(. (5)

 العباس أبو الدين شهاب الأذرعي العزيز عبد ب الواحد عبد بن أحمد بن حمدان بن أحمدهو  (6)
 أبي للشيخ أجاز. للماوردي الحاوي واختصر شرحين المنهاج وشرح. حلب فقيه الشافعي

, (310 -1/309) التقييد ذيل انظر. هــــ783 سنة مات. المراغي بكر ابي بن الفتح
 .(1/145الكامنة )(, والدرر 3/141وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة )

 (.1/527انظر النقل عنه في أسنى المطالب )( 7)

 (.3/237انظر الروضة )( 8)

(, والروضة 12/77(, وفتح العزيز )2/263وهو الأصح. وقيل: يكره. انظر الأم ) (9)
 (.9/456(, والنجم الوهاج )8/142(, وكفاية النبيه )3/200)

 لما(.وفي )ج(: )مسلم مجوسيا( بدل )مجوسي مس (10)
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. فلو قال "ولو شارك من لا تحلّ ذكاتهُ من (2)الحكم في مشاركة الوثني والمرتدّ وغيرهما
 . (3)تحلّ ذكاتهُ" كان أشمل

كذا إذا أرسل أحدهما كلبا والآخر سهما.   "ولو أرسلا كلبين أو سهمين قوله: "
اه إلى حركةِ مذبوحٍ حلا"قوله: "  يقدح  (4)/أي ولا فإن سبق آلة المسلم فقتل أو أنْه

. وكلام (5)فيه ما وجد من المجوسي كما لو ذبح مسلمٌ شاةً, ثم قدّها المجوسي نصفين
جرحه, أنهّ إذا قتله  الكتاب يقتضي أنهّ لو سبق كلب المجوسي, فأمسك ولم يقتل ولا 

كلب المسلم يحلّ, وليس كذلك, بل هو حرام؛ لأنهّ صار مقدورا عليه بإمساك كلب 
أو "أي بأن سبق آلة المجوسي  ولو انعكس". قوله: "(7). قاله الإمام البلقيني(6)المجوسي

                                                           

 (.18/114انظر نهاية المطلب ) (1)

 (.4/541(, والبيان )82(, والتنبيه في الفقه الشافعي )ص14/84انظر الحاوي الكبير ) (2)

 ونهاية (،4/266) المحتاج ومغني (،9/315) المحتاج وتحفة (،9/454) الوهاج انظر النجم (3)
 (.8/112) المحتاج

 /ج/أ(.217) (4)
 والروضة (،12/5) وفتح العزيز (،8/18) والتهذيب (،18/114) المطلب انظر نهاية (5)

(3/237.) 
(, والروضة 12/5(, وفتح العزيز )4/115(, وبحر المذهب )15/14انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.8/176(, وكفاية النبيه )3/237)

 (.4/254انظر التدريب للبلقيني ) (7)
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(1) ]أو[ جرحاه معا أو جهل
" أي إذا هلك الصيد أحدهما حَرُم (2) يذَُفاِفمرتبا ولم   

 . (3)بهما تغليبا للتحريم
, مسلما كان أو كتابيا  (4)أي على المنصوص "ويحلا ذبح صبٍي مميَّزوقوله: " 
وكذا غير مميَّز ومجنون وسكران في ؛ لصحة قصده, وفيه وجه. "(5)كما قاله الإمام

كما لو قطع حلقوم شاة, وهو يحسبه شيئا آخر ليّنا. ولأنّ لهم قصدٌ أو إرادة   (6)"الأظهر
في الجملة. قال الإمام البلقيني: إثبات القولين في الثلاثة طريقة ضعيفة. والصحيح القطع 

إن كان للمجنون أدنى تمييز أو للسكران قصد حلّ قطعا, لكن ". وقال البغوي: (7)بالحلّ 
. فلو قال المصنف "وتكره كالأعمى" لكان أخصر (9). نصّ عليه(8)"ذكاتهماتكره 

 وأحسن. 

                                                           

 ( و )ج(.سقط حرف )أو( من )أ( والمثبت من )ب (1)

انظر . أكثر والأول بالدال،: ويقال القتل. وتتميم التجهيز،: ذفف يذفف تذفيفا بالذال (2)
 (.9/110) العرب ولسان (،312 )ص التنبيه ألفاظ وتحرير (،2/162) النهاية

 (.9/455(, والنجم الوهاج )3/237(, والروضة )12/5انظر فتح العزيز ) (3)

 (.2/240انظر الأم ) (4)

 (.18/179انظر نهاية المطلب ) (5)

(, وفتح 7/102(, والوسيط )18/179وهو الأظهر. وقيل: لا يحل. انظر نهاية المطلب ) (6)
 (.3/238(, والروضة )12/6العزيز )

 (.3/376انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.8/6انظر التهذيب ) (8)

 حرام. انظر الأم إنها أقول ولا جنونه حال في المغلوب والمجنون السكران ذبيحة ونصه: "وأكره (9)
(2 /264). 
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ويحرم صيده برميٍ " ,(1)؛ لأنهّ قد يخطئ المذبح"وتُكرَه ذكاة أعمى قوله: "
أي الصيد الّذي تحصل به الذكاة؛ لأنهّ ليس له قصد صحيح.  (2)"في الأصحا  وكلبٍ 

أنّ الخلاف مخصوص بما إذا أخبره بصيٌر بالصيد,  (3)والثاني: يعيد الحلّ كذبحه. والأشبه
أنّ الوجهين في  (5)السهم أو الكلب, وإلّا لم يحلّ قطعا. وفي الروضة وأصلها (4)فأرسل

ن. ومقتضاه استواء الترجيح, لكن صحّح في الأعمى يجريان في اصطياد الصبي والمجنو 
 .(7)في الأم: ولا بأس بصيد الصبي حلَّ اصطيادِّهما. وقال الشافعي  (6)شرح المهذّب

 . (8)حكاه الإمام البلقيني
الركن الثاني الذبح. وسبق أنّ المأكول الّذي لا تحلّ ميتته لا بدّ فيه من الذبح أو 

في  (9)أي بالإجماع "وتحلا ميتةُ السمكِ والجراد بقوله: " العقر. وأشار إلى ما تحلّ ميتته
الجملة, سواء مات في الماء أو خارجه. ولا يحتاج إلى ذبحه. ولو وجدت سمكة في جوف 

                                                           

 (.4/190(, وبحر المذهب )1/458(, والمهذب )15/93انظر الحاوي الكبير ) (1)

(, وتحفة المحتاج 1/553(, وأسنى المطالب )9/456وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (2)
(9/316.) 

 (.3/238(, والروضة )12/7انظر فتح العزيز ) (3)

 وفي )ج(: )فأرسلم( بدل )فأرسل(. (4)

 (.3/238(, والروضة )12/7انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/74انظر المجموع ) (6)

 (.2/251ونصه: "وصيد الصبي أسهل من ذبيحته, فلا بأس بصيده". انظر الأم ) (7)

 (.3/377انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)

 (،5/36) للكاساني الصنائع (, وبدائع9/96) المجموع انظرأي بإجماع أهل المذهب.  (9)
 (.15/59) الكبير والحاوي (،285-5/284) البر عبد لابن والاستذكار
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. قال الإمام (1)سمكة فهي حلال إلّا أن يتقطّع أو يتغيّر لونها فلا يحلّ على الأصحّ 
: ويجري الخلاف فيما إذا وجدت متقطعة في بطن حيوان آخر. فإن كان غير (2)البلقيني

قال أصحابنا:  :(4)في الحجّ عن الروياني (3)مأكول قطع بتحريمها. قال: وفي زيادة الروضة
إذا قتل الْمُحرِّم الجراد ففي تحريمه على غيره القولان في ذبح المحرم الصيد. وقضيته أنّ 

أنهّ لا يحرم على غيره كما  (6)لو قتل جرادة في الحرم حرمت أيضا. والمعتمد (5)الحلال
 في ذبح المجوسي السمكة.  (7)جزم به المصنف
أي لا يحرمها صيده لحلّ ميتتهما. والمراد من لا  "مجوسي (8)ولو صادهماقوله: "

. ويُكرهَ ذبح (9)القتل؛ لأنهّ لا اعتبار لفعلهميحلّ ذبحه ولا صيده والمجوسي مثال. والمراد 
(10) السمك إلّا أن يكون )كبيرا(

 .  (1)يطول بقاؤه. فيستحب على الأصحّ إراحة له  

                                                           

(, وكفاية النبيه 3/239(, والروضة )12/8وهو الأصح. وقيل: يحل أكلها. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.1/235(, ومغني المحتاج )9/540(, والنجم الوهاج )8/248)

 (.5/23(, والغرر البهية )3/378انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

 (.3/155انظر الروضة ) (3)

 (.3/72انظر بحر المذهب ) (4)

 وفي )ج(: )الخلاف( بدل )الحلال(. (5)

(, والنجم الوهاج 12/5(, وفتح العزيز )8/34وهو المعتمد في الفتوى. انظر التهذيب ) (6)
(9/458.) 

 (.3/237ضة )انظر الرو  (7)

 وفي )ج(: )صادها( بدل )صادهما(. (8)

(, ونهاية 6/99(, ومغني المحتاج )9/317(, وتحفة المحتاج )9/458انظر النجم الوهاج ) (9)
 (.8/113المحتاج )

 وفي )أ(: )كبير(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (10)
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"قوله: "  وكذا الدود المتولاد من الطعام كخلاٍ وفاكهةٍ إذا أُكل معه في الأصحا
أي يحل أكله رفعا لمشقة التمييز, ولا يحلّ منفردا. والثاني: يحلّ مطلقا. والثالث: يحرم 

 . (2)مطلقا
 
 

حلّ أكله معه بأن لا ينقله من موضع إلى موضع آخر.  (3)وقيّد الإمام البلقيني
أنهّ  (5)والدقائق (4)ومقتضى عبارة المنهاج"فإن فعل فكالمنفرد, فيحرم في الأصحّ. قال: 

يحرم أكله حيا مع الطعام, وليس كذلك, بل يحلّ أكله مع الطعام, حيًا كان أو ميّتا. 
 . "ولا يجئ فيه الخلاف في ابتلاع السمكة حيّة

أي لما فيه من التعذيب. وعبارة  "ولّ يقُطَع بعضُ سَََكَةٍ حية قوله: "
"لا شكّ أنّ ذلك غير  :وفي النهاية ,(7)وعبارة الروضة "يُكرَه" ,"لا ينبغي" (6)الشرحين

 . (8)سائغ

                                                           

(, وغاية البيان 9/72والمجموع )(, 12/9والأصح كما ذكر. وقيل: يقتل. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/99(, ومغني المحتاج )317)ص

(, ومغني 9/317(, وتحفة المحتاج )1/161(, وفتح العزيز )1/321انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.8/114(, ونهاية المحتاج )6/99المحتاج )

 (.1/10(, وأسنى المطالب )3/378انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.14انظر منهاج الطالبين )ص (4)

 (.75انظر دقائق المنهاج )ص (5)

 (.12/9انظر فتح العزيز ) (6)

 (.3/240انظر الروضة ) (7)

 (.18/157انظر نهاية المطلب ) (8)
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" فإن فعل أو بَ لَعَ سَكةً حيةً حلَّ  قوله: " أي يحلّ أكل ما قطع  (1)في الأصحا
 , ولحلّ ميتة(4)المنصوص (3)/الحيةِّ. أمّا في الأولى فهو (2)مع حياة الباقي, وبلعُ السمكةِّ 

فيها ما أبين من حيّ فهو ميت. فإن لم يبق في الباقي  (5)/المقطوع منها. ووجه المنع
من  (6)أكثر . وأمّا في الثانية فإنهّ ليس في ابتلاعها/ب[365]حياة فلا خلاف في الحلّ 

ولرجيعها. والخلاف في  ,قتلها, وهو جائز. ووجه المنع فيها التعذيب من غير حاجة
 (8)هذا الفعل, هل يحرم؟ فإنّ نفسَ السمكة حلال قطعا. فقوله (7)الثانية في أنّ ]نفس[

"حلّ" في الصورة الأولى للعضو المبان. وفي الثانية للفعل؛ لا لنفس السمكة. قاله 
  .(9)البلقيني

شا " قوله: بسهمٍ أو  (1)أو شاةً شردته  (10) ندَّ أو بعيراً  وإذا رمى صيدا متوحاِ
أي ولا يختص  (2)أرسل عليه جارحةً, فأصاب شيئا من بدنه, ومات في الحال, حلا"

 . (3)بالحلق واللبّة. أمّا في الصيد فللإجماع

                                                           

(, 8/134(, وكفاية النبيه )10/240(, والروضة )12/9وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/318اج )(, وتحفة المحت9/459والنجم الوهاج )

 وفي )ج(: )السمك( بدل )السمكة(. (2)

 /ب/أ(.452)( 3)

 (.1/16انظر الأم ) (4)

 /ج/ب(.217) (5)
 وفي )ج(: )أكبر( بدل )أكثر(. (6)

 سقطت كلمة )نفس( من )أ( ومن )ب(. (7)

 وفي )ب(: )قوله( بدل )فقوله(. (8)

 (.3/379انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

, وتهذيب اللغة (10/ 8) وهرب على وجهه. انظر العين واستـَعْصَى، انفرَدَ : ندُوداً  البعيرُ  ندََّ  (10)
 (.8/402(, والمحكم والمحيط )14/51)
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أنّ  وأمّا في البعير النادّ؛ فلما في الصحيحين من حديث رافع بن خديج 
كأوابد   (4) أوابدإنّ لهذه البهائم : , فرماه رجل بسهم, فحبسه. فقال النبي ندَّ بعيرا 

. والأوابد المتوحشات. قال (6)منها فاصنعوا به هكذا (5)الوحش. فما )غلبكم(
: وقضية إطلاقهم أنهّ لا فرق بين كون جارح النادِّّ مالكه أو غيره. وتعليل (7)الأذرعي
 بأنهّ قد يريد الذبح في الحال لا يظهر إلّا في المالك أو مأذونه, ولعلّه المراد.  (8)الرافعي

اة مع البعير دفعا لتوهم الاختصاص قال الزركشي: "وإنّّا ذكر المصنف الش
الشارع من المعنى الّذي شاركت الصيد فيه. فقصد المصنف  (9)بالإبل؛ لما نصّ ]عليه[

 . (10)الاتحاد؛ لعدم القائل بالفرق
                                                           

 وفي )ج(: )شرت( بدل )شردت(. (1)

 (.12/9(, وفتح العزيز )4/555(, والبيان )8/14(, والتهذيب )1/464انظر المهذب ) (2)

 المحتاج ومغني (،12/9) (، وفتح العزيز2/891) والمهذب (،15/26الكبير ) الحاويانظر  (3)
(4/268.) 

 بفتح أبدت: ويقال آبدة، جمع والتوحش، النفور وهي: -الموحدة وبالباء الهمزة بفتح- الأوابد (4)
انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام . الإنس من ونفرت توحشت، أي: وتأبدت الباء،

 (. 3/69) العرب (, ولسان14/146وتهذيب اللغة )(, 2/55)

وفي )أ(: )غلب عليكم(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. وهو المذكور في  (5)
 الصحيحين.

(, ومسلم في 2488البخاري في صحيحه, باب قسمة الغنم, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (6)
( كلاهما من حديث رافع بن 1968, برقم )صحيحه, باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم

 .خديج 

 (.9/319انظر النقل عنه في تحفة المحتاج ) (7)

 (.12/9انظر فتح العزيز ) (8)

 سقط من )أ(. والمثبت من )ب( و)ج(. وهو موافق لما في السراج الوهاج للزركشي. (9)

 (.533انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص  (10)
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وكلام المصنف يوهم التغاير بين نَدّ وشرد. وليس كذلك, بل هما بمعنى أي ذهب 
 على وجهه. 

أي ومرّ به  , ولم يمكن قطع حلقومه"في بئرولو ترداى بعير ونحوه قوله: "
. وفي (2)حلّه بالرمي وبإرسال الكلب عليه يوهموهو  (1)". كذا أطلقه في المحرّرفكناداٍ "

لّ يحلا  (4)قلت: الأصحا فقال: " المصنّف منهما التحريم. (3)الإرسال وجهان, صحّح
حه الروياني : (7)الإمام البلقينيقال  .والله أعلم" (6)والشاشي (5)بإرسال الكلب, وصحا

. والثاني: يحلّ  (8)ي تصحيحه عن الماوردي, واتبع الروياني الماورديإنّّا حكى الشاش
 . (10)"هو المذهب المعتمد". قال البلقيني: (9)كالصيد والنّادّ. واختاره البصريون

ر قوله: " وٍ أو استغاثةٍ ومتى تيسا أي  "بمن يستقبله فمقدور عليه (11)لحوقه بعده
بمن  (1)مجرّد الإفلات, بل متى تيسّر اللحوق بعدْوٍ أو استغاثة (12)لا يكفي في التوحش

                                                           

 (.462انظر المحرر )ص (1)

 (.3/240(, والروضة )12/10(, وفتح العزيز )4/555(, والبيان )2/257انظر الأم ) (2)

 وفي )ب(: )وصحح( بدل )صحح(. (3)

(, وتحفة المحتاج 3/240(, والروضة )12/10وهو الأصح. وقيل: يحل. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/115(, ونهاية المحتاج )9/319)

 (.4/130انظر بحر المذهب ) (5)

 (.9/123انظر النقل عنه في المجموع ) (6)

 (.3/379انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.15/29انظر الحاوي الكبير ) (8)

 (.3/240)(, والروضة 12/10انظر فتح العزيز ) (9)

 (.3/379انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)

 وفي )ج(: )استعانة( بدل )استغاثة(. (11)

 وفي )ج(: )ومتى مجرد الإفلات( بدل )مجرد الإفلات(. (12)
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يمسك الدابة فليس ذلك توحّشا. ولا يحلّ إلّا بالذبح في المذبح. ولو تحقق الشرود, 
وحصل العجز في الحال, فالّذي أطلقه الأصحاب أنهّ كالصيد؛ لأنهّ قد يريد الذبح في 

. قال الإمام: والظاهر عندي أنهّ لا يلحق (2)الحال, فتكليفه الصبر إلى القدرة يشقّ عليه
لكن لو كان الصبر والطلب يؤدي إلى  .(3)لأنّها حالة عارضة قريبة الزوال ؛بالصيد بذلك

فهو حينئذ كالصيد. وإن أفضى الشرود إلى الوقوع بين لصوص  (5) (4) مَسْبَعةمهلكة أو 
  .(7). والفرق أنّ تصرفهم وإتلافهم متدارك بالضمان(6)أو غصّاب فوجهان

؛ لما روى الإمام "النادا والمترداي جرحٌ يفُضي إلى الزهوقويكفي في قوله: "
, عن أبيه أنهّ قال: يا رسول الله أما (8)أبي العُشَراء الدارميأحمد والأربعة من حديث 

                                                           

 وفي )ج(: )استعانة( بدل )استغاثة(. (1)

 المطالب (, وأسنى9/462(, والنجم الوهاج )3/240(, والروضة )12/11انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/419(, وتحفة المحتاج )1/554)

 (.18/132انظر نهاية المطلب ) (3)

 وفي )ج(: )مشقة( بدل )مسبعة(. (4)

(, ومعجم ديوان الأدب 1/337أرض مسبعة أي ذات سباع كثيرة. انظر جمهرة اللغة ) (5)
 (.2/71(, وتهذيب اللغة )1/284)

 م لا ؟.أي هل يجب اتباعها أ (6)

 (.8/152(, وكفاية النبيه )3/240(, والروضة )12/11فتح العزيز )انظر  (7)

 العشراء أبي وهو تابعي. وأبو .مالك بن قهطم بن حيان البصري بن أسامة العشراء أبي اسم (8)
روى عنه حماد بن سلمة. انظر  وهو صحابي. .قهطم بن حيان بن مالك واسمه .الدارمي

(, والاستيعاب 1/84ليفة بن خياط ), والطبقات لخ(58/ 7) الكبرى الطبقات
(3/1357.) 
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وقيل: " .(1)لو طعنت في فخذها لأجزأك: تكون الذكاة إلّا في الحلق واللّبة. فقال 
لو طعنت في فخذها روى الحديث بلفظ " (3)لأنّ الحافظ أبا موسى (2)"؛يُشتَرط مُذفاِفٌ 

. فأشار بالشاكلة إلى المقاتل, وهي (4)", وذكرت اسم الله, لأجزأ عنكأو شاكلتها
لا يختصّ الخلاف بالنادّ والمتردّي, بل يجري "معارضة بذكر الفخذ. قال الإمام البلقيني: 

. قال: والخلاف إنّّا هو في الرمي. فأمّا في (6)والغزالي (5)في الوحشي كما صرحّ به الإمام
 . (7)"إرسال الكلب فلا يُشتَرط التذفيف قطعا

                                                           

(, 18947أحمد في مسنده, باب حديث أبي العشراء الدارمي, عن أبيه, برقم ) اخرجه (1)
(, وانتقاه ابن 474وانتخبه عبد بن حميد, باب أبو العشراء الدارمي, عن أبيه, برقم )

 أبي عن سلمة، بن ( كلهم من طرق عن حماد901), برقم الجارود, باب ما جاء في الذبائح
 (.8/168أبيه. واللفظ لأحمد. وضعّفه الألباني في الإرواء ) عن العشراء،

 (،12/11) وفتح العزيز (،7/105) والوسيط (،2/897) انظر المهذب. الأول والأصح (2)
 (.8/115) المحتاج ونهاية (،9/462) الوهاج والنجم

 عالم شيخ الأصبهاني. الحافظ ربك أبي نب ىموس وأبَ المديني أحمد بن عمر نب دمّ هو مَ   (3)
 ثقة وهو .وحفظا اسنادا زمانه وشيخ وقته أوحد صار حتىَّ  وعاش بالأدب. حافظ, عارف

 وذيوله بغداد تاريخ .سنة ثمانون وله هـــــ581 سنة الأولى جمادى فيِّ  مُوسَى أبَوُ توفي .صدوق
(, وطبقات الشافعية الكبرى 86لمعرفة السنن والمسانيد )ص, والتقييد (46-47/ 15)

 (.6/160للسبكي )

(, والتلخيص الحبير 9/248(, والبدر المنير )6/2997انظر التمييز لابن حجر العسقلاني ) (4)
(4/332.) 

 (.18/131انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.2/206انظر الوجيز ) (6)

 (.3/380انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
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, فأصابه ومات, فإن لم وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد قوله: "
ر ُه بلا تقصيٍر بأن سلا السكين,  (1)/يدُرِك فيه حياةً مستقراةً أو أدركها, وتعذا ذبحه

". أمّا الحلّ إذا لم فمات قبل إمكانٍ أو امتنع بقوة, ومات قبل القدرة عليه, حلا 
أو خرق أمعائه,  (2) أجافهأو  مريهيدرك فيه حياة مستقرة بأن كان قَطَعَ حلقومه أو 

فكما لو ذبح شاة, فاضطربت أو عَدَتْ, لكن يُستَحبّ أن يمرّ السكين على حلقه. 
 . (3)وأمّا ما أدرك حياته وتعذّر ذبحه بلا تقصير فكما لو يدركه حيا

في  (4) نَشِبته وإن مات لتقصيره بألّا يكون معه سكين أو غُصِبته أو  قوله: "
؛ لأنّ ترك استصحاب السكين أو سقوطها وضياعها تقصيٌر منه, فالأولى الغمد حرُم"

 (5)بالاتفاق. وأمّا إذا غصبت أو نشبت في الغمد فما ذكره من التحريم هو الصحيح؛
كلٍّ منهما إنهّ تعذّر بذلك, ويحلّ لأنّ حقّه أن يستصحب غِّمدا يواتيه. وقيل: في  

 . (6)/الصيد
ملّ الوجهين كما أشار إليه الإمام ما إذا كان الغصب "وقال الإمام البلقيني: 

. وقال: "بعد الرمي. أمّا لو غصبت بعد الرمي فهو مقصّر قطعا كمن لا مدية معه

                                                           

 /ج/أ(.218) (1)
 الطلبة وطلبة(, 562/ 7) الأعظم والمحيط المحكم انظر. جوفه إلى وأبلغه جوفه أصاب أي (2)

 .(34/ 9) العرب ولسان(, 167: ص)
(, وأسنى 9/462(, والنجم الوهاج )8/200(, وكفاية النبيه )8/20انظر التهذيب ) (3)

 (.1/554المطالب )
بَ  (4) , وجمهرة (269/ 6) انظر العين نشبا إذا علقت ولم تكد تنحل عنه. الغمد في السكين نَشِّ

 (.3/328(, والمخصص )1/346اللغة )
 (.9/463(, والنجم الوهاج )3/241(, والروضة )12/12وهو الصحيح. انظر فتح العزيز ) (5)
 /ب/ب(.452)( 6)
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يواتيه, فنشبت مقتضى تعليل التحريم فيما إذا نشبت في الغمد أنهّ لو استصحب عمدا 
 .(1)"لعارض أنهّ يحلّ؛ لأنهّ معذور
, فلم يجده حتى مات, فهو (3): لو اشتغل بطلب المذبح(2)فروع: قال الروياني

 . (4)حلال؛ لأنهّ لا بدّ منه بخلاف ما لو اشتغل بتحديد السكين؛ لأنهّ يمكن تقديمه
 
 

لأنهّ  , فمات, فحرام؛(6)ظهر السكين على حلقه غلطا (5)ولو كان يمرّ 
واحتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح, فمات أو اشتغل  ,. ولو وقع الصيد منكبا(7)تقصير

. ولو شكّ بعد موت الصيد, هل يمكن من ذبحه (8)بتوجيهه إلى القبلة, فمات, فحلال
. ولا يُشتَرط العدْو إلى الصيد, إذا أصابه السهم أو الكلب (9)أو لا؟ حلّ في الأظهر

                                                           

 (.3/380انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
 طلب من يجد لا لأنه مأكول؛ فهو مات حتى الذبح موضع بطلب تشاغل ونصه: "ولو (2)

 .(119/ 4) المذهب ابداً". انظر بحر الذبح موضع

 وفي )ج(: )الذبح( بدل )المذبح(. (3)

 (.8/115(, ونهاية المطلب )3/241انظر الروضة ) (4)

 كلمة )يمر( سقطت من )ج(.  (5)

فمات, فحرام؛ لأنهّ تقصير. ولو وقع الصيد منكبا واحتاج إلى قلبه سقط من )ج( قوله ) (6)
 (.ليقدر على الذبح

( ونهاية المحتاج 9/320(, وتحفة المحتاج )3/242)(, الروضة 12/12انظر فتح العزيز ) (7)
(8/115.) 

 انظر المصادر السابقة. (8)

 انظر المصادر السابقة. (9)
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لا بدّ من الإسراع قليلا؛ لأنّ الماشي ". وقال الإمام: ( 1)يكفي المشيعلى الأصحّ, بل 
 . (2)"على هيئته خارج عن عادة الطلب

ه نصفين حلاا قوله: "  أي حلّ النصفان. والمراد بالنصفين  "ولو رماه فقدا
بقى في واحدة منهما حياة القطعتان. ولا يُشتَرط تساويهما, بل الشرط أن لا ت

 . (4)قاله الإمام البلقيني .(3)مستقرةّ
"حلا العضو أي ومات في الحال  "ولو أبان منه عضوا بُِرحٍ مُذفاِفٍ  قوله: "

ذكاته, فتركه "؛ لأنّ ملّ ذكاة الصيد كلّ البدن. أمّا لو لم يمت في الحال, وأمكنه والبدن
أو بغير مُذفاِفٍ ثما ذبحه أو جرحه جُرحا آخر مُذفاِفا,  حتى مات صار ميتة. قوله: "

سّا  وحلا الباقي"أبين من حي. " (5)؛ لأنهّحرم العُضو" أي لوجود الذكاة فيه حِّ
رُح وحكما. قوله: " " حلا الجميعأي بعد زمان " "فإن لم يتمكن من ذبحه, ومات بالجه

؛ لأنّ الْجرُح كالذبح (7). وكذا العضو في الأصحّ كما صرحّ به المحرر(6)أي يحلّ باقي البدن

                                                           

( نهاية المحتاج 9/320(, وتحفة المحتاج )3/242(, والروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (1)
(8/115.) 

 (.18/117انظر نهاية المطلب ) (2)

(, والنجم الوهاج 3/242(, والروضة )12/13فتح العزيز )(, و 8/24انظر التهذيب ) (3)
(9/464.) 

 (.3/380انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 وفي )ج(: )لأنّ( بدل )لأنهّ(. (5)

( ونهاية المحتاج 9/320(, وتحفة المحتاج )3/242(, الروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (6)
(8/115.) 

 (.462انظر المحرر )ص (7)
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؛ (1)هذا هو الأصحّ في الروضة وأصلها وقيل: يحرم العضو"للجملة, فيتبعها العضو. "
 تحلّ الألية قطعا.ثمّ ذبحها, لا لأنهّ أبين من حي فهو كمن قطع ألية شاة, 

الركن الثالث: الذبح الّذي يباح به الحيوان المقدور عليه, إنسياّ كان أو وحشيا. 
لُقوم وأشار إليه بقوله: " وهو مََرَج  - وذكاة كل حيوانٍ قدِر عليه بقطع كل الحه

أي والشراب بما له حدٌّ يقطع؛ لأنّ الحياة  وهو مَجرَى الطعام" -, والهمريء-النَ فَس
. (3)وسُرُر /أ[366]. والمريء بالهمز, وجمعه مُرُؤٌ كسرير (2)توجد بهما وتفقد بفقدهما

واحترز بالقطع عما لو اختطف رأس عصفور ببندقة أو اقتطعه فهو ميتة؛ لأنهّ عدول 
 , لم يحلّ. ومرئهعن طريق القطع. وكذا لو رماه ببندقة, فقطع حلقومه 

. وبِّقطعِّ كلِّّ الحلقوم (5)"؛ لأنهّ موقوذة(4)صرحّ به ابن الصباغ"قال في الكفاية: 
ما شيئا, ومات الحيوان, فإنهّ لا يحلّ على والمريء عمّا لو قطع أحدهما أو ترك منه

 . (6)الأصحّ 
ولو طرح لفظ "كلّ" حصل الغرض؛ لأنهّ إذا ترك بعض أحدهما لم يكن 

لهما. ويرد عليه أنهّ يشترط أن تكون في الحيوان عند القطع حياة مستقرةّ, ولا  (1)قاطعا
 بدّ أن يكون القطع في مرة واحدة.

                                                           

 (.3/242(, الروضة )12/12انظر فتح العزيز ) (1)

(, وبحر المذهب 18/130(, ونهاية المطلب )82(, والتنبيه )ص15/87انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.3/368(, وحلية العلماء )4/184)

(, ومجمل اللغة لابن فارس 4/187(, ومعجم ديوان الأدب )8/299انظر العين ) (3)
(1/828.) 

 (.517عنه في كفاية الأخيار )صانظر النقل  (4)

 (.8/149انظر كفاية النبيه ) (5)

(, 8/147(, وكفاية النبيه )3/202(, الروضة )12/80انظر فتح العزيز )وهو الأصح.  (6)
 (.9/465(, والنجم الوهاج )148وعمدة السالك )ص
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السبع صيدا أو شاة أو انهدم سقف على بهيمة أو جرحت هرةٌ  فرع: لو جرح
حمامةً, ثم أدركت حية, فذبحت, فإن كان فيها حياة مستقرةّ, حلّت. وإن تيقّن هلاكها 

حياة مستقرةّ لم يحلّ. هذا هو المذهب  (2)بعد يوم أو بعضه. وإن لم تكن فيها
الحالين. وفي قول: لا يحلّ قول: يحلّ في  (4)/. وبه قطع الجمهور. وفي(3)المنصوص

ا تحلّ . وهذا بخلاف الشاة إذا مرضت, فصارت إلى أدنى الرمق, فذبحت, فإنهّ (5)فيهما
ولو أكلت الشاة نباتا مضرا, فصارت . (6)ال الهلاك عليهقطعا؛ لأنهّ لم يوجد سبب يح

لأنهّ وجد ة بالتحريم؛ مرة فيها وجهان, وجزم مر  (7)إلى أدنى الرمق, فذبحت, قال القاضي
 . (8)ال الهلاك عليهسبب يح

                                                           

 وفي )ب(: )قطعا( بدل )قاطعا(. (1)

 وفي )ج(: )فيه( بدل )فيها(. (2)

 (.8/390مختصر المزني )انظر  (3)

 /ج/ب(.218) (4)
(, وفتح العزيز 8/25(, والتهذيب )1/460انظر المهذب )والمذهب كما ذكر المصنف.  (5)

 (.3/203(, والروضة )12/81)

(, وكفاية النبيه 3/203(, والروضة )12/82(, وفتح العزيز )8/25انظر التهذيب ) (6)
(8/168.) 

 (.8/25أي القاضي حسين. انظر النقل عنه في التهذيب ) (7)

 يحصلان قد لأنهما به يكتفى لا فإنه- ظنا يثير كان  وإن منهما كلا  أن قال الرافعي: "الأظهر  (8)
 تفيد أخر وإمارات قرائن كلاهما  أو احدهما إلى ينضم قد. نعم .المذبوح حركة إلى الانتهاء بعد

(, 12/82(, وفتح العزيز )8/25والاجتهاد". انظر التهذيب ) النظر فيجب الظن أو اليقين
 (.8/168(, وكفاية النبيه )3/203والروضة )
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أي من  "ويُستَحب قطع الودجين وهما عِرقان في صفحتي العُنُققوله: "
مقدمة, يُحيطان بالحلقوم. والغالب أنّهما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء. فإن تركهما 

 .(1)جاز وهما الوريدان في الآدمي
فرع: يجب الإسراع في القطع بأن لا تنتهي الشاة قبل استتمام قطع الحلقوم 

حركة المذبوح قبل  والمريء إلى حركة المذبوح. فلو تأنّى في القطع فوق العادة, فانتهت إلى
 . (2)استكمال قطعهما, ثم فرى البقية, لم يحلّ 

فإن أسرع, فقطع أي لزيادة الإيلام. " "ولو ذبحه من قفاه عصىقوله: " 
" وإلّا فلا" ."؛ لأنّ الذكاة صادفته وهو حيٌّ مستقراة, حلا  (3)الحلقوم والمريء وبه حياة

. (4)أي وإن انتهى إلى حركة المذبوح قبل أن يصل القطع إلى الحلقوم والمريء لم يحلّ 
ويعلم ذلك بأن يتحرك ويضطرب اضطرابا شديدا حال وصول السكين إلى الحلقوم 

كالقطع من القفا. "وما صرحّ به   (5)والمريء وبعدمه. والقطع من صفحة العنق
أنهّ مكروه. وجرى عليه  (8). وفي البويطي(7)من العصيان تبع فيه المحرر (6)/المصنف

                                                           

(, والمهذب 15/87(, والحاوي الكبير )8/391(, ومختصر المزني )2/259انظر الأم ) (1)
(1/459.) 

 (.3/203(, والروضة )12/81(, وفتح العزيز )18/116انظر نهاية المطلب ) (2)

 في )ب(: )حيا( بدل )حياة(.و  (3)

(, والمهذب 15/99(, والحاوي الكبير )398(, واللباب )ص2/262انظر الأم ) (4)
(1/459.) 

 وفي )ج(: )الحلق( بدل )العنق(. (5)

 /ب/أ(.453)( 6)

 (.462انظر المحرر )ص (7)

 /أ(.60انظر مختصر البويطي )ل (8)
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أي إذا أدخل  وكذا إدخال سكين بأذُُن ثعلبٍ" . قوله: "(2). قاله الزركشي(1)الماوردي"
السكين في أذُُن ثعلب ليقطع الحلقوم والمريء داخل الجلد, فإن انتهت الحديدة إلى 

 . (3)المذبح وفيه حياة مستقرة, حلّ, وإلّا فلا. والثعلب مثال
أي بقطع اللّبة أسفل العنق. ثبت الأمر به في  "ويُسنُّ نحر إبلٍ  قوله: "

وذبح بقر  . والمعنى فيه أنهّ أسرع لخروج الروح منها لطول أعناقها. قوله: "(4)ينالصحيح
 . (5)ينأي وهو قطع أعلاه؛ لما ثبت في الصحيح وغنم"

أي ذبح الإبل ونحر البقر والغنم. والمشهور أنهّ لا  "ويجوز عكسه قوله: "
ولم أقف على النصّ على  ,على الكراهة (1)نصّ في الأم". وقال الإمام البلقيني: (6)يكره

                                                           

 (.15/99انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.550انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص  (2)
(, ونهاية 6/104(, ومغني المحتاج )9/324(, وتحفة المحتاج )9/466انظر النجم الوهاج ) (3)

 (.8/118المحتاج )
في  (, ومسلم1713البخاري في صحيحه, باب نحر الإبل مقيدة, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (4)

 زياد عن يونس، ( كلاهما من طرق عن1320صحيحه, باب نحر البدن قياما مقيدة, برقم )
 عمر. ابن عن جبير، بن

البخاري في صحيحه, باب ما يأكل من البدن وما يتصدق, برقم  اخرجهأمّا ذبح البقر فقد  (5)
 والتمتع الحج إفراد يجوز وأنه الإحرام، وجوه بيان (, ومسلم في صحيحه, باب1720)

( كلاهما 1211نسكه, برقم ) من القارن يحل ومتى العمرة، على الحج إدخال وجواز والقران،
البخاري في صحيحه, باب  اخرجهمن حديث عائشة رضي الله عنها. وأمّا ذبح الغنم, فقد 

(, ومسلم في صحيحه, باب استحباب الضحية وذبحها 5554, برقم )في أضحية النبي 
 .( كلاهما من حديث أنس 1966ل, برقم )مباشرة بلا توكي

(, والروضة 12/85(, وفتح العزيز )4/531والمشهور كما ذكر المصنف. انظر البيان ) (6)
 (.8/160(, وكفاية النبيه )3/207)
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وأن يكون البعير قائما . والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء. قوله: "(2)"مقابلة
قال ابن عباس رضي . (3) چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ ؛ لقوله تعالى:"معقولَ ركُبة

أنهّ  (5)جابرلحديث  . ويُستَحب أن تكون اليسرى؛(4)الله عنهما: معقولة إحدى يديها
  وأصحابه  فإن خيف ". قال الماوردي: (1) (6) كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى

 . (2)"نِّفارهُا فبارِّكةٌ غير مُضجَعة

                                                           

 (.2/239انظر الأم ) (1)
 (.3/382انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
 .36سورة الحج : (3)

 اخرجه(, و 36, )سورة الحج :چڭ  چ :قوله: (556/ 16)ذكره الطبري في التفسير  (4)
, باب نحر البيهقي في السنن الصغير(, و 7571, برقم )الحاكم في المستدرك, كتاب الذبائح

. واللفظ ( كلهم من حديث ابن عباس 1791البدنة قائمة معقولة على ثلاث, برقم )
الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم  للطبري. وقال

 (.34يخرجاه. وصححّه الألباني في مناسك الحج والعمرة )ص

 سلمة بن كعب  بن غنم بن كعب  بن حرام بن عمرو بن الله عبد بن جابر الله عبد أبو هو (5)
 عليه الله صلى النبي مع وشهد. عقب وله أبيه مع شاب غلام وهو أبيه مع العقبة شهد. الأنصاري

 مات يوم له وكان بالحمرة يخضب وكان. عمى أن بعد هـــــ79 سنة مات. غزاة عشرة تسع وسلم
. بالمدينة مات من آخر وهو. المدينة والى وهو عفان بن عثمان بن أبان عليه وصلى. سنة 74
/ 1) مسلم صحيح رجال( 51/ 3) حبان لابن الثقات( 438/ 1) للبغوي الصحابة معجم انظر

113). 

( وأبو داود في سننه, 1767ابن أبي شيبة في مصنفه, باب كيف يعقل البدن, برقم ) اخرجه (6)
(, والبيهقي في الكبرى, باب نحر الإبل قياما معقولة 1767باب كيف تنحر البدن, برقم )

 الغليل: . وقال الألباني في إرواء( كلهم من حديث جابر 10219أو غير معقولة, برقم )
 سابط بن الرحمن عبد عن وحديثه, موصول جابر عن الزبير أبى عن جريج ابن حديث"
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ثبت إضجاع الشاة في  (3)"والبقرة والشاة مُضجَعة لجنبها الأيسرقوله: "
عمل ". وقاسوا البقر والخيل والصيود عليها. وقال في شرح مسلم: (4)الصحيحين

المسلمين على الإضجاع لجانبها الأيسر؛ لأنهّ أسهل على الذابح في أخذ السكين 
؛ لتستريح الذبيحة "وتُتركَ رجلها اليمنى . قوله: "(5)"باليمين وإمساك رأسها باليسار

. "وأن يحُِدَّ شفرته ".(6)؛ لئلا يضطرب, فيزل الذابحوتُشَدا باقي القوائم"بتحريكها " 
بحدّ الشفار, وأن توُارَى عن  قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله 

ا كانت . والاستحباب إذ(7)البهائم. وقال: إذا ذبح أحدكم فليُجهِّز. رواه ابن ماجه
                                                           

, الزبير وأبى جريج ابن عنعنة ففيه الموصول وأما. الإسناد صحيح مرسل وهو: مرسل. قلت
 .(365/ 4)الآخر"  يقوى فأحدهما

(, والروضة 4/530(, والبيان )4/98( بحر المذهب )4/377انظر الحاوي الكبير ) (1)
(3/203.) 

 (.4/377انظر الحاوي الكبير ) (2)
(, والروضة 4/530(, والبيان )4/98( بحر المذهب )4/377انظر الحاوي الكبير ) (3)

(3/203.) 
 على قدمه واضعاً  فرأيته أملحين، بكبشين النبي  ضحى: "قال أنس حديث يعني (4)

 كتاب  في صحيحه في البخاري اخرجه ."بيده فذبحهما ويكبر، يسمي صفاحهما،
 كتاب  في صحيحه في ومسلم ،(5238) برقم بيده, الأضاحي ذبح من باب الأضاحي,
 .(1966) برقم الأضاحي,

 (.13/122انظر شرح صحيح مسلم للنووي ) (5)
 (.9/468(, والنجم الوهاج )3/207(, والروضة )8/43انظر التهذيب ) (6)
(, وأحمد في 3172ابن ماجه في سننه, باب إذا ذبح أحدكم فأحسنوا الذبح, برقم ) اخرجه (7)

 (, والبيهقي في السنن الكبرى, باب5864, برقم )المسند, باب مسند عبد الله بن عمر 
 عن ومواراته الشفار حد من يستحب وما المذكي على أخف يكون وبما بالحديد الذكاة
 عن حيوئيل، بن قرة لهيعة, عن ( كلهم من طرق عن ابن19139وإراحتها, برقم ) البهيمة
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لة الّي  لا تقطع إلّا بشدة تحامل الذابح عليها, فيحرم الذبح بقطعٍ بلا تحديد. أمّا الا
 . (1)بها, ولا يحلّ المذبوح

ه للقبلة ذبيحتهقوله: " وجّه كبشة إلى  " هو في الأضحية آكد؛ لأنهّ ويوجا
 . (3). والأصحّ في كيفيته أن يوجّه المذبح؛ ليكون الذابح مستقبلا أيضا(2)القبلة

  ئىچ لقوله تعالى: "؛ وأن يقول: بسم الله, ويصلاي على النبي قوله: "

حين ذبح أضحيته قال: بسم  . ولأنّ النبي (4) چئى  ی  ی  ی  ی
. وهم لا يُسمّون (1). فلو لم يسمّ حلّت؛ لأنّ الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب(5)الله

                                                           

عمر، فذكره. وقال البيهقي بعد  بن الله عبد أبيه عن عمر، بن الله عبد بن سالم عن الزهري،
 الترغيب الألباني في صحيح جيدا. وصحّح موصولا لهيعة ابن اخرجه ذكر الحديث: كذا

 .(233/ 3) . وضعفه البوصيري في مصباح الزجاجة(631/ 1)والترهيب 

 (.4/195(, وبحر المذهب )1/458(, والمهذب )15/98انظر الحاوي الكبير ) (1)
 وقول,  مني فتقبل وإليك منك اللهم: المضحي قول انظر سنن الكبرى للبيهقي, باب (2)

(, ومسند أحمد, باب مسند جابر 19184فلان, برقم ) من تقبل اللهم: غيره عن المضحي
 الذبيحة توجيهه استحباب (, وصحيح ابن خزيمة, باب15022, برقم )بن عبدالله 

(, ومستدرك الحاكم, أول كتاب المناسك, برقم 2899الذبح, برقم ) عند والدعاء للقبلة،
اكم بعد ذكر الحديث: . وقال الح( كلهم من طرق عن أبي عياش, عن جابر 1716)

هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححّه الألباني. انظر مناسك الحج 
 (.33والعمرة للألباني )ص

(, والنجم 3/207(, والروضة )12/83(, وفتح العزيز )8/43وهو الأصح. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/469الوهاج )

 .118سورة الأنعام:  (4)

 وقول,  مني فتقبل وإليك منك اللهم: المضحي قول البيهقي في السنن الكبرى, باب اخرجه (5)
(, وأحمد في مسنده, باب مسند 19184فلان, برقم ) من تقبل اللهم: غيره عن المضحي

 توجيهه استحباب (, وابن خزيمة في صحيحه, باب15022, برقم )جابر بن عبدالله 
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نصّ عليها  . والصلاة على النبي (2)غالبا, لكن تركُها عمدا مكروه على الصحيح
 (4). وتُستَحبّ التسمية أيضا عند رمي الصيد وإرسال الكلب. ويُستَحب لمن(3)الشافعي

 . (6)عند الإصابة أو العض قطعا (5)/تركها عند الارسال تداركها
أي لا يجوز؛ لأنّ من حقّ الله تعالى  " ولّ يقل باسم الله واسم محمد قوله: "

. قال (7)أن يجعل الذبح باسمه واليمين باسمه والسجود له, لا يشاركه في ذلك مخلوق
. ثم ذكر الرافعي (9)"وغيرهما عن القفال (8)هكذا حكاه الصيدلاني والروياني"الرافعي: 

باسم الله وأتبركُ باسم فإذا قال باسم الله واسم ممد, وأراد أذبحُ "بحثا. قال في آخره: 

                                                           

(, والحاكم في المستدرك, أول كتاب 2899الذبح, برقم ) عند والدعاء للقبلة، الذبيحة
. وقال الحاكم بعد ( كلهم من طرق عن أبي عياش, عن جابر 1716المناسك, برقم )

 ذكر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.

 .5سورة المائدة:  (1)

(, والتنبيه 15/10)(, والحاوي الكبير 8/389(, ومختصر المزني )2/251انظر الأم ) (2)
 (.82)ص

 (.2/263انظر الأم ) (3)
 سقط كلمة )لمن( من )ب(. (4)

 /ج/أ(.219) (5)
(, والتنبيه 15/10(, والحاوي الكبير )8/389(, ومختصر المزني )2/251انظر الأم ) (6)

 (.82)ص
 (.3/205(, والروضة )12/84(, وفتح العزيز )18/186انظر نهاية المطلب ) (7)
 (.4/194انظر بحر المذهب ) (8)
 (.12/84انظر فتح العزيز ) (9)
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. وقول من قال "لا يجوز" يمكن حمله على الكراهة؛ لإبهام (1)", فينبغي ألّا يحرمممد 
 الجمع والشريك. فالمكروه يصحّ نفي الجواز والاباحة المطلقة عنه. (2)اللفظ

. رواه البيهقي وابن حبان في عن ذبائح الجن نهي رسول الله فرع: 
هو أن يشتري دارا أو يستخرج عينا, فيذبح خوفا من أن  :(4)أبو عبيد. قال (3)الضعفاء

إن فعله تقربا إلى الله تعالى ليدفع إصابة الجن حلّ. ". قال الماوردي: (5)يصيبه الجنّ فيها
 .(8)عن الروياني (7)وحكاه الرافعي .(6)ذبح للجنّ استدفاعا لهم حرم أكله"وإن 

 فصل

                                                           

 (.12/85انظر فتح العزيز ) (1)
 وفي )ب(: )لفظ( بدل )اللفظ(. (2)

الجن, برقم  وذبائح الأعراب معاقرة في جاء ما البيهقي في السنن الكبرى, باب اخرجه (3)
 .وقال الألباني: "موضوع"(. 545(, وابن حبان في المجروحين, باب العين, برقم )19352)

 .(413ص/ 1(, )ج240والموضوعة, برقم الحديث: ) الضعيفة الأحاديث انظر سلسلة

 .هراة أهل من لرجل روميا عبدا أبوه كان  عبيد الهروي البغدادي. أبو سلام بن هو القاسم (4)
 ولي ثم مدة، ببغداد أقام قد وله كتاب "غريب الحديث". وكان .وكان فقيها مدثا أديبا

انظر  .هـــ224بها سنة  مات حتى فسكنها مكة. إلى ذلك بعد وخرج بطرسوس، القضاء
, وتاريخ دمشق لابن عساكر (392/ 14) بغداد طبقات النحويين واللغويين, وتاريخ

(49/62.) 

 (.2/221انظر غريب الحديث للقاسم بن سلام ) (5)

 (.15/94انظر الحاوي الكبير ) (6)
 (.12/116انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/194انظر بحر المذهب ) (8)
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د يجرح" كحديدٍ ونُحاس وذهبٍ   يحلا ذبح مقدور عليه وجرحُ غيره بكلا محدا
عقد هذا الفصل للركن الرابع وهو آلات الذبح  وخشبٍ وقَصَبٍ وحجر وزجُاج"

بثقله. فالمحدّدات  (1) يثلغوالاصطياد وهي ما يَخْرق بدقته أو يقطع بحدّه دون ما يجرح و 
. (2)الّي  ذكرها يحلّ الذبح بجميعها ويحلّ الصيد المقتول بها. ومثلها الفضة والرصاص

واللّبة وهي  /ب[366]المقدور عليه لا يحل إلّا بالذبح في الحلق  (3)وعبارة الروضة
 أحسن. 

ما أنهر : أي فلا يحلّ الذبح بها؛ لقوله  "إلّا ظفُرا وسنًّا وسائر العظام قوله: "
نًّا أو ظفرا. أمّا السنُّ فعظم. وأمّا الظفر وذكر اسم الله عليه الدم , فكلوا ما لم يكن سِّ

كان السنّ أو الظفر متصلا أو منفصلا من   (5). وسواء(4)فمدى الحبشة. لفظ أبي داود
 آدمي أو غيره. 

 
الإجراء في بقية  (1)والمختصر (6)مقتضى نص الأم"وقال الإمام البلقيني: 

 . (3). وعليه العمل في الطريقين(2)"العظام
                                                           

, (25/ 2) سلام بن للقاسم الحديث شدخته. انظر غريب إذا ثلغا أثلغه فأنا ,رأسه ثلغت (1)
 (.8/103(, وتهذيب اللغة )107والعشرات في غريب اللغة )ص

 (.3/243(, والروضة )12/14(, وفتح العزيز )8/11(, والتهذيب )6/6انظر الأم ) (2)
 (.3/243انظر الروضة ) (3)
 (, ومسلم في صحيحه, باب2488البخاري في صحيحه, باب قسمة الغنم, برقم ) اخرجه (4)

(, وأبو داود 1968العظام, برقم ) وسائر والظفر، السن، إلا ،الدم أنهر ما بكل الذبح جواز
 عن رفاعة، بن عباية ( كلهم من طرق عن2821في سننه, باب في الذبيحة بالمروة, برقم )

 خديج. واللفظ لأبي داود. بن رافع جده عن أبيه،

 وفي )ب(: )سواء( بدل )وسواء(. (5)

 (.6/6انظر الأم ) (6)
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دٍ قوله: " لٍ ولّ حداٍ   فلو قَ تَل بمثُقَّل أو ثقَِلِ مُحدَّ كبنُدقةٍ وسوطٍ وسهمٍ بلا نَصه
في مُرُوره, ومات  (6)/, وأثَّر فيه عُرضُ السهم(5) نصلٌ أو جَرَحَه  (4) بنُدُقةٍ أو سهمٍ و 

نََقَ بأُِ  أو أصابه سهم, فوَقَعَ بأرضٍ أو جبلٍ, ثم سقط منه,  (7) حبولةٍ بهما أو انْه
والحجر مما لا حد له قوله  (9)الدبوسالأصل في تحريم ما مات بالآلة المثقلّة ك (8).حرُم"
 . (10) چڀچ  تعالى:

                                                           

 (.392انظر مختصر المزني )ص (1)
 (.3/386انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
 أي طريقة العراقيين والخراسانيين. (3)
/ 5) العين. انظر الطير الصّبيان بِّهِّ  يَـرْمِّي طين رَأسه على عَليجُْ  سهم: بندقة جمعها بندق (4)

 (.1/552, والبارع في اللغة )(441/ 1) اللغة جمهرةو  ,(261

, والمنتخب من  (124/ 7) انظر العين حَديدة السيف والسهام. النَّصْلُ جمعه نصال وهو (5)
 (.12/133(, وتهذيب اللغة )1/495كلام العرب )

 /ب/ب(.453)( 6)

, (232/ 1) المستعذب بالكسر. انظر النظم حبالة أيضا لها يقال بها، يصاد الحبال من آلة (7)
 (.28/265(, وتاج العروس )981والقاموس المحيط )ص

(, 12/16(, وفتح العزيز )18/111(, ونهاية المطلب )12/216الحاوي الكبير )انظر  (8)
 (.9/474(, والنجم الوهاج )3/243والروضة )

 اصطلاحات كشافانظر   .مذهب مدملك ضخم رأسها رفيعة معدن، من أداة هي: وسُ الدَّب (9)
 .(289/ 4) العربية المعاجم تكملةو  ,(1597/ 2) والعلوم الفنون

 .3سورة المائدة:  (10)
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عن صيد  سألت رسول الله في الصحيحين:  (1)عدي بن حاتموحديث 
. (2). فقال: إذا أصاب بحدّه فكلْ, وإن أصاب بعَرضه فلا تأكل, فإنهّ وقيذالمعراض

والمعراض السهم بلا ريش ولا نصل. ويصيب بعرض عوده دون حدّه. فإنهّ يقتل الطير 
الضعيف. فلا يحلّ. ويحرم الطير إذا مات بسوط أو ببندقة رُمِّي بها, خدشته أم لا, 
ْ رأسَه وأدركه وفيه حياة مستقرةّ, فذبحه, حلّ. وقوله "أو  قطعت رأسه أم لا. فلو لم يُبِِّ

 آخره. ذكر فيه مسائل يموت الصيد فيها لسببين مرّم ومبيح. الأولى: سهمٍ وبنُدُقةٍ " إلى
 . (3)إذا مات بسهم وبندقة أصاباه من رام أو رامين

. وعبارة (4), وجرحه النصل, فمات منهماإذا أصابه عرض السهموالثانية: 
فجرحه ويؤثر فيه عرض السهم أو يصيب الصيد طرف من النصل, "الروضة وأصلها: 

المعتمد أنّ كلّا من التصويرين لا تحريم فيه, إذا كان ". وقال الإمام البلقيني: (5)"في مروره

                                                           

 على عدي قدم. الطائي القيس امرئ بن الحشرج الله عبد بن حاتم بن عدي طريف أبو هو (1)
 بالكوفة ومات. الشام ناحية وصفين بالبصرة الجمل شهد. سبع سنة من شعبان في  النبي
. سنة ومائة عشرين ابن وهو أيام بثلاثة بالجازر عبيد أبي بن المختار قتل أن بعد هـــــ66 سنة
: ص) خياط بن لخليفة الطبقات انظر. كربلا  نهر ينزلون عقبا له إنّ : قيل وقد. له عقب ولا

/ 3) الأصحاب معرفة في والاستيعاب(, 292/ 2) قانع لابن الصحابة ومعجم(, 127
1057). 

(, ومسلم في 2054البخاري في صحيحه, باب تفسير المشبهات, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (2)
( كلاهما من طرق عن الشعبي, عن 1929صحيحه, باب الصيد بالكلاب المعلمة, برقم )

 عدي بن حاتم, فذكره.

(, وتحفة المحتاج 3/244(, والروضة )12/17والأصح أنها حرام أكلها. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.8/120لمحتاج )(, ونهاية ا9/328)

 انظر المصادر السابقة. (4)
 (.3/244(, والروضة )12/17انظر فتح العزيز ) (5)
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وأثرّ فيه عرضه, كان  (1)الجرح لو انفرد كان مؤثرا؛ لأنهّ إذا جرحه النصل, ثم مرّ السهم
ذلك من ضرورة الرمي, فأشبه ما لو خرقه بالنصل ونفذ السهم من ذلك الخرق. فإنّ 
مثل هذا لا يؤثر قطعا. وما ذكره الرافعي والنووي لم أقف عليه في كلام غيرهما. ونصّ 

 . (3)"يقتضي خلافه (2)الأم
ثم سقط منه أو على طرف سطح,  (4)وجرحه, )فوقع( الثالثة: إذا أصابه السهم

منه أو على شجر, فانصدم بأغصانه, فمات, فإنهّ لا يحلّ  (6)/(5) تَدَهْوَرَ على جبل و 
. وهذا إذا لم ينته الصيد بتلك (7)في الجميع تغليبا للتحريم؛ لأنهّ لا يدري من أيهّما مات

الجراحة إلى حركة المذبوح. فإن انتهى إليها بقطع الحلقوم والمريء أو غيره, فقد تّمت 
أنهّ وقع بأرض ولم ينتقل  يوهمذكاته. فلا يؤثر ما يعرض بعده. وقوله "فوقع بأرض" 

فسقط " ,وهو يخالف قوله في المسألة بعده عنها. وإنّ قوله "ثم سقط منه" يعود للجبل,
. وليس في كلامه الأول ما يدلّ على أنهّ وقع بأرض عالية, ثم "بأرض ومات, حلّ 

سقط منها. ويمكن حمل كلامه على ما إذا وقع بالأرض, ثم وثب منها وثبة طويلة في 

                                                           

 وفي )ج( بزيادة )فيه( بعد كلمة )السهم(. (1)

 بالخرق يقتل إنّا سهم أنه قبل من أكل فخرق مدد نصله وحده بنصله أصاب ونصه: "ولو (2)
 .(259/ 2) بالثقل". انظر الأم لا

 (.3/385انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
 وفي )أ(: )فوقطع(, وفي )ج(: )فوقف(. والصحيح هو المثبت من )ب(. (4)

/ 2) اللغة أدبر. انظر جمهرة إذا الليل، وتدهور يسقط حتى دفعته إذا الحائط دهورت (5)
 (.2/389(, والمخصص )4/256, والمحكم والمحيط الأعظم )(1179

 /ج/ب(.219) (6)
(, 3/244(, والروضة )12/17ها أنها حرام أكلها. انظر فتح العزيز )والأصح في المسائل كل (7)

 (.8/120(, ونهاية المحتاج )9/328وتحفة المحتاج )
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 (3)يرهوغ (2)على الأرض, فإنهّ لا يحلّ كما قاله القاضي حسين (1)الهواء, ثم سقط
بخلاف ما لو وثب وثبة خفيفة, فإنهّ يحلّ. "وصورة المسألة أن لا ينتهي بجراحة السهم 

. (4)إلى حركة المذبوح. فإن انتهى إليها حلّ. ولا أثر لصدمة الأرض" قاله الزركشي
التكرر. وقد جعل أبو الفرج  يوهم"فوقع بسطح, فتدهور منه" وهو  (5)وعبارة المحرر

موضع التحريم ما إذا كثر تردّيه. وحكى فيما إذا لم يسقط إلّا مرة واحدة  (6)الزاّز
هو مقتضى كلام غيره؛ لأنّهم "قال الإمام البلقيني:  وجهين. وقال: الظاهر أنهّ لا يحرم.

لو وقع على جبل, فتردّى "يصوّرونه بالتدهور, لكن ظاهر نصّ الأم يخالفه. فإنهّ قال: 
. ومقتضاه أنّ عبارة (7)"قليلا أو كثيرا, كان متردّيا لا يؤكل من موضعه الّذي وقع عليه

. واعترض بين المسائل بما إذا يخنق الصيد بالأحبولة المنصوبة له, (8)"المنهاج جيدة
 . (10) چڀ چ لقوله تعالى: (9)ومات, فإنهّ لا يحلّ؛

                                                           

منها. ويمكن حمل كلامه على ما إذا وقع بالأرض, ثم وثب منها وثبة سقط من )ج( قوله ) (1)
 (.طويلة في الهواء, ثم سقط

 (.8/186انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (2)
 (.1/555انظر أسنى المطالب ) (3)
 (.576انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص  (4)
 (.463انظر المحرر )ص (5)
انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص  (6)

576.) 
 .(259/ 2) انظر الأم (7)
 (.3/385انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
 المحتاج ومغني (،9/474) الوهاج والنجم (،3/243) والروضة (،12/67) انظر فتح العزيز (9)

(4/274.) 
 .3سورة المائدة:  (10)
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"فسقط بأرضٍ أي فجرحه جُرحا مؤثرا,  "ولو أصابه سهم بالهواءقوله: "
" أي سواء مات قبل وصوله إلى الأرض أو بعده؛ لأنهّ لا بدّ من الوقوع. ومات, حلا 

فعفي عنه كما لو كان الصيد قائما, فأصابه السهم, ووقع على جنبه, وانصدم بالأرض, 
ض ومات, فإنهّ يحلّ. ولو زحف قليلا بعد إصابة السهم فهو كالوقوع على الأر 

مات أو جرحه (2). ولو لم يجرحه السهم في الهواء, لكن كسر جناحه, فوقع و(1)فيحلّ 
جُرحا خفيفا لا يؤثر مثلُه, لكن عطل جناحه, فسقط ومات, فحرام؛ لأنهّ لم يُصبه 

 . (3)جُرح بحال الموت عليه
وقوله "فسقط بأرض" قد يخرج ما لو سقط بماء, فإنهّ لا يحلّ إذا كان غير طير 
الماء. وأمّا طير الماء, فإن أصابه على وجه الماء, ومات, حلّ. والماء له كالأرض. وإن  

  .(4)كان خارج الماء, ووقع فيه بعد إصابة السهم, ففي حلّه وجهان
 
 
 
 

                                                           

(, وبحر المذهب 18/150(, ونهاية المطلب )15/48(, والحاوي الكبير )2/259انظر الأم ) (1)
 (.8/40(, والتهذيب )4/148)

 وفي )ب(: )أو( بدل )و(. (2)

(, والبيان 8/40(, والتهذيب )4/148(, وبحر المذهب )18/150انظر نهاية المطلب ) (3)
(4/549.) 

(, والنجم الوهاج 8/186إن كان في خارج هواء الماء حرم. انظر كفاية النبيه )والأصح أنهّ  (4)
 (.8/121(, ونهاية المحتاج )9/328(, وتحفة المحتاج )5/154(, والغرر البهية )9/475)
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وشاهيٍن  (1) بازٍ ككلبٍ وفهدٍ و   ويحلا الّصطياد بِوارح السباع والطيرقوله: " 
 چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ . قال تعالى:(2)بشرط كونْا معلامة"

ية. الآ (3)
قال ابن عباس رضي الله عنهما: الجوارح الكلاب والطيور المعلّمة, مشتقة من الجرح وهو 

. ومكلّبين, قيل: من التكليب, وهو الإغراء. وقيل: من الكسب؛ لكسب أهلها بها
أنّ  عدي بن حاتم. وعن (4)التضرية بالاصطياد أي التعوّد به. يقُال: مكلَّبٌ إذا ضُري

, ثم أرسلته, وذكرت اسم الله عليه, فكلْ ما ما علّمتَ من كلب أو بازقال:  النبي 
وجرحتْه  (6)/. والمراد بجواز الاصطياد بها أنّ ما أخذتْه(5)أمسك عليك. رواه أبوداود

                                                           

: الثالثة باز.: الثانية ،-الياء مخففة- البازي: المشهورة الفصيحة: لغات ثلاث فيه: البازي (1)
 (،169 )ص التنبيه ألفاظ انظر تحرير .الأكثرون أنكرها غريبة وهي ،-الياء بتشديد- بازيّ 

 (.21 )ص الصحاح ومختار (،381 )ص للبعلي والمطلع

(, وبحر 18/103(, ونهاية المطلب )1/460(, والمهذب )15/4انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.8/15(, والتهذيب )4/107المذهب )

 .3سورة المائدة:  (3)

(, والنجم الوهاج 8/165(, وكفاية النبيه )12/19(, وفتح العزيز )4/535لبيان )انظر ا (4)
 (.518(, وكفاية الأخيار )ص9/476)

(, وأحمد في مسنده, باب حديث 2851أبوداود في سننه, باب في الصيد, برقم ) اخرجه (5)
 إذا المعلمة البزاة (, والبيهقي في السنن الكبرى, باب18258عدي بن حاتم الطائي, برقم )

 بن عدي عن الشعبي، عن مجالد، نّير، عن بن الله ( كلهم من عبد18885أكلت, برقم )
 عن الحفاظ به يأت لم الرواية هذه في "البازي" ذكر: البيهقي بعد ذكر الحديث حاتم. وقال

 داود أبو رواه الحديث "هذا المنير: مجالد. وقال ابن الملقن في البدر به أتى وإنّا الشعبي
 مجالد: قال ضعيف. حديث ولكنه عدي، عن الشعبي عن مجالد رواية من البيهقي وكذلك

. يحتج بحديثه لا: مرة يحيى وقال. ضعيف: والدارقطني والنسائي مرة يحيى وقال. بشيء ليس
 (.1/738وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ) (.255/ 9)صالح" : مرة وقال

 /ب/أ(.454)( 6)
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وأدركه صاحبها ميتا أو في حركة المذبوح, يحلّ أكله. ويقوم إرسال الصائد وجُرح 
دور عليه بشرط كون الجارحة معَلَّمة. فإن الجارحة في أي موضع كان مقام الذبح في المق

 لم تكن معلَّمة لم يحلّ. فإن أدركه فيه حياة مستقرة ذكّاه كغيره. 
بأن تنهزجر جارحة السباع بزجر صاحبها, ويسترسل بإرساله, ويمسك قوله: "

أن ينْزجر  شروط التعليم في الكلب والنمر والفهد أربعة:يعني أنّ  الصيد, ولّ يأكل منه"
 بزجر صاحبها, وأن يسترسل بإرساله أي إذا أغرى بالصيد هاج, وأن يمسك الصيد

. وذكر (1)وأن لا يأكل منه. وفي قول: لا يُشتَرط فيحبسه على صاحبه ولا يخلّيه
رحمه الله أنّ ظاهر المذهب أنهّ يُشتَرط أيضا أن ينطلق بانطلاق صاحبه, وأنهّ  (2)الإمام

. وقوله "ينْزجر" أي ينتهي إذا نهاه وهو من الأضداد. (3)/لو انطلق بنفسه لم يكن معلَّما
 زجره حثهّ وزجر كفّ. 

كما في جوارح   في الأظهر" ويُشتَرط ترك الأكل في جارحة الطير قوله: "
, والطيورُ (4)السباع . والثاني لا يُشتَرط؛ لأنّ الكلب يمكن أن يكفّ عنه بالضرب العنيفِّ

. ويُشتَرط فيها أن تهيج (5)لا تحتمل ذلك, بل قيل إنّّا يمكن تعليمها بالإطماع في الطعام
بعد الطيران. ويبعد  /أ[367] : ولا يطمع في انزجارها(6)عند الإغراء أيضا. قال الإمام

                                                           

(, 12/18(, وفتح العزيز )15/21والصحيح من المذهب اشتراطها. انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.9/484(, والنجم الوهاج )8/172(, وكفاية النبيه )3/246والروضة )

 (.18/123انظر نهاية المطلب ) (2)

 /ج/أ(.220) (3)
المحتاج (, وتحفة 2/228(, وفتح الوهاب )9/479وهو الأظهر انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.8/121(, ونهاية المحتاج )6/111(, ومغني المحتاج )9/303)

 (.8/18وهو اختيار المزني. انظر التهذيب ) (5)

 أول في انكفافها يشترط أن أيضاً  ويبعد فيه، مطمع فلا الطيران، بعد انزجارها ونصه: "أما (6)
 .(105/ 18) المطلب أعلم". انظر نهاية والله جائعة، وهي الصيد، لها لمح وقد الأمر
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أيضا اشتراط انكفافها في أول الأمر. وذكرُ المصنفِّ اشتراطَ ترك الأكل في الطير يدلّ 
على أنّ قوله أولًا جارحة السباع إنّّا قصد به تخصيص الانزجار بجارحة السباع موافقة 

 . (1))للإمام(
الشروط بعد ذكر جارحة السباع والطير بخلاف مقالة الإمام.  (2)وذكر الشافعي

وحكاية  حة السباع باعتبار عدم الأكل منه,ومقتضى عبارة الكتاب الجزم في جار 
فيهما. قال الإمام البلقيني: "لا الخلاف  (3)القولين في جارحة الطير. وفي الروضة وأصلها

 . "(4)عرف الخلاف في شيء من كلام الشافعي ن
أي والرجوع  "الجارحة (5)ويُشتَرط تكرر هذه الأمور بحيث يُظَنُّ تأدُّبقوله: "

في عدد ذلك إلى أهل الخبرة بالجوارح على الصحيح. وقيل: يُشتَرط ثلاث مرات. قيل: 
 . (6)مرتين

, لم يحلا ذلك الصيد في ولو ظهر كونه معلاما ثم أكل من لحم صيد قوله: "
في حديث عدي: فإن  أي سواء أكل قبل قتل الصيد أو بعده؛ لقوله  (7)الأظهر"

                                                           

وفي )أ(: )للأم(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(؛ لأنّ الّذي ذكر تخصيص الانزجار  (1)
 هو الإمام كما ذكُر آنفا. 

 أن يجمع أن وهو وغيرها والعقاب والشاهين والصقر البازي واحد كله  الطائر ونصه: "وتعليم (2)
 .(249/ 2) انظر الأمفيحبس".  ويأخذ فيطير ويستشلي فيجيب يدعى

 (.3/246(, والروضة )12/19انظر فتح العزيز ) (3)

 (.3/388انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 وفي )ج(: )أدب( بدل )تأدّب(. (5)

(, 12/20(, وفتح العزيز )7/108والصحيح من المذهب أنهّ يشترط التكرر. انظر الوسيط ) (6)
 (.8/121(, ونهاية المحتاج )9/330لمحتاج )(, وتحفة ا9/479والنجم الوهاج )

(, 8/182(, وكفاية النبيه )3/246(, والروضة )12/22وهو الأظهر انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/479والنجم الوهاج )
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. والثاني: يحلّ (1)على نفسه. متفق عليه, فإني أخاف أن يكون أمسك أكل فلا تأكل
, وذكرت اسم إذا أرسلت كلبك المعلّمو :  (2) أبي ثعلبة الخشنيفي حديث  لقوله 

رواه أبوداود الله, فكُلْ. قال: وإن قتل, قال: وإن قتل. قال: وإن أكل, قال: وإن أكل. 
 (5)الصحيح أنهّ معلّل. زاد المصنف أنّ الجرجاني (4) (وابالجو ). (3)والنسائي وابن ماجه

قالوا: إن أكل عقيب القتل ففيه القولان, وإلّا فيُحمَل قطعا. وحكاه الإمام  (6)وغيره

                                                           

(, ومسلم في صحيحه, 5487التصيد, برقم )ما جاء في البخاري في صحيحه, باب  اخرجه (1)
 .( كلاهما من حديث عدي بن حاتم 1929باب الصيد بالكلاب المعلمة, برقم )

ُّ، ثَـعْلَبَةَ  أبَوُ (2)  بن لاش: وقيل. الكريم عبد بن جرثومة اسمه: وقيل. ناشم بن جرهم واسمه الْخُشَنيِّ
 ثعلبة أبو وتوفي. اليمن من جرثوم ويقال. قضاعة من وخشين. عمرو بن جرثوم: وقيل. حمير

 الطبقات انظر. مروان بن الملك عبد خلافة أول في وسبعين خمس سنة بالشام الخشني
/ 3) حبان لابن والثقات(, 564/ 1) للبغوي الصحابة ومعجم(, 292-291/ 7) الكبرى

63). 

منه", ولم يذكر قوله "وإن قتل". وذكر الترمذي قوله "وإن قتل"  أكل وإن ذكر أبوداود بلفظ"  (3)
انظر سنن ولم يذكر قوله "وإن أكل". يبدو لي أنّ المصنف جمع بين اللفظين, وذكره بالمعنى. 

(, وسنن الترمذي, باب ما جاء ما يؤكل من صيد 2852, باب في الصيد, برقم )أبي داود
تبى النسائي, باب صيد الكلب الّذي ليس بمعلم, (, ومج1464الكلب وما لا يؤكل, برقم )

( من حديث أبي ثعلبة 3207(, وسنن ابن ماجه, باب صيد الكلب, برقم )4266برقم )
. وقال الترمذي بعد ذكر الحديث: هذا حديث حسن. وضعفه الألباني في الخشني 
 .(385 ص /2ج) (,492داود, باب في الصيد, برقم ) أبي ضعيف

 والصحيح هو ما أثبته. .الثلاثة: )وجواب(وفي النسخ  (4)

 (.3/247انظر النقل عنه في الروضة ) (5)

 (.8/182(, وكفاية النبيه )12/21انظر فتح العزيز ) (6)
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إذا , قال: ويلُحَق بهذا ما (3)والماوردي (2)والدارمي (1)البلقيني عن الشيخ أبي حامد
 . انتهى. (4)"أمسكه, وأكل منه, ولم يقتله, فإنهّ لا يحرم قولا واحدا

وإذا قلنا بالتحريم, فتكرّر أكله, وصار عادة, حرُم الصيد الّذي أكل منه بلا 
. وقد يترجّح التحريم. وإطلاق الكتاب (5)خلاف. وفي تحريم ما أكل منه من قبلُ وجهان

والطيور, وهو كذلك. وتقييده باللحم لا حاجة إليه, يقتضي جريان القولين في السباع 
  .(6)قال ذلك الإمام البلقيني أذنه أو عظمه فالخلاف فيه. بل لو أكل من جلده أو

 استئنافأي فإذا قلنا بالتحريم فلا بدّ من  "فيُشتَرط تعليمٌ جديدٌ قوله: "
 . (7)التعليم, ولا ينعطف التحريم على ما اصطاده من قبلُ 

أي إذا اقتصر عليه, ولا يخرج الكلب عن كونه  ولّ أثر للَِعهق الدم" قوله: "
معلّما؛ لأنهّ لم يتناول ما هو مقصود الصائد. ولو أكل حشوة الصيد فطريقان 

قال   ينْزجر عند الزجر.الارسال أو لم على قولي اللّحم. ولو لم يسترسل عند (8)أصحّهما
ينبغي أن يكون في تحريم الصيد وخروجه عن التعليم الخلاف في الأكل؛ لأنّ  "الرافعي: 

                                                           

 (.7/110انظر الوسيط ) (1)

 (.9/105انظر النقل عنه في المجموع ) (2)

 (.9/15انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.3/388انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 (.4/246) حاشيتا قيلوبي وعميرة(, و 5/155(, والغرر البهية )12/22انظر فتح العزيز ) (5)

 (.3/389انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

(, وكفاية النبيه 3/247(, والروضة )12/21(, وفتح العزيز )8/18انظر التهذيب ) (7)
(8/812.) 

وهو الأصح. وقيل القطع بالحل؛ لأنهّ يلقى غالبا, ولا يقصد كالدم. انظر فتح العزيز  (8)
 (.9/480(, والنجم الوهاج )3/248(, والروضة )12/22)



 الصيد والذبائحالمشرع الروي شرح منهاج النووي                       كتاب 
 

 

 
458 

لو أراد الصائد أخذ الصيد منه, فامتنع, ". وقال القفال: (1)"كلاًّ منهما شرط في التعليم
أولى بالتحريم وهو متعين, بل "الزركشي:  (3). قال(2)"وقاتل دونه, فهو كما لو أكل منه

. وفي جوارح الطير إذا أكلتْ من (5)"عليه شدّة الجوع (4)من مجرّد الأكل؛ لأنهّ قد تحمله
طرد القولين كالكلب. والثاني القطع  (6)الصيد وقلنا: يُشتَرط تركه طريقان أصحّهما

مع  تأتىالقطع بالحلّ لا ي (8)إنّ ". وقال البلقيني: (7)بالحِّلّ. كذا في الروضة وأصلها
. الكلب من الصيد نجس (10) مَعَضُّ و  . قوله: "(9)"اشتراط ترك الأكل في التعليم

 (11)يُ قَوَّروالأصحا أناه لّ يعفى عنه, وأناه يكفي غسله بماء وتراب, ولّ يجب أن 

                                                           

 (.12/22انظر فتح العزيز ) (1)

 (.9/107انظر النقل عنه في المجموع ) (2)

 وفي )ج(: )وقال( بدل )قال(. (3)

 تحمله(.وفي )ج(: )تحمل( بدل ) (4)

 (.584انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص (5)

(, والنجم الوهاج 3/248(, والروضة )12/22(, وفتح العزيز )1/461انظر المهذب ) (6)
 (.2/228(, وفتح الوهاب )9/479)

 (.3/248(, والروضة )12/22انظر فتح العزيز ) (7)

 ساقط من )ج(.حرف )إنّ(  (8)

 (.2/228انظر النقل عنه في فتح الوهاب ) (9)

 وإذا صاد يعدي إلى الصيد. .يصيبه الكلب, فيمرض مغلظة نجاسة نوع وهو أي معضّ  (10)
 .(7/234) العرب ولسان(, 4/82) والمخصص(, 60/ 1) اللغة تهذيب انظر

 في البطيخ. انظر المغرب يقور كما  مستديرا خرقا وسطه من قطع تقويرا أي الشيء قوّر (11)
 (.2/519(, والمصباح المنير )262, ومختار الصحاح )ص(396 ص) المعرب ترتيب
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غسل حلّ أكله. وقيل: إنهّ  (2)/كغيره. فإذا  (1) التعفيرأي يجب غسله سبعا مع  ويُطرَح"
طاهر. وقيل: إنهّ نجس يعفى عنه, ويحلّ أكله بلا غسل. وقيل: نجس لا يطهر بالغسل, 

. (5)لعابه, فلا يتخلّله الماء (4)؛ لأنهّ يشرب(3)/بل يجب تقوير ذلك الموضع وطرحه
بالأصحّ يقتضي أنّ الخلاف في العفو وجهان. وكذا حكاه الرافعي عن أكثرهم. قال: 

 . ورجّحه الإمام البلقيني. (7) "(6)وقال الصيدلاني: قولان منصوصان"
؛ (8), فقتله بثقلها, حلا في الأظهر"ولو تحاملت الجارحة على صيد قوله: "

. ولأنهّ يعزّ تعليمه أن (9) چہ  ہ  ھ    ھہچ لعموم قوله تعالى:

                                                           

(, وغريب الحديث للقاسم بن 2/122التراب. انظر العين ) في مرغته إذا تعفيرا الرجل عفرت (1)
 .(765/ 2) اللغة (, وجمهرة2/143سلام )

 /ج/ب(.220) (2)
 /ب/ب(.454)( 3)

 )ب(: )تشرب( بدل )يشرب(.وفي  (4)

(, والنجم الوهاج 3/248(, والروضة )12/23والمذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/331(, وتحفة المحتاج )1/556(, وأسنى المطالب )9/481)

 (.2/227انظر الأم ) (6)

 (.12/23انظر فتح العزيز ) (7)

(, 9/482(, والنجم الوهاج )3/244والروضة )(, 12/16وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.8/122(, ونهاية المحتاج )9/331وتحفة المحتاج )

 .4سورة المائدة:  (9)
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, (1), وذكر اسم الله عليهما أنهر الدم: لا يقتل إلّا جُرحا. والثاني: يحرم؛ لمفهوم قوله 
 . (2)فكلوا

بالتحريم فهو  (3)في مختصر البويطي جزم الشافعي "وقال الإمام البلقيني: 
وملّ الخلاف ما إذا لم يجرح الصيد. فإن جرحت, ثم تحاملت عيه, ". قال: "مذهبه

 (5)ذلك. ونصّ عليه في الأميدلّ ل (4)وقتلته, حلّ بلا خلاف. وكلام الروضة وأصلها
. وطرُِّد هذا فيما إذا عضّته, ولم يجرحه أو ضمّته, (7)قاله في التحرير ".(6)والمختصر

ز بقوله "بثقلها" عما لو مات فزعا منها أو بشدّة عدوه, فإنهّ لا يحلّ قطعا  فمات. واحتر 
فيه  (2)الذخائر (1)صاحب  . وحكاية(10)وغيرهما (9)والشاشي (8)كما حكاه ابن الصباغ

 فيه الخلاف منكرة. 

                                                           

 سقطت كلمة )عليه( من )ج(. (1)

 (, ومسلم في صحيحه, باب2488البخاري في صحيحه, باب قسمة الغنم, برقم ) اخرجه (2)
(, وأبو داود 1968العظام, برقم ) وسائر والظفر، السن، إلا ،الدم أنهر ما بكل الذبح جواز

 عن رفاعة، بن عباية ( كلهم من طرق عن2821في سننه, باب في الذبيحة بالمروة, برقم )
 خديج. واللفظ لأبي داود. بن رافع جده عن أبيه،

 ب(.59انظر مختصر للبويطي )ل (3)

 (.3/244(, والروضة )12/16انظر فتح العزيز ) (4)

 (.2/259انظر الأم ) (5)

 (.8/390انظر مختصر المزني ) (6)

 (.390-3/389انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.343 النذور )ص كتاب  آخر إلى السير كتاب  أول من  الصباغ لابن انظر الشامل (8)

 (.594انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص (9)

 حاشيتا قيلوبي وعميرةو  (،8/122) المحتاج ونهاية (،4/275) المحتاج انظر مغني (10)
(4/246.) 
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ه أو بقوة إمساكه من غير عقر, ففيه  ثم الثقل ليس بقيد, بل لو مات بِّعضِّّ
. فلو قال "فمات بإمساكها من غير جُرح" (4)وغيره (3)القولان كما صرحّ به الماوردي

 لكان أحسن لشموله. 
ت به شاةٌ ولو كان بيده سكين, فسقط قوله: " , وانجهَرَحَ به صيد أو احتكا

؛ لأنّ أو استرسل كلبٌ بنفسه, فقتل, لم يحلا" وهو في يده, فانقطع حلقومها ومَريِئُها
. فيُشتَرط (5)فكُلْ  إذا أرسلت كلبك المعلّم. فقال: بالإرسالقيّد تجويز الأكل  النبي 

أن يكون الذبح أو عقر الصيد بآلة أو جارحة مقصودا للذابح والصائد. وله ثلاث 
, فانعقر به (6) منجلامراتب: الأولى قصدُ أصلِّ الفعل الجارح. فلو نصب سكينا أو 

صيد ومات, فهو حرام؛ لأنهّ تسبّب إلى إهلاكه بنصب المنجل. والذكاة لا تحصل 
. ولو كان في يده حديدة, فحركّها, وحكّت الشاة أيضا حلقها بالحديدة, (7)بالتسبب

                                                           

 الأصل، الأرسوفي المخزومي القرشي نجا، بن جميع بن مجلي المعالي أبو مجلي هو القاضي (1)
 في يوجد لا ربما غريب نقل وفيه. الذخائر كتاب  وله الشافعي، الفقيه والوفاة، الدار المصري

 ودفن هــــ.550 سنة القعدة ذي في وتوفي. بمصر القضاء المذكور المعالي أبو وتولى. غيره
 ص) المذهب والعقد(, 154/ 4) الأعيان وفيات انظر. تعالى الله رحمه الصغرى، بالقرافة
131). 

 (.9/483انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

 (.15/51انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.6/112(, ومغني المحتاج )9/331(, وتحفة المحتاج )4/151انظر بحر المذهب ) (4)

(, ومسلم في صحيحه, 5487البخاري في صحيحه, باب التصيد, برقم ) اخرجهمتفق عليه:  (5)
 . ( كلاهما من حديث عدي بن حاتم 1929برقم ) باب الصيد بالكلاب المعلمة,

, (492/ 1) اللغة انظر جمهرة به أي يرمى به. ينجل الرمح الواسع الجرح. سمي به؛ لأنه وهو (6)
 (.11/57(, وتهذيب اللغة )625والبارع في اللغة )ص

 (.9/483(, والنجم الوهاج )4/153(, وبحر المذهب )15/53انظر الحاوي الكبير ) (7)
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فحصل انقطاع حلقومها بالحركتين, فهي حرام. ولو أنّ صاحب الكلب زجره لما 
استرسل, فانزجر ووقف, ثم أغراه, فاسترسل, وقتل الصيد, حلّ بلا خلاف. وإن لم 

 . (1)في عدوه وحدّته أو لم يزدينْزجر ومضى على وجهه, لم يحلّ الصيد, سواء زاد 
وُه في الأصحا  وكذا لو استرسل فأغراه صاحبه فزاد قوله: " يعني إذا  "عده

استرسل الكلب بنفسه, فلم يزجره صاحبه, بل أغراه, فإن لم يزد عدْوه, لم يؤثر إغراؤه, 
ع بالانزجار فصار كالمعدوم. وإن زاد عدوه انقطلصيد بلا خلاف؛ لأنّ الأول قد وحرُم ا

حرم على الأصح وهو المنصوص؛ لأنهّ اجتمع الاسترسال المحرم والإغراء المبيح. فيغلب 
التحريم. والثاني: يحلّ صيده؛ لأنهّ قد ظهر أثر الإغراء, فينقطع الاسترسال, ويصير كأنهّ 

وزيادة العدو بعد ما زجره, لم ينْزجر, فعلى  (3). فإن كان الإغراء(2)جرح بإغراء صاحبه
 . (4)الوجهين وأولى بالتحريم. وبه قطع العراقيون

أي إذا كان السهم يقصر عن  حلا " ولو أصابه سهمٌ بإعانة ريحٍ  قوله: "
الصيد, فأصابه بإعانة الريح حلّ قطعا؛ لأنهّ لا يمكن الاحتراز من هبوبها. وأبدى الإمام 
فيه تردّدا. ولو أصاب السهم الأرض أو انصدم بحائط, ثم أصاب الصيد, حلّ في 

                                                           

(, ونهاية 6/112(, ومغني المحتاج )9/331(, وتحفة المحتاج )9/483انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/122المحتاج )

(, والنجم الوهاج 3/249(, والروضة )12/26والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.9/332(, وتحفة المحتاج )1/514(, وأسنى المطالب )9/483)

فيغلب التحريم. والثاني: يحلّ صيده؛ لأنهّ قد ظهر أثر الإغراء, فينقطع سقط من )ب( قوله ) (3)
 (.الاسترسال, ويصير كأنهّ جرح بإغراء صاحبه. فإن كان الإغراء

(, وأسنى المطالب 9/483(, والنجم الوهاج )3/249(, والروضة )12/26انظر فتح العزيز ) (4)
 (.9/332(, وتحفة المحتاج )1/514)
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و ول . المرتبة الثانية قصد جنس الحيوان. وأشار إليها بقوله: "/ب[367] (1)الأصحّ 
؛ , فقتله, حرُم في الأصحا "أرسل سهما لّختبار قوته أو إلى غرَضٍ فاعترض صيد

لأنهّ لم يقصد الصيد لا معينا ولا مبهما. والثاني يحلّ؛ لوجود قصد الفعل والاعتبار به؛ 
. ويجريان فيما إذا كان يرى ذلك الصيد, ولكن (2)لا بمورد الفعل وما يتعلق به من ظنٍّ 

بالأصحّ في  (3)رُمي إلى هدف أو ذئبٍ ولم يقصد الصيد, فأصابه. كذا عبّر في الروضة
. وقال الإمام البلقيني في مسألة (4)المسائل, وهو يقتضي أنّ الخلاف وجهان

انتهى.  .(9)صحّحهما  (8)والمختصر (7)إنّ الخلاف قولان. ومنصوص الأم (6)/:(5)الكتاب
, فاعترض صيد, فقتله, لم يحلّ على (10)ولو أرسل كلبا حيث لا صيد"وفي الروضة: 

يقتضي ". وقول الكتاب "فاعترض صيد". قال البلقيني: (1). وقيل: وجهان(11)"المذهب

                                                           

(, 2/228(, وفتح الوهاب )9/484ذكر. وقيل: لا يحل. انظر النجم الوهاج ) والأصح كما (1)
 (.6/113(, ومغني المحتاج )9/332وتحفة المحتاج )

(, ومغني 9/332(, وتحفة المحتاج )2/228(, وفتح الوهاب )9/484انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.6/113المحتاج )

 (.3/250انظر الروضة ) (3)

(, 3/250(, والروضة )12/29م وهو الأصح. وقيل: يحل. انظر فتح العزيز )الوجه الأول يحر  (4)
 (.9/484والنجم الوهاج )

 وفي )ب( و )ج(: )مسألي  الكتاب( بدل )مسألة الكتاب(. (5)

 /ج/أ(.221) (6)
 (.2/228انظر الأم ) (7)

 (.281انظر مختصر المزني ) (8)

 (.3/390انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

 وفي )ج(: )يصيد( بدل )صيد(. (10)

 (.3/251انظر الروضة ) (11)
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أنهّ قيدٌ لمحلّ الوجهين, وأنهّ لو كان هناك صيد حلّ, وليس كذلك. وإنّّا المعتبر أن ينوي 
 . (3)"عليه (2)كما نصّ   الصيد

ظِباءٍ, فأصاب واحدة,  (4) سِرهبَ أو  ولو رمى صيدا ظناه حجرا قوله: "
. ويجري (6)؛ لوجود القصد فيهما. وقيل: لا يحلّ في الأولى؛ لأنهّ لم يقصد الصيد"(5)حلا 

معصوما أو غير معصوم أو خنْزيرا أو حيوانا آخر  الوجهان فيما إذا رمى ما ظنّه آدميا
مرّما, فكان صيدا, فقتله أو ظنّه صيدا غير مأكول, فكان مأكولا أو قطع في ظلمة ما 
ظنّه ثوبا, فكان حلق شاة, وانقطع الحلقوم والمريء أو أرسل كلبا إلى شاخصٍ ظنّه 

في ظلمة حيوانا يظنّه  لم يغلب على ظنّه شيء من ذلك أو ذبح(7)حجرا, فبان صيدا أو
ربٍ من (9)/ (8)مرّما, فبان أنهّ ذبح شاة. والصحيح الحلّ في الجميع . وأمّا إذا رمى إلى سِّ

الظباء أو أرسل كلبا, فأصاب واحدة منها, فحلال قطعا. وإن لم يقصد عين تلك 

                                                           

 (.1/557(, وأسنى المطلب )3/251(, والروضة )12/29انظر فتح العزيز ) (1)

 (.2/228انظر الأم ) (2)

 (.3/390انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

/ 2) المغيث والنساء. انظر المجموع والبقر، والحمر والخيل والقطا الظباء من القطيع: السرب (4)
 (.1/463(, ولسان العرب )2/356, والنهاية في غريب الحديث )(75

 (.535 ص:وفي النسخ كلها )حلّ(, ولكن في منهاج الطالبين )حلّت(. انظر ) (5)

(, وتحفة المحتاج 1/557(, وأسنى المطالب )9/485والأصح أنهّ يحل. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/123(, ونهاية المحتاج )6/113, ومغني المحتاج )(9/332)

 وفي )ب(: )و( بدل )أو(. (7)

(, وفتح العزيز 8/23والصحيح كما ذكر المصنف. وقيل: لا يحل. انظر التهذيب ) (8)
 (.6/114(, ومغني المحتاج )9/333(, وتحفة المحتاج )3/251(, والروضة )12/29)

 /ب/أ(.455)( 9)
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ه, لكن من صور المرتبة الثالثة في قصد عين الحيوان. فإن كان لا يرا (1) الواحدة, )وهي(
 . (2)يحسّ به في ظلمة أو كان بين أشجار ملتفّة وقصَدَه, حلّ 

"وإن قصد واحدة فأصاب غيرها قوله: " هو المنصوص  , حلات في الأصحا
لوجود قصد الصيد. ومنهم من قطع بالحلّ, سواء أعدل السهم  (4)والمختصر (3)في الأم

؛ لأنهّ (6)الّي  قصدها إلى غيرها أم لا. والثاني المنع. ونصّ عليه في البويطي (5)عن الجهة
أصاب غير ما قصده. والثالث إن كان حالة الرمي يرى المصاب حلّ, وإلّا فلا. والرابع 

 . (7)إن كان المصاب من السرب الّذي رآه, ورماه, حلّ, وإلّا فلا
الحلّ, سواء أعدل  (9)آخر, فالأصحّ  صيد, فقتل صيدا (8)أمّا إذا أرسل كلبا على

عن جهة الارسال أم لا؛ لأنهّ لا يعتبر تكليفه ترك العدول. ولأنّ الصيد لو عدل, فتبعه 
 الكلب, حلّ قطعا. 

 
 

                                                           

 والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. وفي )أ( )وهو(. (1)

 (.3/251(, والروضة )12/31انظر فتح العزيز ) (2)

 (.2/228انظر الأم ) (3)

 (.281انظر مختصر المزني ) (4)

 وفي )ب(: )جهة(, وفي )ج(: )تلك الجهة( بدل )الجهة(. (5)

 ب(.59انظر مختصر البويطي )ل (6)

(, وفتح الوهاب 9/458(, والنجم الوهاج )9/119)(, والمجموع 12/32انظر فتح العزيز ) (7)
 (.9/333(, وتحفة المحتاج )2/226)

 وفي )ج(: )عن( بدل )على(. (8)

(, 12/32(, وفتح العزيز )8/22(, والتهذيب )1/463وهو الأصح. انظر المهذب ) (9)
 (.3/252والروضة )
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؛ لاحتمال موته , حرُم"ولو غاب عنه الكلب والصيد, ثم وجده ميتاقوله: "
بدمه. فربّما جرحه الكلب وأصابته جراحة  (2)الكلب (1) تضمخبسبب آخر. ولا أثر ل

 . (3)أخرى. وقيل: يحلّ 
أن يغيب عنه قبل أن يجرحه  (4)صورة المسألة كما قاله الماورديشي: قال الزرك

الكلب. أمّا لو بلغ منه مبلغ الذبح وهو يراه, ثم غاب عنه, ثم وجده ميتا, حلّ قطعا؛ 
 . (6)فلم يحرم ما حلّ بمشاهدته عند مشاهدته. (5)لأنهّ قد صار مذكا

؛ لأنهّ يحتمل أن حرُم في الأظهر" وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا قوله: "
 . (8). وصحّحه البغوي(7)يكون الموت بسبب آخر. والتحريم يحتاط له. والثاني يحلّ 

 
 

                                                           

(, 2/442, ومعجم ديوان الأدب )(608/ 1) اللغة انظر جمهرة إذا تلطخ. تضمخا تضمخ (1)
 (.1/426والصحاح )

 سقط من )ب( قوله )بدمه. فربما جرحه الكلب(. (2)

(, والنجم الوهاج 3/252(, والروضة )12/34انظر فتح العزيز )والأصح أنهّ لا يحل.  (3)
 (.6/114(, ومغني المحتاج )9/486)

 (.15/15انظر الحاوي الكبير ) (4)

 : )ملكا( بدل )مذكّا(.وفي )ب( (5)

 (.606انظر السراج الوهاج, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق الطالب: أحمد العبيد )ص  (6)

(, والروضة 12/34(, وفتح العزيز )8/19والأظهر كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/486(, والنجم الوهاج )8/187(, وكفاية النبيه )3/252)

 (.8/19)انظر التهذيب  (8)
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وثبتت فيه أحاديث . (1)الحلّ أصحّ دليلا. وصحّحه الغزالي في الإحياء"قال في الروضة: 
رحمه الله الحلّ على صحة  (3)ولم يثبت في التحريم شيء. وعلّق الشافعي .(2)صحيحة
 . (4)"والله أعلم الحديث.

 ينالمذهب المعتمد هو التحريم كما صحّحه جمهور العراقي"وقال الإمام البلقيني: 
وغيرهم. وقوله: " لم يثبت في التحريم شيء" ممنوع. ففي سنن البيهقي بطرق حسنة في 

ولم تر فيه أثر غيره, وتعلم أنهّ قتله,  (5)إذا رأيت سهمك فيه: عدي بن حاتمحديث 
 (7)". فهذا تقييد لبقية الروايات المطلقة. وهو دالٌّ على التحريم في ملّ النّزاع(6)فكُلْه"

أصحّها على قولين. وملّه ما إذا لم يكن على الصيد أثرٌ آخرُ.  (8)انتهى. والخلاف طرُُق
                                                           

 (.2/95حياء علوم الدين )انظر إ (1)

انظر صحيح مسلم, باب إذا غاب عنه الصيد ثم  على سبيل المثال من الأحاديث الصحيحة (2)
 (.1931وجده برقم )

 أتوهمه فإني شيء, - - النبي على جاء يكون أن إلا هذا إلا عندي فيه يجوز ونصه: "ولا  (3)
 وجل عز الله فإن قياس ولا رأي معه يقوم ولا -  - النبي أمر خالف شيء كل  فيسقط

 .(250/ 2) . انظر الأم-  - بقوله العذر قطع

 (.3/253انظر الروضة ) (4)

 (.بطرق حسنة في حديث عدي بن حاتم. أه.وفي )ب( تكرّر بزيادة قوله ) (5)

(, 5484البخاري في صحيحه, باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة, برقم ) اخرجه (6)
( والبيهقي في الكبرى, 1929ومسلم في صحيحه, باب الصيد بالكلاب المعلمة, برقم )

 ( كلهم من حديث عدي بن حاتم. واللفظ للبيهقي.18907باب , برقم )
 (.3/391انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
 عند أظهرهما. قولين على وأصحها. قطعا يحرم: والثاني. قطعا يحل: هي ثلاث طرق. أحدهاو  (8)

 التحليل. (8/19) التهذيب صاحب عند وأظهرهما. التحريم: وغيرهم العراقيين من الجمهور
(, والروضة 12/34(, وفتح العزيز )7/118انظر الوسيط ) .الإنّاء مسألة: هذه وتسمى

 (.9/333(, وتحفة المحتاج )3/253)
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. (1)وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى, لم يحلّ بلا خلاففإن وجده في ماء أو 
وملّه أيضا ما إذا لم ينهه الْجرُحُ إلى حركة المذبوح. فإن أنهاه والصائد يرى ذلك, ثم 

. وذلك وارد على إطلاق المصنف. (2)غاب عنه, فهو حلال بلا خلاف, ولا أثر لغيبته
 والله أعلم.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وتحفة المحتاج 3/253(, والروضة )12/34(, وفتح العزيز )7/118انظر الوسيط ) (1)
(9/333.) 

( والروضة 12/35(, وفتح العزيز )8/20(, والتهذيب )8/389انظر مختصر المزني ) (2)
(3/252.) 



 الصيد والذبائحالمشرع الروي شرح منهاج النووي                       كتاب 
 

 

 
469 

 فصل
يعني أنّ الصيد يملك بطرق منها أن يضبطه بيده.  "بضبطه بيدهيُملَك الصيد "

ولا يعتبر قصد التملك في أخذه باليد حتى لو أخذ صيدا لينظر إليه, ملَكَه. ولو سعى 
 . (1)خلف صيد, فوقف الصيد للإعياء, لم يملكه حتى يأخذه

يُسمَّ فاعله, يتناول المالك في صيد العبد غير وقوله " يُملَك" بالبناء لما لم 
, والمؤكّل في الصيد الوكيل بناء على صحة التوكيل في الاصطياد, وهو (2)/المكاتب
 الأصح. 

مرّوا بظبي حاقفٍ. فهمّ  وأصحابه  ؛ لأنّ النبي " وبُِرح مذفاِف قوله: "
. (3). رواه النسائي وغيرهحتى يجيء صاحبهدعوه : بأخذه. فقال  أصحابه 

 . (5)فسمّاه صاحبا له ومنعهم من أخذه .(4)قف هو المثخن العاجز عن الامتناعوالحا
 

                                                           

(, ومغني 9/334(, وتحفة المحتاج )2/229(, وفتح الوهاب )9/487انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.4/124(, ونهاية المحتاج )6/115المحتاج )

 /ج/ب(.221) (2)
(, وابن حبان في 4344, باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش, برقم )في المجتبى النسائي اخرجه (3)

(, وأحمد في 5112غيره, برقم ) وبين بينه المشاع للشيء الهبة المرء قبول إباحة صحيحه, ذكر
 بن ممد ( كلهم من طرق عن15450المسند, حديث عمير بن سلمة الضمري, برقم )

. وصحّحه ابن الملقن في الضمري  سلمة بن عمير عن طلحة، بن عيسى عن إبراهيم،
 (.7/378(, والألباني في تعليقات الحسان )9/265البدر المنير )

 (.4/43(, وتهذيب اللغة )1/553(, وجمهرة اللغة )2/188انظر غريب الحديث ) (4)

 والروضة (،12/37) وفتح العزيز (،8/26) والتهذيب (،15/42) الكبير انظر الحاوي (5)
 (.9/488) الوهاج والنجم (،3/254)



 الصيد والذبائحالمشرع الروي شرح منهاج النووي                       كتاب 
 

 

 
470 

أي حتى عجز عن الطيران والعدو جميعا. ويكفي  "وبإِِزمانٍ وكسر جناحٍ قوله: "
وبِوقوعِه في . قوله: "(1)للتملك إبطال شدّة العدو وصيرورته بحيث يسهل اللحوق به

, سواء وقع بنفسه أو طرده (3)المحرّر (2) " أي للصيد كما صرحّ به ]في[شبكةٍ نصَبَها
فإن قدر لم يملكه ". قال الماوردي: (4)إليها طارد. وهذا إذا لم يقدر على الخلاص منها

. واحترز بقوله (5)"في حال قدرته على الخلاص حتى لو أخذه غيره صار أحق به
"نصبها" عمّا لو وقعت الشبكة في يده بلا قصد, وتغفّل بها صيد. والأصحّ أنهّ لا 

 . (6)يُملَك
أي بأن يدخله بيتا ونحوه. وبقي من  وبِإلجائه إلى مَضِيق لّ يفُلِت منه" قوله: "

. (8). جزم به في الروضة وأصلها(7)طرق الملك أن يرسل كلبا على صيد, فيثبته فيملكه
وتجمع هذه الطرق أن يقال سبب ملك الصيد إبطال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه. 

                                                           

الوهاج (, والنجم 8/299(, وكفاية النبيه )3/254(, والروضة )12/37انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/334(, وتحفة المحتاج )9/488)

 سقط حرف )في( من )أ( و)ب(. والمثبت من )ج(. (2)

 (.464انظر المحرر )ص (3)

 (.4/126(, وبحر المذهب )18/151(, ونهاية المطلب )15/25انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.15/40انظر الحاوي الكبير ) (5)

 (،120-7/119) بذلك. انظر الوسيط يملك أنه: نيالثا والأصح كما ذكر المصنف. والوجه (6)
 (.3/255) والروضة (،12/38) وفتح العزيز

 المحتاج وتحفة (،9/489) الوهاج والنجم (،9/122) والمجموع (،12/38) انظر فتح العزيز (7)
 (.9/279) المحتاج ومغني (،9/334)

 (.3/254(, والروضة )12/38) انظر فتح العزيز (8)
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. فإن كان كذلك لم (1) قُـرْطٍ و  كوسم وقصّ جناحٍ وملّ هذا إذا لم يكن عليه أثر ملك  
. وملّه أيضا في غير صيد المرتدّ. فإنهّ موقوف بناء على الأصحّ أنّ ملكه (2)يملكه

خذ, وإلّا فهو باقٍ على موقوف. فإن عاد إلى الإسلام تبيّن أنهّ ملكه من حين الأ
 . (5) (4)المتوليقاله  .(3)الإباحة

: المعتمد أنهّ لأهل الفيء. وملّه أيضا في غير صيد الحرم (6)وقال الإمام البلقيني
 . (7)/وفي غير المحرم

 
 

                                                           

 أو للعنز يكون أن وهو المعزى، أولاد في: ويقال المعزى، في حبة شبه القُرط والجمع القُرْطةُ: (1)
 .قَـرَطاً  يقَرَطُ  قَرِّطَ : والفعل مُقَرَّطٌ. أقرَطُ، والذكر قَرطاءُ، فهي أذنيها، من معلقتان زنّتان التيس

 (.9/8(, وتهذيب اللغة )1/64, وجمهرة اللغة )(96/ 5) انظر العين

 (.3/392انظر النقل تحرير الفتاوى )( 2)

( وتحرير 8/124) المحتاج ونهاية (،4/278) المحتاج ومغني (9/335) المحتاج انظر تحفة( 3)
 (.3/392الفتاوى )

 ولد. الشّافعيّ  الفقيه النيَّسابوري، المتولّي  سعْد أبو الإمام عليّ، بن مأمون بن الرحمن هو عبد( 4)
 أبي وعلى الأبَيوَرْديّ، عليّ  بن أحمد وعلى حسين، القاضي على تفقّه هــــ. وقد426 سنة في

لْه، لم لكنّه الفُورانّي، لشيخه الإبانة به تمَّم التَّتمَّة كتاب  وله .الفورانيّ  الرحمن عبد القاسم  يكُْمِّ
 الإسلام انظر تاريخ .هـــ 478 ببغداد سنة الحدود. وتُـوُفيّ  إلى فيه وانتهى المنيَّة، وعاجَلَتْه

 (.18/33(, والوافي بالوفيات )14/80, وسير أعلام النبلاء )(422/ 10)

 (.3/392انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 انظر المصدر السابق.( 6)

 /ب/ب(.456)( 7)
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لٍ ب ولو وقع صيد في ملكه, وصار مقدورا عليهقوله: "  وغيرهِ لم يملكه  (1) توحُّ
"  (3)هتفريخفيه و  (2)هتعشيشيعني أنهّ لا يملك الصيد بتوحلِّّه في ملكه بالماء أو  في الأصحا

على الأصحّ؛ لأنهّ لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد ولا ببناء الدار تَملُّك الصيد. 
الخلاف فيما إذا لم يكن سقي ". قال الإمام: (4)والثاني: يملكه كما لو وقع في شبكته

. (5)"الصيود. فإن كان يقصد فهو كنصب الشبكة /أ[368]الأرض مما يقصد به توحّل 
الطائر, فعشّش فيها طير فالأصحّ أنهّ يملكه. ولا يتقيّد  تعشيشنعم لو قصد ببناء الدار 

. قال (7)البلقيني (6)ذلك بأن يكون الأرض ملكه, بل المستأجرة والمستعارة كذلك. قاله
لو توحّل الصيد عند طلبه في طين لم ": ولم يقيّده الروياني بأرضه, بل قال: (8)في الروضة

يملكه؛ لأنّ حصول الطين ليس من فعله. ولو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه 

                                                           

/ 3) انظر العين .وتوحلت الدواب إذا وقعت في الوحل الدّوابّ. فيه يرتَطِّم طينٌ : الوَحَلُ  (1)
 (.5/1841(, والصحاح )5/162وتهذيب اللغة ), (301

  ومستقر لبيضه الطائر يتخذه مكان: والعش مقامها. لطول عشا تتخذ أي العنكبوت تعشيش (2)
(, 3/1012, والصحاح )(573/ 2) الحربي لإبراهيم الحديث عشه. انظر غريب شيء كل

 (.4/45ومقاييس اللغة )

 وأفرخََ  فَـرخْ، ذا صارَ : الطائر وأفرخََ . للفرخ اتخََّذْناها أي واستـَفْرَخْناها ،تفَريخا الَحمامةُ  فَـرَّخت  (3)
(, وتهذيب اللغة 1/590, وجمهرة اللغة )(253/ 4) انظر العين .فَـرْخُه خَرجََ : البـَيْضُ 

(1/152.) 

 (،12/38) وفتح العزيز (،152-18/151) المطلب نهاية المؤلف. انظر ذكر كما  والأصح (4)
 (.8/125) المحتاج ونهاية (،3/255) والروضة

 (.18/151انظر نهاية المطلب ) (5)

 وفي )ب(: )قال( بدل )قاله(. (6)

 (.3/393انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.3/255) الروضة انظر (8)
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حكى عن الأصحاب إذا قلنا لا يملكه  (3)أنّ الإمام (2). وفيها وأصلها(1)لحصوله بفعله
فيه انتفاعا صاحب الدار فهو أولى بتملّكه. وليس لغيره أن يتخطّى ملكه ليتملّكه؛ لأنّ 

تملك الغير بغير إذنه. فإن فعل ففي ملكه وجهان كمن يحجر مواتا فأحياه غيره, هل 
 يملكه؟ قال: وهذه الصورة أولى بثبوت الملك. 

أي سواء كان يدور في البلد وحوله  "ومتى مَلَكَه لم يَ زُل ملكه بانفلاتهقوله: " 
أو التحق بالوحوش. ومن أخذه لزمه ردّه إليه. ويدخل في إطلاقه أنهّ لو انفلت الصيد 

. وقال الماوردي: لو تخلص (4)بعد وقوعه في الشبكة لا يزول ملكه عنه, وهو الصحيح
  .(5)بقطع الشبكة عاد للإباحة, فيملكه من اصطاده, وإلّا لم يزل ملكه عنه

"قوله: " أي لا يزول كما لو سيّب دابته.  وكذا بإرسال المالك له في الأصحا
عن  (7)الجاهلية. والثاني: يزول. ونقله الروياني (6) سوائبولا يجوز ذلك؛ لأنهّ يشبه 

                                                           

 (.4/141انظر بحر المذهب ) (1)

 (.3/255) والروضة (،12/38) انظر فتح العزيز (2)

 (.18/153انظر نهاية المطلب ) (3)

 ونهاية (،3/256) والروضة (،12/40) وفتح العزيز (،8/27) وهو الصحيح. انظر التهذيب (4)
 (.8/126) المحتاج

 (.15/54انظر الحاوي الكبير ) (5)
 وُصُول أَو سفر من قدوم أَو مرض من برْء في نذرت إِّذا بالْعر  تانكو  سائبة. السوائب جمع (6)

 ولا ,اءم نع تطرد لاو  ,مرعى من تمنع فلا ,تسيب أنَ يوه ,سائبة ي ناق يقولون: ,أمل إلى
تَفع  وَلَاء. انظر تفسير لاو  ملك لا أَي سائبة هو يقولون: ,بْدالع عتق في ذلككو  ,ابه ينـْ
(, ولسان العرب 2/431, والنهاية في غريب الحديث )(513 ص) الصحيحين في ما غريب

(1/478.) 
 (.12/41انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (7)
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الأولَ إلى النصّ, وهو وهم.  (1)النصّ: إن قصد إخراجه عن ملكه. ونسب في الروضة
. وملّ (3). والثالث: إن قصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى زال, وإلّا فلا(2)البلقينيقاله 

الخلاف في مالك مطلق التصرف. فأمّا الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بسفه أو فلس 
. (4)أو المكاتب الّذي لم يأذن له سيده, فإنهّ لا يزول ملكه قطعا, قاله الإمام البلقيني

قلنا بالمنصوص فإنهّ يحلّ اصطياده على المعتمد. انتهى. وعلى المصحّح في  قال: وإذا
الكتاب لا يجوز لغيره أن يصيده إذا عرفه. فإن قال عند الإرسال: " أبحتُه لمن أخذه" 

الإباحة. فلا ضمان على من أكله, لكن لا ينفذ تصرفه فيه. وعلى الثالث  (5)/حصلت
 الحلّ لئلا يصير في معنى السوائب. (6)في حلّ اصطياده وجهان. الأصحّ من زوائده

ل حمامُه إلى برُجِ غيره لزمه ردُّهقوله: " يعني إذا كان المتحوّل ملكا  "ولو تحوا
. وإنّّا يلزمه ردّه إذا (8). كذا أطلقه الرافعي(7)للأول لم يزل ملكه عنه, ولزم الثاني ردّه

قصد أخذه, وإلّا فهو أمانة لا يلزمه مباشرة ردّها ومؤنته. وإنّّا عليه إعلام المالك 
أو فرخ فهو تبع للأنثى  . ولو حصل بيض(9)وتمكينه من الأخذ, نبّه عليه الإمام البلقيني

                                                           

 (.3/257انظر الروضة ) (1)
 (.3/394انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
(, ومغني 9/336(, وتحفة المحتاج )9/490والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (3)

 (.8/126(, ونهاية المحتاج )6/117المحتاج )
 (.3/394رير الفتاوى )انظر النقل عنه في تح (4)
 /ج/أ(.222) (5)
 (.3/257انظر الروضة ) (6)
(, والروضة 12/43(, وفتح العزيز )18/155(, ونهاية المطلب )8/390انظر مختصر المزني ) (7)

 (.9/491(, والنجم الوهاج )3/258)
 (.12/43انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/395انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)
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دون الذكر. ولو ادّعى تحوّل حمامه إلى برج غيره لم يصدق إلّا ببيّنة. وإن كان المتحوّل 
مباحا دخل برج الأول فعلى الخلاف السابق في دخول الصيد ملكه. فعلى الأصحّ 

 . (1)للثاني أن يتملكه
 ته شيئا منه لثالثٍ فإن اختلط وعسُر التمييزُ لم يصحا بيع أحدهما وهِب قوله: "

أي ولم يظهر أنهّ ملكه؛ لأنهّ لا يتحقق الملك فيما باعه. فلو باع أو وهب شيئا معيّنا  "
ال أبيه على بالشخص لثالث, ثم ظهر أنهّ ملكه صحّ, وهو أولى بالصحة مما لو باع م

 . (3)قاله البلقيني .(2)ظن حياته, فبان ميتا
"قوله: " أي وتحتمل الجهالة للضرورة. "والثاني المنع؛  ويجوز لصاحبه في الأصحا

. وقضية كلامهم أنهّ لا فرق في جريان الخلاف بين أن يكون عدد (4)لعدم تحقق الملك
فيما إذا كان البيع الطيور وقيمتها معلومة أم لا ؟ ولهذا أطلق المصنف هنا, وفصّل 

لثالث. وينبغي اختصاص الخلاف بما إذا جهلا العدد دون القيمة. فإن علماها فينبغي 
 . قاله الزركشي. (5)القطع بالصحة لصيرورتها شائعة"

, وإلّا فلافإن باعاهما, والعدد معلوم, والقيمة سواء قوله: " أي إذا  ", صحا
الحمام المختلط كلّه أو بعضه لثالث, ولا يعلم واحد منهما عين ماله. فإن كانت  (6)باعا

الأعداد معلومة كمائتين ومائة, والقيمة متساوية, ووُزِّع الثمن على أعدادها, صحّ البيع 
                                                           

 (.3/258(, والروضة )9/143(, والمجموع )12/43انظر فتح العزيز ) (1)
(, ونهاية 6/118(, ومغني المحتاج )9/491(, والنجم الوهاج )18/155انظر نهاية المطلب ) (2)

 (.8/128المحتاج )
 (.3/395انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
 (،12/44) وفتح العزيز (،18/155) المطلب انظر نهاية فالأصح كما ذكر المصنف. (4)

 (.9/339) المحتاج وتحفة (،9/491) الوهاج والنجم (،3/259) والروضة
 (.621أحمد العبيد )ص اب الصيد والذبائح, تحقيق انظر السراج الوهاج, كت (5)

 وفي )ج(: )باع( بدل )باعا(. (6)
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باتفاق الأصحاب. وقوله "وإلّا فلا" فلا يدخل فيه صورتان ما إذا جهل العدد وتفاوتت 
فيها بعدم الصحة؛ لأنهّ لا يعلم كلّ واحد حصته من الثمن.  (2). وجزم الرافعي(1)القيمة

وكلامه في النهاية يدلّ ". قال: "فقط (5)عن الإمام (4)ونقله ابن الرفعة": (3)قال الزركشي
على أنهّ من مولّداته. والثانية ما إذا علم العدد, ولم تستوي القيمة. ولم يصرحّ بها في 
الروضة وأصلها, لكن البطلان فيها ظاهر. فالطريق أن يقول كل واحد منهما "بعتك 

البرج بكذا, فيكون الثمن معلوما, ويحتمل الجهل في المبيع  (6)/الحمام الّذي لي في هذا
 للضرورة. ولو تصالحا على شيء صحّ البيع, واحتمل الجهل بقدر المبيع. 

دون  (7), فإن ذفاف الثاني أو أَزهمَنَ عاقبانولو جَرَحَ الصيدَ اثنان مت قوله: "
؛ أي فهو للثاني"" (8)أي لم يوجد منه تذفيف ولا إزمان كما صرحّ به في المحرّر الأول"

لأنّ جرحه هو المؤثر في امتناعه, ولا شيء على الأول بجراحته؛ لأنهّ كان مباحا 
 . (9)حينئذ

                                                           

 (.6/118المحتاج )(, ومغني 9/339(, وتحفة المحتاج )9/491انظر النجم الوهاج ) (1)

 (.12/44انظر فتح العزيز ) (2)

 (.620انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الصيد والذبائح, تحقيق أحمد العبيد )ص (3)

 (.3/396انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 (.18/155انظر نهاية المطلب ) (5)

 /ب/أ(.456)( 6)

 والروضة (،12/46) وفتح العزيز (،18/147) المطلب ونهاية (،15/41) انظر الحاوي (7)
(3/261.) 

 (.465انظر المحرر )ص (8)

 والروضة (،12/46) وفتح العزيز (،18/147) المطلب ونهاية (،15/41) انظر الحاوي (9)
(3/261.) 
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أي وعلى الثاني أرش جراحته, إن حدث منها  وإن ذفاف الأول فله" قوله: "
أي وإن  وإن أزمن فله"  . قوله: "(1)نقص في اللحم أو الجلد؛ لأنهّ جنى على ملك الغير

ما يمتنع بالعدو  (2)كان جرح الأول مزمنا بأن كسر جناح ما يمتنع بالطيران أو رجلَ 
الثاني بقطع حلقوم ومريء فهو حلال, وعليه ثم إن ذفاف " .(3)وملك الصيد به

وإن ذفاف لّ بقطعهما . "(4)" أي ما بين قيمته مذبوحا ومزمناللأول ما نقص بالذبح
رُحين فحرام. ويضمنه الثاني للأول" . أمّا التحريم إذا ذفّف لا أو لم يذفاف ومات بالجه

بقطع الحلقوم والمريء؛ فلأنّ المقدور عليه لا يحلّ إلّا بقطعهما. وكذا الحكم لو رمى إلى 
صيد, فأزمنه, ثم رمى إليه ثانيا, وذفّف لا بقطع المذبح. وأمّا إذا جرح بلا تذفيفٍ 

الثاني, إن ذفّف   ومات من الْجرُحين؛ فلأنهّ اجتمع مبيح ومرم, فغلب المحرم. ويجب على
. وقوله "ويضمنه (5)كمال قيمة الصيد مجروحا؛ لأنهّ أفسد ملك الأول عليه فلزمه ضمانه

أنهّ إن مات قبل أن يتمكن الأول من ذبحه لزم الثاني تمام  (6)/الثاني" مطلق. تفصيله
ان وقضية ما أطلقوه أن يقال: إذا ك"قيمته مزمنا؛ لأنهّ صار ميتة بفعله. قال الرافعي: 

. واستدرك (7)"الصيد يساوي غير مزمن عشرةً ومزمنا تسعةً يجب على الثاني تسعة
                                                           

 ومغني (،9/492) الوهاج والنجم (،4/559) والبيان (،18/146) المطلب انظر نهاية (1)
 (.4/281) المحتاج

 وفي )ج(: )رجله( بدل )رجل(. (2)

 (.6/119(, ومغني المحتاج )9/341(, وتحفة المحتاج )9/493انظر النجم الوهاج ) (3)

 والبيان (،8/28) والتهذيب (،18/133) المطلب ونهاية (،2/899) المهذب انظر (4)
 (.9/126) والمجموع (،4/560)

 والبيان (،8/28) والتهذيب (،18/134) المطلب ونهاية (،2/899) انظر المهذب (5)
 (.9/126) والمجموع (،12/47) والعزيز (،4/560)

 /ج/ب(.222) (6)
 (.12/51انظر فتح العزيز ) (7)
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جرح الأول وإن لم يكن مفسدا فهو مؤثر في الزهوق ". فقال: (1)صاحب التقريب
فينبغي أن يعتبر في الإفساد حتى يقال: إذا تساوى غير مزمن عشرة ومزمنا تسعة 

. (2)"لأنّ الدرهم أثرّ في فواته الفعلان, فوزعّ عليهماومذبوحا ثمانية, تلزمه ثمانية ونصف؛ 
. وإن تمكّن من ذبحه, فذبحه, لزم الثاني أرش جراحته إن نقص بها, (3)وصحّحه الرافعي

وإن تركه حتى مات. فقيل: لا شيء على الثاني سوى أرش النقص. وقيل: تمام قيمته 
. والصورة أنّ (4)ا وجرحه سيدهمزمنا. والأصحّ أنهّ يجب عليه ما يجب على من جرح عبد

قيمة العبد عشرة دنانير. وكلّ جراحة أرشها دينار. والمرجّح فيه أنهّ يجمع بين القيمتين, 
فتكون تسعة عشر, فتقسم عليه العشرة, فيلزم الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا 

. . والثاني: تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة/ب[368]من عشرة دنانير
يسقط ما على  (5)فتسقط حصة المالك. وتجب حصة الأجنبي. وفي مسألة الصيد

 الأول, ويلزم الثاني بما عليه. 

                                                           

" فإن استُرِّقّت لقد سبق التعريف عنه وهو القفال الكبير في كتاب السير عند قول المصنف:  (1)
 .انقطع نكاحُه في الحال"

 (.8/201انظر النقل عن صاحب التقريب في كفاية النبيه ) (2)
 (.12/51انظر فتح العزيز ) (3)
(, والنجم الوهاج 3/264(, والروضة )12/53والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.5/160(, والغرر البهية )9/494)
 الصّيد فيصير المذبح، يُصب لمو  الثاني، رمى ثم وملكه، الصّيد وأزمن الأولُ  رمى وهي إذا (5)

 فإنا بالكلية؛ إليها مضافة فالإماتة المذبح، غير في مذففة الثانية الجراحة كانت  فإن ميتة،
 الصّيد الثاني أفسد: فنقول المزمن، الأول الجرح سريان بها وانقطع بها، حصل الموت أن تحققنا
 المطلب الصورة. انظر نهاية هذه في الخلاف تقدير يجوز ولا مزمَناً، الصّيد قيمة فعليه المزمَن،

 (.12/47(, وفتح العزيز )4/239, والبيان )(141/ 18)
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يعني إذا وقع الجرحان معا.  ذفافا أو أزمنا, فلهما" (1)و وإن جرحا معا قوله: "
فإن تساويا في سبب الملك فالصيد بينهما. وذلك بأن يكون كلّ واحد مذفّفا أو مزمنا. 
لو انفرد أحدهما مزمنا والآخر مذفّفا؛ لأنّ الإزمان مملك كما أنّ التذفيف مملك, سواء 

والآخر في  (2)تفاوت الجرحان صغرا أو كبرا أو تساويا أو كانا في المذبح أو أحدهما فيه
 . (3)غيره

أي فالصيد لمن جُرحُه  وإن ذفاف أحدهما أو أزمن دون الآخر فله" قوله: "
مذفّف أو مزمن, ولا ضمان على الثاني؛ لأنهّ لم يجرح ملك الغير. ولو احتمل أن يكون 
الإزمان بهما أو بأحدهما فالصيد بينهما في ظاهر الحكم. ويستحب أن يستحلّ كل 

 . (4)ورعاواحد الآخر ت
 حرم على المذهب" جُهِل السابق (5)وإن ذفاف واحد وأزمن آخر وقوله: "

في غير المذبح, ولم يعرف السابق, فالمذهب  وأحدهما مزمن والآخر مذفّف ,ايعني إذا ترتب
أنهّ حرام؛ لاحتمال تقدّم الإزمان. فلا يحلّ بعده إلّا بقطع الحلقوم والمريء. وقيل: قولان  

. (6)وهي أن يغيب الصيد عنه بعد ما جرحه, ثم يجده ميتا لين في مسألة الإنّاء,كالقو 
فسده, فلكل واحد تحليف الآخر. فإن فإن ادّعى كلّ واحد أنهّ أزمنه أولًا, وأنّ الآخر أ

                                                           

 وفي )ب(: )أو( بدل )و(. (1)

 وفي )ج(: )في المذبح( بدل )فيه(. (2)

(, وتحفة 9/455(, والنجم الوهاج )9/100(, والمجموع )18/137انظر نهاية المطلب ) (3)
 (.6/120المحتاج )(, ومغني 9/343المحتاج )

 وفتح العزيز (،8/28) والتهذيب (،18/145) المطلب ونهاية (،2/899) انظر المهذب (4)
 (.129-9/128) والمجموع (،12/53)

 وفي )ج(: )أو( بدل )و(. (5)

(, ومغني 9/343(, وتحفة المحتاج )9/495والمذهب كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.8/120(, ونهاية المحتاج )6/120المحتاج )
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حلفا فذاك. وإن حلف أحدهما لزم النّاكل قيمته مزمنا. أمّا إذا كان التذفيف في المذبح 
جرحه أولًا وأزمنه, وأنهّ له تحالفا, والصيد  (2). فإن ادّعى كلّ واحد أنهّ(1)فالصيد حلال

الصيد له, وله على بينهما, ولا شيء لأحدهما على الآخر. وإن حلف أحدهما فقط ف
أرش ما نقص بالذبح. ولم يذكر المصنف ما إذا ترتب الجرحان وجعل الإزمان  (3)النّاكل

عند الجمهور أنّ الصيد للثاني.  (4)بمجموعهما. وكلّ واحد لو انفرد لم يزمن. والأصحّ 
 .(6)والغزالي (5)وقيل: بينهما. ورجّحه الإمام

. والله سبحانه (8)/(7)بالإصابة؛ لا بابتداء الرميفرع: الاعتبار في الترتيب والمعيّة 
 وتعالى أعلم.

                                                           

(, وكفاية النبيه 266-3/265(, والروضة )9/138(, والمجموع )8/31انظر التهذيب ) (1)
 (.496-9/495(, والنجم الوهاج )8/200)

 من )ج(. سقطت كلمة )أنهّ( (2)

 وفي )ج(: )الثاني( بدل )الناكل(.  (3)

(, والروضة 12/46(, وفتح العزيز )8/30والأصح كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (4)
 (.496-9/495(, والنجم الوهاج )3/267)

 (.18/146انظر نهاية المطلب ) (5)

 (.7/125انظر الوسيط ) (6)

(, ومغني 9/343(, وتحفة المحتاج )9/495اج )(, والنجم الوه12/57انظر فتح العزيز ) (7)
 (.8/130(, ونهاية المحتاج )6/113المحتاج )

 /ب/ب(.456)( 8)
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 كتاب الُأضحِيّة
هي بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء. وحكي التخفيف, ما يذُبَح من النَ عَم 
تقربا إلى الله تعالى يوم العيد وأيام التشريق. والجمع أضاحي. ويقال: ضحيّة والجمع 

 . (1)ضحايا وأضحاةٌ والجمع أضحى كما يقال أرطاة وأرطى
 (4)صاحب مسند الفردوس. وروى (3)وقوله فعله  (2)قبل الإجماع والأصل فيها

 . (6)ضحاياكم, فإنّّا مطاياكم على الصراط (5) استفرهوا رفعه: من حديث أبي هريرة 
 
 
 
 
 

                                                           

(, وأسنى 9/499(, والنجم الوهاج )2/1050(, وجمهرة اللغة )3/266انظر العين ) (1)
 (.1/543المطالب )

 (.4/170(, وبحر المذهب )15/72انظر الحاوي الكبير ) (2)

 ذكر المؤلف في الأوجه التالية أحاديث قولية وفعلية. (3)

 ."الفردوس"و ،"همدان تاريخ" صاحب .الهمدانى الديلمى شجاع أبو شهردار بن هو شيرويه (4)
 تسع سنة مات غرائبه، وأسند طرقه فجمع الكتاب بهذا الحافظ شهردار ولده اعتنى

 .(280ص) المذهب وستين. انظر العقد أربع عن وخمسمائة

(, 4/46أي اختاروا دابة فارهة نشيطة حادة قوية. فره يفره أي نشط ينشط. انظر العين ) (5)
 (.2/214(, والمجموع المغيث )6/2242والصحاح )

 من (85 ص/1ج) (268الخطاب, باب الألف, برقم ) بمأثور الديلمي في الفردوس اخرجه (6)
مرفوعاً. وقال الألباني:  هريرة  أبى عن أبيه, عن الله, عبيد بن يحيى عن المبارك ابن طريق

 (. 6/207"ضعيف جدا". انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة )
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 .(3). وأورده الرافعي بلفظ "عظّموا"(2): إنهّ غير ثابت(1)ابن الصلاحقال 
 (4). رواه الترمذيأمرت بالنحر وهو سنة لكم: "؛ لقوله هي سنةقوله: "

. وهي سنة على الكفاية (5)كُتِب عليّ النحرُ وليس بواجب عليكموالدارقطني. ولفظه:  
أهل  (8)/. وعلى الأول إذا فعلها واحد من(7) (6)للمسلم الحر القادر. وقيل: فرض كفاية

                                                           

 الكردي النصري نصر أبي بن موسى بن عثمان بن الرحمن عبد بن عثمان عمرو أبو (1)
 أحد كان  الشافعي؛ الفقيه الدين، تقي الملقب الشرخاني الصلاح، بابن المعروف الشهرزوري

 اللغة. ونقل الحديث بعلم يتعلق وما الرجال وأسماء والفقه والحديث التفسير في عصره فضلاء
 .(243/ 3) الأعيان ه    . انظر وفيات643عديدة. مات سنة  فنون في مشاركة له وكانت

 مشكل انظر شرح .انتهى علمناه، فيما ثابت ولا معروف غير الحديث هذا: الصلاح ابن قال (2)
 .(199/ 4) الوسيط

 .(60/ 12) انظر فتح العزيز (3)

عن الأضحية  لا توجد رواية للترمذي بهذا اللفظ. وأمّا لفظه: أنّ رجلا سأل ابن عمر  (4)
والمسلمون. وقال الترمذي: هذا حديث حسن.  أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله 

(. وقال ابن حجر في 1506ب الدليل على أن الأضحية سنة, برقم )انظر سنن الترمذي, با
 .(3/ 10)عمر"  بن إلى جيد بسند مصنفه في سلمة بن حماد الفتح: "وصله

(, وأحمد 4751في سننه, باب الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك, برقم ) الدارقطني اخرجه (5)
(, والطبراني في 2917في المسند, باب مسند عبد الله بن عباس بن عبد المطلب, برقم )

.  عباس ابن عن, عكرمة عن, جابر ( كلهم من طرق عن11802المعجم الكبير, برقم )
 .(4/ 10)ضعيف  حديث وهو الباري: وقال ابن حجر في فتح

, (23 ص) الفقه أصول في الباقين. انظر اللمع عن سقط الكفاية به يقع من به قام إذا (6)
 (.144(, والضروري في أصول الفقه )ص2/292وأصول السرخسي )

(, والروضة 12/59(, وفتح العزيز )4/172والأصح أنّّا سنة. انظر بحر المذهب ) (7)
 (.8/58(, وكفاية النبيه )3/228)

 /ج/أ(.223) (8)
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البيت حصلت السنة عن جميعهم. والضمير في قوله "هي" عائد للأضحية وهي اسم 
 كان أصوب.   (1)كما في الروضةللشاة. فلو قال "التضحية  

. (2)أي إذا التزمها بالنذر لزمته كما في سائر القربات "لا يجب إلّا بالتزامقوله: "
ولو اشترى بدنة أو شاة تصلح للتضحية بنية الضحية أو الهدي لم تصر بمجرد الشراء 

. ومقتضى قوله بالتزام أنهّ لو قال: "التزمت الأضحية أو هي لازمة (3)ضحيّة ولا هديا
هو كفاية قطعا, لا يلزم إلّا بالنية بخلاف نظيره من "لي" لزمته. وقال الإمام البلقيني: 

 . (4)"الطلاق, ففيه خلاف
ويُسَنّ لمريدها أن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة حتّّ قوله: "

, فلا يمسّ من شعره إذا دخل العشر, وأراد أحدكم أن يضحّي: ؛ لقوله "يضحّي
كامل . والحكمة فيه أن يبقى  (6). فإن فعل كره. وقيل: يحرم(5)وبشره شيئا. رواه مسلم

                                                           

 (.3/228انظر الروضة ) (1)

 (.18/187(, ونّاية المطلب )1/433(, والمهذب )15/115انظر الحاوي الكبير ) (2)

(, والنجم الوهاج 8/61(, وكفاية النبيه )3/192(, والروضة )6/383انظر المجموع ) (3)
(9/501.) 

 (.3/400انظر النقل عنه في ) (4)

 أن التضحية مريد وهو الحجة ذي عشر عليه دخل من نّي مسلم في صحيحه, باب اخرجه (5)
 ( من حديث أم سلمة رضي الله عنها.1977شيئا, برقم ) أظفاره أو شعره، من يأخذ

(, وتحفة المحتاج 2/231(, وفتح الوهاب )9/501والصحيح أنهّ مكروه. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (. 8/132(, ونّاية المحتاج )6/124(, ومغني المحتاج )9/346)
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أنّ  (2)المروزي (1)الأجزاء لتشملها المغفرة والعتق من النار. وفي زيادة الروضة عن إبراهيم
 . (3)سائر أجزاء البدن كالشعر

وحمله الإمام البلقيني على قطع جلده ونحوها مما لا يضرّ؛ لأنّ البشرة تعمّ أجزاء 
. وفي الحديث دلالة (4)"ولا يتناول فصدا ولا حجامة"البدن غير الشعر والظفر. قال: 
 علّقها بالإرادة.  على عدم وجوب التضحية؛ لأنهّ 

كان يذبح   لأنّ النبي  (5)؛"وأن يذبحها بنفسه, وإلّا فيشهدهاقوله: "
أهدى  . وروى مسلم أنهّ (6)داود والنسائي وأبو. رواه البخاري أضحيته في المصلّى

 (8). وفيه دلالة(7), فنحر الباقي, فنحر منها بيده ثلاثا وستين. وأمر عليا مائة بدنة
على جواز الاستنابة في الذبح. فيستنيب من يصحّ ذكاته, لكن تكره استنابة الكافر 

 والصبي. وينوي عند الذبح. ويُستَحب للمستنيب أن يشهدها؛ لما روى الحاكم أنهّ 

                                                           

 مرت ترجمته. .هو أبو إسحاق ابراهيم المروزي (1)

 (.8/392انظر النقل عنه في المجموع ) (2)

 (.3/210انظر الروضة ) (3)

 (.3/401انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

(, ونّاية المطلب 1/435(, والمهذب )81(, والتنبيه )ص15/125انظر الحاوي الكبير ) (5)
 (.4/221(, وبحر المذهب )18/178)

(, وأبوداود 982البخاري في صحيحه, باب النحر والذبح يوم النحر بالمصلى, برقم ) اخرجه (6)
رى, باب ذبح الإمام (, والنسائي في الصغ2811في سننه, باب الإمام يذبح بالمصلى, برقم )

. واللفظ لأبي ( كلهم من طرق عن نافع, عن ابن عمر 4366أضحيته بالمصلى, برقم )
 داود.

 .( من جابر بن عبد الله 1218, برقم )مسلم في صحيحه, باب حجة النبي  اخرجه (7)

 وفي )ج(: )دليل( بدل )دلالة(. (8)



 الأضحيةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                               كتاب 
 

 

 
484 

, فإنهّ بأولّ قطرة من : قومي إلى أضحيتك, فاشهديها(1)رضي الله عنها قال لفاطمة
نقل  "ولا تصحّ إلّا من إبل وبقر وغنم . قوله: "(2)دمها يغُفَر لكِ ما سلف من ذنوبك

ولا عن أصحابه التضحية  لم يؤثر عن النبي ". وقال الرافعي: (3)فيه الإجماع
 انتهى. والمراد البقر الإنسية, ولو كانت جاموسا.  (4)."بغيرها

                                                           

أربع  كان لرسول الله .  الهاشمية المطلب عبد بن الله عبد بن محمد بنت فاطمة الهاد أم هي (1)
 أم خويلد بنت خديجة أمها. الزهراء فاطمة ثم كلثوم،  أم ثم رقية، ثم زينب، بنات أكبرهن

. أُحُد وقعة بعد طالب  أبى بن على  الله رسول أنكحها. عنها الله رضى المؤمنين،
 وأسماء على وغسلها سنة، وثلاثين خمسًا عمرها كان.  أشهر بستة  الله رسول بعد وتوفيت

 قبرها فى ونزل بها، ذلك ففعل. ليلاً  تدفن أن وأوصت. على عليها وصلى عميس، بنت
. كلثوم  وأم وزينب، والحسين، الحسن، لعلى وولدت .العباس بن والفضل والعباس، على،
/ 1) الرجال أسماء في الكمال وتهذيب(, 1893/ 4) الأصحاب معرفة في الاستيعاب انظر

 .(353-352/ 2) واللغات الأسماء وتهذيب(, 191

( من حديث أبي سعيد الخدري 7525الحاكم في المستدرك, كتاب الأضاحي, برقم ) اخرجه (2)
( وعند 7524. واللفظ له. وله شاهد صحيح في المستدرك, كتاب الأضاحي, برقم ,)

 بن كلاهما من طرق عن النضر(,  2509الطبراني في الأوسط, باب من اسمه إبراهيم, برقم )
. قال حصين  بن عمران عن جبير، بن سعيد عن الثمالي، حمزة أبي عن البجلي، إسماعيل

الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث )حديث عمران( صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ولكن 
 أبي بن ثابت الثمالي حمزة أبا إسناده في لأن نظر؛ فيه: المنير: "قلت قال ابن الملقن في البدر

جدا". وقال عن حديث أبي سعيد الخدري:  ضعيف وهو صفرة أبي بن المهلب مولى صفية
 .(313/ 9)"هذا الشاهد يحتاج إلى دعائم". 

 (.8/75(, وكفاية النبيه )8/394(, والمجموع )12/62انظر فتح العزيز ) (3)

 (.12/62انظر فتح العزيز ) (4)
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ولو تولّد بين أنثى من البقر وذكر من الغنم مثلا ولد, واستكمل سنتين, قال 
 (2)السهيلي. وأورد (1)"من أصله يضحّى به هماالقياس إجزاؤه؛ لأنّ كلا"الإمام البلقيني: 

عن . و (4)بالخيل ضحّيت على عهد رسول الله , قالت: (3)رضي الله عنها أسماءعن 
 . (5)أبي هريرة أنهّ ضحّى بديك

                                                           

 (.3/402تاوى )انظر النقل عنه في تحرير الف (1)

 الأندلسي الخثعمي الحسن أبي بن الحسن بن أحمد بن الله عبد بن الرحمن عبد الحسن أبو هو (2)
 المنسوب وسُهَيل". الروض" الكتاب صاحب وهو. ه      508 سنة بإشبيلية ولد. السهيلي ثم

 الأندلس بلاد جميع في يُ رَى لا لأنََّه سُهَيل، بالكَوكْب سمُِّيت مالقة، بلد من قريبة قرية: إليها
 الخامس في بالمراكش وتوفي. ويغيب دَرَجتين نحو يرتفع القَرْية هذه على مُطِلّ   جبل من إلّا 

: ص) والأبصار البصائر ونزهة الأنوار مطلع انظر. ه      581 سنة شعبان من والعشرين
 .(731/ 12) الإسلام وتاريخ(, 124-123/ 4) الحديث علماء وطبقات(, 252

  بن عمرو بن عامر بن عثمان قحافة أبي ابن الصديق بكر أبي بنت أسماء النطاقين ذات هي (3)
. العوام بن الزبير تزوجها.  الله رسول وبايعت بمكة قديما أسلمت. تيم بن سعد بن كعب

.  وعائشة الحسن وأم الكبرى وخديجة والمهاجر وعاصما والمنذر وعروة الله عبد له فولدت
 يوم قتله وكان. بليال الزبير بن الله عبد ابنها قتل بعد الصديق بكر أبي بنت أسماء وماتت

/ 8) الكبرى الطبقات انظر. ه       73 سنة الأولى جمادى من خلت ليلة عشرة لسبع ثاءالثلا
 عساكر لابن دمشق وتاريخ(, 624: ص) خياط بن لخليفة والطبقات(, 196-201

(69 /3). 

(, ومسلم في صحيحه, باب 5510البخاري في صحيحه, باب النحر والذبح, برقم ) اخرجه (4)
 بنت فاطمة عن عروة، بن ( كلاهما من طرق عن هشام1942في أكل لحوم الخيل, برقم )

 عليه الله صلى النبي عهد على عنهما قالت: نحرنا الله رضي بكر أبي بنت أسماء عن المنذر،
 حجر ابن نقله قد "بالخيل  الله رسول عهد ضحينا على" أما لفظو  فأكلناه".  فرسا وسلم

 له. أصل   على أقف ولم يسنده، ولم السُّهيلي عن (4/342التلخيص الحبير ) في

 (.6/3011(, والتمييز )4/342(, والتلخيص الحبير )5/230انظر الاستذكار ) (5)
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أي وهو الثني من الإبل وتمام  "وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسةقوله: " 
أي شرطهما الطعن في الثالثة وهو  "وبقرٍ ومعزٍ في الثالثة" .(1)السادسة نّاية سن الثني

الثني منهما. وفي قول: الثني من البقر ما استكمل الثلاث ودخل في الرابعة. وقيل: الثني 
أي شرطه الطعن في  "وضأنٍ في الثانية. "(2)في الثانيةمن المعز ما استكمل سنة ودخل 

. (3)السنة الثانية, وهو الجذع على الأصحّ. وقيل: ما استكمل ستة أشهر. وقيل: ثمانية
وشرع في الثانية أو  ,: هو الّذي استكمل سنة(6)وغيره (5)وفي التهذيب (4)قال في الكفاية

أسقط سنة قبل ذلك كالبلوغ. فإنهّ إمّا بالسن أو بالاحتلام قبله. وكأنهّ مأخوذ مما قال 
ات غيرها. وقال الإمام البلقيني: أنّ الأجذاع سقوط أسنان اللبن وبن (7)أبو الطيب

                                                           

(, ونّاية 6/125ومغني المحتاج )(, 9/348(, وتحفة المحتاج )9/503انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/133المحتاج )

 (.6/125(, ومغني المحتاج )9/348(, وتحفة المحتاج )9/503انظر النجم الوهاج ) (2)

(, والنجم 12/62(, وفتح العزيز )18/162والأصح كما ذكر المصنف. انظر نّاية المطلب ) (3)
 (.9/348(, وتحفة المحتاج )9/503الوهاج )

 (.8/71كفاية النبيه )انظر   (4)

 (.8/39انظر التهذيب ) (5)

 (.7/132انظر الوسيط ) (6)

 (.8/71انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (7)
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  (3)أي إجماعا ويجوز ذكر وأنثى". قوله: "(2)"وهو الأصحّ المعتمد (1)اختاره الروياني"
 . (4)كالعقيقة, لكن التضحية بالذكَر أفضل على الأظهر

أي على المذهب؛ لأنّ نقص الأنثيين سبب لزيادة اللحم  وخصيٌ"قوله: "
ضحّى بكبشين موجوئين أي  وطيبه. وروى الإمام أحمد وابن ماجه وغيرهما أنّ النبي 

 . (5)خصيين
في  (8). وفي شرح المهذب(7)وجعل المنع للجديد ,فحكى قولين (6)وشذّ ابن كج

لم (1)/: /أ[369]: الفحل أفضل من الخصي. قال أصحابنا(9)/باب الهدي عن الشافعي

                                                           

 (.12/63انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (1)

 (.3/402انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

 (.6/125مغني المحتاج )(, و 9/349(, وتحفة المحتاج )9/504انظر النجم الوهاج ) (3)

(, وتحفة المحتاج 9/504(, والنجم الوهاج )12/73وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/133(, ونّاية المحتاج )6/125(, ومغني المحتاج )9/349)

(, وسنن ابن ماجه, باب أضاحي رسول الله 25843انظر مسند أحمد, مسند عائشة, برقم ) (5)
( والسنن الكبرى للبيهقي, باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته, 3122, برقم ,)

 عن عقيل، بن محمد بن الله عبد عن كلهم من طرق عن سفيان،  اخرجه(  19047برقم )
 حسن, إسناد عائشة رضي الله عنها. وقال البوصيري: هذا عن هريرة، أبي عن سلمة، أبي

 نظر مصباح الزجاجة, باب أضاحي رسول الله فيه. ا مختلف محمد بن الله عبد
 (.4/360(. وصحّحه الألباني في الإرواء )222/ص3)ج

(, والروضة 12/68(, وفتح العزيز )8/42والأظهر كما ذكر المصنف. انظر التهذيب ) (6)
 (.9/491(, والنجم الوهاج )3/196)

 (.12/68انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (7)

 (.8/361انظر المجموع ) (8)

 /ب/أ(.457)( 9)
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لم يرد الفحل الّذي يضرب؛ لأنّ الضراب يهزله ويضعفه. وإنّّا أراد الّذي لا يضرب. (1)/
لما روى  "سبعة (3)والبعيُر والبقرةُ عن . قوله: "(2)هنا " قال الزركشي: " وينبغي مجيئه

البدنة عن سبعة والبقرة عن  نحرنا مع رسول الله : مسلم والأربعة عن جابر 
. فإن أراد بعضهم اللحم وبعضهم القربة جاز؛ لأنّ كلَّ سُبع  كشاة. ويقسم (4)سبعة

. وإن قلنا بيعٌ فبيع اللحم الطري بمثله لا يجوز. فالطريق (5) إفرازبينهم, إن قلنا القسمة 
 أن يدفع المتقربون نصيبهم إلى الفقراء مشاعا, ثم يشتريها منهم من يريد اللحم بدراهم أو

اللحم أجزاء باسم كل واحد جزء, ثم  ايبيع مريد اللحم نصيبه للمتقربين بدراهم أو يجعلو 
يبيع صاحب الجزء نصيبه من باقي الأجزاء بدراهم, ويشتري من أصحابه نصيبهم من 

. وكما يجوز (6)ذلك الجزء بدراهم, ثم يتقاضون. وقيل: تصحّ القسمة قطعا للحاجة
وز أن يقصد بعضهم التضحية وبعضهم الهدي. ويجوز أن تضحية سبعة ببدنة أو بقرة يج

                                                           

 /ج/ب(.223) (1)
 (.172انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص  (2)
 وفي )ب(: )من( بدل )عن(. (3)

(, وأبو داود 1318مسلم في صحيحه, باب الاشتراك في الهدي واجزاء البقرة, برقم ) اخرجه (4)
(, والترمذي في سننه, باب ما 2809في سننه, باب في البقر والجزور, عن كم تجزئ؟ برقم )

(, والنسائي في الكبرى, باب الاشتراك في 1502جاء في الاشتراك في الأضحية, برقم )
بن ماجه في سننه, باب عن كم تجزئ البدنة والبقرة, برقم (, وا4108الهدي, برقم )

 :قال الله، عبد بن جابر عن الزبير، أبي عن ( كلهم من طرق عن مالك بن أنس،3132)
 فذكره.

(, ومعجم ديوان الأدب 7/362أفُرزِ لفلان نصيبه من الدار أي عزله, وأفرده له. انظر العين ) (5)
 (.356(, والمغرب في ترتيب المعرب )ص2/160)

(, ومغني 9/349(, وتحفة المحتاج )9/505. انظر النجم الوهاج )ة افرازمسوالأصحّ الق (6)
 (.8/133ج )(, ونّاية المحتا 6/126المحتاج )
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ينحر الواحد البدنة أو البقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة إلّا في جزاء الصيد. 
. وكان الأولى للمصنف أن يقول " أو (1)فلا تجزئ البدنة أو البقرة عن سَبع من الظباء

  البقرة".
أي لا يضحّى بها إلّا واحد. فتستحب شاة عن   "والشاةُ عن واحدٍ  قوله: "

كل نفس لمن قدر, ولا يشترك فيها جماعة, لكن من ضحّى بشاة أقام بها السنة, وإن  
أنهّ كان يجيء بالشاة, فيقول  عن أبي هريرة كثر أهله كما تقدّم. روى البيهقي 

. وروى حديثا فيه دلالة على جواز اشتراك الجماعة في (2)أهله: وعنّا, فيقول: وعنكم
وأفضلُها بعيٌر ثم بقرة ثم ضأن  قوله: " .(3)الشاة الواحدة, ولكنّه لا يثبت. قاله البلقيني

, ثم ذكر من راح في الساعة الأولى فكأنّّا قرّب بدنةفي الجمعة "  ؛ لقوله "ثم معز
. والأكثر لحما (4)البقرة, ثم ذكر الكبش, ولأنّ لحم البدنة أكثر, ثم البقرة ثم الجذعة

 . (5)أطيب من لحم المعزأوسع على الفقراء, ولحم الضأن 

                                                           

 (.6/126(, ومغني المحتاج )12/69انظر فتح العزيز ) (1)

البيهقي في السنن الكبرى, باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته, برقم  اخرجه (2)
 ( من طريق سفيان الثوري،8152( وعبد الرزاق في مصنفه, باب الضحايا, برقم )19056)

"ما صح من  ح. انظروإسناد عبد الرزاق صحي. عكرمة, عن أبي هريرة  عن خالد، عن
 (.1105آثار الصحابة في الفقه" )ص

 لم أقف عليه. (3)

 غسل (, وصحيح مسلم, باب وجوب881انظر صحيح البخاري, باب فضل الجمعة, برقم ) (4)
(  850) برقم الجمعة, يوم والسواك الطيب وباب الرجال من كل بالغ  على الجمعة غسل

 صالح أبي عن الرحمن، عبد بن بكر أبي مولى سمي، عن بن أنس، كلاهما من طرق عن مالك
 .هريرة  أبي عن السمان،

 (.1/531(, وأسنى المطالب )159(, والمقدمة الحضرمية )9/505انظر النجم الوهاج ) (5)
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, وفيه: أنّ أورد حديثا عن أبي هريرة  (1)ابن عبد البرّ وذكر الأذرعي أنّ 
اعلم يا محمد أنّ الجذع من الضأن خير من الثني من الإبل : قال للنبي  جبريل 

 . (3)ذبحا خيرا منه فدى به ابن إبراهيم (2). ولو علم اللهوالبقر
؛ لأنّ الدم المراق أكثر والقربة تزيد بحسبه. "وسبعُ شياه أفضل من بعير قوله: "

؛ "وشاةٌ أفضل من مشاركة في بعير. قوله: "(4)وقيل: البدنة أو البقرة أفضل لكثرة اللحم
استكثار القيمة في ". وقال الشافعي رحمه الله: (5)لانفراده بإراقة الدم وطيب اللحم

. وفي العتق عكسه؛ لأنّ المقصود هنا اللحم. (6)"الأضحية أحبّ من استكثار العدد

                                                           

 علماء شيخ الحافظ عمر، أبو النمري، البر عبد بن محمد بن الله عبد بن يوسف هو (1)
 التمهيد،: مصنفاته من المأثورة، للسنة بها كان  من وأحفظ وقته، في محدّثيها وكبير الأندلس،

 المدارك ترتيب ،(7/66) الأعيان وفيات انظر. ه463 سنة توفي الاستذكار.
 .(2/367) المذهب ،الديباج(8/127)

 وفي )ج(: )علم الله يعني ذبحا( بدل )علم الله ذبحا(. (2)
(, والبيهقي في السنن الكبرى, باب لا يجزئ الجذع 2/10ابن عبد البر في الاستذكار ) اخرجه (3)

(, والحاكم في المستدرك, كتاب الأضاحي, برقم 19075إلّا من الضأن وحدها, برقم )
 بن زيد عن, سعد بن ( كلهم من طرق عن إسحاق بن إبراهيم الحنيني, عن هشام7526)

. وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث هريرة  أبي عن يسار، بن عطاء عن أسلم،
 حديثه وفي,  به ينفرد الحديث: "وإسحاق ولم يخرجاه. وقال البيهقي عقبصحيح الإسناد 

 ضعف".

(, وأسنى 9/506(, والنجم الوهاج )8/77والأصح هو القول الأول. انظر كفاية النبيه ) (4)
 (.9/350(, وتحفة المحتاج )1/536المطالب )

 المحتاج (, ومغني8/77وكفاية النبيه ) ،(3/197) الروضة( 12/72) انظر فتح العزيز (5)
(4/381). 

 (.8/39انظر النقل عنه في التهذيب ) (6)
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التخليص من الرق. وتخليص عدد أولى من تخليص والسمين أكثر وأطيب. وفي العتق 
 . (2). والأفضل البيضاء, ثم العفراء, وهي الّتي لا يصفو بياضها, ثم السوداء(1)واحد

؛ (3)أي ما ينقص عين أو صفة "وشرطهُا سلامة من عيب ينقص لحماقوله: "
: العور البيّن عورها, والمريضة البيّن مرضها, الأضاحيأربع لا يجوز في : لقوله 

والعرجاء البيّن عرجها, والعجفاء الّتي لا تنُقِى. رواه الأربعة وصححه الترمذي وابن 
. وهذه الأربعة تنقص اللحم. فالحق بها ما في معناها. ومراده الّتي يُسنُّ (4)حبان والحاكم

التضحية بها. أمّا الواجبة بالنذر أو بجعلها أضحية فلا يشترط فيها السلامة. فلو نذر 
التضحية بمعيبة أو صغيرة أو جعلها أضحية وجب ذبحها لالتزامه. ويكون قربة. ويفرق 

 . (5)حية في الوقت والصرف على الأصحّ لحمها صدقة. ويجري مجرى الأض

                                                           

 (.3/197(, والروضة )12/72(, وفتح العزيز )8/40انظر التهذيب ) (1)
 انظر المصادر السابقة. (2)
 (.1/535(, وأسنى المطالب )529خيار )ص(, وكفاية الأ9/507انظر النجم الوهاج ) (3)
(, والترمذي في سننه, 2802أبو داود في سننه, باب ما يكره من الضحايا, برقم ) اخرجه  (4)

(, وابن ماجه في سننه, باب ما يكره أن 1497باب ما لا يجوز من الأضاحي, برقم )
(, والنسائي في الصغرى, باب من نّي عنه من الأضاحي, برقم 3144يضحى به, برقم )

 من أنواع بأربعة المرء يضحي أن عن الزجر ر(, وابن حبان في صحيحه, باب ذك4369)
( كلهم 1718(, والحاكم في المستدرك, أول كتاب المناسك, برقم )5919الضحايا, برقم )

. وقال عازب  بن البراء فيروز, عن بن عبيد عن الرحمن، عبد بن من طرق عن سليمان
 بن عبيد حديث من إلا نعرفه لا صحيح حسن حديث الترمذي بعد رواية الحديث: هذا

العلم. وصححّه الألباني في صحيح  أهل عند الحديث هذا على والعمل البراء، عن فيروز
 (.1/214الجامع الصغير )

 نذر كمن  فتصير به التصدق يجب لحم شاة بل أضحية ليست لأنّا وجهان أحدهما: لا؛ فيه (5)
 فعلى هذا إلا لكلامه محمل ولا الأضحية باسم التزمها لأنه نعم وأصحهما, بلحم. التصدق
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فلا تُُزئ عجفاء ومجنونة ومقطوعةُ بعض أُذُنٍ وذات عَرَج وعَوَر  قوله: "
 (2)/. وأشار إلى(1)أي يسير الأربعة الأخيرة , ولا يضرّ يسيرها"ومرَضٍ وجرَب بيّ 

نقص العين بقطع بعض الأذُُن. فإن كان كثيرا بالإضافة إلى الأذُُن مُنِع قطعا. وكذا إن  
 أمرَنا رسولُ الله  حه عن على كان يسيرا على الأصحّ؛ لما روى الترمذي وصحّ 

, وأن لا نضحّي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء. وقال الترمذي: أن نستشرف العين والأذُُن
 (5). وكلام الماوردي(4) (3)المقابلة ما قُطع طرف أذنّا, والمدابرة ما قُطع من جانبها

إليه أقرب. ومعنى "نستشرف" أي نتأملهما ونطلّع عليهما لا يكون بهما  (6)والرافعي
ب مقدارا بينّا من : لا تُجزئ الّتي أخذ الذن(8)وأصلها. وفي الروضة (7)نقص أو عيب

فخذها بالإضافة إليه. ولا يمنع قطع العلقة اليسيرة من عضو كبير. ولو قطع الذنب أو 

                                                           

, (403/ 8) شيئا. انظر المجموع منه يأكل ولا بلحمها تصدق النحر يوم قبل ذبحها لو هذا
 .(6/128(, ومغني المحتاج )3/217والروضة )

 (.12/64(, وفتح العزيز )7/133(, والوسيط )18/164انظر نّاية المطلب ) (1)
 /ج/أ(.224) (2)
(, والحاكم في المستدرك, 1498الترمذي في سننه, باب ما يكره من الأضاحي, برقم ) اخرجه (3)

 المرء يضحي أن عن الزجر (, وابن حبان في صحيحه, ذكر7532كتاب الأضاحي, برقم )
. وقال الترمذي بعد ( كلهم من طرق عن علي 5920الضحايا, برقم ) من أنواع بأربعة

 (.4/362وحسنه الألباني في الإرواء ) ذكر الحديث: هذا حديث حسن صحيح.

 (. 398(, والمصباح المنير )ص 1/180انظر الزاهر في معاني كلمات الناس ) (4)

 (.15/80انظر الحاوي الكبير ) (5)

 (.12/64انظر فتح العزيز ) (6)

 (.4/180(, وبحر المذهب )18/163(, ونّاية المطلب )15/83انظر الحاوي الكبير ) (7)

 (.3/196(, والروضة )12/64فتح العزيز )انظر  (8)
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. وتجزئ الّتي خلقت بلا ضرع أو بلا إلية (1)غيره إليتها أو ضرعها لم يجز على المذهب
الّتي لم يخلق لها أذُُن؛ لأنّ الأذُُن عضو على الأصحّ كما يجزئ الذكر من المعز بخلاف 

. والذنب كالإلية. وقطع بعض الإلية أو الضرع كقطع كلّه. ولا تجزئ (3)/(2) لازم غالبا
. وأمّا الصفات فالعجفاء هي الّتي ذهب مّخها من شدّة الهزل. (4)مقطوعة بعض اللسان

بأن لا يرغب في لحمها الطبقة العلياء في زمن  (5)فإن قلّ هزالها أجزأت. وضبطه الإمام
بما إذا كان خلقيا. أمّا إذا كان لمرض فإنهّ يمنع؛ لأنهّ داء.  (6)وقيّده الماوردي .الرخاء

الّتي تدور في المرعى, ولا ترعى إلّا قليلا فيهزل. وورد النهي عنها  (7)ولاءوالمجنونة هي الثَ 
إلى الهزل؛ لعلة تردّدها في المرعى, وسبقِ غيرها. . والعرجاء يفضي بها عرجها (8)في أثر

وفقدان بعض القوائم أو انكساره أولى بالمنع. ولو أضجعها ليضحي بها وهي سليمة, 

                                                           

(, 3/196(, والروضة )12/68والمذهب كما ذكر المصنف. وقيل: يجوز. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/352(, وتحفة المحتاج )530وكفاية الأخيار )ص

 والأصح كما ذكر المصنف. انظر المصادر السابقة. (2)
 /ب/ب(.457)( 3)

 (.3/196(, والروضة )8/401, والمجموع )(12/68انظر فتح العزيز ) (4)

 سني في اللحوم طلبة من غالبة طبقة منها والتناول تعاطيها في يرغب لا ونصه: "بحيث (5)
 .(164/ 18) المطلب الرخاء". انظر نّاية

 ". انظر الحاوي.داء غير الخلقة وفي داء المرض في لأنه أجزأت؛ خلقة كان  ونصه: " وإن (6)
 .(82/ 15) الكبير

انظر  .أثول: والذَّكر ثَ وَلًا. تَ ثْ وَلُ  ثوَِلَتْ  وقد ثَ وْلاء، شاةٌ : يقال الشّاء. في جُنُون شِبْه: الث َّوَلُ  (7)
 (.1/432, وجمهرة اللغة )(239/ 8) العين

 بعد خرجه من أعلم ولا غريب، الحديث )لا بأس أن يضحي بالثولاء( "هذا: الملقن ابن قال (8)
 .(9/291) المنير انظر البدر .عنه" البحث شدة
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. والعوراء (1)فاضطربت وانكسر رجلها أو عرجت تحت السكين, لم تجزئ على الأصحّ 
منها جزء مستطاب في الأكل. وإلّا فرعيها ينقص  (2) إن ذهبت حدَقتها فقد )نقص(

. (4). وإذا لم تجز العوراء فالعمياء أولى(3)من جانب العور فتهزل. فلا تجزئ على الأصحّ 
. وقيّد الجرَب بالبين تبعا (6)لم يكن معه هزال على المذهب (5)والمرض يؤثر كثيره. وإن

جزاء على , ثم استدرك عليه أنهّ يمنع الا(9)ليوالغزا (8), وهو الّذي اختاره الإمام(7)للمحرر
الودك. والمرض اليسير لا , يسيرا كان أو كثيرا؛ لأنهّ يفسد اللحم و (10)الأصحّ المنصوص

 جزاء؛ لأنهّ لا يؤثر في اللحم. يمنع الا
عن الأصحاب أنّ المراد بالمريضة في الحديث الجرباء. وقضية  (11)وفي البيان

. وقوله (1)المرض وهو نوع من المرض كما قاله الرافعي عطف المصنف أنّ الجرب غير

                                                           

(, والمجموع 66-12/65وهو الأصح من المذهب. وقيل: تجزئ. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.529(, وكفاية الأخيار )ص3/195(, والروضة )8/400)

 وفي )أ( )نص( بدل )نقص( والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(. (2)

(, والروضة 8/400(, والمجموع )18/166وهو الأصح. وقيل: تجزئ. انظر نّاية المطلب ) (3)
 (.529(, وكفاية الأخيار )ص 3/195)

 (.4/444(, والبيان )4/179(, وبحر المذهب )10/429انظر الحاوي الكبير ) (4)

 وفي )ج(: )إذا( بدل )إن(. (5)

(, وكفاية النبيه 3/194(, والروضة )13/65(, وفتح العزيز )4/179انظر بحر المذهب ) (6)
(8/80.) 

 (.466انظر المحرر )ص (7)

 (.18/165انظر نّاية المطلب ) (8)

 (.7/134انظر الوسيط ) (9)

 (.3/582انظر الأم ) (10)

 .(444/ 4) الجرباء". انظر البيان وأراد: أصحابنا ونصه: "قال (11)
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يعود إلى العرج وما بعده كما ثبت التصريح به في الحديث.  /ب[369]"بين"
أنّ العشواء تجزئ وهي الّتي تبصر بالنهار دون الليل؛ لأنّّا تبصر في وقت  (2)والأصحّ 

 بأن العمش وهو ضعف بصر العينين جميعا لا يمنع الإجزاء.  (3)الرعي. وقطع الجمهور
جزاء تاج إليه؛ لأنّ المدار في عدم الاقال في التحرير: وتقييد العور بالبين غير مح

على ذهاب الضوء من إحدى العينين, وإن بقيت الحدَقة. ولا يضر الخفيف الّذي يمكن 
 . (4)الشاة معه متابعة الغنم

في الأصحّ. قلت:  قرون, وكذا شق أذن وخرقها وثقبهاولا فقد  قوله: "
لا يضرّ فقد القرون. فتجزئ  : يضرّ يسيُر الجرَب والله أعلم"(6)المنصوص (5)الأصحّ 

, وبالّتي انكسر قرنّا, وهي (9) الجلحاءو  (8) الجمّاءلها, وهي  (7)التضحية بالّتي لا قرن

                                                           

 (.12/65انظر فتح العزيز ) (1)

(, 12/66(, وفتح العزيز )15/81وقيل: لا تجزئ. انظر الحاوي الكبير )وهو الأصح.  (2)
 (.8/81(, وكفاية النبيه )3/195والروضة )

(, والروضة 8/400(, والمجموع )12/66(, وفتح العزيز )10/492انظر الحاوي الكبير ) (3)
(3/195.) 

 (.3/405انظر تحرير الفتاوى ) (4)

 (.537ولكن في منهاج الطالبين )الصحيح(. انظر )ص وفي النسخ الثلاثة )الأصح(.  (5)

 (.3/582انظر الأم ) (6)

 وفي )ب(: )قرون( بدل )قرن(. (7)

(, وجمهرة اللغة 4/225(, وغريب الحديث للقاسم بن سلام )6/27انظر العين ) (8)
(1/440.) 

 وهي لغة أهل اليمن للشاة التي لا قرن لها. انظر المصادر السابقة. (9)
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لكن ذات  ؛ لأنّ القرن لا يتعلق به كبير غرض., سواء دُمِي بالانكسار أم لا(1) العضباء
 . (2)عليه. متفق كان يضحّي بكبشين أملحين أقرنين  القرن أفضل؛ لأنّ النبي 

. (3)خير الضحية الكبش الأقرن والأملحقال:  وروى أبوداود وابن ماجه أنهّ 
. والأصحّ (5)البياض (4)قيل: هو الّذي فيه بياض وسواد, وبياضه غالب. وقيل: شديد

إذا لم يبن منها شيء؛ لأنهّ لم ينقص من جزاء لأذُُن وخرقها وثقبها لا يمنع الاأنّ شقّ ا
ويصير جلدا بعد ما كان  ,اللحم شيء. والثاني: يمنع؛ لأنّ موضع القطع يتصلّب

. وتجزئ المكوية على المذهب؛ لأنهّ لا ينقص اللحم. وقيل: وجهان؛ لأنّ (7)/(6)لحما
 . (1)موضع الكيّ صار لا يؤكل

                                                           

 (.2/263(, والجراثيم )2/207(, وغريب الحديث للقاسم بن سلام )1/283ظر العين )ان (1)

البخاري في صحيحه, باب وضع القدم على صفح الذبيحة, برقم  اخرجهمتفق عليه:  (2)
 توكيل، بلا مباشرة وذبحها الضحية، استحباب (, ومسلم في صحيحه, باب5564)

. واللفظ ( كلاهما من طرق عن قتادة, عن أنس 1966والتكبير, برقم ) والتسمية
 للبخاري.

(, والحاكم في 3156أبو داود في سننه, باب كراهية المغالاة في الكفن, برقم ) اخرجه (3)
 حاتم عن سعد، بن هشام عن وهب، ( من ابن7551المستدرك, كتاب الأضاحي, برقم )

. الله  رسول عن ،الصامت  بن عبادة عن أبيه، نع نسي، بن عبادة عن نصر، أبي بن
 اخرجهوقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. واللفظ له. و 

( من حديث أبي 3130أيضا ابن ماجه في سننه, باب ما يستحب من الأضاحي, برقم )
 (.424)ص. وضعّفه الألباني. انظر ضعيف الجامع الصغير أمامة الباهلي 

 وفي )ج(: )الشديد( بدل )شديد(. (4)

 (.8/78(, وكفاية النبيه )12/59(, وفتح العزيز )4/433انظر البيان ) (5)

(, والروضة 12/67(, وفتح العزيز )15/82والأصح كما ذكر المصنف. انظر الحاوي الكبير ) (6)
 (.9/509(, والنجم الوهاج )3/196)

 /ج/ب(.224) (7)
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, ثم مُضِىُّ قدرِ كرُمحٍ يومَ النحرويدخل وقتُها إذا ارتفعت الشمسُ  قوله: "
التشريق. قلت: ارتفاع  (2) ركعتي وخُطبتي خفيفتي. ويبقى حتّ تغرب آخر )أيام(

  الشمس فضيلة, والشرط طلوعها, ثم مضيُ قدر الركعتي والخطبتي, والله أعلم."
هناك أنهّ  (4). وقد صرحّ في المحرر(3)التضحية بدخول وقت صلاة العيديدخل وقت 

بطلوع الشمس. فإذا مضى من النهار بعد الطلوع قدر ما يسع ركعتين وخطبتين 
؛ ة, سواء صلّى الإمام وضحّى أم لا, صحّت التضحي(5)خفيفات كما عبّر به في الروضة

. فلم (6). متفق عليهالنسكمن صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب : لقوله 
تعتبر صلاة الإمام. ونازع البلقيني في قول المصنف "ارتفاع الشمس فضيلة". وقال: 

تعجيل النحر مطلوب, فلا تعتبر في فضيلته الارتفاع, بل السنة عند الشافعي التعجيل "
عليه.  (1). فإنّ الجمهور(8). وقال الزركشي: "الصواب ما في المحرر(7)"في صلاة النحر

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/196(, والروضة )12/67ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )والأصح كما  (1)
(9/509.) 

كلمة )أيام( لا توجد في النسخ الثلاثة. والصحيح هو المثبت من منهاج الطالبين. انظر )ص/   (2)
537.) 

(, وكفاية النبيه 3/103(, والروضة )12/75وهو الصحيح من المذهب. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/513(, والنجم الوهاج )8/64)

 (.466انظر المحرر )ص  (4)

 (.2/70انظر الروضة ) (5)

(, ومسلم في صحيحه,  955البخاري في صحيحه, باب الأكل يوم النحر, برقم ) اخرجه (6)
 بن البراء عن الشعبي، ( كلاهما من طرق عن1961كتاب الأضاحي, باب وقتها, برقم )

 فذكره. واللفظ للبخاري. :فقال الصلاة، بعد الأضحى يوم النبي  خطبنا: قال ، عازب
 (.3/406انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.466انظر المحرر )ص  (8)
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, وهو الراجح من حيث الدليل كما قرّره في (3)عن نص الشافعي" (2)وحكى في البحر
لا يذبح أحد حتى قال في خطبته يوم النحر:  . وروى الشافعي أنهّ (4)المطلب
. فعلّق بصلاة المضحّى لا بصلاة الإمام. والمضحّي له أن يصلي منفردا. ولا (5)يصلي

يعتبر فعله الصلاة اتفاقا. فدلّ على إرادة وقت الصلاة. وقيل: المعتبر قدر صلاة رسول 
. ويخطب خطبة (7)". وكان يقرأ في الركعة الأولى "ق" والثانية "اقتربت(6)وخطبته الله 

متوسطة. ويخرج وقت التضحية بغروب الشمس في اليوم الثالث من أيام التشريق؛ لقوله 
  :ولأنّ الثالث حكمه حكم (8). رواه ابن حبان في صحيحهكل أيام التشريق ذبح .

في الذبح, لكن تكره التضحية والذبح  (9)/وتحريم الصوم, فكذلك اليومين قبله في الرمي
  مطلقا في الليل.

                                                           

 (.8/42(, والتهذيب )4/182(, وبحر المذهب )15/85انظر الحاوي الكبير ) (1)

 (.2/460انظر بحر المذهب ) (2)

 (.217انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص  (3)
 /أ(.194/ل24انظر المطلب العالي )ج  (4)

(, والمزني بهذا اللفظ 1961مسلم في صحيحه, كتاب الأضاحي, باب وقتها, برقم ) اخرجه (5)
( من حديث البراء 588في السنن المأثورة للشافعي, باب من أعتق شركا له في عبد, برقم )

 للفظ للشافعي. وأمّا لفظ مسلم: "لا يضحيّن أحد حتى يصلي".ا. و بن عازب 

 (.8/42(, والتهذيب )4/182بحر المذهب )(, و 15/85انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.2/607) ما يقرأ به في صلاة العيدينانظر صحيح مسلم, باب  (7)

(, 3854ابن حبان في صحيحه, باب ذكر وقوف الحاج بعرفات والمزدلفة, برقم ) اخرجه (8)
 ( كلاهما من طرق عن سعيد16751وأحمد في المسند, باب حديث جبير بن مطعم, برقم )

مطعم  بن جبير عن حسين، أبي بن الرحمن عبد عن موسى، بن سليمان عن العزيز، عبد بن
(2/834)(, 4537وزيادته, برقم ) الصغير الجامع . وصحّحه الألباني في صحيح. 

 /ب/أ(.458)( 9)
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لزمه ذبحها في هذا  ومن نذر معينة, فقال: لله علىّ أن أضحّي بهذه, قوله: "
يّن لذبحها وقت أي السابق بيانه؛ لأنهّ جعلها بهذا اللفظ أضحية, فتع الوقت"

تأقّت, لكن قال: لله عليّ أن أضحّي شاة لا ت . وقضية التقييد بالمعيّنة أنهّ لو(1)الأضحية
التأقيت أيضا. وقضية قوله "في هذا الوقت" عدم اللزوم إذا خرج الوقت.  (2)الأصحّ 

أنهّ لو فات لزمه ذبحها بعده. ويكون قضاء. وحكاه  (4)وغيره (3)بندنيجيوذكر ال
 عن الأصحاب.  (5)الروياني

أي بأن ماتت أو سرقت قبل أن  فإن تلفت قبله فلا شيء عليه"قوله: "
في كتاب النذر وجه أنهّ  (6)يتمكن من الذبح فيه؛ لأنّّا وديعة عنده. وفي الحاوي

 يضمنها.
وكذا لو قال: جعلت هذه البدنة أو الشاة ضحية أو أهدي معيّنا, فتلف قبل 

 . (8)من الذبح, لا شيء عليه (7)وقبل التمكن يوم النحر أو بعده

                                                           

(, 4/215(, وبحر المذهب )18/178(, ونّاية المطلب )15/119انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.4/148والوسيط )

(, 12/89(, وفتح العزيز )18/197وهو الأصح. وقيل: لا تتأقت. انظر نّاية المطلب ) (2)
 (.6/130(, ومغني المحتاج )9/513(, والنجم الوهاج )3/209والروضة )

 (.220انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب الأضحية, تحقيق هاني برك )ص (3)

 .(4/384) المحتاج ومغني ،(8/358) والمجموع ،(4/437) انظر البيان (4)

 (.11/24انظر بحر المذهب ) (5)

 .(15/110) الكبير انظر الحاوي (6)

 وفي )ج(: )التمكين( بدل )التمكن(. (7)

 والروضة ،(8/341) والمجموع ،(12/92) العزيز وفتح ،(15/110) الكبير انظر الحاوي (8)
(3/211). 
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أنّّا لو تلفت في الوقت ضمنها. ومحلّه ما إذا كان  يوهموقوله "فإن تلفت قبله" 
 بعد التمكن من الذبح. 

أي إذا أتلف  "وإن أتلفها لزمه أن يشتري بقيمتها مثلها, ويذبَحَها فيهقوله: "
الناذر المعيّنة ضمنها كالمودع إذا أتلف الوديعة وفيما يضمنها به وجهان. أحدهما: أنّ 

. (1)الواجب عليه قيمة يوم الإتلاف كالأجنبي. واقتصر عليه المصنف تبعا للمحرر
نة يلزمه أكثر الأمرين من قيمتها وتحصيل مثلها كما لو باع الأضحية المعيّ  (2)وأصحّهما

وتلفت عند المشتري. فعلى هذا لو كانت قيمتها يوم الإتلاف أكثر, وأمكن شراء مثل 
كريمة أو شاتين فصاعدا. فإن لم توجد كريمة وفصل ما   (3)الأولى ببعض القيمة اشترى بها

 أنهّ يلزمه شراء شقص والذبح مع الشريك. (4)لا يفي بأخرى فالأصحّ 
النحر, فلم يذبح حتى تلفت, فهو كالإتلاف؛ فروع: إذا تمكّن من الذبح يوم 

لتقصيره بتأخيره. وإن تعيبّت بعد التمكن ذبحها, وتصدّق بلحمها, وعليه ذبح بدلها. 
 . (6)تعيبت قبله بلا تفريط لم يلزمه شيء, ويجزئه ذبحها في أيام النحر (5)ولو/

زمه أن فلو ذبح قبلها تصدّق باللحم. ويلزمه أيضا التصدّق بقيمتها. ولا يل
 . (1)يشتري بها ضحيّة أخرى

                                                           

 (.466انظر المحرر )ص (1)

(, 8/112(, وكفاية النبيه )3/216(, والروضة )12/94الأصح. انظر فتح العزيز )وهو  (2)
 (.9/514والنجم الوهاج )

 وفي )ب(: )به( بدل )بها(. (3)

(, ونّاية 5/168, والغرر البهية )(3/221) (, والروضة8/372وهو الأصح. انظر المجموع ) (4)
 (.8/139المحتاج )

 /ج/أ(.225) (5)
(, ومغني المحتاج 9/358(, وتحفة المحتاج )3/216(, والروضة )12/95زيز )انظر فتح الع (6)

(6/132.) 
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ولو ضلّت بغير تقصير لم يلزمه الطلب إن كان فيه مؤنة, وإلّا لزمه. فإن وجدها 
في وقت التضحية ذبحها أو بعده ذبحها قضاء. ولا يلزمه الصبر إلى قابل, ويصرف 

فلو . فلو علم أنهّ لا يجدها فيه لزم ذبح بدلها. (2)لحمها مصارف الضحايا على الصحيح
أنهّ لا يلزمه ذبح الضالة, بل  (4)عند البغوي (3)ذبح البدل, ثم وجدها, فالأصحّ 

 يتملّكها.
/أ[. 370فرع: إذا أتلفها أجنبي فعليه القيمة, يشتري بها المضحّي مثل الأولى]

على  (5)فإن لم يجد اشترى ما دونّا. وإن لم يجد ما يصلح للأضحية لم تلزمه الزيادة عليه
يلزمه شراء شقص إن أمكن, والذبح مع الشريك. ولا يجوز إخراج القيمة. الصحيح, بل 

  .(6)وقيل: يجوز
ولو ذبح الأجنبي الأضحية المعيّنة قبل يوم النحر لزمه ما نقص من القيمة 
بالذبح, ويشتري به وبقيمة اللحم, إن قلنا يعود ملكا للناذر أضحية يذبحها يوم النحر. 

                                                           

 انظر المصادر السابقة. (1)

وهو الصحيح. وفيه وجه لابن أبي هريرة: يصرفها الى المساكين فقط ولا يأكل منه ولا يدخر.  (2)
ة المحتاج (, وتحف1/544(, وأسنى المطالب )3/219(, والروضة )8/379انظر المجموع )

 (.6/133(, ومغني المحتاج )9/357)

(, 3/219(, والروضة )8/379(, والمجموع )12/103وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/357(, وتحفة المحتاج )1/544وأسنى المطالب )

 (.349انظر فتاوى البغوي, تحقيق الطالب يوسف بن سليمان القرزعي )ص (4)

 )عليها( بدل )عليه(.وفي )ب( و )ج(:  (5)

(, والنجم 3/212(, والروضة )12/91والصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.1/543(, أسنى المطالب )9/514الوهاج )



 الأضحيةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                               كتاب 
 

 

 
502 

. فيأخذ صاحبها لحمها (1)التضحية أجزأت على المشهوروإن ذبحها الأجنبي في وقت 
ويفرقه. وعلى الذابح أرش ما نقص بالذبح على المذهب. ويصرف مصرف الضحايا 
على الأصح. فلو أكل الأجنبي اللحم أو فرقه وتعذّر ردُّه, فهو كالإتلاف بغير ذبح 

 . والمالك يشتري بما يأخذه أضحية. (2)فعليه قيمتها على المشهور
أي إذا نذر أضحية في  "وإن نذرها في ذمته, ثم عيّ, لزمه ذبحه فيهقوله: "

ذمته, ثم قال: عيّنتُ هذه الشاة لنذري أو جعلتها عن نذري تعيّنتْ على الصحيح, 
. والثاني لا يتعين كدماء ولزمه ذبحها في الوقت؛ لأنّ الضحيّة مؤقتة فصار كالمعيّن ابتداء

أنهّ لو فات الوقت لا يذبحه, وليس كذلك بل  يوهم. وقوله "لزمه ذبحه فيه" قد (3)الجبران
 يذبحه بعده قضاء. 

                                                           

(, 3/214(, والروضة )12/96وهو المشهور. وهناك وجه بأنهّ لا تجزئ. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.9/514)(, والنجم الوهاج 8/117وكفاية النبيه )

 عن يجعلها أن الأضحية لصاحب أن: القديم عن قول وقال النووي في الروضة: "حكي (2)
 الذابح على فهل بالمشهور، قلنا فإذا. العقود وقف على بناء بكمالها القيمة ويغرمه الذابح،

 لم لأنه لا؛: أحدهما. وجهين: وقيل. قولين على: أحدهما. طريقان فيه بالذبح؟ نقص ما أرش
 وبه الثاني، وهو الطريق المنصوص، وهو وأصحهما، .الذبح مؤنة خفف بل مقصودا، يفوت

 شاته قوائم شد لو كما  فصار فوتها، وقد مقصودة الدم إراقة لأن نعم؛: الجمهور قطع
النقص. انظر تفاصيل المسألة في فتح  أرش يلزمه فإنه إذنه، بغير فذبحها آخر فجاء ليذبحها،
(, والنجم الوهاج 8/117(, وكفاية النبيه )3/214والروضة )(, 12/96العزيز )

(9/514.) 

 (.3/208) والروضة ،(8/402) والمجموع ،(12/88) العزيز انظر فتح (3)
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أي إذا تلفت المعينة قبل  في الأصحّ" فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه قوله: "
؛ لأنّ ما التزمه ثبت في (1)الذبح لم يسقط الأصل, ويجب الإبدال. وبه قطع الجمهور

ذمته. والمعيّن وإن زال الملك عنه فهو مضمون عليه كما لو كان له دين على رجل, 
فاشترى منه سلعة بذلك الدين, فتلفت السلعة قبل القبض في يد بائعها, فإنهّ ينفسخ 

بيع, ويعود الدين كما كان. فكذا هنا يبطل التعيين, ويعود ما في ذمّته كما كان. ال
وقيل: وجهان. أحدهما: لا يجب؛ لأنّّا تعيّنت بالتعيين. فيلتحق بما إذا قال: جعلت 
هذه الشاة أضحية. والضمير في قوله "قبله" عائد إلى الذبح؛ لا إلى الوقت. فإنّّا لو 

 ح بقي الأصل عليه أيضا. تلفت في الوقت قبل الذب
إمكان الذبح في  (2)ومحل الخلاف ما إذا لم يكن تلفها بعد أيام التشريق مع

. والخلاف في (4)قاله في التحرير كان كذلك بقي الأصل بلا خلاف.  (3)وقته. فإن/
 . فكان ينبغي أن يقول على المذهب. (5)الروضة طريقان

وجه الاشتراط أنّّا  " يسبِق تعييٌ وتشترط النية عند الذبح, إن لم  قوله: "
. فإن سبق تعيين لم تشترط (6) چئا  ئە  ئە  ئوچ عبادة؛ لقوله تعالى:

. (7)"النية شرط في التضحية" :النية عند الذبح, سواء أكان بنِذر  أم بغيره. وفي الروضة

                                                           

(, وأسنى 9/515والنجم الوهاج ) ،(12/105) العزيز والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح (1)
 .(9/358تاج )(, وتحفة المح2/232(, وفتح الوهاب )1/543المطالب )

 وفي )ج(: )ما( بدل )مع(. (2)

 /ب/ب(.458)( 3)

 .(3/411انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 (.3/200) انظر الروضة (5)

 .37سورة الحج :  (6)

 .(3/200انظر الروضة ) (7)
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الجواز. قال في التحرير: وينبغي حمله  (1)وجهان أصحّهما وفي جواز تقديمها على الذبح
أي لا  قال: جعلتُها أضحية في الأصحّ" (3)وكذا إن. قوله: "(2)على ما إذا سبق تعيين

يكفيه التعيين عن النية عند الذبح على الأصحّ؛ لأنّ التضحية قربة في نفسها, فوجبت 
وليكونا مفرعين ". قال الرافعي: (4)ة أخرىالنيّة فيها. والثاني: يكفيه, ولا حاجة إلى ني

. ولو (5)"على جواز تقديم النية على الذبح. فإن لم نجوّزه فلنقطع باعتبارها عند الذبح
في الذمّة بني على الخلاف في أنّ المعينة, هل  (6)التزم ضحية في ذمّته, ثم عيّن شاة عمّا

يتعين عن المطلّقة في الذمة ؟ إن قلنا "لا" فلا بدّ من النيّة عند الذبح, وإلّا فعلى 
أي إذا نوى  "وكّل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه (8)فإن. قوله: "(7)الوجهين

 (9)عند ذبح الوكيل كفى, ولا حاجة إلى نية الوكيل, بل لو يعلم أنهّ مضحّ  لم يضرّ. وإن/

                                                           

(, 18/116(, وكفاية النبيه )3/200(, والروضة )12/96) العزيز وهو الأصح. انظر فتح (1)
 .(9/515والنجم الوهاج )

 .(3/412انظر تحرير الفتاوى ) (2)

 وفي )ب(: )بأن( بدل )إن(. (3)

(, والنجم الوهاج 8/99(, وكفاية النبيه )4/453والأصح كما ذكر المصنف. انظر البيان ) (4)
 .(9/360(, وتحفة المحتاج )1/538(, وأسنى المطالب )9/516)

 .(12/78انظر فتح العزيز ) (5)

 سقط كلمة )عما( من )ج(. (6)

(, والروضة 8/406(, والمجموع )18/197والصحيح أنّّا تتعين. انظر نّاية المطلب ) (7)
(3/200). 

 (.538وفي النسخ الثلاثة )فإن(. ولكن في منهاج الطالبين: )وإن(. انظر )ص/  (8)

 /ج/ب(.225) (9)
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قاله في  .(1)لوجهين في تقديم النية على الذبحنوى عند الدفع إلى الوكيل فقط فعلى ا
كان . فيفرق بين المعينة وغيرها. ويجوز أن يفوّض النية إلى الوكيل, إن  (2)الروضة وأصلها

  .مسلما. فإن كان كتابيا فلا. ولا بدّ أن يكون عاقلا صاحيا
, بل (3) ]وكذا من هدي التطوع[ "وله الأكل من أضحية تطوعقوله: "

 نحر منها ثلاثا وستين بيده, ونحر علي  أهدى مائة بدنة ؛ لأنّ النبي (4) يستحب
أن تؤخذ بضعة من كل بدنة, فتجعل في قدر, فأكلا من  ما بقي. ثم أمر رسول الله 

. واحترز بالتطوع عن الواجب. فإنهّ لا يجوز (5)لحمها, وحسيا من مرقها. متفق عليه
ين أو مرسل على الأكل منه, سواء وجب ابتداء من غير التزام كدماء الحج أو بالتزام مع

أنهّ  (9)الجواز. وفي العدة (8) والقفال (7). واختار الإمام(6) المذهب عند المحاملي
 . (10)المذهب

                                                           

(, ومغني المحتاج 9/362(, وتحفة المحتاج )9/516(, والنجم الوهاج )8/44انظر التهذيب ) (1)
 .(6/140(, ونّاية المحتاج )6/133)

 .(2/209(, والروضة )12/78انظر فتح العزيز ) (2)

 (. والمثبت من )ب( و )ج(.وكذا من هدي التطوعسقط من )أ( قوله ) (3)

(, ونّاية 6/134(, ومغني المحتاج )9/363فة المحتاج )(, وتح2/232انظر فتح الوهاب ) (4)
 (.8/141المحتاج )

قول المؤلف "متفق عليه" ليس بصحيح؛ لأنّ مسلما انفرد به في صحيحه دون البخاري, في  (5)
 .( من حديث جابر بن عبد الله 1218باب حجة النبي, برقم )

 (.12/107انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (6)

 (.18/201انظر نّاية المطلب ) (7)

 (.12/107انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (8)

 .وهو كتاب العدة الصغرى للروياني, صاحب بحر المذهب (9)

 (.12/107انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (10)
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عن أكثر الأصحاب. وصحّحه الإمام البلقيني وهو مقتضى  (1)وحكاه الماوردي
ويشبه أن يتوسط, فيرجح في "قول المنهاج في ولد الواجبة. وله أكل كلّه. قال الرافعي: 

المعين الجواز. وفي المرسل المنع, سواء عيّن عنه, ثم ذبح أو ذبح بلا تعيين؛ لأنهّ عن دَين 
. وحيث منعنا الأكل في المنذور فأكل, ففيما يغرمه (2)"في الذّمّة, فأشبه الجبرانات

ه أو أتلفه غيره. منه أن يغرم قيمة اللحم كما لو أكل (3)الخلاف في الجبرانات. والأصحّ 
. قال (4)كذا قاله البغوي  ا يأكله القولان في أضحية التطوع.وحيث جوّزناه ففي قدر م

ولك أن تقول ذلك الخلاف في القدر المستحب أكله. ولا يبعد أن يقال: لا "الرافعي: 
. انتهى. ثم هذا في غير نذر (5)"يُستَحب الأكل, وأقلّ ما في تركه الخروج من الخلاف

. (8)مطلقا على المذهب (7). فلا يجوز الأكل في نذر المجازاة(6)ازاة وغير نذر اللّجاجالمج
وفي نذر اللجاج إذا قال: إن كلّمت زيدا فللّه عليّ أن أضحّي بهذه الشاة. فإذا كلّمه 

                                                           

 (.15/119انظر الحاوي الكبير ) (1)

 (.12/107انظر فتح العزيز ) (2)

(, 3/222(, والروضة )8/418(, والمجموع )12/107العزيز )وهو الأصح. انظر فتح  (3)
 (.8/110وكفاية النبيه )

 (.8/44انظر التهذيب ) (4)

 (.12/107انظر فتح العزيز ) (5)

 كلمت  إن: كقوله  شيء فعل نفسه إلزام أو شيء من نفسه منع به قصد ما نذر اللجاج هو (6)
 الكبير رقبة. انظر الحاوي عتق علي فلله الدار أدخل لم إن أو هذا عبدي عتق علي فلله زيدا

(10 /362). 

 الله شفى إن: كقوله  بلية؛ اندفاع أو نعمة حدوث مقابلة في قربة يلتزم أن وهو المجازاة؛ نذر (7)
 .(356/ 12) ولدا. انظر فتح العزيز رزقني أو مريضي،

(, 12/107العزيز )كلمة )على المذهب( سقطت من )ج(. وهو المذهب. انظر فتح   (8)
 (.9/363(, وتحفة المحتاج )3/222والروضة )
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قاله الإمام  منها قطعا؛ لأنهّ ككفارة اليمين. واختار وفاء ما التزمه, لم يجز الأكل
 . (1)البلقيني

أي يجوز إطعام الأغنياء من الأضحية  "وإطعام الأغنياء, لا تمليكهمقوله: "
والهدي المتطوع بهما كما يجوز إطعام الضيف. ولا يجوز تمليك الأغنياء. ويجوز تمليك 

 (4)وما أطلقه": الصلاحابن . قال (3)كذا قاله الإمام  .(2)راء ليتصرفّوا فيه بالبيع وغيرهالفق
غيره من جواز الإهداء إلى الأغنياء ظاهره الهدية المفيدة للتملّك؛ لا الإطعام على وجه 

. ولو أصلح الطعام, ودعا إليه الفقراء (7)والبلقيني (6). ووافقه ابن الرفعة(5)"الضيافة
 ؛ لأنّ حقهم في تملّكه؛ لا في أكله. (8)ليأكلوا مطبوخا, لم يجز كما قاله الروياني

في القدر الّذي يُستَحب أن لا ينقص  ويأكل ثلثا. وفي قول: نصفا"قوله: "
التصدّق عنه قولان. القديم: يأكل النصف, ويتصدّق بالنصف. واختلفوا في التعبير عن 
الجديد. فقيل: يأكل الثلث, ويتصدّق بالثلثين. وقيل: يأكل الثلث, ويهدي إلى 

                                                           

 (.3/414انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)

(, وتحفة المحتاج 9/517(, والنجم الوهاج )12/105(, وفتح العزيز )7/150انظر الوسيط ) (2)
(9/369.) 

 (.18/200انظر نّاية المطلب ) (3)

 )أطلقه(.وفي )ج(: )قاله( بدل  (4)

 (.4/220انظر شرح الوسيط ) (5)

 /ب(.227/ل24انظر المطلب العالي ) (6)

 (.3/414انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 لأن مطبوخاً  لأكله يدعوهم ولا لحماً، منها إليهم يدفع أن المضحي فعلى الفقراء ونصه: "وأما (8)
 يأخذوه حتى يجز لم مطبوخا إليهم دفعه فإن أحبوا، ما به ليصنعوا أكله دون تملكه في حقهم

 .(215/ 4) المذهب نيئا". انظر بحر
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ويشبه أن لا يكون اختلافا, لكن ". قال الرافعي: (1)غنياء الثلث, ويتصدق بالثلثالأ
. وقال (2)"من اقتصر على التصدّق بالثلثين ذكََرَ الأفضلَ أو توسّع, فعَدَّ الهدية صدقة

يعني المعبّر به عن الجديد. قال: وهو  -الثاني (3)الزركشي: "صحّح في تصحيح التنبيه
  .(6)المشهور الأول" (5)تذنيب/ب[ في ال370وجعل الرافعي ] .(4)المنصوص في البويطي

يعني أنهّ هل يشترط التصدّق بشيء  "والأصحّ وجوب تصدّق بعضهاقوله: "
عن رواية ابن  (8)كاه في البحروح ,. أحدهما(7)وجهان ؟منها أم يجوز أكل الجميع

بإراقة الدم بنية  (12)ويحصل الثواب/ : يجوز أكل الجميع,(11)عن النص (10)( 9)القاص
                                                           

 (.1/436(, والمهذب )81(, والتنبيه )ص4/188(, والحاوي الكبير )2/239انظر الأم ) (1)
 (.12/110انظر فتح العزيز ) (2)
 (.1/265انظر تصحيح التنبيه ) (3)
قال الشافعي: أحب إلى أن يبقي ثلثا, ويتصدق بثلث, ويهدي ثلثا. انظر مختصر البويطي  (4)

 /ب(.152)ل/
 (.630انظر التذنيب )ص (5)
 (.245انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق الطالب: هاني بن برك )ص  (6)
(, والنجم 3/222ة )(, والروض12/108والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/364(, وتحفة المحتاج )9/517الوهاج )
 (.4/213انظر بحر المذهب )( 8)

 ( .3/416انظر النقل عن ابن القاص في تحرير الفتاوى ) (9)
 صاحب الطبري القاص هو أبو العباس أحمد بن محمد بن يعقوب بن أبي أحمد المعروف بابن (10)

: الكثيرة المصنفات وله وعنه أخذ الفقه أهل طبرستان. .سريج ابن العباس أبي صاحب
ه     . انظر غنية 335 سنة بطرسوس والتلخيص. مات والمواقيت، القاضي، وأدب المفتاح،

 (.3/1059, وبغية الطلب )(111 ص) الفقهاء (, وطبقات92الملتمس )ص
 (.2/247انظر الأم )( 11)

 /ب/أ(.459)( 12)
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ب التصدق بقدر ما عن مذهب الشافعي: يج (2)وحكاه الماوردي (1)القربة. وأصحّهما
 سم. فكان الأولى تعبيره بالأظهر. ينطلق عليه الا

. وقيل: ما (3)على الأصح الاسمفلو أكل الجميع ضمن ما ينطلق عليه 
 يستحب أن لا ينقص التصدق عنه. 

قال الروياني: وعلى الوجهين لا يتصدّق به وَرقِا. وهل يلزم صرفه إلى شقص 
 .(5)؟ وجهانتفرقته (4)أضحية أو يكفي شراء لحم و/

فرع: يجوز صرف القدر الّذي لا بدّ منه إلى مسكين واحد. قال البلقيني: 
. (8)والروياني (7)ذكره الماوردي .(6). فلو تصدّق بمطبوخ لم يجزهنيّا وينبغي أن يكون اللحم

 , واستحسنه. (10)عن صاحب الحاوي (9)ولا يكفي التصدّق بالجلد, نقله الإمام
 
 

                                                           

(, والروضة 8/416(, والمجموع )12/109انظر فتح العزيز )والأصح كما ذكر المصنف.  (1)
 (.8/94(, وكفاية النبيه )3/223)

 (.15/118انظر الحاوي الكبير )( 2)

 (.9/366(, وتحفة المحتاج )416(, والمجموع )4/214انظر بحر المذهب ) (3)

 /ج/أ(.226) (4)
 (.4/214انظر بحر المذهب )( 5)

 (.3/415الفتاوى )انظر النقل عنه في تحرير ( 6)

 (.15/119انظر الحاوي الكبير )( 7)

 (.4/214انظر بحر المذهب )( 8)

 (.18/202انظر نّاية المطلب )( 9)

 (.3/415انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)
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الّذي يمكن أكله. ورتّب  (2) السميطفي الشحم وجلد  (1)البلقينيوترددّ الإمام 
والأفضل بكلّها إلّا لقما يتبركّ الألية على الشحم. وقال إنّّا أولى بالجواز. قوله: "

أي فإنّّا مسنونة كما تقدّم. وقيل: لا يجوز التصدّق بالجميع, بل يجب أكل  "بأكلها
أي لا يجوز بيع جلد الأضحية, ولا  "ويتصدّق بجلدها أو ينتفع به. قوله: "(3)شيء

جعله أجرة للجزاّر, وإن كانت تطوعا, بل يتصدّق به المضحّي أو يتخذ منه ما ينتفع 
بعينه من خفّ  أو نعل أو دلو أو فرو أو يعُيره ولا يؤجّره. وفي قول: يجوز بيع الجلد, 

يعني أنّ " لّهوولد الواجبة يذبح, وله أكل ك . قوله: "(4)ويصرف ثمنه مصرف الأضحية
ولد الأضحية الواجبة يذبح معها, سواء كانت معينة في الأصل أو عيّنت عما في الذمة 
على الأصحّ, وسواء علقت به حالة النذر أو بعدها. ثم إذا ذبحهما, فقيل: يتصدّق من  

. وقيل: يكفي التصدّق من (5)الرويانيكل واحد بشيء؛ لأنّّما ضحيّتان. وصحّحه 
. وعلى الأخيرين يجوز (7)التصدّق من لحم الأم؛ لأنّّا الأصل (6)أحدهما. وقيل: لا بدّ من

                                                           

 .المصدر السابقانظر ( 1)

 الصوفِ  نزع: والسمط. بعدُ  يُشْوَ  وَلم صُوفهُ أوَ شعرهُ المنزوع أي مفعول بمعنى فعيل: السميط (2)
( 118/ 7) اللغة تهذيب انظر. حار ماء عليهما يُصبَّ  أن بعد الجدي عن والشعرِ , الخروف عن

 .(296/ 7) العرب لسان( 418/ 1) المخصص

(, وتحفة المحتاج 2/232(, وفتح الوهاب )9/518والأفضل كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
(9/365.) 

(, 8/420(, والمجموع )12/113والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.9/520(, والنجم الوهاج )3/225والروضة )

 (.4/204انظر بحر المذهب )( 5)

 (.التصدق من أحدهما. وقيل: لا بدّ منسقط من )ب( قوله ) (6)

(, وفتح 1/547(, وأسنى المطالب )9/520)والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج ( 7)
 (.9/365(, وتحفة المحتاج )2/233الوهاب )
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أكل جميع الولد وهو الأصحّ. واحترز بالواجبة عن ولد الأضحية أو الهدي المتطوعّ 
صنف, يشمل ما لو ماتت "يذبح معها" وأسقطه الم (1)بهما, فإنهّ ملكه كالأم. وفي المحرّر

في المعينة عمّا في  (3)على الصحيح (2) الأم, فإنهّ يذبح جزما في المعيّنة ابتداء. ]و[
 . (4)الذمة, قاله في التحرير

أي لا يحلب لبن الأضحية والهدي, إن كان قدر   " وشُرْبُ فاضلِ لبنِها قوله: "
كفاية ولدها. فإن حلبه, فنقص الولد, ضمن النقص. وإن فضل عن ريّ الولد حلب 

نقله, ولأنهّ يستخلف, لكن  ما لا ينُهِك لحمَها. ثم قال الجمهور: له شربه؛ لأنهّ يشقّ 
. وقيل: لا (7)"بّ إليّ ولو تصدّق به كان أح". قال الشافعي: (6)قاله الماوردي .(5)يكره

ز أكل لحمها, بل ينقل إلى مكّة إن تيسّر أو أمكن تخفيفه, وإلّا يجوز شربه, إن لم يج
  .(8)فيتصدّق به على الفقراء هناك. وإن جوّزنا اللحم شربِهَ

. (9)أي للسيد. وكأنهّ آلة . فإن أذن سيده وقعت له"ولا تضحيةَ لرقيققوله: "
قال الزركشي: "كذا أطلقوه. وهو مشكل, إن صوّر بالإذن له في التضحية عن نفسه؛ 

                                                           

 (.467انظر المحرر )ص( 1)

 سقط حرف )و( من )أ(. والمثبت من )ب( و )ج(. (2)

 (.2/521(, والنجم الوهاج )1/320انظر المهذب )( 3)

 (.3/415انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 .(4/415) والبيان ،(1/315) والمهذب ،(15/108) الكبير انظر الحاوي( 5)

 .(15/108) الكبير انظر الحاوي( 6)

 (.2/247انظر الأم )( 7)

(, وتحفة 9/521(, والنجم الوهاج )8/107والصحيح هو القول الأول. انظر كفاية النبيه )( 8)
 (.9/336المحتاج )

 .(3/201) والروضة ،(8/381) والمجموع ،(12/78) العزيز انظر فتح (9)
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أذن  (1)لا عن سيده, إذ كيف يقع عن السيد من غير نية فيه. والظاهر أنّ المراد ما إذا
وإن ضحّى بإذن السيد   النية. ويرشد إليه قول الماوردي: له, ونوى عن نفسه, وفوّض

 . (3)" (2) ة عن السيد؛ لا عنهكان نائبا عنه, والأضحي
ويشمل كلامه المدبرّ والمستولدة. وهذا على المشهور أنّّم لا يملكون بتمليك 
السيد. وعلى الآخر لا يجوز تضحيتهم بغير إذنه؛ لأنّ له حق الانتزاع. فإن أذن وقعت 

ح, ولا بعد جعلها عنهم كما لو أذن لهم في التصدق. وليس له الرجوع بعد الذب
 .(4)ضحية

أي بغير إذن السيد. فإن أذن فعلى  "ولا يضحّي مكاتب بلا إذن قوله: "
. ومن بعضه رقيق له أن يضحّي بما يملكه (5)القولين في تبرعّه بإذنه, والأصحّ صحته

 . (6)بحريته, ولا يحتاج إلى إذن
في زوائد الروضة: إذا ضحّى عن  "ولا تضحية عن الغير بغير إذنه قوله: "

.  (8)بلا إذن, فإن كانت الشاة معيّنة بالنذر وقعت عن المضحّي, وإلّا فلا (7) غير]ه[

                                                           

 سقط أداة شرط )إذا( من )ب(. (1)

 (.15/121انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.264انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص  (3)
 .(3/201) والروضة ،(8/381) والمجموع ،(12/78) العزيز انظر فتح (4)

(, والنجم الوهاج 3/201(, والروضة )12/78نظر فتح العزيز )والأصح كما ذكر المصنف. ا (5)
 (.9/367(, وتحفة المحتاج )1/538(, وأسنى المطالب )9/522)

 (, وأسنى المطالب9/522(, والنجم الوهاج )3/201(, والروضة )12/78انظر فتح العزيز ) (6)
 .(9/367(, وتحفة المحتاج )1/538)

 من )ب( و )ج(. سقط حرف )ه( من )أ(. والمثبت (7)
 (.3/201انظر الروضة ) (8)
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أنّّا تقع عن  (3)ي. وأطلق الشيخ إبراهيم المروز (2)هوغير  (1)صاحب العدةكذا قاله 
أشرك غيره في ثواب أضحيته, وذبح عن ولو ": صاحب العدةالمضحّي. قال هو و 

  (5) أللهم تقبّل من محمد وآل محمدوعليه يحمل الحديث: ". قالا: (4)نفسه, جاز

"(6) . 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 الشافعية، كبار  من وكان. الشافعي الفقيه الطبري الله عبد أبو الحسين بن علي بن الحسين هو (1)
 وله كتاب "العدة". .ه    418 سنة طبرستان بآمل ولد. بمكة جماعة به تفقه الحرمين، بإمام ويدعى

 والمسانيد السنن رواة لمعرفة التقييد انظر. ه     498 سنة شعبان من الأواخر العشر في بمكة وتوفي
 .(202/ 14) النبلاء أعلام وسير(, 802/ 10) الإسلام وتاريخ(, 246: ص)

 (.12/79(, وفتح العزيز )4/449انظر البيان ) (2)

 (.3/201انظر النقل عنه في الروضة ) (3)

 (.4/449انظر النقل عنه في البيان ) (4)

 (.3/201(, والروضة )12/70انظر فتح العزيز ) (5)

 والتسمية توكيل، بلا مباشرة وذبحها الضحية، استحباب مسلم في صحيحه, باب اخرجه (6)
 ( من حديث عائشة رضي الله عنها.1967والتكبير, برقم )
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في المعيّنة هو الّذي أورده  (2)صاحب العدة: "ما قاله (1)قال الزركشي/
. وادّعى القاضي الحسين أنهّ لا (6)عن النص (5)وغيره (4)ونقله الماوردي. (3)العراقيون

 . (9) في أثناء الباب إنهّ المشهور"(8). وقال الرافعي(7)خلاف فيه
كان عليا ؛ لأنّ (10)قاله في التهذيب "ولا عن ميت, إن لم يوص بهاقوله: "

. (11). رواه أبوداود والترمذي واستغربهوقال: أمرني, فلا أدعه أبدا, يضحّي عن النبي 
والأرجح أنهّ لا يضحّي عن الميت مطلقا. والحديث إن صحّ "قال الإمام البلقيني: 

                                                           

 /ج/ب(.226) (1)
 (.4/216انظر بحر المذهب )وهو الروياني.  (2)

 (.8/116انظر كفاية النبيه ) (3)

 (.15/112انظر الحاوي الكبير ) (4)

 كلمة )وغيره( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.3/587انظر الأم ) (6)

 (.8/116انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (7)

 (.12/96انظر فتح العزيز ) (8)

 (.266-265انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق هاني بن البرك )ص  (9)
 (.8/45انظر التهذيب ) (10)

(, والترمذي في سننه, 2790أبو داود في سننه, باب الأضحية عن الميت, برقم ) اخرجه (11)
(, والحاكم في المستدرك, كتاب 1495باب ما جاء في الأضحية عن الميت, برقم )

 عن الحكم، عن الحسناء، أبي عن ( كلهم من طرق عن شريك،7516الأضاحي, برقم )
فذكره. واللفظ  :فقال هذا؟ ما :له فقلت بكبشين يضحي عليا  رأيت: قال حنش،

للترمذي. قال الحاكم عقب الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وضعّفه 
 (.175الألباني في ضعيف الترمذي )ص
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كل منها, يت لا يجوز الأبذلك. وحيث ضحّى عن الم محمولٌ على خصوصية النبي 
 .(2)قاله القفال في فتاويه .(1)بل يجب التصدّق بجميعها"

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 (.3/417انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)

 (.9/523انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)
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 فصل
الغلام  (2)عن/ ؛ لقوله "عن غلام بشاتي وجارية بشاة (1)يُسنّ أن يعقّ "

. "والشاة (3), لفظ الترمذيشاتان, وعن الجارية شاة لا يضركّم ذكرانا كنّ أم إناثا
عقّ عن الحسن والحسين كبشا  أصل السنة؛ لأنهّ  (4) الواحدة عن الغلام يتأدى )بها(

. صحيح, رواه ابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها, كبشا
داود والنسائي والبيهقي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما, والنسائي أيضا  وأبو

عن بريدة 
(5). 

                                                           

 (.1/45, وغريب الحديث لإبراهيم الحربي )(62/ 1) عينعق يعق أذا ذبح وقطع. انظر ال (1)

 /ب/ب(.459)( 2)

 اخرجهواحدة ...الحديث.  الأنثى وعن شاتان، الغلام اللفظ ليس للترمذي, وأمّا لفظه: "عن (3)
(, وابن حبان في صحيحه, باب 7591أيضا الحاكم في المستدرك, كتاب الذبائح, برقم )
(, والترمذي في سننه, باب الأذان 5312ذكر وصف العقيقة عن الذكور والإناث, برقم )

 بن سباع عن يزيد، أبي بن الله ( كلهم من طرق عن عبيد1516في أذن المولود, برقم )
  الله رسول سألت أنّا كرز رضي الله عنها،  أم سباع، عن بن ثابت بن محمد عن ثابت،

فذكره. واللفظ لابن حبان. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث  :فقال العقيقة، عن
صحيح. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححّه الألباني. انظر 

 (.2/755صحيح الجامع الصغير )

 والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(.وفي )أ(: )به(.  (4)

 عبد معمر ( من طريق أبي2841أيضا أبو داود في سننه, باب في العقيقة, برقم ) اخرجهو   (5)
عباس رضي الله عنهما.  ابن عن عكرمة، عن أيوب، الوارث، عن عبد عن عمرو، بن الله
( من طريق آخر عن 19267البيهقي في السنن الكبرى, باب العقيقة سنة, برقم ) اخرجهو 

( من طريق 4219النسائي في الصغرى, باب كم يعق عن الجارية, برقم ) اخرجهأبي معمر. و 
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أمر أباهما بذلك,  تأويله أنهّ ". قال المصنف: (1)قال الرافعي: وهو مؤوّلٌ 
كانا معسرين, فيكونان في نفقة جدّهما رسولِ الله   (2)وأعطاه ما عقّ به أو أنّ أبويهما

"(3) ؛ لأنّ المخاطب بالعقيقة من تلزمه نفقة الولد إن كان موسرا حتى لو كان الولد
ا يوم السابع, فإن غنيا عقّ عنه من تلزمه نفقته لو كان معسرا. نعم لو كان المنفق معسر 

 (4)أيسر بعد مدّة النفاس سقطت, وإن أيسر في مدّة النفاس ففيه احتمالان للأصحاب
. ذكره جماعة (5)"اختصاص ذلك بمن تلزمه النفقة"لبقاء أثر الولادة. قال الإمام البلقيني: 

, ولم أجده في كلام الشافعي وأكثر أصحابه. والأقرب عندي (6)منهم الماوردي
                                                           

 آخر عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهما. واللفظ لهم. وصحّحه ابن الملقن في البدر
 .(340/ 9) المنير

(, 5311يضا ابن حبان في صحيحه, باب ذكر اليوم الّذي يعق فيه عن الصبي, برقم )أ اخرجهو 
(, والبهيقي في السنن الكبرى, باب العقيقة 7588والحاكم في المستدرك, كتاب الذبائح, برقم )

 يحيى عن جريج، ابن عن عمرو، بن محمد عن وهب، ( كلهم من طرق ابن19272سنة, برقم )
فذكره. قال الحاكم عقب الحديث: هذا  :قالت عائشة رضي الله عنها، نع عمرة، عن سعيد، بن

 حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
 بن ( من طريق الحسين4213أيضا النسائي في الصغرى, كتاب العقيقة, برقم ) اخرجهو       

أبيه، فذكره. وقال  عن بريدة، بن الله عبد عن واقد، بن الحسين عن الفضل، عن حريث,
. وصححه الألباني في الإرواء (202/ 5)العراقي في طرح التثريب: إسناده صحيح 

(4/379.) 

 (.118-12/117انظر فتح العزيز ) (1)

 وفي )ج(: )أبوهما( بدل )أبويهما(.  (2)

 (.3/230انظر الروضة ) (3)

 (.12/118العزيز )(, وفتح 4/229(, وبحر المذهب )15/129انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.3/418انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 (.15/129انظر الحاوي الكبير ) (6)
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أنّ ذلك يتعلق بالأصول؛ لا على ترتيب النفقة, ولكن أولاهم الأب ثم أبوه  /أ[371]
ثم الأم ثم الجد للأم. ولو ذبح الأبعد مع وجود الأقرب. ويساره وقع الموقع, ولا أأَوِّل 

 الحديث.
فائدة: العقيقة في اللغة اسم للشعر الّذي على رأس المولود. وفي الشرع اسم لما 

حلق رأسه تسمية لها باسم ما يقاربها. وقيل: سميت بذلك أخذا يذبح في السابع يوم 
 . (1)من العق وهو الشق والقطع؛ لأنهّ يقطع رأس الشاة

أي فيكون جذعة  "والتصدق كالأضحية (2)وسنّها وسلامتها والأكل قوله: "
. (3)المانع في الأضحية على الصحيح فيهمن الضأن أو ثنية من المعز, سليمة من العيب ا

وينبغي أن تتأدّى السنّةُ "ية. قال الرافعي: تفضيل الإبل, ثم البقر كالأضح (4)حيحوالص
. ويُستَحب أكل شيء منها. ويجب التصدق منها بشيء. وينوي (5)"بسبع بدنة أو بقرة

 . (6)الذبح أنهّ عقيقة. فيقول: بسم الله, أللهم منك وإليك عقيقة فلانعند 
 

وقال الإمام: إن  .(1) نيّاأي فلا يتصدق بلحمها  (7)"ويُسَنّ طبخهاقوله: "
ليس ". وقال البلقيني: (2)أوجبنا التصدق بمقدار وجب تمليكه وهو نيٌّ والصحيح الأول

                                                           

 (.1/438, والمهذب )(185 ص) للماوردي الإقناعو , (62/ 1) انظر العين (1)

 وفي )ج(: )والأكل منها( أي بزيادة )منها(. (2)

 العزيز , وفتح(4/465) والصحيح كما ذكر. وهناك وجه بالتسامح فيها. انظر البيان (3)
 .(3/230) الروضة ،(8/409) , والمجموع(12/118)

(, وكفاية النبيه 3/197(, والروضة )12/72والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
(8/77.) 

 (.12/118انظر فتح العزيز ) (5)

 (.1/535(, وكفاية الأخيار )8/127, وكفاية النبيه )(4/465) انظر البيان (6)

 (.1/2/335(, وكفاية الأخيار )3/228(, والمجموع )3/231انظر الروضة ) (7)
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وجهين في جواز  (3)ولا أثر يحتج به, بل ذكر الماوردي في الطبخ خبر عن النبي 
. وقال (4)"الاقتصار على التصدق باللحم المطبوخ. ولا خلاف في جواز طبخ أكثرها

ء منقول  (7)والإمام (6)كلام الماوردي  (5)الزركشي: "الّذي )يفهم( أنّ التصدّق بالنيَّ
. وحكي (9). قال ابن الرفعة: هو الأولى(8)المذهب كالأضحية. وهو قضية كلام التنبيه"

. قال الزركشي: (10)نيّاأنّ كلام القاضي حسين يشعر بالتخيير بين الطبخ والتفرقة 
ويحتمل أن يُ نَ زّل كلام من أطلق استحباب الطبخ على القدر الزائد على ما يجب "

 (1)وهو قضية كلام الشيخ أبي حامد (13)كما صرحّ به الإمام  (12)/ (11)التصدق به"

                                                           

(, 453ن السكيت )صالألفاظ لاب (, وكتاب8/392ينضج. انظر العين ) وهو الّذي لم (1)
 (.3/1061براهيم الحربي )وغريب الحديث لإ

 اللحم على الصدقة وتنزيل فيه، التمليك إجراء فيجب بمقدار ، التصدّق أوجبنا ونصه: "إذا (2)
 .(206/ 18) المطلب النيَّء". انظر نّاية

 (.15/128انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.3/421انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

وفي )أ(: )يفهمه(. والصواب هو المثبت  من "السراج الوهاج للزركشي", كتاب الأضحية,  (5)
 (.290تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص 

 (.15/128انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.18/206انظر نّاية المطلب ) (7)

 (.290)ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق الطالب: هاني بن البرك  (8)
 (.9/502انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (9)

 انظر النقل عنه في المصدر السابق. (10)

 (.291انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأضحية, تحقيق: هاني بن البرك )ص  (11)
 /ج/أ(.227) (12)
 (.18/206انظر نّاية المطلب ) (13)
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وغيره. وكلام المصنف ليس على إطلاقه. ويطبخ بالحلو على الأصحّ تفاؤلا بحلاوة 
لى الأصحّ. والتصدّق بلحمها ومرقها على أخلاق المولود. ولا يكره طبخه بحامض ع

 المساكين بالبعث إليهم أفضل من الدعوة إليها. ولو دعا قوما فلا بأس. 
. وفي (2)أي ما أمكن تفاؤلا بسلامة الولد عن الآفات "ولا يُكسَر عظم قوله: "

 (3) قال في عقيقة الحسن والحسين: لا تكسروا )منها( مراسيل أبي داود أنّ النبي 
 . (5). فإن كسر لم يُكرَه على الأصح(4)عظما

 (6)؛"وأن تُذبَح يوم سابع ولادته, ويُسمَّى فيه, ويُُلَق رأسه بعد ذبحها قوله: "
الغلام مرتهن قال:  أنّ النبّي  (1)سمرةأحمد والأربعة من حديث  (7)لما روى الإمام

                                                           

, كتاب الأضحية, تحقيق هاني بن البرك )ص انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي (1)
291.) 

 (.8/427(, والمجموع )4/466(, والبيان )1/439انظر المهذب ) (2)
 وفي النسخ الثلاث )فيها( بدل )منها(. والصحيح هو ما أثبته من مراسيل أبي داود. (3)

 عن العلاء، بن محمد ( من طريق379أبو داود في مراسيله, باب في العقيقة, برقم ) اخرجه (4)
أيضا البيهقي من طريق أبي داود, باب من  اخرجهأبيه. و  عن محمد، بن جعفر عن حفص،

(, 19286قال لا تكسر عظام العقيقة, ويأكل أهلها منها ويتصدقون, ويهدون, برقم )
( من طريق 24262وابن أبي شيبة في المصنف, باب من قال لا يكسر للعقيقة عظم, برقم )

عن أبيه. واللفظ لأبي داود. وقال الألباني: منكر. انظر سلسلة الأحاديث آخر عن جعفر, 
 (.11/457الضعيفة )

(, وفتح 1/548(, وأسنى المطالب )9/525وهو الأصح. وقيل: يكره. انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.2/234الوهاب )

 (.4/22(, وبحر المذهب )18/205(, ونّاية المطلب )12/38انظر الحاوي الكبير ) (6)
 كلمة )الإمام( ساقطة من )ج(.  (7)
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. وفي الحديث إشارة إلى أن (2), يذُبَح عنه في اليوم السابع, ويُحلَق رأسه, ويُسمَّىبعقيقته
 (4)عن النصّ. وفي الروضة وأصلها (3)حلق الرأس بعد الذبح فهو أرجح. وحكاه الماوردي

 عن النصّ أنهّ قبل الذبح. 
بل هما نصان. وفي ", وتأوّل الأول. قال في التحرير: (5)ورجّحه الإمام البلقيني

 (2).وذكر(1). وفي سنن البيهقي أنّ أحاديث التسمية يوم الولادة أصحّ (6)"المسألة قولان
                                                           

 فتزوجها أبيه، موت بعد المدينة أمه به قدمت. مرة بن حريج بن هلال بن جندب بن سمرة هو (1)
 البعث، في فأجازه فصرعه،  النبي بحضرة غلاما صارع أن إلى حجره في وكان الأنصار، من رجل
 بني في دارا فاشترى الكوفة، إلى انتقل ثم البصرة، ذلك بعد نزل غزوة، غير  الله رسول مع وغزا
 ستة الكوفة وعلى ,أشهر ستة على البصرة يستخلفه زياد وكان. وعقب بقية وله بها ومات ,أسد

 وكان عزله. ثم نحوه، أو عاما عليها معاوية فأقره. البصرة علىواليا  كان  زياد مات فلما أشهر.
 أديم تحت قتلي شر: ويقول يقله، ولم قتله إليه منهم بواحد أتى إذا كان  الحرورية، على شديدا
 ,عليه يطعنون مذهبهم في قاربهم ومن فالحرورية. الدماء ويسفكون المسلمين يكفرون السماء
(, 1415/ 3) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 207/ 3) للبغوي الصحابة معجم انظر. منه وينالون

 .(653/ 2) الأصحاب معرفة في والاستيعاب
(, وابن ماجه في سننه, باب العقيقة, 20188أحمد في مسنده, باب العقيقة, برقم ) اخرجه (2)

(, وأبو داود في سننه, 1522(, والترمذي في سننه, باب من العقيقة, برقم )3165برقم )
(  4220(, والنسائي في الصغرى, باب متى يعق ؟ برقم )2838باب في العقيقة, برقم )

. واللفظ للترمذي. وقال الترمذي عقب عن الحسن, عن سمرة كلهم من طرق عن قتادة, 
الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وصححّه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير 

(2/770.) 
 (.15/129انظر الحاوي الكبير ) (3)
 (.3/232(, والروضة )12/119انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/423انظر تحرير الفتاوى ) (5)

 در السابق.انظر المص (6)
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 لله عنهما إلى رسول الله  رضي ا (4)بن أبي طلحةأنهّ ذهب با (3) أنسحديث 
: وُلد لي . وحديث أبي موسى الأشعري (5)ومعه تمرات, فحنكه, وسماّه عبد الله

                                                           

 الكبرى مضى". انظر السنن مما أصح فيها جاء وما يولد حين المولود تسمية ونصه: "باب (1)
 .(513/ 9) للبيهقي

(, 19304البيهقي من حديث أنس. انظر السنن الكبرى للبيهقي برقم ) اخرجه (2)
 (.513/ص9)ج

, الخزرجي الأنصاري النجار بن مالك بن غنم بن عامر بن جندب بن مالك بن أنس هو (3)
  الله رسولَ  خدم. أنسا سليم أم له أهدت المدينة  الله رسول قدم امّ لَ . مشهور صحابي

, البصرة إلى بعده انتقل ثم. حمزة أبا  الله رسول كناه.  بالمدينة إقامته مدة وهى, سنين عشر
. حديثاً 2286 فروى. بالبصرة عقب وله. المائة جاوز وقد. ه     93 سنة بها ومات, فسكنها

 الإسلام وتاريخ(, 127/ 1) واللغات الأسماء وتهذيب(, 121/ 1) والمفترق المتفق انظر
(2 /1057.) 

. ولد له يكن ولم. ولد أم وأمه حرام، بن الأسود بن سهل بن طلحة زيد أبي هو عبد الله بن (4)
 ص) لابن سعد الكبرى الحديث. انظر الطبقات قليل وكان .بالمدينة ه     134 سنة وتوفي
 (.3/243(, والثقات لابن حبان )2/450, ومعجم الصحابة )(289

وتحنيكه, برقم  عنه، يعق لم لمن يولد، غداة المولود تسمية البخاري في صحيحه, باب اخرجه (5)
(  2144(, ومسلم في صحيحه, باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته, برقم )5470)

 أنس عن سيرين، بن أنس عن عون، بن الله عبد عن هارون، بن يزيدكلاهما من طرق عن 
البيهقي من طريق آخر عن أنس. انظر السنن الكبرى للبيهقي برقم  اخرجه. و مالك  بن
(19304.) 
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. وهما في الصحيحين. قال (1), فسمّاه إبراهيم, وحنكه بتمرة غلام, فأتيت به النبي
 .(2)"فهو السنة. وليس للشافعي نصٌّ يخالفه"الإمام البلقيني: 

. وتقدّم في الختان عن (3)فروع: الأصحّ أنّ يوم الولادة محسوب من السبعة
قال: إنّ الفتوى عليه. ولا يفوت  تصحيح أنهّ لا يحسب, وأنّ الأسنوي (4)زوائده

بتأخيرها عن السبعة, لكن الاختيار أن لا يؤخّر إلى البلوغ. ويُستحَبّ أن يكون 
عمن مات  , وأن يكون ذبح العقيقة في صدر النهار, وأن يعقّ (5)الشاتان متساويتين/

الصبي رهَ تلطيخ رأس . ويُك(6)بعد السبعة, والتمكن من الذبح. وقيل: يسقط بالموت
. المشهور تحريم التضمّخ بالنجاسة". وقال في المهمات: (7)قاله الرافعي بدم العقيقة.

 . (8)"عل به شيئا من المحرماتويحرم على الولي أن يف

                                                           

 عنه، يعق لم لمن يولد، غداة المولود تسمية البخاري في صحيحه, باب اخرجهمتفق عليه:  (1)
في صحيحه, باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته,  (, ومسلم5467وتحنيكه, برقم )

 .موسى  أبي عن بردة، أبي عن بريد، عن أسامة، ( كلاهما من طرق عن أبي2145برقم )
 (.3/423انظر تحرير الفتاوى ) (2)

(, وكفاية 8/123(, وكفاية النبيه )3/229وقيل: لا يحسب. انظر الروضة )وهو الأصح.  (3)
 (.6/140ومغني المحتاج )(, 1/534الأخيار )

 (.10/181انظر الروضة ) (4)

 /ب/أ(.460)( 5)

(, والنجم الوهاج 3/232(, والروضة )8/432والأصح أنهّ لا يسقط بالموت. انظر المجموع )( 6)
 (.6/139(, ومغني المحتاج )9/370(, وتحفة المحتاج )9/526)

 (.12/118انظر فتح العزيز )( 7)

 (.9/52انظر المهمات )( 8)
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سواء فيه الذكر  (1)" أي"ذهبا أو فضة أي شعره ويتصدّق بزنته" قوله: "
. (3) في شعر الحسنرضي الله عنها بأمر رسول الله  فاطمةفعلت ذلك . (2)والأنثى

وفي رواية: الحسين 
. لكن الروايات متفقة على ذكر التصدق بالفضة. وليس في (4)

عباس رضي الله عنهما, قال: سبعة من عن ابن شيء منها ذكرُ الذهب إلّا في حديث 
ذهبا أو فضة.  (5), وذكر منها: ويتصدق بوزن شعر رأسهالسنة في الصبي يوم السابع

 . (6)رواه الطبراني في الأوسط
                                                           

 كلمة )أي( ساقطة من )ب(.  (1)
 (.7/153(, والوسيط )4/225(, وبحر المذهب )18/205انظر نّاية المطلب )( 2)

(, والبيهقي في السنن 27183أحمد في مسنده, باب حديث أبي رافع, برقم ) اخرجه (3)
 (, وابن19299القابلة, برقم ) تعطى وما فضة شعره بزنة التصدق في جاء ما الكبرى, باب

ولادته, برقم  عند به يصنع وما المولود عن العقيقة أبي الدنيا في "النفقة على العيال", باب
 عن عقيل، بن محمد بن الله عبد عن شريك، كلهم من طرق عن  (181 ص/1ج)(, 53)

رافع. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: "حديث  أبي عن حسين، بن علي
(. وحسنه أيضا الألباني في الإرواء 57/ص4(, )ج6181) حسن", باب العقيقة, رقم

(4/383.) 
أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, باب ذكر أهل الصفة,  اخرجه (4)

 (.4/402( من حديث أبي رافع. وحسنه الألباني في الإرواء )339/ص1)ج

 وفي )ب(: )شعره( بدل )شعر رأسه(. (5)

( من حديث ابن عباس رضي 558الطبراني في الأوسط, باب من اسمه أحمد, برقم ) اخرجه (6)
(. 59/ ص4(, )ج6204الله عنهما. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. رقم )

/ 4)ضعيف  وهو الجراح بن رواد الحبير: وفيه ولكن قال ابن حجر العسقلاني في التلخيص
 به يعتبر هل فمثله: الغليل عن الرواد )راو الحديث(: "قلت. وقال الألباني في إرواء (367
 "رجاله الهيثمي قول وأما .أعلم والله, عندي نظر محل والشواهد؟ المتابعات في به ويحتج
 (.385/ 4)انتهى. ذهوله " أو تساهله من فهو ".ثقات
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لما رواه أبوداود والترمذي من حديث أبي  (1)؛"ويؤُذَّن في أذنه حي يولدقوله: "
رضي الله عنها. ورواه الطبراني  فاطمةحين ولدته   أذّن في أذُن الحسن رافع أنهّ 

ابن  . وروى(2)والحسين رضي الله عنهما أذّن في أذُن الحسننعيم من حديثه بلفظ:  وأبو
مرفوعا: من ولد له مولود, فأذّن في أذنه  من حديث الحسين بن علي  (3)السني
هي التابعة من  (5).أم الصبيان(4), وأقام في اليسرى, لم تضرهّ أم الصبياناليمنى

                                                           

 (.4/469(, والبيان )8/50(, والتهذيب 1/440انظر المهذب )( 1)

(, والترمذي في 5105أبو داود في سننه, باب في الصبي يولد فيؤذن في أذنه, برقم ) اخرجه (2)
 الله، عبيد بن عاصم (, كلاهما من طرق عن1514سننه, باب الأذان في أذن المولود, برقم )

أبيه. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن  عن رافع، أبي بن الله عبيد عن
 الحديث، ضعيف العمري، هو والإيهام: وعاصم، الوهم بيانصحيح. قال ابن القطان في 

 (.161تخريج الكلم الطيب )ص في . وضعفه الألباني(594/ 4)مضطربه  منكره،
(, وأبو نعيم في 926أيضا الطبراني في الكبير, باب علي بن الحسين عن أبي رافع, برقم ) اخرجهو   

 الحضرمي، الله عبد بن طريق محمد( كلاهما من 2/665(, )1770معرفة الصحابة, برقم )
 الله، عبيد بن عاصم عن شعيب، بن حماد ثنا: قالا مغلس، بن وجبارة سلام بن عون عن
 رافع. واللفظ كما ذكر المصنف. وقال ابن حجر في التلخيص أبي عن الحسين، بن علي عن

  (.367/ 4)ضعيف  وهو الله؛ عبيد بن عاصم على الحبير: ومداره

 وفي )ج(: )النسائي( بدل )السني(.  (3)

(, وأبو 623ابن السني في عمل اليوم والليلة, باب ما يعمل بالولد إذا ولد, برقم ) اخرجه (4)
(, والبيهقي في شعب 6780يعلى في مسنده, باب مسند الحسين بن أبي طالب, برقم )

 العلاء بن ن يحيى( كلهم من طرق ع8254الإيمان, باب حق السادة على المماليك, برقم )
 قال: قال علي، بن الحسين عن العقيلي، الله عبد بن طلحة عن سالم، بن مروان عن الرازي،
 وهذا: والموضوعة: "قلت الضعيفة الأحاديث فذكره. وقال الألباني في سلسلة : الله رسول
 (.491/ 1)الحديث  يضعان سالم بن ومروان العلاء بن يحيى موضوع، سند

 كلمة )أم الصبيان( ساقطة من )ب(.   (5)
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وأبي  (2)أنسأي بمضغه. ويدلك به حنكه لحديث  "ويُنك بتمرقوله: ".(1)الجن
. وكان الأليق (4)رضي الله عنهما. فإن لم يكن تمر فحلو غيره. وأولاه العسل (3)موسى

في السنة لم يرد "تأخير قوله "حين يولد" عن الأذان والتحنيك. قال الإمام البلقيني: 
والحكمة فيه أنّ الذكر يطلب فصاحته ". قال: (5)"تحنيك الإناث فهو مختص بالذكور

الظاهر أنّّم كانوا ". وقال في التحرير: (6)"واشتداد حنكه وحلاوة لسانه بخلاف الأنثى
 .(7)" يحنكوهن في البيوت. والله تعالى أعلم

                                                           

 يقولون كائن  على إيران أراضي من وجزء ,العربية الدول من بعضا يطلقه اسم هو الصبيان أم (1)
 جميلة وبصورة ,صورها أبهى في الظلمة في تخرج والتي .تعبيرهم حد على الغول زوجة ليمثّ  أنه

 ما فإذا .والشباب الرجال من بالزواج وتقوم ,المرأة تزينه قد ما أجمل من بزينة تتزين بحيث
هذه قصة خرافية لا مكان لها في  .ولعنتها سخطها عليه نزل منها بالزواج أحدهم رفض

  الشريعة الإسلامية.

 لم لمن يولد، غداة المولود تسمية البخاري في صحيحه, باب اخرجهحديث أنس متفق عليه:  (2)
صحيحه, باب استحباب تحنيك المولود عند  (, ومسلم في5470وتحنيكه, برقم ) عنه، يعق

 أنس عن عون، بن الله عبد عن هارون، بن ( كلاهما من طرق عن يزيد2144ولادته, برقم )
 . مالك  بن أنس عن سيرين، بن

 غداة المولود تسمية البخاري في صحيحه, باب اخرجهوحديث أبي موسى أيضا متفق عليه:  (3)
(, ومسلم في صحيحه, باب استحباب تحنيك 5467وتحنيكه, برقم ) عنه، يعق لم لمن يولد،

 بردة، أبي عن بريد، عن أسامة، ( كلاهما من طرق عن أبي2145المولود عند ولادته, برقم )
 . موسى  أبي عن

(, وفتح العزيز 4/468(, والبيان )8/51(, والتهذيب )1/440انظر المهذب )( 4)
(12/120.) 

 (.3/424تحرير الفتاوى ) انظر النقل عنه في( 5)

 انظر المصدر السابق.( 6)

 انظر المصدر السابق.( 7)
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 (1) الأطعمةكتاب 
ڳ  ڱ  ڱ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ  قوله تعالى: (2)الأصل فيه

. والأصل فيما يتأتى أكله من (4)أي ما تستطيبه النفس وتشتهيه (3) چ ڱڱ
 الجماد والحيوان الحلّ إلّّ ما نصّ الكتاب والسنة على تحريمه أو أمر بقتله أو نهى عن

  .(5)قتله أو استخبث
  (7)الّذي لّ يعيش إلّّ في الماء, وعيشه خارجَه/ (6)" أيحيوان البحرقوله: "

 كعيش المذبوح, سواء كان ببحر أو غيره. 
أي سواء مات بسبب ظاهر كضغطة أو  "السمك منه حلال كيف مات"

الحلّ : ؛ لقوله (8)صدمة أو انحسار ماء أو ضرب من الصياد أو مات حتف أنفه
 .(9)ميتته

                                                           

قلة. انظر  جمع والأطعمة البُُّ. به خُصّ  وربما يؤكل، هو كل ما: والطعام طعام. جمع: الأطعمة (1)
(, وتاج العروس 12/364, ولسان العرب )(463 ص) المقنع ألفاظ على المطلع

(33/14.) 

 وفي )ب(: )في( بدل )فيه(. (2)

 .4سورة المائدة:  (3)

 .(2/15(, وتفسير البغوي )2/13(, وتفسير السمعاني )1/309الوجيز للواحدي )انظر  (4)

والمنثور (, 8/8(, والبحر المحيط في أصول الفقه )1/178انظر الإحكام في أصول الأحكام ) (5)
 (.1/321في القواعد الفقهية )

 سقطت كلمة )أي( من )ج(. (6)

 /ج/ب(.227) (7)
 (.4/162(, وبحر المذهب )1/454(, والمهذب )5/155انظر الحاوي الكبير ) (8)

 عن سليم، بن صفوان ( من طريق12مالك في المؤطا, باب الطهور للوضوء, برقم ) أخرجه (9)
أيضا ابن خزيمة في  أخرجههريرة. و  أبي عن بردة، أبي بن المغيرة عن سلمة، بن سعيد
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أنهّ يحلّ بلع  (1)توقف الحلّ على موته. وليس مرادا؛ لأنهّ تقدّم يوهموكلامه 
قاله  سمكة, وجمع السمك سماك وسموك.حدة سمكة حية في الأصحّ. والسمك وا

 . (2)الجوهري
اّ ليس على صورة  (3)وكذا غيره في الأصحّ" قوله: " ؛ (4))السمك(أي مِم

. وتصريح المصنف (5)چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ  لإطلاق قوله تعالى:
أنّ السمك  (6)بانقسام حيوان البحر إلى سمك وغيره يخالف تصحيحه في أصل الروضة

وقد يحمل كلام الروضة على الإطلاق اللغوي "يقع على جميعها. قال في التحرير: 
. ولّ يحسن تعبيره (9)"على العرف (8)والمنهاج (7)/ب[ أو الشرعي, والتنبيه371]

 .(1)والمختصر (10)بالأصحّ؛ لأنّ المرجّح نصّ عليه في الأم

                                                           

(, والترمذي في سننه, 111البحر, برقم ) ماء من والوضوء الغسل في الرخصة صحيحه, باب
( كلاهما من طرق عن مالك به. وقال 69باب ما جاء في ماء البحر أنهّ طهور, برقم )

 (.1/42الألباني في الإرواء )الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وصححّه 

 "."فإن فعل أو بَ لَعَ سمكةً حيةً حلَّ في الأصحّ أي عند قول النووي في كتاب الصيد:   (1)

 (.4/1592انظر الصحاح ) (2)

(, ومغني المحتاج 9/378(, وتحفة المحتاج )9/458وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/151(, ونهاية المحتاج )6/146)

 والأولى هو المثبت من )ج(.في )أ(, )ب(: )السموك(. و  (4)

 .96سورة المائدة:  (5)

 .(3/274(, والروضة )12/141انظر فتح العزيز ) (6)

 (.1/84انظر التنبيه ) (7)

 (.322انظر منهاج الطالبين )ص  (8)

 (.3/425انظر تحرير الفتاوى ) (9)

 (.7/154انظر الأم ) (10)
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أي لّ  و قيل: لا". قوله: "(2)أقوالعبارة الروضة وأصلها ثلاثة أوجه. ويقال: و 
. خصّ السمك والجراد. فيبقى ما سواهما (3)أُحلّت لنا ميتتان ودمان: يحلّ؛ لقوله 

. ومقتضى إطلاقه أنّ التذكية لّ تفيد فيه الحلّ. وفيه احتمالّن (4)داخلا تحت تحريم الميتة
الأرجح أنهّ حلال؛ لأنّ غايته أن يكون بَ رمّيّّ, فتحرم ". وقال الإمام البلقيني: (5)للبغوي

وقيل: إن أكل مثله في البّر حلّ, وإلّا فلا ككلب  . قوله: "(6)"ميتته, ويحلّ ذبيحته
أي فلا يحلّ ما أشبه الحمار, وإن كان في البُّ حمار الوحشي المأكول كما نقله  وحمار"

. ونازعه الإمام البلقيني في النقل عن (2)وغيرهما (1)والتهذيب (8)لشاملعن ا (7)من زوائده
                                                           

 (.8/390انظر مختصر المزني ) (1)

لّ يحل مطلقا.  :والثاني. جميعها على يقع السمك اسم أنّ  الأصح لأن مطلقا؛ يحل: أصحها (2)
(, والروضة 12/141والثالث: ما يؤكل نظيره في البُ كالبقر ونحوه. انظر فتح العزيز )

(3/274-275.) 

(, وانتخبه عبد بن 5723أحمد في مسنده, باب مسند عبد الله بن عمر, برقم ) أخرجه (3)
(, والبيهقي في سنن الكبُى, باب الحوت يموت 820حميد, باب أحاديث ابن عمر, برقم )

, عن عمر  ابن عن أسلم، بن زيد ( كلهم من طرق عن1196في الماء والجراد, برقم )
 وهو صحيح إسناد موقوفا على ابن عمر, وقال: "هذا أخرجهإلّ البيهقي فقد  رسول الله 

أبيهم. انتهى. وصححّه الألباني. انظر الإرواء  عن زيد أولّد رفعه وقد المسند, معنى في
(8/164.) 

(, ونهاية 6/146(, ومغني المحتاج )9/378(, وتحفة المحتاج )9/458انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.8/151المحتاج )

 لأنه يحل؛ لّ: والثاني .البُ حيوانات من كالمذبوح  يحلّ؛: أحدهما :وجهين قال البغوي: "يحتمل (5)
 .(36/ 8) انظر التهذيب .شاة ولّ بقر، بحقيقة ليس

 (.3/426انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

 (.3/271انظر الروضة ) (7)

 (.353انظر الشامل, كتاب الصيد والذبائح )ص  (8)
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إنّ الّذي في التهذيب شذوذ. والصواب إلحاقه بالوحشي؛ لأنّ هذا "الشامل. وقال: 
 . (5)الأصحّ  (4). وإذا قلنا يحلّ ما سوى السمك, لّ تشترط الذكاة على(3)"وحشي أيضا

الضفدع ورد  ".وسرطان وحيّة حراموما يعيش في برّ وبحر كضفدع قوله: "
وهو مستخبث. والسرطان والتمساح خبيثان مضران, ومن هذا النوع  .(6)النهي عن قتله

. وأمّا ذوات السموم فحرام قطعا. وحكى (7)السلحفاة. وكلّها حرام على الصحيح
الّتفاق على حل الحوت الرقيق الْمُشبّه للحيّة, وهو نوع من  (9)وغيره (8)البغوي

 .(10)السمك, لّ سمّ فيه. وقال الإمام البلقيني: الحيات ذوات السموم لّ تمكث في الماء
 
 

                                                           

 (.8/58انظر التهذيب ) (1)

 (.15/62(, والحاوي الكبير )4/234انظر بحر المذهب ) (2)

 (.3/426انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 وفي )ب(: )في( بدل )على(. (4)
 (.9/541(, والنجم الوهاج )8/249انظر كفاية النبيه ) (5)

 , وسنن(3871) برقم وهة,المكر  الأدوية في باب الطب، انظر سنن أبي داود, كتاب (6)
 من( 3/504) والمستدرك للحاكم ،(4355) برقم الضفدع, باب الصيد، كتاب  النسائي,

 ولم الإسناد "صحيح: الحاكم عقب الحديث وقال. التيمي عثمان بن الرحمن عبد حديث
 (.2/1170يخرجاه". وصححه الألباني. انظر صحيح الجامع الصغير )

(, وفتح الوهاب 9/542وقيل: حلال. انظر النجم الوهاج ) وهو الصحيح من المذهب. (7)
 (.9/379(, وتحفة المحتاج )2/235)

 (.8/36انظر التهذيب ) (8)
 (.4/259) حاشيتا قيلوبي ونميرةانظر  (9)
 (.3/425انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)
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, بكسر القاف وبالشين المعجمة. ومنهم (2) القمرشبحلّ  (1)وصرح المحب الطبُي
, بفتح الخاء المعجمة. "وقال في شرح المهذب: (3)اللّخَم/من ضبطه بالفتح وهو 

الصحيح المشهور أنّ جميع ما في البحر تحلّ ميتته إلّّ الضفدع. ويحمل ما ذكره "
الأصحاب أو بعضهم في السلحفاة والحيّة والتمساح على ما يكون في ماء غير 

فدمع بكسر الضاد وال". وقال: (5). حكاه الزركشي(4)البحر" ر, الضم نصم دال بوزن خم
 . (6)"وبكسر الضاد وفتح الدال

, (8)هي الإبل والبقر والغنم للإجماع (7)"وحيوان البر تحلّ منه الأنعامقوله: "
أي سواء كانت  والخيلُ" . قوله: "(9) چک  ک  گ    گ چ ولقوله تعالى:

, نحرنا فرسا على عهد رسول الله عربية أو عجمية أو متولدة منهما؛ لحديث أسماء: 

                                                           

 (.3/426انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (1)
/ 5) العين انظر. البحر سمك من ضرب هو. الماء كلب:  له يقال بالحجاز سمك: شُ القمرْ  (2)

 .(33/412) العروس وتاج(, 539/ 12) العرب ولسان(, 40
 /ب/ب(.460)( 3)

 (.9/33انظر المجموع ) (4)
 (.324بن البُك )ص , تحقيق الطالب: هاني انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (5)
 انظر المصدر السابق. (6)
 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر المهذب ) (7)
 (.9/455انظر النجم الوهاج ) (8)
 .1سورة المائدة:  (9)
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ارهُ وظبي. قوله: "(1). متفق عليهفأكلناه . وفي (2)الطيبات؛ لأنّها من "وبقرُ وحشٍ وحمم
 . (3)أكل من حمار الوحش الصحيحين أنّ النبي 

سألت  عن جابر . (5)"وضَبُعٌ وضبٌّ وأرنبٌ وثعلبٌ ويربوعٌ : "(4)قوله
. رواه الأربعة, عن الضبع, فقال: صيد. ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرم رسول الله 

في  حديث خالد . وفي الصحيحين من (6)وصحّحه الترمذي واللفظ لأبي داود.
 . (7)ينظر الضبّ فاجتررته فأكلته والنبي 

                                                           

(, ومسلم في 5510البخاري في صحيحه, باب النحر والذبح, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (1)
( كلاهما من طرق عن هشام, عن فاطمة, 1942صحيحه, باب في أكل لحوم الخيل, برقم )

 عن أسماء رضي الله عنها.

 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر المهذب ) (2)
(, ومسلم 2570هب من أصحابه شيئا, برقم )البخاري في صحيحه, باب من استو  أخرجه (3)

 أبي بن الله عبد ( كلاهما من طرق عن1196في صحيحه, باب تحريم الصيد للمحرم, برقم )
 .أبيه  عن السلمي، قتادة

 كلمة )قوله( مطموسة من )ج(.  (4)

 (.4/501(, والبيان )8/52(, والتهذيب )1/449انظر المهذب ) (5)
(, والترمذي في سننه, باب ما جاء في 3801أبو داود, باب في أكل الضبع, برقم ) أخرجه (6)

(, وابن ماجه في سننه, باب جزاء الصيد يصيبه المحرم, برقم 851الضبع يصيبها المحرم, برقم )
 ( كلهم من طرق عن2836(, والنسائي في الصغرى, باب ما لّ يقتله المحرم, برقم )3085)

. واللفظ كما قال الله  عبد بن جابر عن عمار، أبي بن الرحمن عبد عن عبيد، بن الله عبد
 المصنف. وقال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث حسن صحيح". وقال الألباني: "هو

 .(242/ 4) الغليل وحده". انظر إرواء مسلم شرط على
 له، يسمى حتى يأكل لّ  النبي كان  ما البخاري في صحيحه, باب أخرجهمتفق عليه:  (7)

(  1946(, ومسلم في صحيحه, باب إباحة الضب, برقم )5391هو, برقم ) ما فيعلم
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, بموركمها وفخذها بعث أبو طلحة إلى النبي وأمّا الأرنب ففي الصحيحين: 
في   . والثعلب واليربوع مستطابان. وأوجب عمر (1)وعند البخاري: أكل منه فقبله".

 . ولّ يفدي إلّّ ما يؤكل. وقيل بتحريمهما. (4) (3)جفرة (2)كل منها على المحرم/
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 بن سهل بن أمامة أبي عن الزهري، عن يونس، عن الله بن وهب، كلاهما من طرق عن عبد
 الوليد. بن خالد عن عباس، ابن الأنصاري، عن حنيف

(, ومسلم في 2572الصيد, برقم ) قبول هدية البخاري في صحيحه, باب أخرجهمتفق عليه:  (1)
 زيد بن هشام عن ( كلاهما من طرق عن شعبة،1953صحيحه, باب إباحة الأرنب, برقم )

 . أنس عن مالك، بن أنس بن

 /ج/أ(.228) (2)
انظر  .الأكل على وأقبل جَوف   وسَعَة   بطن   له صار أي استجفَرَ  قد ما الشّاءم  أولّد من الجفرة (3)

 (.3/1314(, وجمهرة اللغة )19والكنز اللغوي في اللسن العربي )ص, (110/ 6) العين

(, 1/484(, )1244انظر المؤطا للإمام مالك, باب جزاء ما قتل المحرم من الوحش, برقم ) (4)
 (. وصححه1/179(, ومسند أبي يعلى الموصلي )1574وسنن الصغير للبيهقي برقم )

 .(245/  4) الغليل إرواء في الألباني
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أي على الأصحّ إلحاقا لهما بالثعلب. والوجهان  "(2) سََُّورٌ و  (1) فنكٌ و قوله: "
نجابُ أيضا في    .(6) (5) الحواصلو  (4) القاقممو  (3) السمّ

ذبحنا يوم خيبُ الخيل :  لحديث جابر (7)؛ويحرم بعل وحمار أهلي"قوله: "
عن البغال والحمير, ولم ينهنا عن الخيل. رواه  والحمير. فنهانا رسول الله  (8)والبغال

 . (9)أبوداود وابن حبان في صحيحه
                                                           

لْدُها، يُ فْتَرىَ دابَّة  : والفَنَكُ  (1) لْدُها يُ لْبَسُ : أي جم , (298 ص) اللغة في فَ رْوًا. انظر المنجد جم
 (.2/349(, ولسان العرب )7/64والمحكم والمحيط )

, وتهذيب اللغة (399 ص) اللغة في فيلبس. انظر التقفية وبرها يؤخذ دابة السمور هي (2)
 (.235المغرب )ص (, والمعرب في ترتيب 12/293)

 في الملوك. انظر التقفية لباس من وهي فتلبس، وأوبارها جلودها تؤخذ دواب: والسنجاب (3)
 (.39/225, وتاج العروس )(173 ص) اللغة

الفأرة. انظر التقفية في اللغة  ويأكل أطول أنه إلّ الفأرة شكل على الترك ببلاد حيوان القاقم: (4)
 .(512/ 2) المنير (, والمصباح173)ص

/ 3) تُ لْبَسُ. انظر العين بيض   جُلُودُها بَحْريَّة   العنق، طويل الماء طير من أعظَمُ  طَيْر  : الحوَْصلةُ  (5)
 (.4/1670(, والصحاح )2/1178, وجمهرة اللغة )(116

(, وفتح العزيز 8/55الوجه الأول أنهّ يحل. والوجه الثاني: الأمر بقتله. انظر التهذيب ) (6)
 (.3/272(, والروضة )12/133)

 (.9/380(, وتحفة المحتاج )2/236(, وفتح الوهاب )9/548انظر النجم الوهاج ) (7)

 سقط من )ب( قوله )البغال(. (8)
(, وابن حبان في صحيحه, 3789أبو داود في سننه, باب في أكل لحوم الخيل, برقم ) أخرجه (9)

(, والحاكم في المستدرك, كتاب الذبائح, 5272باب ذكر الزجر عن أكل لحوم البغال, برقم )
. واللفظ الله  عبد بن جابر عن الزبير، أبي عن ( كلهم من طرق عن حماد،7580برقم )

م عقب الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. لأبي داود. وقال الحاك
 (.1/700وصححّه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة )
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لَب . قوله: "(1)وفي الصحيحين النهي عن الخمر وكلّ ذي ناب من السباع ومِم
 (3) نسرٍ وشاهيٍن وصقرٍ و  (2) بازٍ كأسد ونَمَر وذمئبٍ ودُبٍّ وفيلٍ وقردٍ و   من الطير

عن   نهى رسول الله لما روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما,  (5)؛"(4) عُقابٍ و 
لب من الطيركلّ ذي ناب  من السباع . والمراد ما يعدو على الحيوان, (6), وكلّ ذي مخم

خلبه وهو الباز وما بعده. والصقر بالصاد والزاي والسين. وكذلك كل  ويتقوّى بمنابمه أو بمم
يقال "كلمة فيها صاد وقاف فيها اللغات الثلاث كالبصاق. قال في شرح المهذب: 

. (8) , واحدها صقر, والأنثى صقرةصقور  مِا يصيد:  (7)والشواهين وغيرهماللبزاة 
                                                           

(, وصحيح مسلم, باب 2464صب الخمر في الطريق, برقم ) انظر صحيح البخاري, باب (1)
 بن حماد( كلاهما من طرق عن 1980تحريم الخمر وبيان أنّها تكون من عصير العنب, برقم )

 . أنس عن ثابت، عن زيد،

, (112/ 9) الأعظم والمحيط انظر المحكم .وبزُاة   بَ وَاز   والجمع الصُّقُورم، من ضَرْب  : والبَازمي (2)
 (.170(, وتحرير ألفاظ التنبيه )ص2/337والمخصص )

, (85 ص) اللغة في انظر المنجد .العشرة إلى أنسُر   وثلاثة - نُسور   وجمعه الطَّيْر، من: والنَّسْر (3)
 (.12/275(, وتهذيب اللغة )1/111ومعجم ديوان الأدب )

تأنيث والجمع عقبان وجمع القلة  هو وتأنيثها وتذكيرها الطير سيد وهو الطائر،: العقاب (4)
(, والصحاح 1/183, وتهذيب اللغة )(178 ص) اللغة في انظر التقفية .أعقب

(1/187.) 

 (.1/451(, والمهذب )8/393صر المزني )(, ومخت2/265انظر الأم ) (5)

( من 1934مسلم في صحيحه, باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع, برقم ) أخرجه (6)
 .حديث ابن عباس 

 وفي )ج(: )وغيرها( بدل )وغيرهما(. (7)

والسين وهو  بالصاد وصُقورة ، صُقور وجمعه يَصيدُ، الذي الطائرُ : والسين بالصاد: والصَّقْر (8)
, والتلخيص في معرفة الأشياء (85 ص) اللغة في . انظر المنجدأعظم من الشاهين

 (.2/236(, والمخصص )397)ص
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. وذكره الصقر بعد الباز من (1)جمعه شواهين من جنس الصقر, وليس بعربي الشاهينو 
 . (2)"ذكر الخاص بعد العام

؛ لأنّ العرب يستخبث ابن وهرّةُ وحشٍ في الأصحّ" (3) ابنُ آوىوكذا قوله: "
آوى؛ لأكله الميتة, وهرّ الوحش يصطاد بنابه. وقيل: يحلّ ابن آوى لضعف نابه. ويحلّ 

. وتقييده الهرةّ بالوحش يقتضي أنّ الأهلية لّ خلاف في (4)هرُّ الوحش كحمار الوحش
 أشمل وأخصر. تحريمها. وليس كذلك, ففيها وجه . فلو حذف التقييد كان 

دأةٍ وفأرةٍ وكلُّ  ويحرم ما ندُمب قتله كحيّةٍ وعقربٍ وغرابٍ أبقَعَ قوله: " وحم
: الحيّة والفأرة والغراب خمس فواسق يقُتَلن في الحملّ والحرم: . قال (5)سَبُعٍ ضارّ"

. وفي رواية لأبي (6)الأبقع والكلب والحدأة. ويروى تقييد الكلب بالعقور. متفق عليه

                                                           

بَاع من: ينُ الشَّاهم  (1)  والمحيط انظر المحكم .فارسي معرب, وجمعه شواهين وشياهين الطير، سم
 (.169وتحرير ألفاظ التنبيه )ص(, 2/337, والمخصص )(189/ 4) الأعظم

 (.9/21انظر المجموع ) (2)

ابن آوى: هو من جنس الذئاب. وأصغر من الذئب. جمعه بنات آوى مثل ابن عرس وجمعه  (3)
(, وتهذيب اللغة 1/370(, والمنتخب من كلام العرب )1/259بنات عرس. انظر العين )

(2/71.) 

(, والنجم 3/272(, والروضة )12/134يز )والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العز  (4)
 (.6/150(, ومغني المحتاج )9/551الوهاج )

 (.4/229(, وبحر المذهب )15/135(, والحاوي الكبير )8/393انظر مختصر المزني ) (5)

(, 1829البخاري في صحيحه, باب ما يقتل المحرم من الدواب, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (6)
( كلاهما من 1198ومسلم في صحيحه, باب ما يندب للمحرم وغيره من الدواب, برقم )

 طرق عن عائشة رضي الله عنها. واللفظ لمسلم.
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. وهو في الصحيحين في حديث (1)بدل الغراب "العقرب" داود, عن أبي هريرة 
حفصة وابن عمر 

. والحيّة للذكر والأنثى. والعقرب الأنثى, والذكر عُقربان, بضم (2)
 . (3)قاله الجوهري راب الأبقع الّذي فيه سواد وبياض.العين والراء. والغ

 لعرب على همزها.. والفأرة أكثر ا(4)بكسر الحاء وفتح الدال مع الهمزة الحمدَأةو 
ادة. ولأبي ء على وزن قاض من الضراوة وهي العبتخفيف الرا "وضار". (5)قاله الفراّء

                                                           

ة, (, صحيح ابن خزيم1847انظر سنن أبي داود, باب ما يقتل المحرم من الدواب, برقم ) (1)
 بلفظ بعضهن ذكر في مجملة لفظة بذكر الإحرام باب ذكر الدواب الّتي أبيح للمحرم قتلها في

 للمحرم ما (, والسنن الكبُى للبيهقي, باب2667أصلنا, برقم ) على خاص مراده عام،
 بن كلهم من طرق عن حاتم  أخرجه( 10039والحرم, برقم ) الحل في البُ دواب من قتله

. هريرة  أبي عن صالح، أبي عن حكيم، بن القعقاع عن عجلان، بن محمد عن إسماعيل،
 .(111/ 6)صحيح  حسن إسناده: قلت داود: أبي وقال الألباني في صحيح

(, وصحيح مسلم, 1828انظر صحيح البخاري, باب ما يقتل المحرم من الدواب, برقم ) (2)
( كلاهما من 1200برقم ) باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم,

عمر,  بن الله عبد عن سالم، عن شهاب، ابن عن يونس، عن وهب، بن الله طرق عن عبد
 به. حفصة  عن

 فواسق، الدواب من البخاري في صحيحه, باب خمس أخرجهأمّا حديث ابن عمر فقد       
وغيره قتله من (, ومسلم في صحيحه, باب ما يندب للمحرم 3315الحرم, برقم ) في يقتلن

 ( كلاهما من حديث ابن عمر, به.1199الدواب في الحل والحرم, برقم )

 (.3/1187انظر الصحاح ) (3)

(, 5/121, وتهذيب اللغة )(278/ 3) الجمرْذَان والجمع الحدأ. انظر العين يَصيدُ  طائر: ةالحمدَأَ  (4)
 (.1/223ومجمل اللغة لّبن فارس )

 أسد بني مولى الكوفي، الديلمي الأسلمي مروان بن منظور بن الله عبد بن زيّد بن يىهو يح (5)
 وكان .الربيع بن قيس عن وروى الكسائي، الحسن أبي عن أخذ. زكريّ أبو بالفراء المعروف

الّعتزال. وتوفي  إلى يميل متكلما والنجوم بالطب عارفا العرب وبأيّم بالخلاف عالما فقيها
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. وهو بمعنى (1)يقتل المحرم السبع العادي: داود وغيره في حديث لأبي سعيد  الخدري 
أو أسباب  (2)الضاري. ويقتضي تحريم الأسد والنمر وغيرهما. وقد يكون للشيء سببان

 تقتضي تحريمه. 
"؛ لخبث غذائهما. وروى البيهقي عن ابن  (4)بغُاثة و (3) رَخَََةٌ وكذا قوله: "

. وهي بتحريك الخاء (1)نهى عن أكل الرخمة عباس رضي الله عنهما أنّ النبي 
  .(2)بائهابالباء الموحدة والغين المعجمة. وحكى تثليث   المعجمة. والبغاثة

                                                           

(, 6/176, ووفيات الأعيان )(2814-2812/ 6) الأدباء انظر معجم .ه    207سنة 
 (.313والبلغة )ص

(, والترمذي في 1848أبو داود في سننه, باب ما يقتل المحرم من الدواب, برقم ) أخرجه (1)
(, وأحمد في مسنده, باب مسند أبي 838سننه, باب ما يقتل المحرم من الدواب, برقم )

 نعم، أبي ابن عن زيّد، أبي بن ( كلهم من طرق عن يزيد10990, برقم )سعيد الخدري 
 . وقال الترمذي عقب الحديث: "هذا حديث حسن". وقال البوصيري:سعيد  أبي عن

 بغيره مقرونا له أخرج فإنّما مسلم له أخرج وان ضعيف, زيّد أبي بن يزيد ضعيف إسناد "هذا
 عن الترمذي وكذلك حنبل بن أحمد عن بعضه داود أبو روى بآخرة اختلط فقد ضعفه مع

/ 3)به". انظر مصباح الزجاجة  زيّد أبي ابن يزيد عن هشيم عن كلاهما  منيع بن أحمد
 (.4/226. وضعّفه أيضا الألباني في الإرواء )(213

 وفي )ج(: )سبب( بدل )سببان(. (2)

/ 4) انظر العين. رَخَم: وجمعه وسواد، ببياض   مبقعة أنها إلّ الخلقة في النسر شبه: والرَّخَمةُّ  (3)
 (.1/242(, ومعجم ديوان الأدب )91, والمنجد )ص(260

الطيران لّ يصيد شيئا من الطير. وجمعه  بطيءُ  الرَّخمةم  دُوَيْنَ  الغبُْةَم  إملَى  أبْغثُ  طائر  : البغاثة (4)
(, والنهاية في غريب الحديث 8/105(, وتهذيب اللغة )4/402انظر العين ) .بغثان وبغاث

(1/142.) 



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
538 

؛ لأنهّ مستطاب يأكل الزرع. وقيل: حرام؛ "غراب زرعوالأصحّ حلّ "قوله: 
 . (3)والرجلين أسود صغير, قد يكون محمرّ المنقارلأنهّ من جنس الغربان, وهو 

. (4)الكبير وهو الأسود فحرام على الأصحّ. وقطع به جماعة الغدافوأمّا 
تحريمه. واعترض  (5)رمادي اللون. صحّح في أصل الروضة والغداف الصغير صغير

 . (7), فإنّ كلام الرافعي يقتضي حلّه(6)عليه/
. واختاره الشيخ أبو (9): ومِن جزم بحلّه القاضي أبو الطيب(8)قال البلقيني

 . (11), والجمع غدفانغراب القيظ الغداف. وقال الجوهري: (10)حامد

                                                           

باب ما يحرم من جهة ما لّ تأكل العرب, برقم البيهقي في السنن الكبُى,  أخرجه (1)
 الإسناد بهذا إلّ أكتبه ( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال بإثره: لم19377)

 (.10/262الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة: "ضعيف جدا" )بالقوي. وقال  وليس

 وفي )ج(: )ثائريها( بدل )بآئها(. (2)

(, وفتح العزيز 65-8/64والأصح كما ذكر. وغراب الزرع اسمه الزاغ. انظر التهذيب )( 3)
 (.8/241(, وكفاية النبيه )3/272(, والروضة )12/135)

(, 3/272(, والروضة )65-8/64بحله. انظر التهذيب )والأصح كما ذكر. وفيه وجه آخر ( 4)
 (.9/552(, والنجم الوهاج )3/428(, وتحرير الفتاوى )8/241وكفاية النبيه )

 (.3/273انظر الروضة ) (5)

 /ب/أ(.461)( 6)

(, وفتح الوهاب 12/136(, وفتح العزيز )8/64وهو المعتمد من المذهب. انظر التهذيب )( 7)
 (.8/154(, ونهاية المحتاج )6/151تاج )(, ومغني المح2/235)

 (.3/428انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)

 (.8/241انظر النقل عنه في كفاية النبيه )( 9)

 (.2/215انظر الوجيز )( 10)

 (.4/1409انظر الصحاح )( 11)
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حرام على  (1) العقعق ؛ لخبث لحمهما. ووطاووس" ببغاءوتحريم قوله: "
 والثانية مشددة.  الباءين؛ لأنهّ خبيث. والببّغاء الدرة بفتح (2)الأصح

فيها ببدنة. وفيها وفي  ؛ لأنّها طيبة. وقضى الصحابة وتحلّ نعامة" قوله: "
عن أبي . و (6)؛ لأنّها من الطيباتودَجاجٌ" (5) إموَزٌّ و  بَطٌّ و  (4) كُركميٌّ و ."(3)الكُركيّ وجه

عن . و (7). متفق عليهيأكل لحم دجاج /أ[ رسول الله 372, قال: رأيت ]موسى 

                                                           

, وغريب (64/ 1) عقاعق. انظر العين وجمعُه بصوته يُ عَقْعمقُ  أبلق الذَّيل طويل طائر: عَقُ العَقْ  (1)
 (.1/156(, وجمهرة اللغة )1/51الحديث لإبراهيم الحربي )

(, والروضة 12/139(, فتح العزيز )8/65وهو الأصح. وقيل: يحل. انظر التهذيب )( 2)
 (.152-6/151(, ومغني المحتاج )8/237(, وكفاية النبيه )5/178)

أنهّ حرام. اما النعامة فإنها حلال, لّ خلاف فيه. انظر فتح العزيز والوجه الثاني في الكركي  (3)
 (.3/981(, وتحفة المحتاج )9/554(, والنجم الوهاج )3/273(, والروضة )12/139)

 الذنب، أبتر والرجلين، العنق طويل اللون، أغبُ كبير،  الكركي جمعه كراكي. هو طائر. طائر (4)
 (, والمجموع4/1605. ويكنى أبا العيزار. انظر الصحاح )أحيانا الماء إلى يأوى اللحم قليل

 (.1/226, والنظم المستعذب )(35/ 3) المغيث

, وغريب الحديث لإبراهيم (398/ 7) انظر العين .بالهاء والواحدة الماءم، طَيْر  من: الإوَزّ  (5)
 (.1/73(, وجمهرة اللغة )3/978الحربي )

(, ومغني 2/235(, وفتح الوهاب )1/565(, وأسنى المطالب )8/64انظر التهذيب ) (6)
 (.8/154(, ونهاية المحتاج )6/152المحتاج )

(, ومسلم في 5517البخاري في صحيحه, باب لحم الدجاج, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (7)
 ويكفر خير، هو الذي يأتي أن منها، خيرا غيرها فرأى يمينا حلف من ندب صحيحه, باب
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. (2)والترمذي . رواه أبو داود(1) حُبارَىلحم  , قال: أكلت مع رسول الله سفينة 
الدّال, والفتح أفصح, يشمل الذكر والأنثى والإنسي والوحشي.  (3)مثلّث/ ,والدجاج

وَز بكسر الهمزة وفتح الواو. وحكي بغير همز   .(4)والبط نوع من الإم
اسم الحمام يقع على كل ذات طوق.  ".وحمام وكل ما عبَّ وهدر قوله: "

, وكلّها من (5) القمري والدبسي واليمام والفواخت والورشان والقطا والحجلفيدخل فيه 
وصفه بالهدير معه, . ولّ حاجة إلى (7)هو أن يشرب الماء جُرعا العبُّ . و (6)الطيبات

 . (8)فإنّهما متلازمان. ولهذا اقتصر الشافعي رحمه الله على العبّ 

                                                           

 عن الجرمي، زهدم عن قلابة، أبي عن أيوب، ( كلاهما من طرق عن1649يمينه, برقم ) عن
 . واللفظ للبخاري.الأشعري  موسى أبي

(, 1/475(, ومعجم ديوان الأدب )2/1213الحبارى ضرب من الطير. انظر جمهرة اللغة ) (1)
 (.15/362وتهذيب اللغة )

(, والترمذي في سننه, باب ما جاء في أكل 3797أبو داود في سننه, باب , برقم ) أخرجه (2)
, برقم (, والبزار في مسنده, باب ما أسند سفينة, عن النبي 1828الحبارى, برقم )

 بن سفينة, عن أبيه, عن جده. وقال العراقي: عمر بن إبراهيم ( كلهم من طرق عن3837)
الإحياء, باب بيان أخلاقه وآدابه في الطعام  أحاديث ظر تخريجضَعميفَة". ان كلهَا  طرق "وله
 (.8/148وضعّفه أيضا الألباني. انظر إرواء الغليل ) (.855 )ص

 /ج/ب(.228) (3)
 (.3/14(, ومعجم ديوان الأدب )1/73(, وجمهرة اللغة )7/408انظر العين ) (4)

(, وتهذيب 1/128فاظ الشافعي )(, والزاهر في غريب الأل3/66انظر معجم ديوان الأدب ) (5)
 (.4/12اللغة )

 (.4/422(, ونهاية المطلب )4/329(, والحاوي الكبير )8/169انظر مختصر المزني ) (6)
 (.3/511(, وفتح العزيز )4/63(, وبحر المذهب )4/329انظر الحاوي الكبير ) (7)
 (.2/217انظر الأم ) (8)



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
541 

وصَعْوَة  (1) عندليبوما على شكل عصفور, وإن اختلف لونه ونوعه كقوله: "
 والبلبل.  (3) النغر. وكذلك (2)؛ لأنّها من الطيباتوزرُْزُور"

 عز ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلّّ سأله الله: قال 
فيطرحها. رواه ؟ قال: يذبحها, فيأكلها, ولّ يقطع رأسها, وجل عنها. قيل: وما حقها
. وجزم بحلّ العندليب؛ لأنهّ لقاط, ويتقوّت بالطاهرات. (4)الشافعي والنسائي والحاكم

. والزُّرزور بضم الزاي. ورأيته في (6). والصحيح أنّ الْحمُّرة حلال(5)وقيل: إنهّ حرام

                                                           

(, وجمهرة 1/192, والتقفية في اللغة )(350/ 2) انظر العين .ألواناً  يُصَومّتُ  طوَُيْ ر  : العَنْدَليبُ  (1)
 (.2/1218اللغة )

 (.9/382(, وتحفة المحتاج )2/236(, وفتح الوهاب )9/556انظر النجم الوهاج ) (2)
 .المناقير حمر الحمر من ضرب وهو. نمغْران   على ويجمع بالهاء، الواحدة العصافيرم، فمراخُ : غَرُ الن َّ  (3)

 (.1/117(, والمنتخب من كلام العرب )370, والتقفية )ص(405/ 4) انظر العين

 صهيب، عن دينار، بن عمرو عن من طريق سفيان، (258/ 4) الشافعي في الأم أخرجه (4)
أيضا الحاكم  أخرجهفذكره. و  :قال  النبي عن ،عمرو  بن الله عبد عامر, عن ابن مولى

(, والنسائي في الصغرى, باب إباحة أكل 7574في مستدركه, كتاب الذبائح, برقم )
( كلاهما من طرق عن سفيان به. واللفظ للحاكم. وقال الحاكم 4349العصافير, برقم )

عقب الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع 
 (.1/744الصغير )

(, وتحفة المحتاج 2/236(, وفتح الوهاب )9/556والصحيح أنهّ حلال. انظر النجم الوهاج ) (5)
(9/382.) 

(, 2/236(, وفتح الوهاب )9/556والصحيح كما قال. وقيل: لم يحل. انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/382وتحفة المحتاج )
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بفتح الصاد  الصعو. و (3)أي صوت زرزر. وقال: (2)بغير واو ]وفي أخرى بها[ (1)الصحاح
 . (5): صغار العصافير, وهو أحمر الرأس(4)الخليلوإسكان العين المهملتين. قال 

. روى (7)" دُودو  (6) خُنفُساءَ لا خُطاّفٌ ونََْل ونََْل وذباب وحشرات كقوله: "
داود وابن ماجه وابن حبان, عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ رسول  الإمام أحمد وأبو

. رجاله رجال نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد الله 
 . (8)الصحيح

                                                           

 وفي )ج(: )في نسخة من الصحاح( أي بزيّدة )نسخة من(. (1)

 سقط من )أ( )وفي أخرى بها( والمثبت من )ب( و )ج(. (2)

/ 7) انظر العين .زَرْزَرةً  بأصواتها تزُرزر الرؤوس، مُلْسُ  كالقنابر  هَنات  : زرازير: وجمعه الزُّرْزُور (3)
 (.2/1199(, وجمهرة اللغة )219, والمنجد )ص(348

 علمه في قاطبة الأدب أهل سيد البصري، صاحب العين, أحمد بن هو أبو عبد الرحمن الخليل (4)
 أبي تلاميذ من وكان. وتعليله النحو مسائل واستخراج القياس تصحيح في والغاية وزهده،

 وكان اللغة. وضبط العروض، علم استخرج من أول وهو سيبويه. عنه وأخذ .العلاء بن عمرو
سماء الرجال , وتهذيب الكمال في أ(45 ص) الألباء انظر نزهة .العرب أشعار حصر من أول

 (.4/355(, وتاريخ الإسلام )8/326)

غارُ : عوالصَّ  (5) عاء: والجميع الرأس أحمر وهو صَعْوة،: والأنثى العصافير، صم  صَعْوة  : ويقال. الصمّ
/ 2) انظر العين .وجَبَذَ  جَذَبَ : مثل واحد ، والوَصْع عْوالصَّ  بل: ويقال كثير،  وصَعْو   واحدة
 (.686, والتقفية في اللغة )ص(199

, والتقفية في اللغة (331/ 4) الحيطان العين أصول في تكون سوداء دويبة: الخنُ ْفَساءُ  (6)
 (.10(, وشرح غريب ألفاظ المدونة )ص60)ص

 (.8/61(, والتهذيب )7/161(, والوسيط )18/210انظر نهاية المطلب ) (7)
(, وابن ماجه في سننه, 3066لمسند, باب مسند عبد الله بن عباس, برقم )أحمد في ا أخرجه (8)

 قتل عن الزجر (, وابن حبان في صحيحه, باب ذكر3224باب ما ينهى عن قتله, برقم )
(, وأبو داود في سننه, باب في قتل الذر, برقم 5646والطيور, برقم ) الدواب من أربعة
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, وزاد فيه: الضفدع. وفي (3) (2) بن سعد (1)سهلورواه البيهقي من حديث 
. وفي كل من الخمسة وجه بالحلّ. (4)عن قتل الخطاطيف نهى مراسيل أبي داود: 

وعليه يكون النهي محمولّ على الكراهة؛ لّ التحريم. وأمّا الحشرات كلها فمستخبثة. ما 

                                                           

 عباس، ابن عن عتبة، بن الله عبد بن الله عبيد عن الزهري، ( كلهم من طرق عن5267)
(. وصحّحه الألباني 6/345فذكره. وقال ابن الملقن في البدر المنير: إسناده صحيح. ) :قال

 (.8/142في الإرواء )

 بن الخزرج بن عمرو بن حارثة بن ثعلبة بن خالد بن مالك بن سعد بن سهل العباس أبو هو (1)
 شهد امرأة، سبعين أحصن سنة،  15 النبي توفي يوم وله. المدينة ساكني من هو. ساعدة
  الله رسول فسماه حزنا اسمه وكان بينهما، فرق وأنه المتلاعنين، في  الله رسول قضاء

 ,(167: ص) خياط بن لخليفة الطبقات انظر. ه     88 سنة: وقيل. ه     91 سنة مات سهلا،
 .(1312/ 3) نعيم لأبي الصحابة ومعرفة(, 92/ 3) للبغوي الصحابة معجمو 

 وفي )ج(: )سعيد( بدل )سعد(. (2)

البيهقي في السنن الكبُى, باب ما يحرم من جهة ما لّ تأكل العرب, برقم  أخرجه (3)
(, وأبو نعيم 1097(, والرويّني في مسنده, باب عباس بن سهل بن سعد, برقم )19378)

 المهيمن عبد عن, القطان بحر بن ( كلهم من طرق عن علي2/261الأصبهاني في تاريخه )
. وقال ابن  الله رسول عن بيه, عن جده،عن أ الساعدي، سعد بن سهل بن عباس بن

سعد, وهو  بن سهل بن عباس بن المهيمن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير: "وفيه عبد
(. وصححّه الألباني. انظر 6/345(. انظر البدر المنير لّبن الملقن )2/584ضعيف". )

 (.2/1170صحيح الجامع الصغير )

(, والبيهقي في السنن الكبُى, باب 384أبو داود في المراسيل, باب في الصيد, برقم ) أخرجه (4)
 بن ( كلاهما من طرق عن إبراهيم19380ما يحرم من جهة ما لّ تأكل العرب, برقم )

أبيه. وقال البيهقي بإثره: منقطع. وضعفّه الألباني في  عن إسحاق بن عباد عن طهمان
 (.8/144الإرواء )
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أم . والجراد حلال قطعا. وكذا يدرج منها وما يطير إلّّ اليربوع والضب فحلال كما تقدّم
 . (5)حرام على الأصحّ  (4) الصراّرة. و (3)على الأصحّ  (2) القُنفُذو  (1) حبين

أي غير مأكول كالمتولدّ بين الحمار  وكذا ما تولّد من مأكول وغيره"قوله: "
الوحشي والإنسي تغليبا للتحريم كما في البغل, سواء كان الحرام من أصلية الذكر أم 

 . (7)وحش وفرس فحلال . ولو تولّد من مأكولين كحمار(6)الأنثى
وما لا نصّ فيه أنّ استطابة أهل يسار وطباع سليمة من العرب في قوله: " 

جهل اسم حيوان سُئملوا, وعُممل  (8)حلّ. وإن استخبثوه فلا. وإن حال رفاهية
يعني إذا وجد حيوان لم يرد  بتسميتهم. وإن لم يكن له اسم عندهم اُعتُبر بالأشبه به"

من  (9)فيه نص  بتحليل ولّ تحريم, ولّ أمر بقتله, ولّ نهي عنه, عُرمض على المترفهين

                                                           

الإنسان, تشبه الضب. انظر  كف  قدْر دابة من الحشرات, وهي حبينة، تسمى :بينح أم (1)
 (5/2096(, والصحاح )128, والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص(287/ 2) الجراثيم

. انظر كالسهام  به فترمى ,تنتفض شوك ذات دابة وهوالقنفذ والأنثى القنفذة والجمع قنافذ.  (2)
 (.14/48(, وتهذيب اللغة )1/193, وجمهرة اللغة )(106: ص) العرب كلام  من المنتخب

(, والروضة 12/146(, وفتح العزيز )8/56وهو الأصح. وقيل: لّ يحل. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/545(, والنجم الوهاج )3/277)

 كلام  من انظر المنتخب .الحيات إلّ تصيد لّ إنها يقال تخطيط فيها كدراء  عقاب: والصرارة (4)
 (.2/336, والمخصص )(129 ص) العرب

(, وأسنى المطالب 3/277(, والروضة )12/147وهو الأصح. قيل: يحل. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.9/383(, وتحفة المحتاج )1/567)

 (.8/242(, وكفاية النبيه )3/271(, والروضة )8/65(, والتهذيب )84انظر النبيه )ص (6)

 (.1/535(, وأسنى المطالب )4/242(, وبحر المذهب )15/150الحاوي الكبير ) انظر (7)

 سقط حرف )إن( من )ج(. (8)

 وفي )ج(: )المتعرفين( بدل )المترفهين(. (9)
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ن حلال فهو العرب أهل اليسار والطباع السليمة. فإن استطابوه أو سّموه باسم حيوا
حلال. وإن استخبثوه أو سّموه باسم حيوان حرام فهو حرام. وإن اختلفوا اتبعنا 
الأكثرين, وإلّّ قريشا. فإن لم يحكموا بشيء اعتبُ بأقرب الحيوان شبها به في الصورة أو 

. فإن استوى الشبهان أو لم يجد ما يشبهه (1)الطبع من السلامة والعدوان أو طعم اللحم
 چڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ  الحلّ؛ لقوله تعالى: (2)فالأصحّ 

عن جماعة أنّ المراد العرب الّذين كانوا في عهد رسول الله  (4)الآية. وحكى الرافعي (3)
ويشبه أن يقال: يرجع في كلّ ". ثم قال الرافعي: (6): هو المنصوص(5). قال البلقيني

 . (8)البلقيني. وردّه (7)"زمان إلى العرب الموجودين فيه

                                                           

(, ومغني 9/384(, وتحفة المحتاج )2/236( وفتح الوهاب )1/523انظر كفاية الأخيار ) (1)
 (.6/154المحتاج )

(, 2/264الأصل المسكوت عنه حرام ولكنه ضعيف. انظر الأم )وهو الأصح. وقيل:  (2)
(, والنجم الوهاج 8/232(,وكفاية النبيه )12/123(, وفتح العزيز )8/65والتهذيب )

(9/562.) 

 .145سورة الأنعام:  (3)

 (.12/144انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/420انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 من أنها على أشياء وتحل الخبائث من أنها على أشياء تحرم كانت  العرب نونص الشافعي: "فإ (6)
عندهم".  الخبائث عليهم وحرمت منها. استثنى ما إلّ عندهم الطيبات لهم فأحلت الطيبات

 .(264/ 2) انظر الأم

 (.12/144انظر فتح العزيز ) (7)

 (.3/420انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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لةٍ  قوله: " يكره.  (1)حرُم. وقيل: يكره. قلت: الأصحّ  وإذا ظهر تغيّر لحمم جلاَّ
دواد والترمذي وابن ماجه, عن عبد الله بن عمر بن  أبو (2) ". )روى(والله أعلم

. ولأبي (3)وألبانها الجلّالةنهى عن أكل لحوم  الخطاب رضي الله عنهما أنّ رسول الله 
. وروى الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة (4)داود: أن يركب عليها أو يشرب ألبانها

 /الّتي  (8)وهي/ ,(7) الجلّالةو  ,(6) المجثّمةوعن  ,ممن في السقاء (5)النهي أن يشرب

                                                           

(, والنجم 8/244(, وكفاية النبيه )153-12/151قل. انظر فتح العزيز ) والأصح كما (1)
 (.386-9/385(, وتحفة المحتاج )9/560الوهاج )

 وفي )أ(: )رواه(. والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (2)

(, وأبو داود في سننه, 3189ابن ماجه في سننه, باب النهي عن لحوم الجلالة, برقم ) أخرجه (3)
(, والترمذي في سننه, باب ما جاء في 3785ي عن أكل الجلالة وألبانها, برقم )باب النه

 أبي ابن عن إسحاق، بن محمد ( كلهم من طرق عن1824أكل لحوم الجلالة وألبانها, برقم )
فذكره. واللفظ لّبن ماجه والترمذي. وقال  :قال ،عمر  ابن عن مجاهد، عن نجيح،

 (.8/150الترمذي بإثره: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في الإرواء )

( من طريق آخر, غير ما 3787انظر سنن أبي داود, باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها ) (4)
 (.8/150. وحسنه الألباني في الإرواء )ذكر في السابق عن ابن عمر 

 /ج/أ(.229) (5)
عليها.  ولبََدَت لمزممَتها إذا بالأرض يَجثمم مِا وأشباههما والأرانب الطَّير من المصبورة هي مة:الَمجثَّ  (6)

(, وغريب الحديث 1/255, وغريب الحديث للقاسم بن سلام )(100/ 6) انظر العين
 (.1/276لّبن قتيبة )

 بن للقاسم الحديث (, وغريب6/18الإبل. انظر العين ) من العذرة الجلة تأكل التي هي (7)
 (.1/276, وغريب الحديث لّبن قتيبة )(78/ 1) سلام

 /ب/ب(.461)( 8)
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. إسناده قوي. وحمل النهي على التنْزيه, نقله في الروضة وأصلها عن (1)تأكل العذرة
الأكثرين؛ لأنّ النهي لأكلها النجاسات. وما تأكله من الطاهرات ينجس في كرشها. 
فلا يتغذّى إلّّ بالنجاسات أبدا. فأكلها النجاسة إنّما يؤثر في تغيّر لحمها. وذلك 

 يقتضي الكراهة فقط. 
وهو ظاهر  (3)هو ظاهر نص الأم (2)البلقيني: المصحح في المحرروقال الإمام 

. والأصحّ أنّ الّعتبار بالرائحة والنتن. فإن وجد في عرقها وغيره ريح النجاسة (4)النهي
والدجاج. وإذا قلنا  (6). ولّ فرق بين الإبل والبقر والغنم(5)فهو موضع النهي, وإلّّ فلا

وجبا لنجاسة الحيوان في حياته, بل حكمه حكم ما لّ بتحريم اللحم ونجاسته لّ يجعله م
يؤكل لحمه. لّ يطهر جلده بالذكاة. ويطهر بالدباغ. ولّ يختصّ ذلك بلحمها, بل لبنها 

أي إذا ذهب  حلّ" (8) فإن عُلمفت طاهرا فطاب ]لحمها[ . قوله: "(7)وبيضها كذلك

                                                           

(, والحاكم في المستدرك, كتاب الأشربة, 19477البيهقي في السنن الكبُى, برقم ) أخرجه (1)
( كلهم من طرق 8632برقم ) ,(, وأحمد في المسند, باب مسند أبي هريرة 7213برقم )

. وقال الحاكم بإثر الحديث: صحيح على شرط عن أيوب, عن عكرمة, عن أبي هريرة 
 (.2/1161البخاري, ولم يخرجاه. وصححّه الألباني في صحيح الجامع الصغير )

 (.469انظر المحرر )ص( 2)

 (.2/265انظر الأم )( 3)

 (.3/431)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 4)

 (.3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 5)

 كلمة )الغنم( ساقطة من )ج(.  (6)

 (.3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 7)
 (.538سقط من النسخ الثلاث )لحمها( والمثبت من منهاج الطالبين. انظر )ص/  (8)



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
548 

. قال (1)بعلف الطاهر فلا تحريم ولّ كراهة في لبنها, ولّ لحمها إذا ذبحتالتغيّر من عرقها 
وعن بعض العلماء تقدير العلف في الإبل والبقر بأربعين يوما, وفي الغنم "الرافعي: 

. ونقل التقدير في (2)"بسبعة أيّم, وفي الدجاجة بثلاثة, وهو محمول عندنا على الغالب
بقيت الكراهة  (5)وقدره في البقر بثلاثين. قال: فإن لم تزل به :(4)عن الماوردي (3)الكفاية

حتى تزول. وإن زال قبله زالت الكراهة. ولو زالت الرائحة لّ بالعلف, بل بالطبخ 
والشمس لم تزل الكراهة أو التحريم. ولّ يزول المنع بغسل اللحم بعد الذبح. وكذا 

. (9). قاله الزركشي(8)أنهّ يطهر بذلك (7)ابن راهويه. وعن (6)بالطبخ وإن طال كما أفهمه
 . (11). وقيل: تزول(10)ولو زالت الرائحة بمرور الزمان لم تزل الكراهة عند البغوي

                                                           

(, وكفاية النبيه 12/150لعزيز )(, وفتح ا8/66(, والتهذيب )1/454انظر المهذب )( 1)
(8/244.) 

 (.12/152انظر فتح العزيز )( 2)

 (.8/244انظر كفاية النبيه )( 3)

 (.15/147انظر الحاوي الكبير )( 4)

 كلمة )به( ساقطة من )ب( و )ج(.  (5)

 (.8/244(, وكفاية النبيه )3/278(, والروضة )12/152انظر فتح العزيز )( 6)

 سنة ولد الْمروزمي. نْظلَميالحَ  وبيعق وأب هراهوي ناب وهو ,مخلد بن يمإبراه بن قهو اسْحا (7)
نَة بن سُفْيَان سمع ,نيسابور سكن ه     .161  رَوَى .الرازق وَعبد مُسلم بن والوليد ووكيعا عُيَ ي ْ

 انظر رجال ه       .238 سنة ,شعْبَان من خلت عشرةَ لَأرْبَع السبت ةليل مات .البخارمي عَنه
 (.1/372(, والتعديل والتجريح )7/362, وتاريخ بغداد )(72/ 1) البخاري صحيح

 (.1/217انظر النقل عنه في المجموع )( 8)

 (.390, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (9)
 (.8/66انظر التهذيب )( 10)

(, 3/278(, والروضة )12/152ذهب إليه البغوي. انظر فتح العزيز )والصحيح هو ما ( 11)
 (.6/156(, ومغني المحتاج )9/386(, وتحفة المحتاج )1/568وأسنى المطالب )
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أيّم  الجلّالةهذا في مرور الزمان على اللحم. فلو مرّ على "قال الإمام البلقيني: 
من غير أن يأكل طاهرا, فزالت الرائحة, حلّت. وإنّما ذكر العلف بطاهر؛ لأنّ الحيوان 

 . (1)"لّ بدّ له من العلف
 (4). أخرج(3)أكله (2)أي ودُبْسٍ ذائبٍ حرُم" ولو تنجّس طاهر كخلّ قوله: "

, بقوله "ذائب" الجامد. فإنهّ لّ يحرم جميعه, بل يزيله وما حوله. ويحلّ الباقي؛ لقوله 
وقد سئل عن الفأرة تكون في السمن: إن كان جامدا فألقوها وما حولها. وإن كان 

وتعبيره بالمتنجّس . (7)به على المشهور (6) الّستصباح. وتقدّم أنهّ يحلّ (5)مائعا فلا تقربوه 
/ب[ امتناع أكل نجس العين من باب أولى؛ لأنهّ من الخبائث. ويجوز 372يؤخذ منه ]

 . ولّ يجوز أكله. (8)أن يطعم البعير ونحوه الخبز المعجون بماء نجس. نصّ عليه

                                                           

 (.3/432انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

 سقط من )ج( كلمة )أي(. (2)

 (.6/156غني المحتاج )(, وم9/387(, وتحفة المحتاج )9/563انظر النجم الوهاج )( 3)

 وفي )ج(: )خرج( بدل )أخرج(. (4)

الطبُاني في المعجم الكبير, باب ما  روى ابن عباس, عن خالته ميمونة, برقم  أخرجه (5)
(, وابن 1798(, والترمذي في سننه, باب ما جاء الفأرة تموت في السمن, برقم )1045)

( كلهم 3100ارث رضي الله عنها, برقم )أبي عاصم في الآحاد والمثاني, باب ميمونة بنت الح
. وقال الترمذي بإثر ميمونة  عن عباس، ابن عن الله، عبيد عن الزهري، من طرق عن

الحديث: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني: شاذ. انظر سلسلة الأحاديث 
 (.4/40الصحيحة )

(, 6/3668وشمس العلوم )(, 1/9أي إيقاد المصباح وهو السراج. انظر طلبة الطلبة )( 6)
 (.1/25والتعريفات الفقهية )

 (.6/156(, ومغني المحتاج )9/387(, وتحفة المحتاج )9/563انظر النجم الوهاج )( 7)

 (.9/563انظر النقل عنه في النجم الوهاج )( 8)
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ب بمخامرة نجسٍ كحجامةقوله: " . (1)عبارته مطلقة وكنْسٍ مكروه" وما كُسم
نيّة للحرّ مكروه. وكذا أكل ما يتحصّل منها؛ لقوله  :  والمراد أنّ الكسب بالحمْرف الدَّ

. وما في عبارة المصنف مصدرية. وقوله "بمخامرة (2). رواه مسلمكسب الحجام خبيث
: إنهّ الّذي أطلقه مخامرة النجاسة. وقال في الروضةنجس" صريح في أنّ علّة الكراهة 

. وقال (5)والمختصر (4)المنصوص في الأم"لكن قال الإمام البلقيني:  .(3)جمهور الأصحاب
كنس النجاسة . وقوله "وكنس" أراد به  (6)"به جمع من الطريقين أنّ النظر إلى دناءة الحرفة

 من المراحيض وغيرها. 
سُئل عن كسب  ؛ لأنهّ "يأكله, ويطعمه رقيقه وناضحه ويُسَنُّ أن لاقوله: "

. رواه أبوداود والترمذي وابن ام, فنهى عنه. وقال: أطعمه رقيقك, وأعلفه ناضحكالحج
. فدلّ على كراهته للحرّ دون التحريم؛ لأنهّ لو كان حراما لما جاز له التصرف (7)ماجه

                                                           

 وفي )ب(: )مطلقا( بدل )مطلقة(. (1)

الكاهن, ومهر البغي والنهي عن مسلم في صحيحه, باب تحريم ثمن الكلب وحلوان  أخرجه (2)
 .( من حديث رافع بن خديج 1568بيع السنور, برقم )

 (.3/280انظر الروضة )( 3)

 (.7/185انظر الأم )( 4)

 (.8/394انظر مختصر المزني )( 5)

 (.3/433انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

(, والترمذي في سننه, باب 3422أبو داود في سننه, باب في كسب الحجام, برقم ) أخرجه (7)
(, وابن ماجه في سننه, باب كسب الحجام, برقم 1277ما جاء في كسب الحجام, برقم )

أبيه. وقال الترمذي عقب  عن محيصة، ابن عن شهاب، ابن ( كلهم من طرق عن2166)
الألباني. انظر سلسلة الأحاديث الحديث: حديث محيصة حديث حسن. وصححّه 

 (.7/1727الصحيحة )
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كل الحرّ له. . وقوله "ويسن أن لّ يأكله" لّ يدلّ على كراهة أ(1)فيه بالإطعام والعلف
جواز أن يشتري به ملبوسا أو نحوه.  يوهموقوله: "أن لّ يأكله" والمنقول الكراهة. 

. وقال البلقيني: (2)نفاق حتى التصدّق به". قاله الزركشيوالظاهر التعميم لوجوه الإ
 . (3)"إطعامه ذلك لرقيقه وناضحه ليس بمسنون, وإنّما هو جائز"

د ميتا في بطن مذكاةقوله: " أي إذا ظهرت فيه صورة الحيوان,  "ويحلّ جنين وُجم
ذكاة الجنين  , عن النبي داود, عن جابر  رواه الدارمي وأبو؛ لما (4)سواء شعر أم لّ

من طرق تنهض بها الحجة. وصحّحه  . روي عنه وعن أبي سعيد الخدري ذكاة أمه
ابن حبان من حديث أبي سعيد 

(5) . 
                                                           

وثمة وجه آخر بالتحريم ذكره الماوردي. ولكن الصحيح من المذهب أنهّ مكروه. انظر الحاوي  (1)
(, وفتح الوهاب 12/156(, وفتح العزيز )8/67(, والتهذيب )15/154الكبير )

 (.8/158, ونهاية المحتاج )(6/157(, ومغني المحتاج )9/389(, وتحفة المحتاج )2/237)

 (.397, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (2)
 (.3/434انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.18/218(, ونهاية المطلب )15/149(, والحاوي الكبير )2/257انظر الأم ) (4)

(, أبو داود في سننه, 2022, برقم )الدارمي في سننه, باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه أخرجه (5)
, برقم (, والحاكم في المستدرك, كتاب الأطعمة2828باب ما جاء في ذكاة الجنين, برقم )

 أبي بن الله عبيد عن بشير، بن عتاب عن إبراهيم، بن ( كلهم من طرق عن إسحاق7109)
فذكره. وقال الحاكم عقب الحديث: هذا  :قال  النبي عن جابر، عن الزبير، أبي عن زيّد،

 (.8/172حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وصححّه الألباني في الإرواء )
(, وابن حبان في 1476أيضا الترمذي في سننه, باب ما جاء في ذكاة الجنين, برقم ) أخرجهو      

(, وانتقاه ابن 5889أكله, برقم ) حل أمه ذكيت إذا الجنين بأن البيان صحيحه, باب ذكر
 بن جبُ الوداك أبي ( كلهم من طرق عن900الجارود, باب ما جاء في الذبائح, برقم )

فذكره. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا  :قال  النبي عن الخدري، سعيد أبي عن نوف،
 حديث حسن.



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
552 

سكن في البطن عقب  إنّما يحلّ إذا"في كتابه الفروق:  (1)قال الشيخ أبو محمد
زمانا طويلا, يضطرب, ويتحرّك, ثم يسكن, فالصحيح أنهّ  (2)ذبح الإمام. أمّا لو بقي/

فإنّ الحديث جاء من غير تخصيص.  وما ذكره "متعقب"". قال البلقيني: (3)"حرام
. ولو انفصل وبه حركة المذبوح, فهو حلال. وإن كانت (5) "(4)وكذلك نصُ الشافعي

. ولو خرج رأسه, وفيه حياة مستقرة, قيل: لّ يحلّ (6)مستقرة لم يحلّ إلّّ بالذبحفيه حياة 
إلّّ بذبحه؛ لأنهّ مقدور عليه. وصحّحه البلقيني. وقيل: يحلّ؛ لأنّ خروج بعض الولد  

خرج رأسه ميتا, فذبحت  (8)فلو/. (7)كعدم خروجه في العدة وغيرها. وصحّحه المصنف
. حكاه ابن الرفعة. ثم قال: وقد يمنع (10)ما قاله البغويانفصاله, حلّ ك (9)الأم قبل

                                                           

سْفمراَيمينيمّ  نعيم أبي نع حدث .الْجوَُيْنيمّ  الله عبد بن فيوس بن الله عبد دمحمّ  ابو (1)  رطاه أبيو  الإم
 توفيّ  .وَغَيرهم السّلمميّ  الْحسين بن دمحم حمنالر  عبد أبيو  ديالزيّ محمش بن دمحم نب دمحم
, والمنتخب من  (172/ 2) نقطة لّبن الإكمال ه     . انظر إكمال438 سنة الْقعدَة ذمي فيم 

 (.1/520(, وطبقات الشافعية )1/301كتاب السياق )

 /ج/ب(.229) (2)
 (.3/578انظر كتاب الفروق ) (3)

 (.2/257انظر الأم ) (4)

 (.3/434انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

(, والروضة 9/127(, والمجموع )12/155(, وفتح العزيز )18/218المطلب )انظر نهاية  (6)
 (.6/158(, ومغني المحتاج )3/279)

 انظر المصادر السابقة. (7)

 /ب/أ(.462)( 8)

 وفي )ب(: )عند( بدل )قبل(. (9)

 (.8/26انظر التهذيب )( 10)
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وجهان مبنيّان على وجوب  (2). أمّا المضغة الّتي لم تتبيّن فيها الصورة ففي )حلّها((1)حلّه
د. فلا الغرة وثبوت الّستيلاد في الآدمية. والأصحّ أنهّ لّ تجب الغرةّ, ولّ يثبت الّستيلا

 . (3)قاله البلقيني تحلّ مضغة الحيوان المذكي.
, ووجد محرّما, لزمه أكله. ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مِوفاقوله: "

  .(4)وقيل: يجوز"
إذا لم يجد المضطرّ حلالّ, وخاف على نفسه التلف من الجوع أو أن يضعف 

ويضيع أو يَمرْض مرضا مخوفا, فلا خلاف أنهّ عن المشي أو الركوب, وينقطع عن رفقته 
ڳ  ڱ      ڱ      چ  يحلّ له أكل ما وجده من المحرمات من ميتة ونحوها؛ لقوله تعالى:

نعم,   (6). وفي الوجوب وجهان أصحّهما(5)چڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻ
 كما يجب دفع الهلاك بأكل الحلال. 

 
 
 

                                                           

 (.9/389انظر النقل عنه في تحفة المحتاج ) (1)

 . والصواب هو المثبت من )ب( و )ج(.وفي )أ(: )حلّه( (2)

 (.6/158انظر النقل عنه في مغني المحتاج )( 3)

(, ونهاية 9/390(, وتحفة المحتاج )9/568والأصح هو القول الأول. انظر النجم الوهاج )( 4)
 (.8/159المحتاج )

 .173سورة البقرة:  (5)

(, وكفاية النبيه 3/282(, والروضة )12/158والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.9/568(, والنجم الوهاج )8/255)
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حكاه في  سدّ الرمق دون الشبع.والواجب منه وأطلق المصنف وجوب الأكل 
 . (4)وغيرهما (3) (2)عن الدارمي والعمراني (1)شرح المهذب

وينبغي تقييده بما إذا لم يخف الهلاك لو ترك الشبع. أمّا إذا خاف "قال البلقيني: 
 . انتهى. (5)"فإنهّ يلزمه الشبع على الأصحّ 

الجوع, فقولّن: أحدهما لّ يحلّ حتى يصير إلى أدنى  (6)ولو عيل صبُه, وأجهده
. ولّ يشترط فيما يخاف منه تيقّن وقوعه لو لم يأكل, (7)الرمق. وأظهرهما من زوائده الحلّ 

بل يكفي غلبة الظن. ويستثنى من ذلك العاصي بسفره. فليس له أكل الميتة عند 
مراقَ الدم كالمرتدّ والحربي. فلا  (9). وألحق به الإمام البلقيني(8)الّضطرار على المذهب

 يتناولّها حتى يسلما. وكذا تارك الصلاة, ومن قتل في قطع الطريق حتى يتوبا.

                                                           

 (.9/42انظر المجموع )( 1)

 اليمن. من قرية من عمران بن العمرانى يحيى بن أسعد بن سالم الخير أبى بن يحيى الخير أبو هو (2)
 واللغات الأسماء تهذيبانظر  .ه     558 سنة توفى. للغزالى الوسيط وغرائب البيان، وصَنَّف

 (.7/336(, وطبقات الشافعية الكبُى للسبكي )12/155, وتاريخ الإسلام )(278/ 2)

 (.512انظر البيان )/( 3)

 (.7/169انظر الوسيط )( 4)

 (.3/436انظر تحرير الفتاوى )( 5)

 وفي )ج(: )أو جهده( بدل )وأجهده(. (6)

(, 3/282(, والروضة )12/159(, وفتح العزيز )8/68والأظهر كما ذكر. انظر التهذيب ) (7)
 (.9/568(, والنجم الوهاج )8/259وكفاية النبيه )

(, والروضة 2/222(, وفتح العزيز )2/251وهو الأظهر. وقيل: له أن يأكل. انظر الوسيط ) (8)
 (.2/424(, والنجم الوهاج )1/388)

 (.3/439ه في تحرير الفتاوى )انظر النقل عن (9)
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ميتة كانت أو غيرها  فرع: الأصحّ جواز التداوي بجميع النجاسات ما عدا الخمر
 . (2)لحديث العرنيين (1)اهر مقامهاإذا لم يقم ط

أي بلا خلاف بأن  "يجز غيُر سدّ الرَّمَقفإن توقّع حلالا قريبا لم  قوله: "
وإلّا  يكون قريبا من العمران أو في بلد يرجو فيها الحلال قبل عود الضرورة. قوله: "

أي وإن لم يتوقع  ففي قول: يشبع. والأظهر سدّ الرمق إلّا أن يخاف تلفا إن اقتصر".
الحلال فهل يزيد على ما يسدّ الرمق إلى الشبع أو يقتصر على سدّ الرمق قولّن. 

. قيل: أراد به الشبع, ولأن الضرورة (4) چژ  ڑ  ڑ  چ الثاني؛ لقوله تعالى: (3)أظهرهما
 عاودة.تندفع بسدّ الرمق. وقد يطرأ ما يغنيه عن الم

تبعا لجماعة لإطلاق الآية. وعلى الثاني لو خاف الأول  (5)واختار الإمام البلقيني
, وخاف إن لم يشبع لم يقطعها, (6)من الّقتصار على سدّ الرمق التلف بأن كان في بادية

                                                           

(, 12/164انظر فتح العزيز )والأصح كما ذكر. وقيل: يحرم التداوي بالنجاسات كلها.  (1)
(, والغرر البهية 2/528(, والنجم الوهاج )8/262(, وكفاية النبيه )2/285والروضة )

(5/178.) 

 عكل وعرينة، من نفر  النبي على قدم: قال ، أنس حديث متفق عليه من حديث (2)
وألبانها, ففعلوا,  أبوالها من فيشربوا الصدقة، إبل يأتوا أن فأمرهم المدينة, فاجتووا فأسلموا،

(, وصحيح مسلم, 233فصحوا. انظر صحيح البخاري, باب أبوال الإبل والدواب, برقم )
 (. 1671باب حكم المحاربين والمرتدين, برقم )

(, 3/283(, والروضة )12/160(, وفتح العزيز )8/68وهو الأظهر. انظر التهذيب ) (3)
 (.9/391(, وتحفة المحتاج )9/568والنجم الوهاج )

 .3سورة المائدة:  (4)

 (.3/436انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 سقط قوله )بأن كان في بادية( من )ج(. (6)
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بحيث لّ يطلق  (2) سَؤرةََ الجوعوالمراد به أن يأكل حتى يكسر  .(1)ويهلك, فله الشبع
عليه اسم جائع. والمشهور في سدّ الرمق أنهّ بالسين المهملة. وفي المهمّات أنهّ بالمعجمة؛ 

 .(3)لأنّ الرمق بقية الروح
فرع: لو لم يجد المضطرّ إلّّ طعامَ الغير وهو غائب أو حاضر مِتنع من البلد, 

 . (4)ين كالميتةفهل يقتصر على سدّ الرمق أم يشبع فيه؟ طرق. أصحها طرد القول
 إذا لم يجد المضطرّ إلّّ آدميا معصوما ميتاأي  وله أكل آدمي ميت"قوله: "

إلّّ إذا  "ي: أعظم. قال الشيخ إبراهيم المروز حلّ أكله منه؛ لأنّ حرمة الحيّ  (5)فالصحيح
ولو   .(6)ميتة آدمي وميتة غيره أكل الميتة"كان الميت نبياّ فلا يجوز قطعا. وإن وجد 

وجهين في  (8). وحكى القاضي حسين(7)كانت خنْزيرا كما جزم به في الروضة وأصلها
حل ميتة الآدمي في هذه الحالة. وقال الماوردي: لّ يأكل من الآدمي إلّّ ما يسدّ 

                                                           

(, والنجم الوهاج 8/287(, وكفاية النبيه )3/283(, والروضة )9/43انظر المجموع ) (1)
(9/569.) 

(, والإبانة في اللغة العربية 2/68انظر الزاهر في معاني كلمات الناس )أي شدته وحدته.  (2)
 (.1/294(, والمصباح المنير )3/515)

 (.9/70ونصه: "الشدة المذكور في مثالنا بالشين المعجمة لّ بالمهملة" انظر المهمات ) (3)

انظر  .بينهما" يتخير: والثالث. الطعام: والثاني. الميتة أكل يجب: قال النووي: "أصحها (4)
, وكفاية النبيه (289/ 3) , والروضة(160/ 12) فتح العزيز(, و 8/69التهذيب )

(8/266.) 

(, ومغني المحتاج 9/392(, وتحفة المحتاج )9/569وهو الصحيح. انظر النجم الوهاج ) (5)
 .(6/160(, ونهاية المحتاج )6/160)

 .(12/161انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (6)

 .(3/284(, والروضة )12/161انظر فتح العزيز ) (7)

 .(9/570انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (8)



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
557 

. (2)ظا للحرمتين. وليس له طبخه وشيُّه, بل يأكله نيّا بخلاف الميتاتقطعا حف (1)الرمق/
يجوز للمضطرّ أكلها نيّة ومطبوخة. وافهم أنهّ ليس له قتل الحيّ, ثم أكله. نعم من كان 
له عليه قصاص, ووجده في حال اضطراره, له قتله قصاصا وأكله, وإن لم يحضره 

 . (3)السلطان
أي للأكل قطعا. وكذا الزاني المحصن والقاتل في  ل: مرتد وحربي"وقتقوله: "

لا ذمّي ومستأمن وصبي . قوله: "(4)المحاربة وتارك الصلاة على الأصحّ؛ لعدم عصمتهم
ه؛ لأنهّ  (5)يعني لّ يحلّ للمضطرّ  حربّي" قتل ذميّ ومعاهد ليأكله. وليس له قتل عبدم نفسم

/أ[ 373بأنهّ لّ يجوز قتل الصبّي ] (7)بغويتبعا لل (6)تلزمه الكفارة بقتله. وجزم في المحرّر
"قلت: الأصحّ حلّ قتل الصبّي الحربّي كالذّمي والمستأمن. واستدرك عليه, فقال: 

"؛ لأنّ المنع من قتلهم ليس لحرمة أرواحهم. ولهذا لّ  والمرأة الحربيين للأكل, والله أعلم
 .(8)كفارة فيهم

                                                           

 /ج/أ(.230) (1)
معا".  الحرمتين به ليحفظ واحدا؛ قولّ رمقه يمسك ما قدر إلّ يأكل أن له ونصه: "فليس (2)

 .(175/ 15) الكبير انظر الحاوي
 (.3/438(, وتحرير الفتاوى )3/284(, والروضة )12/161انظر فتح العزيز ) (3)
والأصح كما قال. وقيل: ليس له أكل تارك الصلاة والزاني المحصن والقاتل في المحاربة. انظر  (4)

(, والنجم الوهاج 8/263(, وكفاية النبيه )3/284(, والروضة )12/161فتح العزيز )
(9/570.) 

 كلمة )للمضطر( ساقطة من )ج(.  (5)

 (.469انظر المحرر )ص (6)
 (.8/69انظر التهذيب ) (7)
(, 12/161(, وفتح العزيز )8/69والأصح كما قال. وقيل: ليس له ذلك. انظر التهذيب ) (8)

 (.9/571(, والنجم الوهاج )3/284والروضة )
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ومحلّ الخلاف ما إذا لم يستول عليهما ". قال: (1)وصحّح البلقيني ما في المحرّر
قبل القتل. فإن استولى عليهما صارا رقيقين معصومين. ولّ يجوز له حينئذ قتلهما 

 . (2)"قطعا
أي القيمة؛ لأنهّ  أكل وغرم" أي ولم يجد غيره " "ولو وجد طعام غائبٍ  قوله: "

مثله. وسواء قدر على البذل أو كان عاجزا عنه؛ لأنّ  (3)قادر على أكل الطاهر بعوض/
. وفي وجوب (4)الذمم تقوم مقام الأعيان. وقيل: لّ غرم؛ لأنهّ صار مباحا بالّضطرار

س الأكل والقدر المأكول الخلاف السابق. فإن كان الغائب مضطراّ يحضر عن قرب, فلي
جور عليه فالمعتبُ غيبة الوي وإذا كان الطعام لمح .(5)له أكله. قاله الإمام البلقيني

وحضوره. وللإمام البلقيني احتمالّن فيما إذا غاب المالك, وله وكيل حاضر, هل يقال: 
 . (6)لّ أثر لحضوره أو يُ نَ زّل الوكيل منْزلة المالك. ورجّح الثاني

ابدأ : ؛ لقوله (7)أو حاضرٍ مضطرٍّ لم يلزمه بذله, إن لم يفْضُل عنه"قوله: "
. واحترز بقوله "إن لم يفضل" عمّا إذا فضل عنه. فيجب بذله, وإن احتاج (8)بنفسك

                                                           

 (.469انظر المحرر )ص (1)
 (.3/438انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
 /ب/ب(.462)( 3)

(, وأسنى 9/571(, والنجم الوهاج )12/168والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.9/393(, وتحفة المحتاج )2/237(, وفتح الوهاب )1/573المطالب )

 (.3/438انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.3/438لنقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر ا( 6)

(, ونهاية 6/161(, ومغني المحتاج )9/393(, وتحفة المحتاج )2/237انظر فتح الوهاب )( 7)
 (.8/161المحتاج )

من حديث  ,(997باب الّبتداء في النفقة بالنفس, برقم ) أخرجه مسلم في صحيحه في (8)
 .جابر 
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إليه في ثاني الحال على الصحيح. "وهل المراد ما يفضل عن سدّ الرمق أو الشبع؟ 
. وليس للأول أخذه منه إذا لم (2)الأول حفظا للمهجتين". قاله الزركشي (1)الظاهر
عن حاجته إلّّ أن يكون نبيا. فإنهّ يجب على المالك بذله له, وإن لم يستدعيه يفضل 

. قال الزركشي: (4)چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ  لقوله تعالى: (3)منه؛
 . (5)أو الخضر على القول بنبوته وحياته" "وتتصوّر هذه في زمن عيسى 

ئې  ئې  ئى  ئى   چ ؛ لقوله تعالى:فإن آثر مسلما جاز"قوله: " 

. " ولّ يفهم من كلامه الّستحباب مع أنهّ مستحبّ. صرحّ به (6)چئى     ی    ی 
 فسه. . ولّ يؤثر الكافر ولّ بهيمة على ن(8)" قاله الزركشي(7)القاضي الحسين وأتباعه

أي ولو كان يحتاج  أو غيَر مضطرّ لزمه إطعام مضطرّ مسلم أو ذمّي"قوله: "
 . (9)إليه في ثاني الحال على الأصحّ 

 

                                                           

(, وتحفة المحتاج 3/438(, وتحرير الفتاوى )9/571)وهو الظاهر. انظر النجم الوهاج ( 1)
(9/393.) 

 (.419, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (2)
 (.3/439(, وتحرير الفتاوى )8/270(, وكفاية النبيه )7/8انظر الروضة )( 3)

 .6سورة الأحزاب:  (4)

 (.419, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (5)
 .9سورة الحشر:  (6)

 (.8/270انظر النقل عنهم في كفاية النبيه )( 7)

 (.420 , تحقيق الطالب: هاني بن البُك )صانظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (8)
(, وتحرير الفتاوى 9/396(, وتحفة المحتاج )9/573وهو الأصح. انظر النجم الوهاج )( 9)

(3/439.) 
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أي فإن طلبه منه فمنعه فللمضطرّ أن  فإن منع فله قهره, وإن قتله" قوله: "
, ويقاتله عليه. وإن أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه. وفي زوائده يأخذه

. وفي معنى الّمتناع ما لو (2)لّ يجب القتال كما لّ يجب دفع الصائل وأولى (1)المذهب
بذله بأكثر من ثمن المثل. وإن قتل المالك المضطرّ في الدفع عن طعامه لزمه القصاص. 
وإن منعه الطعام, فمات جوعا, فلا ضمان, لكن يأثم. وفي القدر الّذي يقاتل عليه 

قال الزركشي: "لّ يختص هذا بالأكل, بل لو خاف الخلاف فيما يحلّ له من الميتة. 
على نفسه من حَرّ  أو برَد  لزمه قهر المالك على أخذ الثوب منه إذا لم يكن مالكه 

 . (4)" (3)مضطراّ مثله كالماء. قاله البغوي في باب التيمم من التهذيب
أي إنّما يجب عليه  ", وإلّا فبَمنسيئةٍ يلزمه بعوضٍ ناجزٍ إنْ حَضَرَ وإنَّا قوله: "

إطعامه بالعوض كما قطع به الجمهور. فإذا باعه بثمن المثل, ومع المضطرّ مال, لزمه 
شراؤه, وصرف ما معه إلى الثمن حتى لو كان معه إزار فقط لزمه صرفه إليه, إن لم يخف 

ف من أكل الميتة. ولهذا يجوز أخذ الهلاك بالبُد, ويصلّي عاريّ؛ لأنّ كشف العورة أخ
"فإن لم يكن معه شيء فعليه أن يبيعه منه  الطعام قهرا. ولّ يجوز أخذ ساتر العورة قهرا.

. وقيل: يلزمه (5)نسيئة. ولّ يلزمه بذله مجانا على الصحيح؛ لأنّ الضرر لّ يزال بالضرر

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/285(, والروضة )12/165والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.5/179(, والغرر البهية )9/575)

 (.3/285روضة )(, وال9/45(, والمجموع )12/165انظر فتح العزيز )( 2)

 (.1/377انظر التهذيب )( 3)

 (.424, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (4)
(, والأشباه والنظائر للسبكي 2/70وهذه قاعدة فقهية. انظر الواضح في أصول الفقه )( 5)

 (.2/321ة )(, والمنثور في القواعد الفقهي1/41)
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يقتضيه". قاله  (2)ونصُّ الشافعي . وهو قوي من جهة الدليل.(1)ه إطعامهإذا تعيّن علي
 . (3)الزركشي

. ويحمل على لا عوض" (4), فالأصحّ فلو أطعمه ولم يذكر عوضاقوله: " 
لّ يخفى أنّ محلّ الخلاف ما إذا لم ". قال في التحرير: (5)المسامحة المعتادة في الطعام/

فلو ظهرت قرينة إباحة أو تصدق فلا عوض ". قال الإمام البلقيني: (6)"يصرحّ بالإباحة
 .(8). ولو قال: أطعمتك بعوض. فقال: بل مجانا فالأصحّ تصديق المالك(7)"قطعا

                                                           

(, والمجموع 12/167(, وفتح العزيز )4/514والصحيح هو القول الأول. انظر البيان )( 1)
 (.3/287(, والروضة )9/52)

 أكل الميتة، له وكان الطعام، أكل له يكن لم به، له يؤذن لم طعاما، ووجد اضطر، ونصه: "ولو (2)
 الناس يتغابن ما بثمن أو موضعه في بثمنه باعه فإن يحل، ما به يشتري ما ومعه اضطر، ولو

 الميتة، أكل له كان  بمثله، الناس يتغابن لّ بما إلّ يبعه لم وإن الميتة، أكل له يكن لم بمثله،
 وشرابه طعامه على رجلا يكابر أن بحال، له، وليس. الميتة أكل ويدع به يغاي أن والّختيار

 فيه شرابا ولّ ميتة يجد فلم اضطر وإن ميتة، أو ميتة فيه شراب من عنه يغنيه ما يجد وهو
 ثمنه أعطاه كابره،  وإذا. يعطيه أن الرجل وعلى يكابره، أن له كان  شيء، رجل ومع ميتة،
 مكابرته". انظر الأم له يكن لم نفسه، على المال مالك خاف شيئا أخذ إذا كان  فإن وافيا،

(2 /276-277). 

 (.325, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (3)
(, وتحفة 9/574(, والنجم الوهاج )8/71والأصح كما ذكر. وقيل: يلزمه ثمن المثل. انظر ) (4)

 (.6/163(, ومغني المحتاج )9/395المحتاج )
 /ج/ب(.230) (5)
 (.3/440انظر تحرير الفتاوى ) (6)
 (.3/440انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
(, والروضة 12/167وهو الأصح. وقيل: يصدق المضطر لبُاءة ذمته. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.6/163(, ومغني المحتاج )1/573(, وأسنى المطالب )3/288)
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فرع: إذا بذل المالك طعامه مجانا لزمه قبوله, ويأكل إلى أن يشبع. وإن بذله 
المضطرّ قيمة ما أكل في ذلك المكان بالعوض ولم يقدره أو قدره ولم يفُرمد ما يأكله, لزم 

والزمان. وله أن يشبع وإن أفرده, وقدر ثمن المثل, فالبيع صحيح. وللمضطرّ ما فضل. 
سمى وهو الأقيس في الروضة وإن قدر أكثر من ثمن المثل, والتزمه, فقيل: يلزمه الم

ان والمكان. والأصحّ عند القاضي أبي الطيب. وقيل: ثمن المثل في ذلك الزم .(1)وأصلها
. (2)وقيل: إن كانت الزيّدة لّ تشق عليه ليساره لزمته, وإلّّ فلا. والأصح صحة البيع

الواجب  (3)قال الأصحاب: وينبغي للمضطرّ أن يحتال في أخذه منه ببيع فاسد؛ ليكون
 . (4)القيمة قطعا

فالمذهب  ولو وجد مضطرّ ميتة وطعام غيره أو مُحرممٌ ميتةً وصيدا قوله: "
. هما مسألتان: الأولى, إذا وجد المضطرّ ميتة وطعام الغير, فإن كان وجوب أكلها"

غائبا, فالأصحّ وجوب أكل الميتة؛ لأنّ تحريم الميتة ثابت بالنص, وإباحة طعام الغير 
بلا عوض أو بثمن مثله أو بزيّدة يتغابن  ثابت بالّجتهاد. وإن كان حاضرا, فإن بذله

الناس بمثلها ومعه ثمنه أو رضي بذمّته, لزمه القبول. وإن لم يبعه إلّّ بزيّدة كثيرة فالمذهب 
. فهذا في ميتة غير الآدمي. (5)أنهّ لّ يلزمه شراؤه, ويأكل الميتة, لكن يستحب الشراء

 . (6)الزركشي/ب[ ميتته فطعام الغير أحق". قاله 373"فإن كانت ]
                                                           

 (.3/286(, والروضة )12/166انظر فتح العزيز ) (1)
(, 12/166(, وفتح العزيز )15/172والصحيح هو لزوم المسمى. انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.9/575(, والنجم الوهاج )3/286والروضة )
 وفي )ج(: )فيكون( بدل )ليكون(. (3)

 (.3/287(, والروضة )9/46(, والمجموع )12/166انظر فتح العزيز ) (4)
والأصح والمذهب كما ذكر. وقيل: يلزمه شراءه مطلقا. وقيل: يتخير. انظر التهذيب  (5)

 (.8/273(, وكفاية النبيه )3/289(, والروضة )12/168(, وفتح العزيز )8/72)
 (.429, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (6)
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إطلاق المصنف غيبة المالك وحضوره. والخلاف في هذه أوجه.  (1)ويشمل/
الثانية: إذا وجد المضطرّ ميتة وصيدا وهو محرم, فالمذهب أنهّ يأكل الميتة؛ لأنّ في الصيد 
تحريمين: تحريم ذبحه وتحريم أكله. وفي الميتة تحريم واحد. وفي قول: يأكل الصيد. وقيل: 

. وجريّن الخلاف مقيّد بما إذا لم يجد المحرم حلالّ (2)يل: يأكل الميتة قطعايتخيّر. وق
يذبحه. فإن وجد لم تحلّ الميتة قطعا؛ لأنهّ إن لم يذبحه للمحرم فواضح. وإن ذبحه لأجل 

. (3)المحرم فهو حرام عليه دون غيره. فتحريمه أسهل من الميتة. ذكره الشيخ أبو حامد
بما إذا كان الصيد مأكولّ. فإن كان غير مأكول كالمتولد بين الذئب وقيّده البلقيني أيضا 

والضبع, وبين حماري الوحش والإنس, فإنهّ يحرم على المحرم التعرّض له. ويجب الجزاء 
فيه. فتتعين الميتة قطعا؛ لأنّ في قتله إذهاب روحه, وإيجاب الفدية على المحرم. وهو حرام 

الخلاف بما إذا لم تكن الميتة  (5)ى. "وخصّ الماورديانته .(4)على كلّ أحد بلا خلاف
. ولو وجد المحرم ميتة ولحم (6)ميتة آدمي. فإن كانت تعيّنَ الصيدُ قطعا" حكاه الزركشي

. ولو وجد (8)آخر, فالأصحّ أنهّ يتخيّر بينهما (7)صيد ذبحه في الإحرام أو ذبحه )محرم(
المحرم صيدا وطعام الغير, فهل يتعيّن الصيد أو طعام الغير أو يتخيّر ؟ أقوال. ولو وجد 

                                                           

 ب/أ(./463)( 1)

(, وكفاية النبيه 8/394والمذهب كما ذكر أنهّ يلزمه أكل الميتة. انظر مختصر المزني ) (2)
 (.8/163(, ونهاية المحتاج )9/396(, وتحفة المحتاج )9/576(, والنجم الوهاج )8/271)

 (.3/441انظر النقل عنه  في تحرير الفتاوى ) (3)
 .المصدر السابقانظر النقل عنه  في  (4)
 (.15/176انظر الحاوي الكبير ) (5)
 (.430, تحقيق الطالب: هاني بن البُك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأطعمة (6)
 وفي )أ(: )محرما( والصحيح هو المثبت من )ب( و )ج(. (7)

(, 12/170وهو الأصح. وقيل: يتعين لحم الصيد. وقيل: تتعين الميتة. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.3/289(, والروضة )9/49والمجموع )



 الأطعمةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                كتاب 
 

 

 
564 

تعيّن الميتة. أمّا إذا اضطرّ المحرم, ولم يجد إلّّ  (1)صيدا أو ميتة وطعام الغير فالأصحّ 
 صيدا, فله ذبحه وأكله, وتلزمه الفدية. 

أي قطع بعض بدنه ليأكله؛ لأنهّ  "تحريم قطع بعضه لأكلهوالأصحّ  قوله: "
؛ لأنهّ إتلاف بعض  قلت: الأصحّ جوازه"قطع عضو معصوم. فأشبه قطعة من غيره. "

وشرطه فقد الميتة ونَوها" . قوله: "(2)لّستبقاء الكلّ. فأشبه قطع اليد بسبب الأكلة
وأن  فإن وجد حرم قطعا. قوله: "أي شرط جريّن الخلاف أن لّ يجد شيئا يأكله. 

أي من ترك الأكل. أمّا إذا كان الخوف فيه كالخوف في  يكون الخوف في قطعه أقلّ"
ويحرم قطعه لغيره وممن معصومٍ  . قوله: "(3)ترك الأكل وأشدّ. فلا يجوز القطع قطعا

م أي لّ يجوز أن يقطع من نفسه للمضطرّ, ولّ أن يقطع لنفسه من معصو  والله أعلم"
. ويفهم منه أنّ غير المعصوم يجوز للمضطرّ قطع عضو منه ليأكله وهو (4)غيره قطعا

الطريق والزاني المحصن. وعلّله بما فيه  (6)/ (5)مِتنع كما صرحّ به الماوردي في المرتدّ وقاطع

                                                           

(, 3/290(, والروضة )12/170(, وفتح العزيز )8/72وهو الأصح. انظر التهذيب ) (1)
 (.9/396(, وتحفة المحتاج )9/576والنجم الوهاج )

(, ونهاية المحتاج 5/178(, والغرر البهية )12/164فتح العزيز ) وهو الأظهر. انظر (2)
(8/161.) 

(, ونهاية المحتاج 6/164(, ومغني المحتاج )9/397انظر الشرطين المذكورين في تحفة المحتاج ) (3)
(8/163.) 

(, ومغني المحتاج 5/178(, والغرر البهية )3/285(, والروضة )12/165انظر فتح العزيز ) (4)
(6/164.) 

 وفي )ج(: )قطع( بدل )قاطع(. (5)
 /ج/أ(.231) (6)
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فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله, ومعذورا إن لم "من تعذيبه. قال: 
 .(1)"لشدة الخوف على نفسه يقدر على قتله
, ولّ يقتصر على لو عمّ الحرام الأرض جاز استعمال ما يحتاج إليهفرع: 
. قال ابن عبد (2)قاله الإمام يتبسط فيه كما يتبسط في الحلال.لّ ن الضرورة, لك

المال  المستحقين. أمّا عند الإيّس فلا يتصور؛ لأنّ السلام: وصورته أن يتوقع معرفةَ 
رحمهم الله تعالى. والله تعالى أعلم  (4)حكاه في التحرير .(3)حينئذ يكون لمصالح العامة

 بالصواب.

                                                           

 (.15/176انظر الحاوي الكبير ) (1)
 منه يأخذوا أن فلهم سبيلا، الحلال طلب إلى يجدوا ولم وأهله، الزمان طبق إذا ونصه: " الحرام (2)

 بل الناس، آحاد حقوق في الميتة إحلال في نرعاها التي الضرورة تشترط ولّ الحاجة، قدر
 .(478 ص) الأمم كافة". انظر غياث  الناس حق في الحاجة

 إليه تمس ما على يقتصر بل الحلال المال في يتبسط كما  الأموال هذه في يتبسط ونصه: "ولّ  (3)
 التتمات، بمنازل هي التي الناعمات ولبس المستلذات وشرب الطيبات أكل دون الحاجة
 من يئسنا ولو المستقبل، في يعرفهم أن يتوقع بحيث المستحقين يجهل أن المسألة هذه وصور

 قبل ذلك تناول جاز وإنما العامة، للمصالح حينئذ يصير لأنه المسألة هذه تصورت لما معرفتهم
 الأحكام الخاصة. انظر قواعد كالضرورة  العامة المصلحة لأن المستحقين، معرفة من اليأس

(2 /188). 
 (.3/436انظر تحرير الفتاوى ) (4)
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 كتاب المسابقة والمناضلة
. والمناضلة بالضاد (1)المسابقة من السبق بالسكون, مصدر سبق أي تقدّم

. (2)المعجمة المراماة, وهي بمعنى المغالبة. يقال: ناضلته فنضلته كغالبته فغلبته وزنا ومعنى
 . (4)المرمي, والرهان في الخيل, والسباق تكون فيهما : النضال في(3)الأزهريقال 

. فالمسابقة على (5)أي للرجال إذا قصد بهما التأهب للجهاد "هما سنةقوله: "
لقوم من أسلم:  . وقال (7), وعلى الإبل في صحيح البخاري(6)الخيل في الصحيحين

. ويكره لمن علم الرمي تركه  (8). فإنّ أباكم كان راميا. رواه البخاريأرموا بني إسماعيل

                                                           

(, ولسان العرب 6/245(, والمحكم والمحيط الأعظم )8/317انظر تهذيب اللغة ) (1)
(10/151.) 

 (.2/50(, والنظم المستعذب )3/248(, وكتاب الأفعال )12/29انظر تهذيب اللغة ) (2)

 اللُّغَوي النَّحْوِي الأزهَريِ الهرََوِي منصور أبو طلحة، بن الأزهر بن أحمد بن هو محمد (3)
 أبو: عَنْه   وَحَدَّثَ  .السّامي الرحمن عبد بن ومحمد إدريس، بن الحسين من بهرَاَة سِمعَ . الشّافعي
ومن  .فاضلً  ورعًِا ثقةً  المذهب، في بارعًا وكان .أحمد بن عبد ذرّ  وأبو القَراّب، يعقوب

هـ. انظر نزهة الألباء في طبقات الأدباء,  370 مصنفاته التهذيب في اللغة. وتوفى سنة
 .(325/ 8) الإسلم (, وتاريخ4/334ووفيات الأعيان )

 (.8/317انظر تهذيب اللغة ) (4)

 (.9/588(, والنجم الوهاج )11/334(, وكفاية النبيه )7/418البيان ) انظر (5)

(, وصحيح مسلم, باب 420انظر صحيح البخاري, باب هل يقال مسجد بني فلن, برقم ) (6)
( كلهما من طرق عن مالك, عن نافع, عن ابن 1870المسابقة بين الخيل وتضميرها, برقم )

 عمر رضي الله عنهما.

 .( من حديث أنس 2872, برقم )البخاري, باب ناقة النبي انظر صحيح  (7)

( من حديث سلمة 2899البخاري في صحيحه, باب التحريض على الرمي, برقم ) اخرجه (8)
 .بن الأكوع 
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. رواه من علِم الرمي ثم تركََه فليس منا أو قد عصى: كراهة شديدة؛ لقوله 
من أهل  (3) لا يجوز السبق والرمي من النساء؛ لأنّّن لسن :(2) الصيمريوقال .(1)مسلم
 . (4)الحرب

لا سبق إلّا في نضل أو حافر : لقوله  (5)؛"ويحلّ أخذ عوض عليهما قوله: "
المال  . والسبَق بفتح الباء,(7)وصحّحه ابن حبان. رواه الشافعي والأربعة, (6)أو خف

 الّذي ي دفَع إلى السابق.

                                                           

مسلم في صحيحه, باب فضل الرمي والحث عليه وذمّ من علمه ثم نسيه, برقم  أخرجه (1)
 .( من حديث عقبة بن عامر 1919)

اخذ العلم  .بالبصرة الشّافعيّة شيخ الفقيه, الصَّيْمَريِّ  القاسم أبو الحسين، نب الواحد دهو عب (2)
. هـ 405 وتوفى سنة ". الإيضاح"  كتاب  وله. البصْري الفيّاض وأَبي  المروروذي حامد أبي عن

(, وطبقات الشافعيين 19/168, والوافي بالوفيات )(86/ 9) الإسلم انظر تاريخ
(1/351.) 

 وفي )ب(: )ليسوا( بدل )لسن(. (3)
 (.10/350(, والروضة )174انظر فتح العزيز ) (4)

 (.9/398(, وتحفة المحتاج )15/133(, والمجموع )15/182انظر الحاوي الكبير ) (5)

(, 2/853الخف المراد به الابل, والحافر المراد به الخيل. انظر غريب الحديث لإبراهيم الحربي ) (6)
 (.8/317(, وتهذيب اللغة )1/518وجمهرة اللغة )

والكسوف, برقم  والرمي والقسامة السبق كتاب  الشافعي في مسنده, باب ومن أخرجه (7)
(, والترمذي في سننه, باب ما 2574(, وأبو داود في سننه, باب في السبق, برقم )349)ص

(, 3585ب السبق, برقم )(, والنسائي في الصغرى, با1700جاء في الرهان والسبق, برقم )
(, وابن حبان في صحيحه, باب 2878وابن ماجه في سننه, باب السبق والرهان, برقم )

(  4690وراءه, برقم ) عما النفي به يرد لم الخبر هذا في المذكور العدد هذا بأن البيان ذكر
, إلّا ابن ماجه, هريرة  أبي عن نافع، أبي بن نافع عن ذئب، أبي ابن كلهم من طرق عن
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أي العربية والعجمية, وهي النشَّاب لما  (1)"وتصحّ المناضلة على سهام قوله: "
 ومنجنيق  وكل نافع  في الحرب (3)ورماحٌ ورميٌ بأحجار   (2) مزاريقوكذا  " قوله: .سبق

أي قياسا على ما ورد به النص من السهم. والخلف في الرماح  (4)على المذهب"
الصحة. والثانية  (6). وفي البواقي طريقان أشهرهما على وجهين. أصحّهما(5)وجهان

" يشمل الرمي باليد وبالمقلع. أمّا إشالة (7)القطع بالصحة. وقوله: "ورمي بأحجار
. ولا خلف في المنع من مراماة (8)الحجر باليد فل تجوز المسابقة عليها على المذهب

وهو أن يرمي كل واحد الحجر إلى صاحبه كما لا يجوز أن يرمي كل واحد  (9)الأحجار

                                                           

الغليل, برقم  . وصحّحه الألباني في إرواءمن طريق آخر عن أبي هريرة  أخرجهفقد 
(1506) (5 /333). 

 (.7/441(, والبيان )8/76(, والتهذيب )18/282انظر نّاية المطلب ) (1)

(, والجراثيم 1/21انظر السلح ) .بالمزراق زرقه ويقال: قصار. رماح وهي مزراق جمع: المزاريق (2)
 .(321 ص) المقنع ألفاظ على (, والمطلع2/147)

 وفي )ج(: )بالحجار( بدل )بأحجار(. (3)
 (.6/167(, ومغني المحتاج )9/398(, وتحفة المحتاج )9/586انظر النجم الوهاج ) (4)
(, 11/339النبيه )(, وكفاية 12/175والمذهب الجواز. وقيل: لا يجوز. انظر فتح العزيز ) (5)

 (.9/398وتحفة المحتاج )
(, وتحفة المحتاج 2/239(, وفتح الوهاب )9/585وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.6/167(, ومغني المحتاج )9/398)
(, وكفاية 10/351(, والروضة )12/175وهو المذهب. وقيل بالجواز. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.9/399تاج )(, وتحفة المح1/358الأخيار )
(, 10/351(, والروضة )12/175والأصح كما ذكر. وقيل: لا يجوز. انظر فتح العزيز ) (8)

 (.9/586(, والنجم الوهاج )11/339وكفاية النبيه )
 وفي )ج(: )الحجر( بدل )الأحجار(. (9)
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. والأصح جواز المسابقة على التردد بالسيوف والرماح؛ لأنّّا من (1)إلى صاحبهالسهم 
 . (2)أعظم عدد القتال. واستعمالها يحتاج إلى معلّم وتحذّق

باحة وشطرنج  وخات   (4) صَولجان   (3) كُرَة  لا على   قوله: "  (5)/وبندق  وس 
أي من فرد وزوج. وكذا سائر أنواع اللعب فل  ووقوف على رجل, ومعرفة ما بيده"

. وفي السباحة وجه (6)تصحّ المسابقة على شيء من ذلك؛ لأنّّا لا تنفع في الحرب
أي رمي البندق بالقوس. قال الإمام البلقيني: جزم فيه  . قوله "وبندق"(7)بالجواز
. فيكون في ذلك (10). وجزم الماوردي بالجواز(9)بعدم الجواز. وتبعه الرافعي (8)البغوي
 .(11)وجهان

                                                           

 (.10/351(, والروضة )12/175انظر فتح العزيز ) (1)
 .انظر المصادر السابقة (2)
. انظر العين نقطة لهداخ في سطح به محيط جسم وَاو: عَن عِوَض وَهاؤها ك رَيْن.  وَالْك رةَ  وجمعه (3)

 .(1/132(, ومجمل اللغة لابن فارس )6/2473(, والصحاح )5/400)
وهو فارسي معرب. انظر  ,الدَّوابِّ  عَلَى الك رةَ   بهاَ ي ضرَب   ,طَرَف ها ي عطَف   والصولجان عَصاً  (4)

 (.1/325(, والصحاح )2/81, ومعجم ديوان الأدب )(298/ 10) اللغة تهذيب
 /ب/ب(.463)( 5)

(, وتحفة 5/180(, والغرر البهية )4/229(, وأسنى المطالب )9/586انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.9/399المحتاج )

 (.2/277(, والمهذب )4/274(, وبحر المذهب )15/185انظر الحاوي الكبير ) (7)
 (.8/76التهذيب )انظر  (8)
 (.12/176انظر فتح العزيز ) (9)
 (.15/185انظر الحاوي الكبير ) (10)
 (.3/446انظر النقل عن البلقيني في تحرير الفتاوى ) (11)
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نكاية كنكاية  (2)ما جزم به الماوردي؛ لأنّ البندقة تحصل بها (1)والأرجح
 محلّ الاتفاق.  (5) ]من[ (4). وقد جعلها في الروضة وأصلها(3)الْمِسَلّة

؛ لأنّّا الّتي تقاتل عليها غالبا. وتصلح "المسابقة على خيلوتصحّ قوله: " 
قاتل عليها أشدّ القتال. ولا لكمال ومثلها الإبل؛ لأنّ العرب تللكرّ والفرّ بصفة ا

 . (7). ولم يذكرها المصنف تبعا للمحرر(6)خلف في صحة المسابقة عليها
؛ لعموم الحديث في الخف والحافر. وكذا فيلٌ وبغلٌ وحمارٌ في الأظهر" قوله: "

أنّ  (9)وفي الشرح. (8)والثاني المنع؛ لأنّّا لا تصلح للكرّ والفرّ, ولا يقاتَل عليها غالبا
إنهّ  :الخلف في الفيل وجهان. ويقال: قولان. ورجّح الإمام البلقيني فيه المنع. وقال

 . (11)والمختصر (10)مقتضى نصوص الأم

                                                           

(, وأسنى المطالب 538(, وكفاية الأخيار )ص10/351وهو الأرجح. انظر الروضة ) (1)
 (.5/181(, والغرر البهية )4/229)

 بدل )بها(. وفي )ج(: )به( (2)
(, والصحاح 2/141, والجيم )(193/ 7) سالّ. انظر العينم وجمع ه المخِيَط،: المسَِلَّة (3)

(5/1731.) 
 (.10/351(, والروضة )12/176انظر فتح العزيز ) (4)
 سقط من )أ( حرف )من( والمثبت من )ب( و )ج(. (5)

 (.8/166(, ونّاية المحتاج )6/168(, ومغني المحتاج )9/587انظر النجم الوهاج ) (6)
 (.470انظر المحرر )ص (7)
(, ونّاية المحتاج 6/168(, ومغني المحتاج )9/587وهو الأظهر. انظر النجم الوهاج ) (8)

(8/166.) 
 (.12/174انظر فتح العزيز ) (9)
 (.4/243انظر الأم ) (10)
 (.8/395انظر مختصر المزني ) (11)
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والقاضي أبو الطيب إنهّ ظاهر المذهب. وحكاه  (1)حامد وقال الشيخ أبو
. وقال الزركشي: "وفي الباقي طرق. وأصحّها على ما (3)عن عامة أصحابنا (2)المحاملي

  .(5)تصحيح طريقة الخلف. فلو عبّر بالأصحّ سلم" (4)يقتضيه كلم الرافعي
لأنّ ذلك ليس من آلات القتال,  (6)؛الأصحّ"راعٌ في لا طيٌر وصُ قوله: "

على ذلك. فل ينبغي  (8)نصّ الشافعي في الأم". قال الإمام البلقيني: (7)ولظاهر الخبر
. ووجه الجواز في الطير أنهّ يحتاج إليها في الحرب؛ لإنّاء (9)"التعبير عنه بالأصحّ 

 .(10)الأخبار/

                                                           

 (.7/174انظر الوسيط ) (1)
 (.12/174انظر النقل عنه في  فتح العزيز ) (2)
 (.3/446انظر النقل عنه البلقيني في تحرير الفتاوى ) (3)
 (.12/174انظر فتح العزيز ) (4)
بن البرك انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب المسابقة والمناضلة, تحقيق الطالب هاني  (5)

 (.449)ص
(, وتحفة المحتاج 2/239(, وفتح الوهاب )9/588وهو الأصح. انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/166(, ونّاية المحتاج )6/168(, ومغني المحتاج )9/399)
أي حديث: "لا سبق الا في خف أو حافر أو نصل أو جناح" كلمة "جناح" وضع غياث بن  (7)

, والبدر المنير (14/94ن المنصور. انظر التمهيد لابن عبد البر )ابراهيم لأجل الملك المهدي ب
(9/420.) 

 (.4/243انظر الأم ) (8)
 (.3/447انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)
 /ج/ب(.231) (10)
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. رواه أبوداود في مراسيله على شياه (1)ركانةصارع  وفي المصارعة أنّ النبي 
. وأجيب عنه (4). قال البيهقي: وروي موصولا(3)بن جبير (2)سعيدبسند صحيح, عن 

بأنهّ أراه شدته ليسلم. ولهذا لما أسلم ردّ عليه غَنَمه. والوجهان في المسابقة على الأقدام 

                                                           

 الأدب ديوان الجرَْي. انظر معجم السّريعة السّفن أسماء من اسم والطيارات جمع الطَّيّارةَ . وهو (1)
 (.7/4204, وشمس العلوم )(359/ 3)

. الأعلم أحد الفقيه المقرئ الكوفي الوالبي الأسدي هشام بن جبير بن سعيد الله عبد أبوهو  (2)
 وهو ومكانة، علمًا التابعين أكثر من وكان عمر، بن الله وعبد عباس، بن الله عبد على تتلمذ

 القرآن يختم وكان.  سنة 49 وله 95 سنة شعبان في  الحجاج قتله القرآن، مفسري أوائل من
/ 1) واللغات الأسماء وتهذيب(, 238/ 1) مسلم صحيح رجال انظر. ليلتين كل  في

 .(371/ 2) الأعيان وفيات(, 216
( من حديث سعيد بن جبير. 308أبو داود في مراسيله, باب في فضل الجهاد, برقم ) أخرجه (3)

 أنّ  إلا جبير، بن سعيد إلى صحيح الحبير: إسناده وقال ابن حجر العسقلني في التلخيص
 (.5/329. وصححّه الألباني في الإرواء )(397/ 4)ركانة  يدرك لم سعيدا

الحاكم في  أخرجه(. و 19761انظر السنن الكبرى للبيهقي, باب ما جاء في المصارعة, برقم ) (4)
(, والطبراني في 5903, برقم )المستدرك موصولا, باب ذكر مناقب ركانة بن عبد يزيد 

 عن الكلبي, ربيعة بن كلهما من طرق عن محمد  (71/ 5) (,4614المعجم الكبير, برقم )
أبيه. وضعفّه ابن  عن ركانة، ابن عن علي، بن محمد جعفر أبي عن الحسن العسقلني، أبي

 (.5/329. وحسنه الألباني في الإرواء )(427 ص/9ج) المنير الملقن في البدر
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في الماء. والخلف مع العوض. ويجوز بدونه في الجميع قطعا.  (2) الزوارقِو  (1) الطياراتو 
 . (3)ه ومهارشة الديكة؛ لا بعوض ولا بغيرهولا تجوز المسابقة على مناطحة الشيا

لا تجوز المسابقة على البقر على المذهب. وقيل: ": (4)وفي زيادة الروضة
والّذي تجوز المسابقة عليه من الخيل قبل ما يسهم ". وقال: ". حكاه الدارمي(5)وجهان

. والص راع "وهو الجذع أو الثني. وقيل: وإن كان صغيرا. قال: ولا يجوز على الكلب (6)له
 . (7)/أ[ بضم الصاد. قاله في الكفاية374]

أي   ""لازم لا جائز أي المسابقة والمناضلةوالأظهر أنّ عقدهما" قوله: "
كالإجارة؛ لأنهّ عقد ي شتَرط فيه أن يكون المعقود عليه معلوما من الجانبين. والثاني أنهّ 
جائز كالجعالة؛ لأنهّ عقد يبذل العوض فيه على ما لا يوثق به. ويجري القولان, سواء 

. (8)أخرج المالَ أحد  المتسابقين أو أخرجاه أو غيرهما. والمذهب تخصيصهما بملتزم المال
 ا من لم يلتزم شيئا فجائز في حقه قطعا. فأمّ 

                                                           

 الأدب ديوان الجرَْي. انظر معجم السّريعة السّفن أسماء من اسم والطيارات جمع الطَّيّارةَ . وهو (1)
 (.7/4204, وشمس العلوم )(359/ 3)

(, والمحكم 207زوارق جمع زورق. اسم سفينة من سفن اليمن. انظر التقفية في اللغة )ص (2)
 (.12/95(, ولسان العرب )7/416والمحيط )

 (.11/341انظر كفاية النبيه ) (3)
 (.10/352انظر الروضة ) (4)
(, ومغني 538(, وكفاية الأخيار )ص10/352والمذهب كما قال النووي. انظر الروضة ) (5)

 (.6/168المحتاج )
 سقط من )ب( قوله )قبل ما يسهم له(. (6)
 (.10/352انظر الروضة ) (7)
(, والروضة 12/190(, وفتح العزيز )8/89)والأصح هو القول الأول. انظر التهذيب  (8)

 (.9/589(, والنجم الوهاج )3/438)
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أي بل سبب تفريعا على الأظهر؛ لأنّ الفسخ  فليس لأحدهما فسخه" قوله: "
 . (1)من شأن العقود الجائزة, لكن يستثنى ما لو بان بالعوض المعيّن عيبٌ, فله الفسخ

أو ناضل.  أي إذا كان منضولا ولا ترك العمل قبل شروع وبعده"قوله: " 
 . (2)وأمكن أن يدركه صاحبه ويسبقه. أمّا إذا لم يمكن فله الترك؛ لأنهّ ترك حق نفسه

"  قوله: " أي ولا تجوز لهما الزيادة في العمل ولا زيادةٌ ونقصٌ فيه ولا في مال 
والمال ولا النقصان إلّا أن يفسخا العقد الأول, ويستأنفا آخر. وإذا سبق أحدهما 

اِط قبول  . (3)الآخر بالقول اشتر 
ويجوز ضمان السبق والرهن به على هذا القول على المذهب إن كان دينا, وبعد 

  .(4)الفراغ من العمل يجوز الضمان والرهن على القولين
لصحة المسابقة شروط. أحدها  ".وشرط المسابقة علم الموقف والغايةقوله: "

 يبدئان. الثاني: إعلم الموقف الّذي (5)دة للقتال, وقد تقدّمأن يكون المعقود عليه ع  
سابق بين الخيل المضمّرة من  ؛ لأنّ النبي (6)بالجري منه, والغاية الّتي يجريان إليها

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/438(, والروضة )12/190(, وفتح العزيز )8/89التهذيب )انظر  (1)
(9/589). 

 (.8/166(, ونّاية المحتاج )9/400(, وتحفة المحتاج )9/590انظر النجم الوهاج ) (2)
 (.10/362(, والروضة )12/192(, وفتح العزيز )8/89انظر التهذيب ) (3)
(, والروضة 12/192(, وفتح العزيز )7/183(, والوسيط )18/243انظر نّاية المطلب ) (4)

(10/362.) 
 ".أي عند قوله "كل نافع في الحرب على المذهب (5)
والروضة (, 12/178(, وفتح العزيز )7/188(, والوسيط )18/246انظر نّاية المطلب ) (6)

(10/352.) 
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. فلو لم ي عيّنا غاية, وشرطا المال لأسبقهما (3). متفق عليه(2)ثنية الوداعإلي  (1)الحفيا
؛ لأنّ من الخيل ما يقوى سيره في الابتداء, ثم (4)حيث سبق لم يجز. وصرحّ به المحرر

يقوى,  سيره في الابتداء, ثميضعف, فصاحبه يبغى قصر المسافة. ومنها ما يضعف 
وإذا اختلف الغرض فل بدّ من التنصيص على ما يقطع  وصاحبه يبغى طول المسافة.

النّزاع كقدر الثمن والأجرة. ولو عيّنا غاية, وشرطا الاكتفاء بالسبق في وسط الميدان, لم 
غاية معينة. ولو  لأنّا لو اعتبرنا السبق في خلل الميدان لاعتبرناه بل (5)يجز على الأصحّ؛

                                                           

 الحفياء وبين. المدينة قرب موضع وهو علياء، مثال على ممدود، وبالياء أوّله، بفتح الحفياء (1)
 والصحيح. سبعة: وقيل. أميال خمسة الثنية إلى الحفيا بين: وقيل. أميال ستّة الوداع وثنتيه
/ 2) البلدان ومعجم(, 458/ 2) والمواضع البلد اسماء من استعجم ما معجم انظر. الأول
 .(61/ 4) المصطفى دار بأخبار الوفاء ووفاء(, 276

 المدينة على مشرفة ثنية وهي: الرحيل عند التوديع من اسم وهو الواو بفتح هوثنية الوداع:  (2)
 من المسافرين وداع موضع لأنّا فقيل بذلك، تسميتها في واختلف مكة، يريد من يطؤها
 وقيل خرجاته. آخر في بالمدينة خلّفه من بعض بها ودعّ ، النبي لأن وقيل مكة، إلى المدينة

 جاهليّ، قديم اسم أنه والصحيح بالمدينة، واد اسم الوداع وقيل عنه، المبعوثة ثراياه بعض في
 طلع: يقلن الأنصار نساء لقيته الهجرة في المدينة  الله رسول ورد ولما. المسافرين لتوديع سمي

 ما معجم انظر. داع لله دعا ما...  علينا الشكر وجب,   الوداع ثنيات من...  علينا البدر
 الروضو  ,(86/ 2) البلدان ومعجم(, 1372/ 4) والمواضع البلد اسماء من استعجم
 .(151: ص) الأقطار خبر في المعطار

(, ومسلم في 420البخاري في صحيحه, باب هل يقال مسجد بني فلن, برقم ) أخرجه (3)
( كلهما من طرق عن مالك, 1870صحيحه, باب المسابقة بين الخيل وتضميرها, برقم )

 عن نافع, عن ابن عمر رضي الله عنهما.

 (.470انظر المحرر )ص (4)
(, والروضة 12/178انظر فتح العزيز )وهو الأصح. وقيل: يجوز الاعتبار في أثناء الميدان.  (5)

 (.9/590(, والنجم الوهاج )10/352)
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إن لم يتفق السبق عندها, فإلى غاية أخرى عيناها, جاز في الأصحّ؛ "عيّنا غاية, وقالا: 
. ولا يدخل في كلم الكتاب إلّا أنّ حمل الغاية (1)"لكون كل واحدة من الغايتين معلومة

 في كلمه على الجنس. 
بقين في المبدأ يشترط تساوي المتساأي  ويُشتََط تساويهما فيهما" قوله: "

عل لأحدهما مبدأ وللآخر غيره, ولا لأحدهما غاية والآخر غيرها؛ لأنّ (2)/والغاية . فل يج 
المقصود معرفة فروسية الفارسين, وجودة سير الفرس. ولا يعرف ذلك مع تفاوت 

  .(3)المسافة
. هو الشرط الثالث؛ لأنّ المقصود امتحان الفرس ليعلم "وتعيين الفرسين قوله: "

سيره. ويرد عليه أنهّ يصحّ العقد على الوصف على الأصحّ كما قام الوصف في السلم 
أي إذا تعلّق العقد بعين فرس لم يجز إبدال ه.  ويتعينان" . قوله: "(4)والربا مقام الإحضار
فينبغي أن لا ينفسخ قد. وإذا عقد على الوصف, ثم أحضر فرس, وإن هلك انفسخ الع

 . (6)قاله الرافعي .(5)العقد بهلكه
                                                           

(, 10/352(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز )والأصح كما ذكر. وقيل: لا يجوز.  (1)
 (.9/590(, والنجم الوهاج )11/343وكفاية النبيه )

 /ب/أ(.464)( 2)

(, وتحفة 4/229, وأسنى المطالب )(9/590(, والنجم الوهاج )18/146انظر المجموع ) (3)
 (.9/401المحتاج )

 فيه ؟وصف اكم  يحضر ثمّ  ,ارإحض غير من موصوفين أي هل يجوز العقد على فرسين (4)
(, 9/591(, والنجم الوهاج )12/178ان. الأصح أنهّ لا يجوز. انظر فتح العزيز )وجه

 (.9/406وتحفة المحتاج )
(, وفتح العزيز 8/82(, والتهذيب )7/181(, والوسيط )18/270انظر نّاية المطلب ) (5)

(12/187.) 
 (.12/187انظر فتح العزيز ) (6)
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. الشرط الرابع أن يكون كل واحد من الفرسين "وإمكان سبق كل واحدقوله: "
الآخر. فإن كان أحدهما ضعيفا ي قطَع بتخلفه أو فارهًِا ي قطَع  (1)بحيث يجوز أن يسبق/

بتقدّمه, لم يجز؛ لأنّ المال أدخل في هذا العقد للحث على السبق الّذي يمرن في 
الخيل. وإذا علم سبق أحدهما زال المعنى, ويصير من أكل المال  (2)الحروب, ويهذّب

كنا على  بالباطل. وفرس الْم حلل ينبغي أن يكون كذلك. ولو كان سبق أحدهما مم 
 .(3)الندور فالأصحّ أنهّ لا يصح العقد؛ لأنهّ لا اعتبار بالاحتمال النادر

س عربي وعجمي, فرع: لا يضر اختلف نوع الفرسين. فتجوز المسابقة بين فر 
إذا تباعد نوعان كالعتيق والهجين من الخيل, ". وقال أبو إسحاق: (4)وعربي وتركي

وهذا ينبغي أن يرجح, وإن كان ". قال الرافعي: (5)"والنجيب والبختي من الإبل, لم يجز
قول الأكثرين محمول على ما إذا لم يقطع بسبق العتيق ". وقال المصنف: (6)"الأول أشهر

. (7)"والنجيب. فقول أبي إسحاق ضعيف, إن لم يرد به هذا. فإن أراده ارتفع الخلف
وأمّا إذا اختلف الجنس فالأصح أنهّ تصحّ المسابقة بين البغل والحمار لتقاربهما. ولا 

 . (8)تصحّ بين الفرس والحمار والبعير والفرس
                                                           

 /ج/أ(.232) (1)
 وفي )ج(: )يذهب( بدل )يهذب(. (2)
(, وبحر المذهب 15/196والأصح كما ذكر. وفيه زجه ضعيف بالجواز. انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.11/342(, وكفاية النبيه )15/156(, والمجموع )12/185فتح العزيز )(, و 4/284)
 (.357/ 10(, والروضة )12/186(, وفتح العزيز )7/181انظر الوسيط ) (4)
 (.8/85انظر النقل عنه في التهذيب ) (5)
 (.12/186انظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/357انظر الروضة ) (7)
(, ومغني المحتاج 5/181(, والغرر البهية )9/951والأصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (8)

(6/170.) 
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ال المشروط معلوم أن يكون الم. الشرط الخامس والعلم بالمال المشروط" قوله: "
كسائر الأعواض. ويجوز أن يكون عينا ودينا, وبعضه عينا وبعضه دينا,   الجنس والقدر

وحالا ومؤجل. فلو شرطا مالا مجهولا بأن قال: أعطيك ما شئتَ أو ما شئت  أو شرط 
. ولو أخرج المال (1)دينارا أو ثوبا, ولم يضف الثوب أو دينارا إلّا ثوبا, فالعقد باطل

از أن يخرج أحدهما من الآخر. وإن أخرجاه جغير هما جاز أن يشرط لأحدهما أكثر 
 : أذا أخرجاه يجب التساوي جنسا ونوعا وقدرا.(3)والماوردي (2)الصيمريأكثر. وقال 

مقتضى القواعد أنّ مخرج المال لا بدّ أن يكون مطلق "تنبيه: قال الإمام البلقيني: 
إسلم المتعاقدين؛ لأنّ  (4)التصرف. ويجوز كون من لم يخرج سفيها. قال: والأرجح اعتبار

 . (5)"هذا العقد ا بيح للمسلمين ليتقوّوا على جهاد الكفار. ولم أر من تعرّض له
بأن يقول الإمام أو أحد الرعية: من  ويجوز شرط المال من غيرهما قوله: "

تعلّم الفروسية,  (6)الحثّ على؛ لما فيه من سبق منكما فله في بيت المال أو عليّ كذا"
. قال الإمام (7)وإعداد أسباب الجهاد. ولأنهّ بذل  مالٍ في طاعة, ويثاب عليه إذا نوى

والأرجح اعتبار أن يقول الإمام ذلك في العقد. ولا يكفي الإطلق. ومحلّه "البلقيني: 
 انتهى. ويجوز للإمام إخراجه من نفسه.  (8)"مال المصالح دون غيره

                                                           

 (.8/167(, ونّاية المحتاج )6/170(, ومغني المحتاج )9/591انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.12/190انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (2)
 (.15/192انظر الحاوي الكبير ) (3)
 )اعتبار( ساقطة من )ب(.كلمة   (4)
 (.3/450انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
 سقط من )ج( قوله )الحث على(. (6)
(, وتحفة 2/240(, وفتح الوهاب )9/592(, والنجم الوهاج )18/234انظر نّاية المطلب ) (7)

 (.9/401المحتاج )
 (.3/450انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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سبقتك فلا  (1)ومن أحدهما, فيقول: إن سبقتني فلك عليّ كذا أو قوله: "
؛ لحصول مقصود العقد مع خلوّه من القمار إذ كلّ منهما يحرص على شيء عليك"

 . (2)الظفر
؛ لأنهّ على "فإن شرط أنّ من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصحّ قوله: "

 . (3)صورة القمار إذ كلّ منهما يرجو الغ نم ويخاف الغ رم
لِّل, وهو  إلّا بمحلّل  فرسُه كفءٌ لفرسَيهما" قوله: " إلّا أن يدخل بينهما مح 

ثالث يشاركهما في المسابقة على أنهّ إن سبق أخذ ما شرطاه. وإن س بِق فل شيء عليه, 
 . (4)/ب[ صورة القمار374فيجوز لأنهّ يخرج عن ]

, يعني وهو لا ي ؤمَن من أدخل فرسا بين فرسينقال:  روى أبوداود أنّ النبّي 
 .(5)وهو آمن أن يسبق فهو قمار من أدخل فرسا بين فرسينأن يسبق, فليس بقمار. و 

                                                           

 (. 541 ص:خ الثلث )أو(. ولكن في منهاج الطالبين )وإن(. انظر )وفي النس (1)

(, والنجم الوهاج 10/355(, والروضة )12/182(, وفتح العزيز )8/79انظر التهذيب ) (2)
(9/592.) 

(, ونّاية 6/170(, ومغني المحتاج )9/402(, وتحفة المحتاج )9/592انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/168المحتاج )

 . انظر المصادر السابقة (4)

(, والحاكم في المستدرك, كتاب 2579أبو داود في سننه, باب في المحلل, برقم ) أخرجه (5)
(, وقال أبو داو عقب الحديث: هذا أصح عندنا. وقال 2537و2536الجهاد, برقم )

 حديث يخرجا لم وإن الشيخين فإن الإسناد. صحيح حديث الحاكم عقب الحديث: هذا
 والذي حديثهم يجمع وممن والعراق بالشام إمامان فهما حسين بن وسفيان بشير بن سعيد
الزهري. وضعفه الألباني في  عن أرسله فإنه الإرسال على معمر حديث اعتمدا أنّما عندي
 . (340 ص/5: ج1509الغليل, )رقم:  إرواء
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اعتبار بالمحلّل؛ لأنّ كلا منهما قد يغنم وقد . وقيل: لا يجوز, ولا (1)وصحّحه ابن حبان
. وي شتَرط أن يكون فرسه مكافئا لفرسيهما. فلو (2)يغرم. وذلك قمار. والمذهب الأول

. ولا ي شتَرط أن يكون بين كل اثنين محلّل  (3)كان ضعيفا عنهما أو أفَرهََ منهما لم يصحّ 
وله "كفء لفرسيهما" يفهم اعتبار كما ت فهِمه عبارته, بل يكفي محلل واحد لجماعة. وق

 التكافؤ في فرسيهما. 
أي بل خلف إن جاءا معًا لسبقه لهما  فإن سبقهما أَخَذَ المالين" قوله: "

 . (4)جميعا. وإن تله أحدهما فقط فللمحلّل ماله قطعا, ومال الأخير على الأصحّ 
أي لم يأخذ واحد منهم من  "وإن سبقاه, وجاءا معا, فلا شيء لأحد قوله: "

شيئا؛ لأنّ المحلّل لم يسبقهما, ولم يسبق أحدهما الآخر. وكذا لو جاء الثلثة  (5)غيره
 . (6)معا

 

                                                           

(. ولكن لم أقف على 9/593أيضا تصحيح ابن حبان في النجم الوهاج ) وذكر الدميري (1)
تصحيح  أراد بيان أنهّ تصحيح ابن حبان لهذا الحديث, ولا روايته في صحيحه. والظاهر

 يسهو. لا من وجل قلمه, فخالفه الحاكم
 (.10/355(, والروضة )12/183( وفتح العزيز )4/244والمذهب كما ذكر. انظر الأم ) (2)
(, وتحفة 4/230(, وأسنى المطالب )9/593(, والنجم الوهاج )11/345انظر كفاية النبيه ) (3)

 (.9/402المحتاج )
(, والغرر 9/593والأصح كما ذكر. وقيل: هو للثاني. وقيل: لهما. انظر النجم الوهاج ) (4)

 (.6/171(, ومغني المحتاج )9/402(, وتحفة المحتاج )5/181البهية )
 )ج(: )غير( بدل )غيره(.وفي  (5)
(, والنجم الوهاج 11/345(, وكفاية النبيه )7/426(, والبيان )127انظر التنبيه )ص (6)

(9/593.) 



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
581 

مع  (1)أي فمال الّذي سبق "وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه قوله: "
 . (2)المحلّل لنفسه؛ لأنهّ لم يسبقه أحد/

؛ لأنّّما (3)أي على الصحيح المنصوص "ومال المتأخر للمحلّل وللّذي معه "
 . (6)ابن خيران. قاله (5)""وقيل: للمحلّل فقط .(4)سبقاه/

"؛ لأنّ ثم الآخر, فمال الآخر للأول في الأصحوإن جاء أحدهما ثم المحلل "
المحلّل مسبوق. وقيل: للأول وللمحلّل معا؛ لأنّّما سبقاه. ولا خلف أنّ الأول يحوز ما 

ولو سبق "قاله البلقيني.  .(9)والمختصر (8)حه هو المنصوص في الأم. وما صحّ (7)أخرجه

                                                           

 كلمة )سبق( ساقطة من )ج(.  (1)
 /ب/ب(.465)( 2)

 (.4/244انظر الأم ) (3)
 /ج/ب(.232) (4)
(, ومغني المحتاج 9/402(, وتحفة المحتاج )5/181والأصح كما ذكر. انظر الغرر البهية ) (5)

(6/171.) 
بو الحسين علي بن أحمد بن خيران البغدادي. وهو ابن خيران الصغير. من مصنفاته هو أ (6)

 بباله، يخطر ما بكل يحدث ولا: الشاهد أخلق في قوله كتابه  أحاسن "اللطيف". ومن
 يتعلق لا وما حسن، ما إلا لفظه من يطلق ولا ذلك، ونحو ويشبه يحتمل: بقوله كلمه  ويعلق

 الفقهاء (, وطبقات1/117ولم يؤرخ وفاته. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي ) .عيب عليه به
في بحر المذهب  انظر كلمه (.1/201, وطبقات الشافعيين )(599/ 2) الشافعية

(4/284). 
المحتاج (, وتحفة 5/181(, والغرر البهية )9/594والأصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (7)

 (.6/171(, ومغني المحتاج )9/402)
 (.4/244انظر الأم ) (8)
 (.8/395انظر مختصر المزني ) (9)



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
582 

المحلّل, أحرز السابق ما أخرجه. وله ء الثاني ثم , ثم جاء الثاني مع المحلّل أو جاأحدهما
ء لا يأخذه, ولا شي (3)ابن خيران. وعند (2) "(1)الثاني على المنصوص أيضا ما أخرجه

 للمحلّل على المذهبين. 
ودونه يجوز , فسد. وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشُر ط للثاني مثل الأولقوله: "

كل المال أو أكثره. فإذا   اعلم أنّ من شروط المسابقة أن ي شتَرط للسابق في الأصحّ".
ثنان, وبذل المال غيرهما, فإن شرطه للسابق, صحّ. وإن شرطه للثاني أو شرط تسابق ا

مثل الأول, لم يجز؛ لأنّ كل واحد منهما لا يجهد في السبق لوثوقه به سَبَقَ أو  (4)له
س بِق. وإن شرط للثاني أقلّ من الأول جاز على الأصحّ؛ لأنهّ يسعى ويجتهد ليفوز 

. وإن تسابق ثلثة, فإن شرط المال للأول جاز. وإن شرط للثاني أو شرط له (5)بالأكثر
. وإن شرط له مثل الأول جاز على الأصحّ أو (6)الأصح أكثر من الأول, لم يجز على

. وهاتان الصورتان مسألتا (8). كذا عبّر في أصل الروضة(7)دونه جاز على الصحيح
والمصحّح في  .(9)فيه المحررالكتاب. وجزْمه بالفساد فيما إذا شرط للثاني مثل الأول. تبع 

                                                           

 (.4/244انظر الأم ) (1)
 (.3/450) في تحرير الفتاوى انظر النقل عن البلقيني (2)
 (.4/284انظر النقل عنه في بحر المذهب ) (3)
 كلمة )له( ساقطة من )ب(.  (4)

(, والروضة 12/180(, وفتح العزيز )7/179وقيل: لم يجز. انظر الوسيط )وهو الأصح.  (5)
 (.9/402(, وتحفة المحتاج )9/594(, والنجم الوهاج )10/352)

 وفي )ب(: )الأول( بدل )الأصح(. (6)

(, 12/180(, وفتح العزيز )7/179والصحيح كما قال. وقيل: يجوز. انظر الوسيط ) (7)
 (.9/402(, وتحفة المحتاج )9/594الوهاج )(, والنجم 10/352والروضة )

 (.10/352(, والروضة )12/180انظر فتح العزيز ) (8)
 (.471انظر المحرر )ص (9)
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وغيرهما الجواز؛ لأنّ كل واحد منهما يجتهد ويسعى أن يكون  (2)والشرحين (1)الروضة
. ولو تسابق أكثر من ثلثة, وشرط لكل واحد سوى الأخير مثل (3) مصلياسابقا أو 

 . (4)المشروط لمن قبله, جاز على الأصحّ 
والأحبّ أن يكون المشروط لكل واحد دون المشروط لمن قبله. وأمّا الأخير وهو 

, فل يجوز أن يساوي بمن قبله. ويجوز أن ي شتَرط له (5)الفِسكِل بكسر الفاء والكاف
 . (6)دون من قبله على الأصحّ 

أنّ اعتبار  (7). الّذي في الروضة وأصلها"وسبقُ إبل  بكت ف  وخيل  بعنق   قوله: "
 (8)بفتح التاء فوق على الأشهر. وهي عبارة الأمالسبق في الإبل بالكَتَد, وهو 

 . (9)والمختصر
 

                                                           

 (.10/352انظر الروضة ) (1)
 /ب(.54/ل8(, والشرح الصغير )12/180انظر فتح العزيز ) (2)
 الصَّلَ  يتلو رأسَه لأنَّ  ؛ياً م صَلِّ  وجاء ,صَلّى قد: قيلَ  السابق الفَرَسِ  أثَرَ على الفَرَس   أتى اذا (3)

(, ومعجم ديوان الأدب 2/1077, وجمهرة اللغة )(153/ 7) العينانظر  .يديه بين الذي
(4/116). 

(, أسنى 10/353(, والروضة )12/180وهو الأصح. وقيل: لا يجوز. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/171)(, ومغني المحتاج 4/230المطالب )

(, والمنتخب من كلم العرب 2/650(, والدلائل في غرب الحديث )3/138انظر الجراثيم ) (5)
(1/603.) 

 (.6/171(, ومغني المحتاج )9/403(, وتحفة المحتاج )10/352وهو الأصح. انظر الروضة ) (6)
 (.10/359(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز ) (7)
 (.4/244انظر الأم ) (8)
 (.8/395انظر مختصر المزني ) (9)
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. وقال الرافعي: (3)إنهّ الكاهل. فعبّر به التنبيه (2)وغيره (1)حامد وقال الشيخ أبو
 . (4)"هو مجتمع الكتفين بين أصل العنق والظهر"

أنهّ الكتف, وهو محكي عن الربيع. فعبّر به المنهاج, لكن قال  (5)وذكر البغوي
. فعلى هذا لا يصح التعبير عنه (6)"إنّ الكَتَد ما بين الكاهل إلى الظهر"الجوهري: 

بواحد من العبارتين. وأمّا الخيل فيعتبر السبق فيها بالعنق. فإذا استوى الفرسان في طول 
إن اختلفا, فإن سبق الأقصر عنقا أو الأطول العنق, فمن سبق ببعضه فهو السابق. و 

أي في  وقيل: بالقوائم فيهما" بأكثر من قدر الزيادة فهو السابق, وإلّا فل. قوله: "
. وقال الشيخ أبو محمد: الخلف مخصوص بآخر (7)الإبل والخيل؛ لأنّ العَدْوَ بهما

 .(8)الميدان. فأمّا في أولهّ فيعتبر التساوي في الأقدام قطعا
فروع: ي شتَرط أن تكون المسافة بحيث يمكن الفرسين قطعها بدون انقطاع 

. وإن تسابقا على الدابتين, فلو شرطا إرسالهما ليِجْريا (9)وتعب, وإلّا فالعقد باطل

                                                           

 (.7/182انظر الوسيط ) (1)
 (.8/81انظر التهذيب ) (2)
 (.127انظر التنبيه )ص (3)
 (.12/187انظر فتح العزيز ) (4)
 (.8/81انظر التهذيب ) (5)
 (.5/156(, ومقاييس اللغة )1/777(, ومجمل اللغة لابن فارس )2/530انظر الصحاح ) (6)
(, وأسنى 10/359(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز )والأصح هو القول الأول.  (7)

 (.3/362(, والغرر البهية )4/231المطالب )
 (.18/250انظر نّاية المطلب ) (8)
 (.18/258(, ونّاية المطلب )127(, والتنبيه )ص15/199انظر الحاوي الكبير ) (9)
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. ولو سبق أحدهما في وسط الميدان, (1)بأنفسهما, لم يصحّ؛ لأنّّا تنفر ولا تقصد الغاية
 . (2)نيوالآخر في آخره, فالسابق الثا

قوائمه في الأرض, فتقدّم الآخر, لم يكن  (3) ساختولو عثر أحد الفرسين أو 
سابقا. وكذا لو وقف بعد ما جرى لمرض ونحوه. فإن وقف بل علّة فهو مسبوق. ولو 

 . (4)وقف قبل أن يجري فليس بمسبوق, سواء وقف لمرض أو لغيره
, وهي أن يبَدُرَ أحدهما أنّ الرمي مبادرةويُشتََط للمناضلة بيانُ  قوله: "

أي كما إذا شرط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من  بإصابة العدد المشروط"
عشرين مثل مع استوائهما في العدد المرمى به. فإذا رميا عشرين, وأصاب أحدهما 

. وقولنا مع استوائهما في العدد المرمى به احتراز (5)خمسة, والآخر أربعة, فالأول ناضل
أربعة,  , وأصاب(6)تسعة عشرمما لو رمى أحدهما عشرين, وأصاب خمسة, ورمى الآخر 

 (8)فيرمي الآخر سهمه, فإن أصاب فقد استويا, وإلّا  .(7)فالأول ليس بناضل الآن
 ناضل.  (9)فالأول/

                                                           

 (.4/231(, وأسنى المطالب )9/592نجم الوهاج )(, وال12/10/358انظر فتح العزيز ) (1)
 (.4/232(, وأسنى المطالب )10/360(, والروضة )12/178انظر فتح العزيز ) (2)
/ 1) اللغة جمهرة انظر .وانخسف فِيهَا غَابَ  إِذا ,الَأرْض في  وسوخانا سؤوخا يسوخ ساخ (3)

 (.5/283)(, والمحكم والمحيط الأعظم 7/204, وتهذيب اللغة )(600
 انظر المصادر السابقة. (4)
 (.5/596(, والنجم الوهاج )15/175(, والمجموع )2/286انظر المهذب ) (5)
 كلمة )عشر( ساقطة من )ب(.  (6)
 وفي )ج(: )والآن( بزيادة الواو. (7)

 كلمة )وإلّا( ساقطة من )ب(.  (8)

 /ج/أ(.233) (9)
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أو محاطةّ وهي أن تقُابَل إصاباتُُما, ويطُرَح الْمُشتََك, فمن زاد ب عدد   قوله: "
يشتركان فيه من الإصابات. . المحاطةّ بتشديد الطاء, أن ي شتَرط طرح ما كذا فناضل"

ويفضل لأحدهما إصابات معلومة. فإذا شرطا عشرين رشقا, وفضل خمس إصابات, 
فرميا عشرين, وأصاب أحدهما عشرة, والآخر خمسة, فالأول ناضل. وإن أصاب كل  

 .(2) (1)واحد خمسة أو غيرها, ولم يفضل لأحدهما خمسة, فل ناضل
ذكر المصنف بعضها. وبدأ باشتراط التعرض  تنبيه: ي شتَرط في المناضلة شروطٌ 

أنهّ لا  (4)والشرح الصغير (3)للمحاطةّ والمبادرة وهو وجه. والأصحّ في أصل الروضة
ل (6)التعرض لهما في العقد. ونسبه في الشرح الكبير للبغوي (5)ي شتَرط/ . فإن أطلقا حمِ 

ي بما إذا كان لهم عرف في على المبادرة؛ لأنّّا الغالب في المناضلة. وخصّهما الماورد
. والمذهب أنهّ ي شتَرط ذكر عدد الرمي في العقد في (7)ذلك. فإن لم يكن اشترط قطعا

لكن  .(8) المناضلة كالميدان في المسابقةرشاق فيوالمبادرة ليكون للعمل ضبط. والا المحاطةّ

                                                           

 وفي )ب(: )نضل( بدل )ناضل(. (1)

(, والتنبيه 15/205(, والحاوي الكبير )8/395(, ومختصر المزني )4/244) انظر الأم (2)
 (.128)ص

 (.10/369(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 3)

 /ب(.54/ل/8انظر الشرح الصغير )( 4)

 /ب/أ(.465)( 5)

 (.8/86(, والتهذيب )12/201انظر فتح العزيز )( 6)

بأحدهما".  معهود عرف للرماة يكن لم إن العقد فسد يشترطاه وما ذلك أغفل فإن ونصه: "( 7)
 .(204/ 15) الكبير انظر الحاوي

 (.6/173(, ومغني المحتاج )10/369(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 8)
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أنّ الواحد لو تناضل على رمية واحدة, وشرطا المال لمصيبها, صحّ على الأصحّ مع 
 . (1)ليس بعدد

ي شتَرط أن يتفقا على عدد أي  وبيان عدد نوب الرمي والإصابة" قوله: "
/أ[ الشامل أن يكون الرّشِق 375. وعبارة ](2)؛ ليتبين أحذقهما بكثرة الإصابة فيهمعلوم

يقولون: هو عبارة عما بين العشرين إلى وأهل اللغة "معلوما, وهو بكسر الراء. قال: 
. وي شتَرط أيضا أن يكون (3)"الثلثين. وأمّا الرَّشق بفتح الراء, فعبارة عن الرمي نفسه

عدد الإصابة معلوما. فيقال: الرشق عشرة, والإصابة خمسة أو ما يتفقان عليه ليعلم 
 . (4)تفاضلهما

 (6)جزم في الروضة وأصلها. و (5)"ف أصحابنا فيهالا يختل"قال في الشامل: 
والإطلق محمول على سهم " :باشتراطهما, لكنهما قالا في آخر الكلم في عدد الرمي

ل على "سهم . وهو يقتضي أنهّ لا ي شتَرط بيان عدد الرمي, بل إن شرط اتبع, وإلّا حمِ 
. وعبارة الكتاب لا تتناوله؛ (7)سهم سهم. وصرّحا بأنهّ يصحّ الاتفاق على سهم سهم

                                                           

(, 10/369(, والروضة )12/202والأصح كما ذكر. وقيل: لا يصح. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.5/183ر البهية )(, والغر 11/357وكفاية النبيه )

 (.5/183(, والغرر البهية )4/234(, وأسنى المطالب )9/597انظر النجم الوهاج )( 2)

 (.493انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص( 3)

 (.11/357(, وكفاية النبيه )8/83(, والتهذيب )128انظر التنبيه )ص( 4)

 (.493والرمي )صانظر الشامل لابن الصباغ, كتاب السبق ( 5)

 (.10/368(, والروضة )12/201انظر فتح العزيز )( 6)

 انظر المصادر السابقة.( 7)
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لأنّ الواحد ليس بعدد. وي شتَرط أن تكون الإصابة المشروطة ممكنة. فلو شرط ما يمكن 
 . (1)حصوله نادرا لم يصحّ على الأصحّ 

إن لم تكن  ,ي شتَرط بيان المسافة الّتي يرميان فيهاأي  ومسافة الرمي" قوله: "
هناك عادة قطعا. فإن كانت والأرجح أنهّ لا يجب. وينَزل على العادة الغالبة للرماة 

وي شتَرط أن لا تكون الإصابة في تلك  .(2)هناك. وفي قول: يجب لاختلف الغرض بها
. والمسافة الّتي يقرب توقع الإصابة فيها مائتان وخمسون (3)المسافة نادرة في الأصحّ 

الزيادة  (6)والنادر ما بينهما. وقيل: لا تجوز (5)يتعذَّر فيها ثلثمائة وخمسون (4)تيذراعا, والّ 
. ولو شرطا الرمي إلى غير غرض, وأن يكون السبق لأبعدهما (7)على مائتين وهو شاذ

حصول رميا, صحّ في الأصحّ؛ لأنّ الإبعاد مقصود أيضا في مقابلة القلع ونحوها. و 

                                                           

(, وفتح العزيز 7/187وهو الأصح. وهناك وجه ضعيف بالجواز. انظر الوسيط )( 1)
 (.11/358(, وكفاية النبيه )10/365(, والروضة )12/197)

(, ومغني 9/405(, وتحفة المحتاج )5/184البهية )(, والغرر 9/598انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/173المحتاج )

(, وفتح العزيز 8/83والأصح كما ذكر. وقيل: تصح؛ لأنهّ قد تقع فيه. انظر التهذيب )( 3)
(, والنجم 11/359(, وكفاية النبيه )366-10/365(, والروضة )12/199/200)

 (.9/598الوهاج )

 .لّذي(وفي )ب(: )والّتي( بدل )وا (4)

 وفي )ج(: )خمسون ذراعا(. (5)

 وفي )ج(: )يجوز( بدل )لا يجوز(. (6)

 (.10/367انظر الروضة )( 7)
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أراه على هذا أنهّ ي شتَرط  (2)والّذي"قال الإمام:  .(1)الساعدالإرعاب وامتحان شدة 
 . (4)"خفة السهم ورزانته (3)استواء القوسين في الشدة, وتراعى

, وقدر الغَرَض طولا وعرضا إلّا أن تعُقَد بموضع  فيه غَرَض معلوم قوله: "
. اعلم أنّ الغَرَض بغين معجمة وراء مهملة مفتوحتين, هو ما يقع فيُحمَل المطلق عليه"

فيه السهام. وقد يكون من خشب أو قرطاس أو جلد أو شَنٍّ, وهو الجلد البالي. 
والأشهر أنّ الهدف هو التراب الّذي يجمع أو الحائط الّذي يبنى لينصب فيه الغَرَض. 

ل العقد عليه. وإن لم يكن وجب تقديره طولا وعرضا؛  فإن كان هناك غَرَض معلوم حمِ 
لأنّ الإصابة تختلف باختلف سعته وضيقه. ولا بدّ أيضا من بيان ارتفاعه عن الأرض 

. وقوله: "الّا أن تعقد بموضع" إلى آخره يمكن عوده إلى المسألة قبله (5)وانخفاضه وسمكه
 خ يعقدا بالثنية. في بيان المسافة. وقد يوجد في بعض النس

أو خَزْق   (6)ولْيبُيّ نا صفة الرمي من قَ رْع, وهو إصابة الشَّنّ  بلا خدْش  قوله: "
أو مرْق وهو أن  (9)/(8)أو خَسْق وهو أن يثبت (7) وهو أن يثقُبَه ولا يثبت فيه

                                                           

والأصح كما ذكر. وقيل: لا يصح؛ لأنهّ المقصود الإصابة؛ لا الإبعاد. انظر فتح العزيز ( 1)
 (.9/589(, والنجم الوهاج )11/359(, وكفاية النبيه )10/367(, والروضة )12/200)

 كلمة )والّذي( ساقطة من )ب(.  (2)

 وفي )ج(: )ترعي( بدل )تراعي(. (3)

 (.18/282انظر نّاية المطلب )( 4)

(, وفتح 8/83(, والتهذيب )4/291(, وبحر المذهب )15/203انظر الحاوي الكبير )( 5)
 (.12/200العزيز )

 (.7/444(, والبيان )8/83(, والتهذيب )129انظر التنبيه )ص( 6)

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/83انظر التهذيب )( 7)

 انظر المصادر السابقة.( 8)

 /ج/ب(.233) (9)
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". اعلم أنّ قوله "وليبينا" يقتضي الاشتراط. وقوله . فإن أطلقا اقتضى القرع(1)ينفُذ
بيّن به أنّ ما ذكره أولًا محمول على الندب. وقوله "صفة  (2)"فإن أطلقا اقتضى القرع"

الرمي" صوابه الإصابة. فإنّ المذكورات صفة لها لا للرمي, لكنّها من توابع الرمي 
 علقاته. فأطلق عليها اسمه مجازا.ومت

 (3)كإصابةإذا عرف هذا فمراده أنّ صفة الإصابة لا ي شتَرط تعينها, بل يندب.  
. وصحّحه في الروضة (4)أعلى الشَّنّ وأسلفه. وأشار إلى ذلك بلم الأمر المحتملة للندب

ل على القرع؛ لأنهّ المتعارف. ونقل عن  (6)تبعا للبغوي (5)وأصلها . فإذا أطلقا العقد حمِ 
كثير من الأصحاب منهم العراقيون أنهّ لا بدّ من ذكر ما يريد أنّ من هذه الصفات 

: (8). انتهى. وقال الشيخ أبو حامد(7)سوى المرق والخرم. فلم يشترطوا التعرض لهما

                                                           

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/83انظر التهذيب )( 1)

اعلم أنّ قوله "وليبينا" يقتضي الاشتراط. وقوله "فإن أطلقا اقتضى سقط من )ب( قوله ) (2)
 .(القرع"

 وفي )ب(: )فإصابة( بدل )كإصابة(. (3)

(, والبيان 8/83(, والتهذيب )2/285(, والمهذب )15/204انظر الحاوي الكبير )( 4)
(7/443.) 

 (.10/364(, والروضة )12/199انظر فتح العزيز )( 5)

 (.8/83انظر التهذيب )( 6)

 (.10/366(, والروضة )12/199انظر فتح العزيز )( 7)

 هـــــ،344 سنة ولد الشافعية. الإسفرائينى, شيخ حامد أبو محمد بن طاهر أبى بن هو أحمد (8)
 والسنجى. وسليم والمحاملى والماوردى الطبرى الطيب أبو وعنه وغيره، المرزبان ابن على وتفقه
وأربعمائة. انظر المعين في طبقات المحدثين  ست سنة فقيه. مات سبعمائة مجلسه يحضر وكان
 .(65 ص) المذهب والعقد(, 120)ص
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. وخواصر, ما أصاب (1)ض وحولهللقرع صفات: حوابي, وهو ما وقع بقرب الغَرَ "
. (3)". وخواسق, وهو أن يثبت(2)الغرض ولم يخدشه ووقع. وخوازق, ما خدش ولم يثبت

 المصنف كلّه صفات للقرع كما صرحّ به الشيخ أبو حامد.  (4)فما ذكره
فل بدّ من ذكر ما يتميّز به المقصود من القرع كما هو "قال الإمام البلقيني: 

ولا تتعين ". قال: (5)"مقتضى نص الشافعي. وقال به الشيخ أبو حامد وأبو الفرج الزاز
هذه الصفات بالشرط. فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده, والخزق يغني عنه الخسق وما 

. (6)"عده وهو المرق على المذهببعده, والخسق لا يغني عنه ما قبله, ويغني عنه ما ب
ما فسّر به المصنف المرق ليس بمعتمد. والّذي عليه كلم أهل اللغة أنّ المرق ": (7)وقال/

 .(9)" (8)أن يخرج من الجانب الآخر, ويقع منه. وبه فسّره الشيخ أبو حامد وابن الصباغ
فائدة: القَرعْ بالقاف المفتوحة وإسكان الراء. والْخزَْق بفتح الخاء المعجمة 
وسكون الزاي. والخَْسْق بفتح الخاء المعجمة وسكون السين المهملة. والْمَرْق بفتح الميم 
وسكون الراء, وأن ينفذ بالذال المعجمة أي من الجانب الآخر. وأهمل الخرم بالراء 

رف الغَرَض, فيخدشه. والحوابي بالحاء المهملة, ما وقع بين المهملة, وهو أن يصيب ط

                                                           

 (.12/210(, وفتح العزيز )7/444(, والبيان )8/87انظر التهذيب )( 1)

 (.11/365(, وكفاية النبيه )15/199(, والمجموع )7/444انظر البيان )( 2)

 (.15/214انظر النقل عن الإسفرائيني في الحاوي الكبير )( 3)

 وفي )ج(: )كره( بدل )ذكره(. (4)

 (.3/459عنه في تحرير الفتاوى ) انظر النقل( 5)

 (.3/460انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 /ب/ب(.465)( 7)

 (.482انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص( 8)

 (.3/459انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)
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وَهِم أبو حامد, فجعله من صفات ". قال الماوردي: (1)يدي الغَرَض, ثم وثب إليه
. والخاصر بالخاء المعجمة (2)"السهم. والّذي قاله سائر الأصحاب أنهّ نوع من الرمي

 ولم يخدش منه شيئا. والصاد والراء المهملتين, إصابة أحد جانبي الغرض, 
يعني " ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه قوله: "

أنّ المال في المناضلة على نحو ما ذكر في المسابقة. يجوز أن يخرجه غير المناضلين بأن 
عشرة. فمن أصاب منها كذا فله كذا, وأن يخرجه أحدهما, يقول الإمام أو أجنبي أرميا 

فيقول: نرمي كذا, فإن أصبت أنت منها كذا فلك عليّ كذا. وإن أصبت ها أنا فل شيء 
. فإن شرط كل واحد المال على صاحبه, إن أصاب, لم يجز إلّا بمحلّل كما (3)لي عليك

يل: "معناه من جهة كذا؛ . وإليه أشار بقوله "وبشرطه". وقوله "من حيث" ق(4)سبق
 . (5)حيث ظرف مكان. والمكان مجاور للجهة في الحقيقة لا ينفك عنه" قاله الزركشي

فإن عُينّ  أي قوس بعينه وسهم بعينه. " ولا يُشتََط تعيين قوس وسهم"قوله: "
أي من ذلك النوع, سواء حدث فيه خللٌ يمنع من استعماله  لغى, وجاز إبداله بمثله"

. ولا يجوز إبدال القوس بأجود قطعا ولا (6)أو لم يحدث بخلف الفرس, لا يبدل بغيره
 . (7)قاله الرافعي نّا في الأصحّ إلّا برضا الشريك.بما دو 

                                                           

 .(2/284(, والمهذب )129(, والتنبيه )ص15/220انظر الحاوي الكبير )( 1)

 (.15/214انظر الحاوي الكبير )( 2)

 (.6/175(, ومغني المحتاج )9/406(, وتحفة المحتاج )9/600انظر النجم الوهاج )( 3)

 انظر عند قوله في كتاب المسابقة والمناضلة: من سبق منهما فله على الآخر كذا".( 4)

 (.501انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب المسابقة والمناضلة, تحقيق: هاني بن البرك )ص  (5)
 (.6/175(, ومغني المحتاج )9/406(, وتحفة المحتاج )9/601انظر النجم الوهاج ) (6)

(, 10/364(, والروضة )12/196وهو الأصح. وهناك وجه بالصحة. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.5/185(, والغرر البهية )11/373وكفاية النبيه )
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أنّ العدول إلى الأعلى وعكسه بالتراضي جائز" قاله  (1)"لكن جزم الماوردي
. أمّا تعيين نوع القوس أو السهم فالصحيح أنهّ لا ي شتَرط؛ لأنّ الاعتماد (2)الزركشي

ل المطلق عليه, وإلّا فباطل . ومال إليه (3)على الرامي. وقيل: إن غلب نوع في الناحية حمِ 
 . (4)الإمام البلقيني
" أي على الأصحّ كغيره من الشروط مَنعُ إبداله فسد العقدفإن شُرط "قوله: 

هذا الشرط؛ لأنّ الرامي  (5)الفاسدة. وقيل: لا. والخلف مفرعّ على الأصحّ وهو فساد
تحوجه إلى الإبدال. وفي منعه من الإبدال  (6)/ب[ أحوال خفية/375قد تعرّض له ]

تضييق, لا فائدة فيه. وقيل: يصح الشرط, ويجري الوجهان الأوّلان في كل ما لو طرح 
. فأمّا ما لا يستقلّ العقد بإطلقه, لو طرح كإهمال (7)من أصله لاستقلّ العقد بإطلقه

ا فسد فسد العقد بل ذكر الغاية في المسابقة وصفة الإصابة في المناضلة, فإنهّ إذ

                                                           

 (.15/240انظر الحاوي الكبير )( 1)

انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب المسابقة والمناضلة, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص  (2)
502.) 

(, وفتح 4/233(, وأسنى المطالب )9/601والصحيح كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.2/239الوهاب )

 (.3/460النقل عنه في تحرير الفتاوى ) انظر( 4)

 وفي )ج(: )فاسد( بدل )فساد(. (5)

 /ج/أ(.234) (6)
(, وتحفة المحتاج 9/601(, والنجم الوهاج )18/270والأصح كما ذكر. انظر نّاية المطلب )( 7)

 (.8/171(, ونّاية المحتاج )6/175(, ومغني المحتاج )9/406)
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. وما ذكراه في صفة الإصابة يخالف ما صحّحاه تبعا (1)خلف. كذا في الروضة وأصلها
  صفة الرمي لا ي شتَرط تعيينها. (3)أنّ  (2)للبغوي

" أي فإن أطلق لم يصحّ؛ لأنّ  اشتَاط بيان البادي بالرميوالأظهر قوله: " 
الأغراض تختلف بالبداية. والثاني: يصحّ. وعلى هذا وجهان. ويقال: قولان. أحدهما 
ينَزل على عادة الرماة, وهي تفويض الأمر إلى المسبِّق بكسر الباء المشددة, وهو مخرج 

رجاه السبق. فإن أخرجه أحدهما فهو أولى. وإن أخرجه غيرهما قدّم من شاء. وإن أخ
. وظاهر عبارة (4)أ قرعِ. والثاني: ي قرعَ بكل حال. وقيل: يفسد قطعا. وقيل: يقرع قطعا

الكتاب أنّ المقدم بالشرط يقدم في كلّ رشق. وكذا بالقرعة, وهو الظاهر في الشرح 
لا بالرشق الأول, ولا  (6). وقال الإمام البلقيني: الأصحّ أنّ التقدّيم بسهم سهم(5)الصغير

 .(10)" (9). وجرى عليه ش راّحه(8)والمختصر (7)في كل رشق كما هو منصوص الأم

                                                           

 (.10/364والروضة )(, 12/196انظر فتح العزيز )( 1)

 (.8/82انظر التهذيب )( 2)

 وفي )ج(: )في( بدل )أنّ(. (3)

(, وكفاية النبيه 10/370(, والروضة )12/203والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.5/182(, والغرر البهية )11/370)

 (.3/461انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 )ب(.كلمة )سهم( ساقطة من   (6)

 (.4/247انظر الأم )( 7)

 (.8/396انظر مختصر المزني )( 8)

 وفي )ب(: )شرحه( بدل )شراحه(. (9)

 (.3/461انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 10)



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
595 

فرع: ي شتَرط اتحاد الجنس. فإن اختلف كالسهام مع المزاريق, لم يصحّ على 
. ولو اختلف أنواع القسي والسهام جاز قطعا كقسي عربية مع فارسية, وكنبلٍ (1)الأصحّ 

عن العربية, ون شّاب, وهو ما يرمى به عن الفارسية. فإن عينّا في العقد وهو ما يرمى به 
. ولا يجوز العدول عن المعين إلى الأجود كما (2)نوعا من الطرفين أو أحدهما وفيا به

 . (3)تقدّم
. جاز" ولو حضر جمع للمناضلة, فانتصب زعيمان يختاران أصحاباقوله: "

معينين أو رماة  رامييناعلم أنهّ ي شتَرط تعيين الرماة. فل يصح عقد المناضلة إلّا مع 
معينين. وتجوز المناضلة بين حزبين فصاعدا على الصحيح. ويكون كلّ حزب في الخطأ 

. ويكون لكل حزب زعيم أي رئيس يعين أصحابه. فإذا (4)والإصابة كالشخص الواحد
تراضيا توكّل عنهم في العقد. ولا يجوز أن يكون زعيم الحزبين واحدا كما لا يجوز أن 

قبل تعيين الأعوان. فيختاران واحدا  (5)يتوكل واحد في طرفي البيع. ويجوز أن يعقدا
 بواحد حتى يتم العدد. 

 
 

                                                           

(, 10/364(, والروضة )12/195وهو الأصح. وهناك وجه بالجواز. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.11/334وكفاية النبيه )

 (.8/85(, والتهذيب )4/311(, وبحر المذهب )18/267المطلب )انظر نّاية ( 2)

 أي عند قوله "جاز إبداله بمثله".( 3)

(, 10/371(, والروضة )12/205والصحيح كما ذكر. وقيل: لا يجوز بينهما. انظر )( 4)
 (.9/602والنجم الوهاج )

 وفي )ب(: )يعقد( بدل )يعقدا(. (5)
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أقرعا لتساوي  (2)فإن تنازعا في المبتدئ بالاختيار": (1)ورأيت في الشامل/
. ولا يجوز أن يختار واحد (5)عن الماوردي (4). انتهى. ونقله البلقيني(3)"حقهما في ذلك

وي شتَرط استواء الحزبين في عدد الأرشاق جميع حزبه أولا لئل يأخذ الحذاق. 
: (7)والغزالي (6)الحزبين وجهان. أحدهما وبه قطع الإمام. وفي اشتراط تساوي والإصابات

لا ي شتَرط, بل يجوز أن يكون أحد الحزبين ثلثة والثاني أربعة؛ لأنّ رمي الجميع كواحد. 
إلى الأكثرين؛ لأنّ القصد معرفة الحذق.  (9). وعزاه في الشرح الصغير(8)والثاني ي شتَرط

نضل الأكثر جاز أن يكون من الكثرة, لا من الحذق. قال الماوردي: وي شتَرط  (10)وإذا
أن يكون عدد الأرشاق بحيث ينقسم صحيحا على كل. فإن كان رماة كل حزب ثلثة 

 . (11)فليكن للأرشاق ثلث صحيح. وإن كانوا أربعة فليكن لها ربع صحيح

                                                           

 /ب/أ(.466)( 1)

 ار( بدل )الاختيار(.)ج(: )الخي وفي (2)

 لم أقف عليه.( 3)

 (.3/462انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.15/244انظر الحاوي الكبير )( 5)

 (.18/284انظر نّاية المطلب ) (6)

 (.7/188انظر الوسيط ) (7)

(, وأسنى المطالب 12/207والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 8)
 (.8/172(, وتحفة المحتاج )5/184(, والغرر البهية )9/603(, والنجم الوهاج )4/235)

 /أ(.56/ل8انظر الشرح الصغير )( 9)

 وفي )ب(: )وإن( بدل )وإذا(. (10)

 (.15/245انظر الحاوي الكبير )( 11)
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. أي لا يجوز أن يعين الزعيمان "ولا يجوز شرط بعينهما بقرعةقوله: "
, فيفوت (1)الأصحاب بالقرعة, وقطع به الأكثرون؛ لأنّّا قد يجمع الحذّاق في جانب

الوجه أن يقسموا على اعتدال, فيضمّ حاذق إلى ". وقال الإمام: (2)مقصود المناضلة
القرعة, فل بأس. فإنّّا أحذق. وكذا من الجانب الثاني حتى إذا أرادوا بعد ذلك 

تستعمل في القسم بعد تعديل الحصص والأقساط. وابتداء أحد الحزبين بالرمي كابتداء 
 . (3)"أحد الشخصين
, بطل العقد فيه, وسقط من فإن اختار غريبا ظنّه راميا فبان خلافهقوله: "

أي كما أنهّ إذا بطل البيع في بعض المبيع يسقط قسطه من  الحزب الآخر واحد"
الثمن. وإنّّا يبطل العقد إذا بان لا يحسن الرمي أصل. وقول المصنف "فبان خلفه" لا 
يدلّ على ذلك؛ لأنهّ قد يقال: فلن ليس برام أي ليس معدودا من الرماة, ولكنه 

 (4)قليل الإصابة, فل فسخ/يحسن شيئا من الرمي. فإن بان أنهّ ضعيف الرمي أو 
هكذا ". ولو بان فوق ما ظنّوه فل فسح للحزب الآخر. قال الرافعي: (5)لأصحابه

أطلقوه. وينبغي أن يكون فيه الخلف في أنهّ هل ي شتَرط كون المناضلين متداينين؟. وقد 
من  . وقوله "وسقط(6)"يستدل بإطلقهم هنا على أنّ الأصحّ أنهّ لا بأس بهذا التفاوت

. ومقتضاه سقوطه على الإيهام. (7)الحزب الآخر واحد. كذا أطلقه في الروضة وأصلها

                                                           

 وفي )ب(: )جانب واحد( أي بزيادة كلمة )واحد(. (1)

 (.10/371(, والروضة )7/190الوسيط )(, و 18/285انظر نّاية المطلب )( 2)

 (.18/285انظر نّاية المطلب )( 3)

 /ج/ب(.234) (4)
 (.9/603(, والنجم الوهاج )4/335(, وبحر المذهب )15/248انظر الحاوي الكبير )( 5)

 (.12/207انظر فتح العزيز )( 6)

 (.10/372( والروضة )12/206انظر فتح العزيز )( 7)



 المسابقة والمناضلةالمشرع الروي شرح منهاج النووي                  كتاب 
 

 

 
598 

فسخ العقد, لكن في  فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدلهوعليه يدلّ قولهم بعده. 
أنهّ يسقط الّذي عيّنه الزعيم في مقابلته؛ لأنّ أحد  (2)والكافي للروياني (1)الشامل

وهو ", ويختار الآخر واحدا في مقابلته. قال الإمام البلقيني: الزعيمين يختار واحدا
. (3)"متعين؛ لأنّ الإبطال على الإيهام مع الاختلف فيه غرر عظيم لا يحتمل مثله

  .ما ذكره (4)ورأيت في الشامل
في بطلن العقد في باقي . "وفي بطلان الباقي قولا تفريق  الصفقة قوله: "

الحزبين طريقان. أشهرهما أنهّ فيه قولي تفريق الصفقة. والثاني القطع بالبطلن؛ لأنهّ ليس 
 . (5)بعضهم بأن يجعل في مقابلته بأولى من بعض

أي فإن قلنا لا يبطل, فللحزبين خيار  فإن صحّحنا فلهم جميعا الخيار"قوله: "
 . (6)الفسخ للتبعيض
خ العقد" أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدلهفإن  قوله: " قوله "فيمن  فُس 

يسقط" أي في تعيين من يجعل في مقابلة ذاك الّذي لا يحسن الرمي. فيفسخ العقد 
. قال البلقيني: هذا إنّّا يجيء على أنّ الّذي يسقط واحد غير معين, (7)لتعذّر إمضائه

 . (8)يس كذلك كما تقدّمول
                                                           

 (.527الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص انظر الشامل لابن ( 1)

 (.4/331انظر النقل عنه في بحر المذهب )( 2)

 (.3/463انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 3)

 (.528انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب السبق والرمي )ص ( 4)

 (, ومغني المحتاج9/604(, والنجم الوهاج )8/95والأشهر كما ذكر. انظر التهذيب )( 5)
 (.8/172(, ونّاية المحتاج )9/407(, وتحفة المحتاج )6/177)

 (.4/335(, وبحر المذهب )2/288(, والمهذب )15/248انظر الحاوي الكبير )( 6)

 (.9/604(, والنجم الوهاج )10/372(, والروضة )12/206انظر فتح العزيز )( 7)

 (.3/463انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)
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م المالُ بحسب الإصابةقوله: " إذا . وقيل: بالسوية" وإذا نَضَل حزبٌ قُس 
نضل أحد الحزبين أي غلب, ففي توزيع المال وجهان. أحدهما أنهّ ي قسَم بينهم على 

بالإصابة. فمن لم يصب فل شيء له. ومن أصاب عدد الإصابات؛ لأنّ الاستحقاق 
. والثاني: ي قسَم بينهم على عدد (1)أَخَذ بحسب إصابته. ورجّحه في الكتاب تبعا للمحرر

. وقطع به (3)والروضة (2)رؤوسهم؛ لأنّّم كالشخص الواحد, وهو المرجح في الشرحين
الإصابة ع مِل به.  . ومحلّ ذلك في حالة الإطلق. فإن ش رطت القسمة على(4)بعضهم

 .(5)وللإمام فيه احتمال
فرع: ي شتَرط تعيين الموقف وتساوي المناضلين فيه. فلو شرط كون موقف أحدهما 
أقرب لم يجز كما في المسابقة. ولو قدّم أحدهما أحد قدميه عند الرمي فل بأس. وقد 

 . (6)يعتاد الرماة ذلك
قطع به الجمهور أنّ الاختيار ولو تنافسوا في الوقوف في وسط الصف, فالّذي 

/أ[ له الابتداء. فمن استحق الابتداء بشرط أو غيره يختار المكان. فيقف في 376لمن ]

                                                           

 (.472رر )صانظر المح( 1)

 (.12/207/أ(, وفتح العزيز )56/ل/8انظر الشرح الصغير )( 2)

(, وكفاية النبيه 10/373(, والروضة )12/207والأصح القول الثاني. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/172(, ونّاية المحتاج )9/408(, وتحفة المحتاج )11/357)

 (.11/357انظر كفاية النبيه )( 4)

 (.18/287لمطلب )انظر نّاية ا( 5)

(, 4/264(, وشرح مشكل الوسيط )12/208(, وفتح العزيز )7/192انظر الوسيط )( 6)
 (.9/206(, والنجم الوهاج )10/373والروضة )
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قول  (1)المقابلة أو متيامنا أو متياسرا. وإذا وقف وقف الآخر بجنبه يمينا أو شمالا. وفي
 . (2)يحملن على عادة الرماة إن كانت

. اعلم أن من "ويُشتََط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل قوله: "
أحكام المناضلة معرفة ما يصاب وما يصيب به. فالأول إن ذكرا إصابة الغرض حسب 

الخيط وهو الدائر على الشنِّ والعروة وهي السير أو  ,(3)ما أصاب الجلد أو الجريد/
الغرض منه  (4)علقريد. فكل ذلك من الغرض, وليس ما يالمشدود به الشنّ على الج

. وإن ذكرا (6). وإن ذكرا إصابة الشنّ لم تحسب إصابة الجريد والعروة(5)على الأظهر
إصابة الخاصرة, وهي يمين الغرض أو يساره, لم تحسب إصابة غيرهما. وأمّا ما يصيب من 
السهم, وهي مسألة الكتاب, فالاعتبار بالنضل. فل تحسب الإصابة تفوق السهم, وهو 
موضع الوتر من السهم, ولا بعرضه؛ لأنّّا تدلّ على سوء الرمي. وتحسب هذه الرمية 

 . (7)على الصحيحعليه من العدد 

                                                           

 وفي )ب(: )المشروط( بدل )المشروطة(.( 1)

(, 10/373(, والروضة )4/264(, وشرح مشكل الوسيط )12/208انظر فتح العزيز )( 2)
 (.9/206) والنجم الوهاج

 /ب/ب(.466)( 3)

 وفي )ج(: )تعلق به( أي بزيادة كلمة )به(. (4)

(, والروضة 12/210وهو الأظهر. وما يعلق الغرض داخل فيه. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.4/236(, وأسنى المطالب )10/375)

 على يبْقى الَّذِي جرالشّ : الع رْوَة: وقيل. ع رَى: والجمع. الكوز وعروة المزادة وعروة الدلو عروة   (6)
"  لعروة إنه"  عليه المعتمد للرجل قالوي .به اعتصمت ما: والعروة. ع رىً  وَالْجمع الجدَْب،

(, 684: ص) اللغة في والتقفية(, 61/ 2) والجراثيم(, 234/ 2) العين انظر. عرى وجمعه
 .(775/ 2) اللغة وجمهرة

 وهو الصحيح. انظر المصادر السابقة.( 7)
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سَب  (1)ومحلّه ما لم يقارن ابتداء الرمي ريح عاصف. فإن قارنه, فأصاب, لم تح 
سَب عليه. وإن كان الاستحقاق معلّقا بإصابة مقيدة كالخسق وغيره  له. وإن أخطأ لم تح 

 . (2)فالحكم فيما يصاب ويصاب به كذلك
, وأصاب, السهمفلو تلف وتر أو قوس أو عَرَضَ شيءٌ انصدم به  قوله: "

. (3)أي على الأصحّ؛ لأنّ الإصابة مع النكبة تدلّ على جودة الرمي وقوته حُسب له"
سَب عليه. وأطلق عدم الحسبان.  أي إن وإلّا لم يُحسَب عليه"قوله: "  لم يصب لم يح 

ير, بل كان بسبب ضعف الآلة أو غيره. فإن كان ومحلّه ما إذا لم يكن منه تقص
أنّ انقطاع الوتر  (6). وفي كتاب ابن كج(5)/(4)لتقصيره, وسوء رميه, ح سِب عليه

وانكسار القوس إنّّا يؤثر حدوثها قبل خروج السهم من القوس. وأمّا بعده فل أثر له. 
. (7)انكسار السهم فيما إذا كان بعد خروجه من القوس وجعله عذرا وصوّر البغوي

ب له"ولو نقلت الريحُ الغَرَضَ, فأصاب موضعه قوله: " . أطلق الحسبان وهو , حُس 
سَب له؛ لأنهّ زال المرمي إليه (8)مقيّد بما  . (9)إذا كان الشرط القرع. وقيل: لا يح 

                                                           

 )ب(: )ومحلّ( بدل )ومحلّه(.وفي  (1)

 (.11/370(, وكفاية النبيه )10/385(, والروضة )12/222انظر فتح العزيز )( 2)

(, وكفاية النبيه 10/384(, والروضة )12/220وهو الأصح. انظر فتح لعزيز )( 3)
 (.8/172(, ونّاية المحتاج )4/238(, وأسنى المطالب )11/368)

 انظر المصادر السابقة.( 4)

 /ج/أ(.235) (5)
 (.10/384انظر النقل عنه في الروضة )( 6)

 (.8/94انظر التهذيب )( 7)

 وفي )ب(: )ما( بدل )بما(.( 8)

(, والروضة 12/222(, وفتح العزيز )8/92والصحيح هو القول الأول. انظر التهذيب )( 9)
 (.9/605(, والنجم الوهاج )10/386)
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. وإن كان الشرط الحزق, فثبت السهم, (1)وقال الإمام البلقيني إنهّ مقتضى النص
أي وإن لم  وإلّا فلا يُحسَب عليه" والموضع في صلبة الغَرَض, ح سِب له. قوله: "

سَب   وهو مخالف للمجزوم به في الروضة وأصلها. .(2)عليهيصب موضع الغَرَض لا يح 
انتهى.  (3)وعبارته: ولو أصاب الغَرَض في الموضع المنتقل إليه ح سِب عليه لا له. 

هو مِن صور أن لا يصيب موضع الغَرَض. قال  (4)فإصابة الغَرَض في الموضع المنتقل إليه
ب له, وإلّا فل. وفي , ح سِ (5)والّذي وقفت عليه من نسخ المحرر"الإمام البلقيني: 

 . (7)حكاه في التحرير أنّ أكثر نسخ المحرر كذلك". (6)لمهماتا
ولو شُر ط خَسْقٌ فَ ثَ قَبَ وثبت, ثم سقط أو لقي صلابة, فسقط,  قوله: "

ب له" , وثقبه, وتعلّق ا مسئلتان. الأولى إذا شرط الخسق فأصاب السهم الغرضهم حُس 
, فهو خسق. ولا يضرّ سقوطه بعد ما ثبت كما لو نزعه غيره. فإن (8)النضل به, وثبت

سَب؛ لأنهّ ليس بخاسق . (9)ثقب ولم يثبت فقولان. ويقال: وجهان. أظهرهما لا يح 
, لكنه رجع إذا خرق السهم موضع الإصابة بحيث يثبت فيه مثل هذا السهمالثانية: 

                                                           

 (.3/464انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

 (.8/172(, ونّاية المحتاج )9/605(, والنجم الوهاج )8/92انظر التهذيب ) (2)

 (.10/386(, والروضة )12/222انظر فتح العزيز ) (3)

 (.ح سِب عليه لا له. انتهى. فإصابة الغَرَض في الموضع المنتقل إليهسقط من )ب( قوله )( 4)

 (.472انظر المحرر )ص (5)

 (.9/102انظر المهمات ) (6)

 (.3/464انظر تحرير الفتاوى ) (7)

هما مسئلتان. الأولى إذا " ثم سقط أو لقي صلبة, فسقط, ح سِب لهسقط من )ب( قوله )( 8)
 (.شرط الخسق, فأصاب السهم الغرض, وثقبه, وتعلّق النضل به

وكفاية النبيه  (,10/376(, والروضة )12/211والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (9)
 (.9/409(, وتحفة المحتاج )9/606(, والنجم الوهاج )11/367)
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سَب لظهور سبب الرجوع.  (1)لغلظٍ  لَقِيَه من حصاةٍ أو نواةٍ فقولان. أظهرهما أنهّ يح 
سَب له ولا عليه(2)وقطع به البغوي . ولو اختلفا, فقال الرامي: (3). وفي قول: لا يح 

سهمي, لكنّه لم يثبت لغلظٍ لقيه, وأنكر الآخر. فإن كان فيه خروق, ولم يعرف  خسق
موضع الإصابة, فالقول قول الآخر؛ لأنّ الأصل عدم الخسق والخدش. فإن لم يوجد في 
الغرض حصاة ولا ما في معناها, لم يحلف. وإن وجد فيه ما منع حلف. فإن حلف لم 

سَب للرامي. والأصحّ  سَب عليه. وإن علم موضع الإصابة, ولم يكن هناك أنهّ لا  (4)يح  يح 
مانع أو كان ولم يؤثر السهم فيه بخدش وخرق, ص دِّق بل يمين, وح سِبت الرمية على 

سَب له ولا عليه على الأصحّ   .(5)الرامي. وإن كان مانع لم يح 
نّ الخسق قد حصل, فالمذهب أنهّ خسق؛ لأ لو ثقب السهم ومرقفروع: 

يدلّ على زيادة القوة. ولو أصاب طرف الغَرَض فخرمه, وثبت هناك,   (6)والمروق بعده
. وفي موضع القولين طرق أصحها أنّّما فيما إذا كان بعض خرم (7)فالأظهر أنهّ خاسق

                                                           

 وفي )ج(: )لغرض( بدل )لغلظ(. (1)

 (.8/93انظر التهذيب ) (2)

(, وكفاية النبيه 10/376(, والروضة )12/211والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.9/409(, وتحفة المحتاج )9/606(, والنجم الوهاج )11/367)

( وفتح العزيز 8/94والأصح كما ذكر. وفيه وجه أنهّ يحسب عليه. انظر التهذيب ) (4)
(, وأسنى المطالب 11/367(, وكفاية النبيه )10/377(, والروضة )12/213)
(4/237.) 

(, 12/213( وفتح العزيز )8/94والأصح كما ذكر. وقيل: يحسب عليه. انظر التهذيب ) (5)
 (.4/237(, وأسنى المطالب )11/367(, وكفاية النبيه )10/377والروضة )

 كلمة )بعده( ساقطة من )ج(.  (6)

(, وأسنى المطالب 10/376) (, والروضة12/212والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.6/175(, ومغني المحتاج )4/223)
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قطعا. ولو أصاب طرف الغرض,  كلّه داخل فهو خاسق  (1)النضل خارجا, فإن كان
والمشروط القرع أو الإصابة دون الخسق, فطريقان. أحدهما طرد القولين. ولو وقع السهم 

. لو أصاب (3)أنهّ خاسق؛ لأنّ السهم في قوته ما يخرق (2)في ثقبةٍ قديمة, وثبت, فالأصحّ 
السهم.  (4)وقضيته أن لا يجعل خاسقا لو لم تعرف قوة"موضعا صحيحا, قال الرافعي: 

في الهدف,  (5)قال: لو أصاب موضع خرق في الغرض, وثبت حه أنّ الشافعي ويوضّ 
 .(6)كان خاسقا

: أراد إذا كان الهدف في قوة الغرض أو أصلب منه بأن كان (7)فقال الأصحاب
سَب له من خشب أو آجر أو طين يابس.  فإن لم يكن, بل كان ترابا أو طينا لينا, لم يح 

ولا عليه؛ لأنهّ لا يدري هل كان يثبت لو أصاب موضعا صحيحا أم لا ؟. وقيل: لا 
سَب خاسق  والله أعلم بالصواب. .(9)" (8)ا, وإن كان الهدف في قوة الغَرَضيح 

                                                           

 كلمة )كان( ساقطة من )ب(.(  1)

(, وأسنى المطالب 10/376(, والروضة )12/212والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/175(, ومغني المحتاج )4/223)

 وفي )ب(: )ما لم يخرق( بدل )ما يخرق(.( 3)

 من )ب(. كلمة )قوة( ساقة(  4)

 وفي )ب(: )أثبت( بدل )ثبت(. (5)

 (.8/396انظر مختصر المزني ) (6)

 (.8/94(, والتهذيب )7/196(, والوسيط )2/289(, والمهذب )129انظر التنبيه )ص (7)

(, وكفاية 10/377(, والروضة )12/213والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.4/237(, وأسنى المطالب )13/370النبيه )

 (.12/213انظر فتح العزيز ) (9)
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 كتاب الأيمان  
م كانوا إذا (1)في اللغة اليد اليمنى/ اليمينأصل  . وأطلقت على الحلف؛ لأنّه

. وفي الشرع تحقيق الأمر أو (2)تحالفوا ضرب كل واحد يمين صاحبه. قاله الجوهري
 . (4)/ (3)توكيده بذكر اسم الله تعالى أو صفة من صفاته

كقوله: والله, ورب   (5)لا تنعقد إلاا بذات الله تعالى أو صفةٍ له قوله: "
. للأصحاب رحمهم الله عبارتان في العالمين, والحياِّ الاذي لا يموت, ومَن نفسي بيده"

لَف به. أحدهما أن يُلف بما مفهومه ذات الله تعالى أو صفة من  (6) )ضبط( ما يُح
. وما ذكره المصنف موافق لها. ومرادهم أن يذكر ما يفهم منه ذات الله تعالى, (7)صفاته

ولا يُتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى كقوله: والهذي 
فلق الحبة أو نفسي بيده أو ومقلب  (8)والهذي أعبده أو أسجد له أو أصلي له أو

                                                           

 /ب/أ(.467)( 1)

(, والمحكم والمحيط 6/2221انظر الصحاح ) .وأيمان أيمن الجمع القسم،: واليمين (2)
 (.66(, وطلبة الطلبة )ص10/515)

(, وكفاية الأخيار 11/3(, والروضة )12/228(, وفتح العزيز )8/97انظر التهذيب )( 3)
 (.539)ص

 /ج/ب(.235) (4)
 كلمة )له( ساقة من )ب(.(  5)

 وفي )أ(: )لفظ( بدل )ضبط(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(. (6)

(, ونّاية المحتاج 6/181(, ومغني المحتاج )11/10الروضة )(, و 12/242انظر فتح العزيز ) (7)
(8/175.) 

 وفي )ج(: )الهذي( بدل )والهذي(. (8)
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القلوب, فتنعقد يمينه, سواء أطلق أو نوى الله تعالى أو غيره. والثانية: أن يُلف بالله أو 
 . (1)باسم من أسمائه أو صفة من صفاته

وما بعده تفصيل لهذه . "وكلا اسم مختصٍ به سبحانه وتعالى وقول المصنف: "
. وعبارة (2)العبارة الثانية. وقوله أولاا كقوله: والله. ظاهره أنهه أراد أنهه مِن قسم الذات

/ب[ صفاته. فالأول كقوله: والهذي أعبده 376بذات الله تعالى أو صفة من ] (3)المحرر
 (4) أو نفسي بيدهوالله. قال الإمام البلقيني: قوله: والهذي أعبده أو نفسي بيده أو قوله: 

. وقوله: واِلله إلى آخره هو النوع (5)مثالٌ لما يفهم منه ذات الله سبحانه, ولا يُتمل غيره
الأول. وهو ما يختص بالله تعالى أي من القسم الثاني, وهو الحلف بالأسماء كالله, 

ذي لا , وخالق الخلق, والحي اله (6)والإله, والرحمن, ورب العالمين, ومالك يوم ]الدين[
يموت, والأول الهذي ليس قبله شيء, والواحد الهذي ليس كمثله شيء, فحكم الحلف 

ليس في الأسماء صريح في الحلف إلاه الله " :. وفي كتاب ابن كج(7)به حكم القِسم الأول
 وهو غريب.  (8)"تعالى

                                                           

 (.41/386)(, وتحفة المحتاج 2/601(, والإقناع للشربيني  )11/10روضة )ال (1)

 (.6/181(, ومغني المحتاج )10/4وتحفة المحتاج ) (,15/255انظر الحاوي ) (2)

 (.473انظر المحرر )ص( 3)

سقط من )ب( قوله )أو قوله: والله. قال الإمام البلقيني: قوله "والهذي أعبده أو نفسي  (4)
 بيده"(.

 (.3/467انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 )الدين( ساقطة من )أ(. والمثبت من )ب( و)ج(.كلمة   (6)

 (.1/540(,وكفاية الأخيار )11/10(, والروضة )12/241انظر فتح العزيز )( 7)

 (.12/241انظر النقل عنه في فتح العزيز )( 8)
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أي إذا حلف بما يفهم منه ذات الله  "اليمينولا يقُبَل قوله: لم أرُِّد به قوله: "
تعالى أو باسم من أسمائه المختصهة به سبحانه. وقال: قصدت غيره لم يحقبَل ظاهرا قطعا. 

 . (1)وكذا لا يحقبَل فيما بينه وبين الله تعالى على الصحيح
والخالق والرازق  كالرحيم  (2)وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق قوله: "

 . إلاا أن يريد غيره" اليمينوالراب, تنعقد به 
أشار إلى النوع الثاني, وهو ما يطلق في حق الله تعالى ]وفي حق غيره, لكن 

. وإن تقيهد في حقه غيره بضرب من التقييد  (3) الغالب استعماله في حق الله تعالى[
والرب والمتكبر والقادر والقاهر, فإن حلف باسم منها, ونوى الله تعالى  كالجبار والحق

. قال (5). وإن أراد غيره فليس بيمين؛ لأنهه قد يستعمل في حق غيره(4)أو أطلق, فيمين
 . وقال:(7)چڤ  ڦچ . وقال:(6) چۆ  ۆ    چ :تعالى في وصف النبي 

من عده الرحيم والخالق  . وما ذكره المصنف(1) چڭ  ڭ   ڭ  چ . وقال:(8)چڤچ
  .(2)من هذا النوع هو الصحيح الهذي قطع به الجمهور. وقيل: من الأول والرازق

                                                           

(, وكفاية 11/10الروضة )(, و 12/241وهو الصحيح. وقيل: يقبل قوله. انظر فتح العزيز ) (1)
 (. 10/11والنجم الوهاج )(, 1/540الأخيار )

(. ولكن في )أ( 544وفي )ب(: )الإطلاق( وهو موافق لمتن منهاج الطالبين انظر )ص/  (2)
 و)ج(: )إطلاق(.

 (.وفي حق غيره, لكن الغالب استعماله في حق الله تعالىسقط من )أ( قوله ) (3)

 (.6/182تاج )(, ومغني المح10/6(, وتحفة المحتاج )1/540كفاية الأخيار )انظر   (4)

مغني المحتاج (, و 10/6(, وتحفة المحتاج )10/497(, والبيان )3/96انظر المهذب ) (5)
(6/183.) 

 .128سورة التوبة: ( 6)

 .17سورة العنكبوت: ( 7)

 .8سورة النساء: ( 8)
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والحيا,  وما استُعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم قوله: "
. وصحهحه في (4)تبعا للمحرر. وجزم به (3)أي بنية الله تعالى ليس بيمين إلاا بنياةٍ"

أنهه لا  (6). والمرجهح في الشرحين(5)"لأنهه اسم يطلق على الله تعالى, وقد نواه" زوائده:
فإن نوى غير الله تعالى أو أطلق فليس بيمين. والسميع والبصير والعليم "يكون يمينا. 

. والهذي في (8)قاله في الروضة .(7)النوع؛ لا من الثاني على الأصحه" والحكيم من هذا
 عد   (10)عده السميع والبصير من النوع الثاني, وأنه الغزالي (9)أنه صاحب التهذيب"الشرح 

العليم والحكيم منه أيضا. ويشبه أن يعده ذلك من هذا النوع؛ لأنهه في التهذيب أدرج 
 . (11)"العالم في هذا النوع

                                                           

 .50سورة يوسف: ( 1)

 (, والروضة18/22(, والمجموع )12/241والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.12-10/11(, والنجم الوهاج )11/11)

 (.18/22(, والمجموع )10/598(, والبيان )3/96انظر المهذب )( 3)

 (.473انظر المحرر )ص( 4)

 (.11/11انظر الروضة )( 5)

 /ب(.65/ل/8(, والشرح الصغير )12/242انظر فتح العزيز )( 6)

(, 14/417(, وكفاية النبيه )11/11(, والروضة )12/242وهو الأصح. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/12والنجم الوهاج )

 (.11/11انظر الروضة )( 8)

 (.8/98انظر التهذيب )( 9)

 (.7/208انظر الوسيط )( 10)

 (.12/242انظر فتح العزيز )( 11)
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, وجعله (2)بحث الرافعي وجهاا (1)فأقام في الروضة"ال الإمام البلقيني: ق
من الأسماء التسعة والتسعين المذكورة في  (4). وقيل: إنه الحلف بأيه اسم كان(3)"الأصحه 

  .(6)صريح. ولا فرق بين بعضها وبعضها (5)الحديث
وكلامه وعلمه وقدرته ومشيئته"  والصفة ك وعظمة الله وعزاته وكبريائهقوله: "

ا صفات لم يزل سبحانه موصوفا بها. فكانت كاليمين بأسمائه المختصة, يمين ؛ لأنّه
 .(7)بها, وإن أطلق اليمينفتنعقد 

 
 
 
 

تعالى المجموع من الذات الصحيح إنه عظمة الله ": (1)القرافي (8)فائدة: قال/
: سبحان من تواضع كلح شيء (2)"والصفات. وهذا المجموع هو المعبود . فيصحه قولح

                                                           

 (.11/11انظر الروضة )( 1)

 وفي )ج(: )وجهان( بدل )وجها(.( 2)

 (.3/468)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 3)

 كلمة )كان( ساقطة من )ج(.  (4)

(, مسلم, باب في أسماء الله 2736انظر صحيح البخاري, باب ما يجوز من الاشتراط, برقم ) (5)
 (.2677تعالى وفضل من أحصاها برقم )

(, وكفاية النبيه 12-11/11(, والروضة )12/241(, وفتح العزيز )10/498انظر البيان )( 6)
(4/417.) 

(, والروضة 12/243(, وفتح العزيز )10/498(, والبيان )3/96المهذب ) انظر( 7)
(11/12.) 

 /ج/أ(.236) (8)
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لعظمته. وجزم المصنف بأنه عظمة الله صفة تقتضي منعحه؛ لأنه التواضع للصفة عبادة 
  .(3)لها, ولا يحعبَد إلاه الذات

أي فلا يكون يمينا  ر"إلاا أن ينوي بالعلم المعلوم وبالقدرة المقدو  قوله: "
لاحتماله. وظاهر كلامه تخصيص الاستثناء بصفتي العلم والقدرة دون ما قبلهما, وهو 

. ولو قال: وعظمة الله وكبرياء الله (5), وفي الروضة وأصلها(4)وجه جرى عليه في المحرر
بين الصفات المعنوية  (6)وعزته وجلاله وبقائه, فالحكم كما في العلم والقدرة. ولم يفرهقوا/

 . (7)هذا هو المذهب الهذي قطع به الجمهور في هذه الصفات وغيرها.
. وكذا إن أطلق على اليمينأي إن نوى به  "ولو قال: وحق الله فيمين قوله: "

. قال اليميناستعماله في غلب الهذي قطع به الجمهور؛ لأنهه  (8)الصحيح المنصوص

                                                           

 ولم القرافة, إلى ونسب الصنهاجي. الدين شهاب بالقرافي المشهور إدريس بن هو أحمد (1)
 بالقرافة هو فقيل شكر. ابن الصاحب بمدرسة الجامكية تفرقة عند عنه سئل وإنما يسكنها,

 الفروق". وأنواء البروق و"أنوار وشرحه" "التنقيح وله ذلك. فلزمه القرافي اكتبوه بعضهم: فقال
-146/ 6) بالوفيات هـــــ. انظر الوافي682 سنة بالقرافة ودفن مصر, ظاهر الطين بدير توفي

 (.1/232(, والمنهل الصافي )1/236, والديباج المذهب )(147
 (.3/54انظر الفروق )( 2)

 (.6/183(, ومغني المحتاج )10/7(, وتحفة المحتاج )10/14النجم الوهاج )انظر ( 3)

 (.473انظر المحرر )ص( 4)

 (.11/12(, والروضة )12/243انظر فتح العزيز )( 5)

 /ب/ب(.467)( 6)

والمذهب كما ذكر. وفيه وجه آخر أنه الحلف بهذه الأسماء كالحلف بالله. انظر فتح العزيز ( 7)
 (.14/421(, وكفاية النبيه )11/12والروضة )(, 12/243)

 (.7/65انظر الأم )( 8)
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: ومعناه حقيقة الإلهية؛ لأنه الحقه ما لا يمكن جحوده. وهو في الحقيقة (1)(ي)المرورذ
للأئمة. وصحهحه  (4). وعزاه الإمام(3). وقيل: إنهه كناية(2)اسم من أسماء الله تعالى

 . (5)الجاجرمي
أي فليس بيمين؛ لاحتمال اللفظ له. ولو قال:  إلاا أن يريد العبادات"قوله: "
, فيمين. وإن أطلق فلا. وإن قاله بالنصب, وأطلق, اليمين, ونوى (6)وحق الله بالرفع

بالمنع في النصب أيضا. ولو قال: وحرمة الله  (8). وأجاب البغوي(7)فوجهان. قاله المتولي
 .(9)فهو كقوله: وحق الله. وقيل: كقوله "وعظمة الله"

. وقال (10)نعقدت يمينهفرع: قال البغوي: لو قال: وكتاب الله وقرآن الله, ا
ولو ". وفي زوائد الروضة: (11)ي: وكذا لو قال: والقرآن والمثبت في المصحفإبراهيم المروز 

                                                           

مغني المحتاج  . ويؤيده كلام الشربيني فيوفي النسخ الثلاثة )الماوردي(. والصواب هو المثبت( 1)
(4/433.) 

 (.10/275انظر الأم )( 2)

وتحفة  (,11/12(, والروضة )12/242والصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/183(, ومغني المحتاج )10/8المحتاج )

 (.18/299انظر نّاية المطلب )( 4)

 (.543انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق هاني بن البرك )ص( 5)

 كلمة )بالرفع( ساقطة من )ب(.(  6)

 (.94الشريف )صانظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق عائشة بنت منصور ( 7)

 (.8/99انظر التهذيب )( 8)

(, والنجم 11/12(, والروضة )12/243والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 9)
 (.10/15الوهاج )

 (.8/99انظر التهذيب )( 10)

 (.11/13انظر الروضة )( 11)
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والمصحف, وأطلق, فهو يمين. صرهح به بعض الأصحاب. وبه أفتى الإمام )أبو قال: 
ا يقصد به الحلف بالقرآن (2)الدولعي, خطيب دمشق (1)القاسم( . قال: لأنهه إنمه

 (3)استحسن التحليف بالمصحف. واتفق الأصحاب ويؤيده أنه الشافعي  المكتوب.
ولو قال: والقرآن,  انتهى.(5) "(4)به عند الإطلاق لم يُلف به اليمينعليه. ولو لم تنعقد 

  .(6), لم يكن يمينا. فقط يراد بالقرآن الخطبة والصلاةاليمينوأراد غير 
ك)بالله( و)والله( و)تالله(. وتختصا  وحروف القسم باءٌ وواءٌ وتاءٌ  قوله: "

. قاله أهل اللغة. وقالوا: الباء هي الأصل في القسم, وهي من صلة (7)التاء بالله"
الحلِف. كأنه القائل يقول: حلفت بالله أو أقسمت أو آليت بالله. ويليها الواو؛ لأنه 

. والواو تختصه فعلنه كما تدخل على المظهرتدخل على المضمر. يقول: بك وبه لاالباء 

                                                           

 وفي )أ( و)ج(: )ابو القسم(. والصحيح هو المثبت من )ب(.( 1)

 القرية أهل من الش افعيه  الفقيه الدولعي القاسم أبَحو التغلبي ياسين نب زَيْد نب الملك دهو عب( 2)
 وتولى بها. وتفقه دمشق سكن وخمسمائة. عشرة ثماني سنة الموصل. ولد قرى من الدولعية
 عَنْهح  وأخذوا كثيراا  الن اس مِنْهح  سمَِعَ  حميدة، طريقة عَلَى متديناا وكان وفاته. حين إلى بها الخطابة

, (246/ 15) بغداد انظر تاريخ .وخمسمائة وتسعين ثمان سنة الأول ربيع في  وتوفي. الفقه
(, وطبقات الفقهاء الشافعية لابن الصلاح 4/586وإكمال الإكمال لابن نقطة )

(2/570.) 

 (.6/184(, ومغني المحتاج )11/13(, و الروضة )12/243انظر فتح العزيز ) ( 3)

 ساقطة من )ج(.كلمة )به( (  4)

 (.11/13انظر الروضة )( 5)

(, ومغني المحتاج 4/244(, وأسنى المطالب )11/13(, والروضة )12/244فتح العزيز )انظر ( 6)
(6/184.) 

 (. 6/184(, و مغني المحتاج )2/602(, و الإقناع )10/17انظر النجم الوهاج ) ( 7)
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ا لا تدخل إلاه على الله . فيقولون: تالله, ولا (1)بالمظهر, فتأخهرت. والتاء بعد الواو؛ لأنّه
. فإذا قال: بالله الموحدهة (4): تربه الكعبة(3)الأخفش. وحكى (2)يقولون: تربك ولا غيره

. وإن (5), انعقدت. وكذا إن أطلق على المذهباليمينلأفعلنه أو والله لأفعلنه, ونوى 
بأن قال: أردت بالله, وثقت أو اعتصمت أو قال: أردت والله  اليميننوى غير 

. ولو قال: بالله لأفعلنه (6)المستعان, ثم ابتدأت لأفعلنه, فالمذهب أنهه ليس بيمين فيهما
لم تنعقد بلا  اليمين. فإن نوى غير (8) (7)بالمثناة فوق, وأطلق, انعقدت على المذهب

وقوله "وتختص التاء بالله" أي بلفظه. وصواب العبارة وتختص اسم الله بالتاء.  .(9)خلاف
                                                           

 لفظة )الله( ساقطة من )ج(.( 1)

(, واللباب في علل 383(, والمفصل في صنعة الإعراب )ص184العربية )صانظر اللمع في ( 2)
 (.2/299البناء )

 أخذ النحو، في إمام مجاشع، بني مولى البصري، ثم الحسن، البلخي أبو مسعدة، بن سعيد هو (3)
 سنة توفي القرآن. معاني تفسير: مصنفاته برع. من حتى سيبويه ولزم أحمد، بن الخليل عن

(, وتاريخ 72(, وطبقات النحويين واللغويين )ص40انظر أخبار النحويين )ص. (ه215)
 (.85العلماء النحويين )ص

 (.383انظر النقل عنه في المفصل في صنعة الإعراب )ص( 4)

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )12/242وهو المذهب. انظر فتح العزيز )( 5)
(10/18.) 

(, وكفاية النبيه 11/8(, والروضة )12/235العزيز )والمذهب كما ذكر. انظر فتح ( 6)
 (.3/351(, وأسنى المطالب )14/429)

 سقط قوله )على المذهب( من )ب(.( 7)

(, وكفاية النبيه 11/8(, والروضة )12/235والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 8)
 (.3/351(, وأسنى المطالب )14/429)

(, ومغني المحتاج 8-11/7(, والروضة )12/237لعزيز )(, وفتح ا10/503انظر البيان )( 9)
(6/181 .) 



 الأيمانالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب 
 

 

 
614 

وفي زوائد الروضة عن الدارمي: لو قال: بالله بالمثناة تحت أو فالله بالفاء أو آلله 
ولو قال: والله لأفعلن برفع الهاء  .(1), فيمين, وإلاه فلا. انتهىاليمينبالاستفهام, ونوى 

ونصبها, كان يمينا. واللحن لا يمنع الانعقاد. وقال القفال: في الرفع لا يكون يمينا إلاه 
  .(2)بالنية

أي إذا  بيمين إلاا بنياة", فليس ولو قال: الله, ورفع أو نصب أو جرا  قوله: "
حذف حرف القسم, فقال: الله لأفعلن كذا, بجره الهاء أو نصبها أو رفعها, ونوى 

, فهو يمين. وإن لم ينو فليس بيمين في الرفع على المذهب, ولا في النصب على اليمين
الابتداء, فيبعد  رفع يُتمل؛ لأنه ال(4), ولا في الجره على الأصحه (3)/أ[ الصحيح377]

  .(5) ارهة, ويليه النصب بنَزع الجاره ويقرب في الجره لإشعاره بالصلة الج الحنث.
, ولو قال: أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلنا قوله: " 

فلا خلاف فيه للعرف باستعمال  اليمينأمها إذا نوى  فيمين, إن نواها أو أطلق".
 . اليمينفي  (6)ذلك/

. وصورة ذلك (1)وقيل: وجهان. وقيل: قولان وأمها إذا أطلق فالمذهب أنهه يمين.
أن يقول بالله عقب كل لفظة. فلو قال: أقسم أو أقسمت أو أحلف أو حلفت, ولم 

  .(2)بالله, لم يكن يمينا, وإن نوى؛ لأنهه لم يُلف باسم الله تعالى ولا صفةيقل: 
                                                           

 (. 11/9انظر الروضة ) ( 1)

 (.10/504انظر النقل عنه في البيان )( 2)

(, وأسنى المطالب 11/9. انظر الروضة )والصحيح كما قال. وفيه وجه أنهه ينعقد اليمين( 3)
 (.6/181ومغني المحتاج )(, 5/189(, والغرر البهية )4/243)

 والأصح كما قال. والوجه الآخر أنهه ينعقد. أنظر المصادر السابقة.( 4)

(, وأسنى المطالب 14/419(, وكفاية النبيه )11/9(, والروضة )12/239انظر فتح العزيز ) (5)
(4/243.) 

 /ج/ب(.236) (6)
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. وكذا ظاهرا وإن قال: قصدت خبرا ماضيا أو مستقبَلا صُداِّق باطنا قوله: "
أي إذا قال: أردت بِ"أقسمت بالله أو حلفت بالله" الأخبار عمها  على المذهب"

مضى أو قال: أردت ب"أقسم بالله أو أحلف بالله" الوعد بالحلِف قحبِل فيما بينه وبين 
. وهل يصدهق في الحكم ؟ قيل: لا يصدق. وقيل: إن كان في الإيلاء لا (3)الله تعالى

والمذهب أنه في الإيلاء وسائر الأيمان قولين, يحصد ق. وإن كان في غيره صحدهِق. 
القبول لظهور الاحتمال. ومحله الخلاف ما إذا لم يعلم له يمين ماضية. فإن  (4)أظهرهما

 .(5)عحلِمت قحبل قوله في إرادتها بِ"أقسمت أو حلفت" قطعا
, وإن أراد , فيميناليمينفرع: لو قال: أشهد بالله أو شهدت بالله, فإن نوى 

. وإن أطلق فالمذهب أنهه ليس بيمين لتردهد الصيغة, وعدم (6)فليس بيمين اليمينغير 

                                                           

(, والنجم الوهاج 15-11/14(, والروضة )12/246والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/186(, ومغني المحتاج )10/10(, وتحفة المحتاج )10/18)

 (.11/15(, والروضة )12/246(, وفتح العزيز )10/510انظر البيان ) (2)
 (.3/99(, والمهذب )194(, والتنبيه )ص5/283انظر الأم )( 3)

(, 12/347وفتح العزيز ) (,8/100والأظهر كما قال. وقيل: لا يقبل. انظر التهذيب )( 4)
 (.10/47(, والنجم الوهاج )14/9(, وكفاية النبيه )11/82والروضة )

(, 4/244(, وأسنى المطالب )11/14الروضة )(, و 245-12/244انظر فتح العزيز )  (5)
 (.5/189والغرر البهية )

 (.8/100(, والتهذيب )10/382(, وبحر المذهب )15/277انظر الحاوي الكبير )( 6)
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, فإن نوى (2). ولو قال: أعزم بالله أو عزمت بالله لأفعلنه/(1)إطراد عرف شرعي أو لغوي
 . (3)فيمين اليمينأو أطلق, فليس بيمين, وإن نوى  اليمينغير 

, وأراد يمين ولو قال لغيره: "أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلنا""قوله: 
" أي على الصحيح. كأنهه قال: أسألك, ثم حلف. وقال ابن أبي هريرة: نفسه, فيمين

. وعلى (5)"هو مقتضى نص البويطي"قال الإمام البلقيني:  .(4)ضعيفليس بيمين, وهو 
 .(7)يحستَحب للمخاطب إبراره. فإن لم يفعل, وحنث الحالف, لزمته الكفارة (6)الصحيح
للمخاطب أو لم  اليمينأي وإن قصد به الشفاعة أو عقد  وإلاا فلا" قوله: " 

 .(8)يقصد شيئا, فليس بيمين في حقه واحد منهما؛ لأنهه لم يُلف؛ لا هو ولا المخاطب

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )12/245والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
(10/20.) 

 /ب/أ(.468)( 2)

(, والنجم الوهاج 11/14(, والروضة )10/509(, و البيان )3/99انظر المهذب )( 3)
(10/20 .) 

الوهاج  (, والنجم11/14(, والروضة )12/246والصحيح كما قال. انظر فتح العزيز )( 4)
(10/20.) 

 (.6/233انظر النقل عنه في مغني المحتاج )( 5)

(, وأسنى المطالب 14/428(, وكفاية النبيه )11/4وهو الصحيح. انظر الروضة )( 6)
 (.8/189(, ونّاية المحتاج )5/189(, والغرر البهية )4/241)

لنجم الوهاج (, وا11/4(, والروضة )12/230والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.6/186(, ومغني المحتاج )10/20)

(, وتحفة المحتاج 10/20(, والنجم الوهاج )11/4(, والروضة )12/230انظر فتح العزيز )( 8)
(10/10.) 
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في الثلاث أنهه يمين عند الاقتران بقوله "أقسم عليك بالله"؛ لأنهه  (1)ورجهح الإمام البلقيني
ا يتجه ق  .صد الشفاعة في قوله: أسألك باللهخلاف الظاهر. وإنمه

حلف بمخلوق لا تنعقد يمينه, ولا كفارة في حنثه. قال الإمام: المذهب  فرع: من
  .(2)القطع بأنهه ليس بحرام, بل مكروه

في  (4)في مختصره بعدم الجواز. وكذا الماوردي (3)قال الزركشي: "لكن صرهح والده
. وقال (6)إنه الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكميعني حديث:  (5)موضع, وهو المختار للدليل"

قال " :وفي الروضة . انتهى.(7)الماوردي في الأقضية: لا يجوز التحليف بالطلاق
الأصحاب: فلو اعتقد الحالف بالمخلوق في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله 

 . (8)الله فقد كفرمن حلف بغير : تعالى كفر. وعلى هذا يُمل قوله 

                                                           

 (.3/472انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

ولكن الحلف بالمخلوق عند أهل السنة والجماعة شرك. انظر الجامع  (.11/6انظر الروضة )( 2)
(, وكلمة الإخلاص وتحقيق معناها 1/210(, وشرح الطحاوية )3/178لعلوم الإمام أحمد )

 (.24)ص 

 (.8/397انظر مختصر المزني )( 3)

 (.15/262انظر الحاوي الكبير )( 4)

 (.520تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان,( 5)

 أو متأولا ذلك قال من إكفار ير لم من البخاري في صحيحه, باب أخرجهمتفق عليه: ( 6)
(, ومسلم في صحيحه, باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى, برقم 6108جاهلا, برقم )

 الله عنهما.عمر رضي  ابن عن نافع، عن ليث، عن ( كلاهما من طريق قتيبة،1646)

 (.10/215انظر الحاوي الكبير )( 7)

(, والترمذي في سننه, 6072أحمد في المسند, باب مسند عبد الله بن عمر, برقم ) أخرجه( 8)
(, والحاكم في المستدرك, كتاب الأيمان, 1535باب ما جاء في كراهية الحلف بالله, برقم )

عمر رضي  ابن سمع عبيدة، بن سعد نع الله، عبيد بن الحسن ( كلهم من طرق عن45برقم )
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 . (1)"ولو سبق لسانه إليه بلا قصد لم يوصف بكراهة, بل هو لغو يمين
, فليس ولو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام"قوله: 

وصرهح  .(2)اليمين"؛ لأنهه قولٌ عريٌّ عن ذكر اسم الله تعالى وصفته, فلا تنعقد به بيمين
 في المطلب إنهه ارتكب معصية.  (4), وابن الرفعة(3)المصنف في الأذكار

. ثم إن قصد تبعيد نفسه عن (6)والدارمي" (5)وقال الزركشي: "صرهح به الماوردي
فإن لم يحعرَف  .(7)وإن قصد تعليق اليهود على فعله كفر في الحالذلك الأمر لم يكفر, 

القياس تكفيره, إذا عري عن القرائن الحاملة على "قصده لموت أو غيبة ففي المهمات: 
وفي زيادة الروضة عن الأصحاب إذا لم  خلافه. (9). وكلام المصنف في الأذكار(8) "غيره

                                                           

الله عنهما. وقال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن. وقال الحاكم عقب الحديث: 
 الكتاب، في وخرجاه الإسناد هذا بمثل احتجا فقد الشيخين، شرط على صحيح حديث هذا

 (.8/189يخرجاه. وصححهه الألباني في الإرواء ) ولم علة، له وليس

 (.7-11/6الروضة )انظر ( 1)

(, والنجم الوهاج 11/7(, والروضة )12/236(, وفتح العزيز )10/495انظر البيان )( 2)
(10/21 .) 

 (.567انظر الأذكار للنووي )ص( 3)

 (.10/21انظر النقل عنه في النجم الوهاج )( 4)

 (.15/263انظر الحاوي الكبير )( 5)

 (.560ان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيم( 6)

(, وتحفة المحتاج 5/188(, والغرر البهية )1/542(, وكفاية الأخيار )11/7انظر الروضة )( 7)
(10/12 .) 

 (.9/106انظر المهمات )( 8)

 (.567انظر الأذكار للنووي )ص( 9)
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من حلف . وفي الصحيحين:  (1)يكفر فليقل: لا إله إلاه الله, محمد رسول الله 
ت والعحزهى فليقل   .(2): لا إله إلاه اللهباللاه

الوجوب,  (3)"وصرهح المصنف في الأذكار بالاستحباب, لكن في الاستقصاء
 . (4)وهو ظاهر الحديث". قاله الزركشي

أي كقوله في حالة الغضب أو  "ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصدقوله: " 
" أي لا تنعقد يمينه. ولا لم تنعقدلجاج أو عجلة أو صلة كلام: "لا والله, وبلى والله, "

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  چ لقوله تعالى: (5)تتعلهق به كفارة

, هو اليمينقصدتم. قالت عائشة رضي الله عنها: لغو أي  .(6) چۈ  ۈ  ۇٴ
  .(7)ورفعه أبوداود وابن حبان . رواه البخاري.قول الرجل: لا والله وبلى والله

                                                           

 (.11/7انظر الروضة )( 1)

)سورة النجم:  چھ  ے  ے چ  البخاري في صحيحه, باب: أخرجهمتفق عليه: ( 2)
(  1647(, ومسلم في صحيحه, باب من حلف باللات والعزهى, برقم )4860(, برقم )19

 رسول قال: قال ، هريرة أبي عن عبد الرحمن، بن حميد عن الزهري، كلاهما من طرق عن
 الله. إلا إله لا: فليقل والعزى، واللات: حلفه في فقال حلف من: "  الله

 (.10/21انظر النقل عنه في النجم الوهاج )( 3)

 (.562انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 4)

(, ومغني 5/187(, والغرر البهية )10/22(, والنجم الوهاج )12/229انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/187المحتاج )

 .89المائدة: سورة ( 6)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ  البخاري موقوفا, باب أخرجه( 7)

 بن ( من طريق علي4613(, برقم )225)سورة البقرة:  چپ  پ  پ  پ  ڀ  
أبو  أخرجهعنها. و  الله رضي عائشة عن أبيه، عن هشام، سعير، عن بن مالك عن سلمة،

 السامي، مسعدة بن ( من طريق حميد3254برقم ), داود في سننه مرفوعا, باب لغو اليمين
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أحدهما مرة, والآخر أخرى. أمها لو قال: والله, بلى والله في  (1)والمراد أن يقول/
ا غير مقصودة.وقت واحد, فقال الماوردي ا  : الأولى لغو؛ لأنّه والثانية منعقدة؛ لأنّه

. ولو كان يُلف على شيء, فسبق لسانه إلى غيره فهو في معنى (2)استدراك مقصود منه
, صحدهِق. وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا اليمينوإذا حلف, وقال: لم أقصد  .اليمينلغو 

 فلو اقترن باليمين ما يدله على". وقال الإمام: (3)يحصدهق في الظاهر لتعلهق حق الغير به
وأفهم كلامه أنهه لا بده من القصد, وكذلك  .(4)"القصد لم يحقبَل قوله على خلاف الظاهر

 .(5)الاختيار. فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون والمكره
على الماضي كما تنعقد  اليمينأي تنعقد  "وتصحا على ماض ومستقبلقوله: "
الغموس. سميت  اليمين. فإن حلف على ماض كاذبا وهو عالم, فهي (6)على المستقبل

                                                           

 أخرجهعائشة رضي الله عنها. و  عن عطاء، عن الصائغ، إبراهيم إبراهيم، عن بن حسان عن
 به العبد الله يؤاخذ لا الذي اللغو وصف عن الإخبار أيضا ابن حبان في صحيحه, باب ذكر

للبخاري. وصححهه الألباني ( من طريق آخر عن حميد, به. واللفظ 4333كلامه, برقم )  في
 (.8/194في الإرواء )

 /ج/أ(.237) (1)
 فصارت استدراك لأنّا منعقدة، الثانية وكانت مقصودة غير لأنّا لغوا؛ الأول ونصه: "كان( 2)

 .(289/ 15) الكبير مقصودة". انظر الحاوي

وكفاية الأخيار (, 10/23(, والنجم الوهاج )11/3(, والروضة )12/230انظر فتح العزيز )( 3)
(1/541-542.) 

 (.11/3انظر النقل عنه في الروضة )( 4)

 (.6/181(, و مغني المحتاج )2/600(, و الإقناع )10/22انظر النجم الوهاج )( 5)

(, والتهذيب 18/291(, ونّاية المطلب )3/94(, والمهذب )193انظر التنبيه )ص( 6)
(8/102.) 
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ا تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وهي من الكبائر.  .(1)وتجب بها الكفارة به؛ لأنّه

جاهلا فلا إثم. وفي وجوب الكفارة القولان فيمن فعل المحلوف عليه  (2)فإن كان
 . ويستثنى من المستقبل ممتنع الحنث لذاته كقوله: والله لا أصعد السماء.(3)ناسيا

فالأصحه أنه يمينه لا تنعقد, بخلاف لأصعدنه السماء فالأصحه انعقاد يمينه ولزوم الكفارة 
 .(4)في الحال

ئۈ  ئې  ئې  چ  لقوله تعالى: ؛اليمينأي تكره  وهي مكروهة"قوله: "

ا الحلف حنث أو ندم: وقال  .(6). أي لا تكثروا الحلف بالله(5) چئې  ئى  . إنمه
ا يعجز عن الوفاء بموجبها.(7)رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وجعل  . ولأنهه ربمه

                                                           

 (.11/3(, والروضة )12/229زيز )(, وفتح الع8/102انظر التهذيب )( 1)

 لفظة )كان( ساقطة من )ج(.( 2)

(, 11/3(, والروضة )12/229والصحيح من المذهب وجوب الكفارة. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.6/188(, ومغني المحتاج )10/23والنجم الوهاج )

تح الوهاب (, وف14/405(, وكفاية النبيه )11/34(, والروضة )12/291انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/3(, وتحفة المحتاج )2/243)

 .224سورة البقرة: ( 5)

 (.4/246(, وأسنى المطالب )6/188(, ومغني المحتاج )10/25انظر النجم الوهاج )( 6)

(, وابن حبان في 2103حنث أو ندم, برقم ) ابن ماجه في سننه, باب اليمين أخرجه( 7)
(, والحاكم 4356أسبابه, برقم ) في الحلف من المرء يكثر أن عن الزجر صحيحه, باب ذكر

 كدام،  بن بشار عن معاوية، ( كلهم من طرق عن أبي7835في كتاب الأيمان والنذور, برقم )
 كنت  عمر رضي الله عنهما. وقال الحاكم عقب الحديث: قد ابن عن زيد، بن محمد عن

 قول من صحيح الكلام وهذا عليه، أقف فلم مسعر, أخو هذا بشار دهري من برهة أحسب
 (.8/232عمر رضي الله عنهما. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة ) ابن
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في تعليقهما المكروه الاستكثار منها. قال الزركشي:  (1)البغوي والشيخ إبراهيم المروذي
 . (2)"وهو ظاهر"

. ويستثني (3)والله لاغزونه قريشا: أي فلا تكره؛ لقوله  إلاا في طاعة" قوله: "
ا لا تكرهأيضا الأيمان الواقعة في الدعاوي, إذا كانت  وكذا لا تكره  .(4)صادقة, فإنّه

  .(6)الله لا يمله الله حتى تملهوافو: كقول النبي   (5)للحاجة كتوكيد كلام وتعظيم أمره
 

                                                           

 /ب(.71/ل7انظر النقل عنهما في قوت المحتاج ) (1)

 (.572انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 2)

 (, وابن حبان في صحيحه, باب ذكر7/241أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء ) أخرجه (3)
(, والطبراني في الأوسط, 4343يسيرة, برقم ) سكتة بعد يمينه في استثنى من عن الحنث نفي

 عباس, ابن عن عكرمة، عن سماك، ( كلهم من طرق عن1004باب من اسمه أحمد, برقم )
 عن سماك ه. وقال أبو نعيم الأصبهاني عقب الحديث: وحديثفذكر  : الله رسول قال: قال

 في الطبراني رواه الزوائد: ثابت. وقال الهيثمي في مجمع مشهور عباس ابن عن عكرمة،
. قال الخطيب في تاريخه بعد ذكر الحديث: (182/ 4) الصحيح رجال ورجاله الأوسط،

 "عباس ابن عن عكرمة، عن سماك، عن الله، عبد بن وشريك الثوري سفيان رواه "وقد
 صحيح، عنه فالحديث. فيها اضطراب لا صحيحة سماك عن سفيان رواية فإن. (8/416)

 (.6/376وقال الألباني: "صحيح لغيره". انظر التعليقات الحسان ) .الموفق" والله

 (. 10/25(, والنجم الوهاج )11/20(, والروضة )12/261انظر فتح العزيز )( 4)

(, وتحفة المحتاج 2/244(, وفتح الوهاب )4/246(, وأسنى المطالب )11/20انظر الروضة )( 5)
(10/13 .) 

(, 43البخاري في صحيحه, باب أحب الدين إلى الله أدومه, برقم ) أخرجهمتفق عليه:  (6)
(  785ومسلم في صحيحه, باب أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن, برقم )

 عائشة رضي الله عنها. عن عن أبيه، هشام، عن عن يُيى، كلاهما من طرق
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أي باليمين  (1)/, عصى"فإن حلف على تركِّ واجبٍ أو فعلِّ حرامٍ  قوله: "
. أي يجب عليه أن يُنث نفسه, ويكفهر عن حنثه؛ لأنه "(2)"ولزمه الحنث وكفارة

/ب[ الواجب الهذي يمكن 377] (4). واستثنى الإمام البلقيني(3)الإقامة على ذلك معصية
سقوطه كالقصاص بعد الحكم به. فإنهه يمكن سقوطه بالعفو لقصة أنس بن النضر. 
, فإنهه لا  والواجب على الكفاية كما لو حلف لا يصلهي على فلان الميت حيث لم يتعينه

وقسم ما ذكره المصنف حلفه على فعل واجب أو ترك حرام,  .(5)يعصي بهذا الحلف
  .(6)اعة, والإقامة عليها واجبة, والحنث معصية, موجب للكفارةفيمينه ط

أي كما إذا حلف أن لا يعود مريضا أو لا يزور  أو ترك مندوب" قوله: "
 چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ  . قال تعالى:(7)صديقا أو لا يكلهمه أو لا يبره جاره

 (9)"؛سُنا حنثهُ, وعليه كفارةأي في صلاته أو غيرها " أو فعل مكروه"الآية. قوله: " (8)

                                                           

 /ب/ب(.468)( 1)

 وفي )ب(: )الكفارة( بدل )كفارة(. (2)

(, وتحفة 12/261(, وفتح العزيز )10/489(, والبيان )10/370انظر بحر المذهب )( 3)
 (.10/13المحتاج )

 (.10/13انظر النقل عنه في تحفة المحتاج )( 4)

 (.6/189(, ومغني المحتاج )10/13(, وتحفة المحتاج )4/247طالب )انظر أسنى الم( 5)

 (.10/26(, والنجم الوهاج )11/20(, والروضة )18/115انظر المجموع )( 6)

 (.10/27(, والنجم الوهاج )18/14(, والمجموع )8/104انظر التهذيب )( 7)

 .22سورة النور: ( 8)

 (.18/10والمجموع )(, 3/95(, والمهذب )194انظر التنبيه )ص( 9)
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, : إنيه والله لا أحلف على يمين, فأرى غيرها خيرا منها إلاه كفهرتح عن يمينيلقوله 
 . (1)وأتيت الهذي هو خير. متفق عليه

أي وهو الوفاء؛ لقوله  "أو ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث قوله: "
  چ "؛ لقوله تعالى:"وقيل: الحنث. (2)چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ تعالى:

. ولينتفع المساكين بإخراج الكفهارة. وقيل: يتخير (3) چۀ  ۀ ڻ 
ومحله الخلاف ما لا يتعلق بفعلِه, ولا تركِه غرضٌ  .(5)إليه الإمام البلقينيومال  .(4)بينهما

ديني كدخول دار. أمها إذا حلف لا يأكل طيبا, ولا يلبس ناعما. فقال الشيخ أبو 
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ  : هي يمين مكروه؛ لقوله تعالى:(7)وجماعة (6)حامد

ا يمينح طاعةٍ اتباعا للسلف في خشونة  (9)الآية. واختار القاضي أبو الطيب (8) چ أنّه

                                                           

 لنوائب الخمس أن على الدليل ومن: البخاري في صحيحه, باب أخرجهمتفق عليه: ( 1)
 . واللفظ لمسلم.( كلاهما من طرق عن أبي موسى الأشعري 3133المسلمين, برقم )

 .91سورة النحل: ( 2)
 .51سورة المؤمنون: ( 3)

(, والنجم الوهاج 14/407ة النبيه )(, وكفاي11/20والأفضل كما ذكر. انظر الروضة )( 4)
 (. 6/189(, ومغني المحتاج )10/14(, وتحفة المحتاج )10/27)

 (.3/475انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.7/248انظر الوسيط )( 6)

(, وأسنى المطالب 11/20(, والروضة )18/115(, والمجموع )12/261انظر فتح العزيز )( 7)
(4/247.) 

 .32الأعراف:  سورة( 8)

 (.10/491انظر النقل عنه في البيان )( 9)
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. وصوهبه (1)"يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس وقصودهم"العيش. وقال ابن الصباغ: 
  .(2)الرافعي

يعني أنهه يجوز تقديم  "وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائزقوله: "
: إذا حلفت على يمين,  (4) عبد الرحمن بن سمرةل ؛ لقوله (3)الكفارة على الحنث

خير. رواه أبوداود  , ثم ائت الهذي هوفرأيت غيرها خيرا منها, فكفهر عن يمينك
 . (1)وهو في الصحيحين بلفظ "وائت" بالواو (6)./(5)والنسائي

                                                           

 (.3/475انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 1)

(, وفتح الوهاب 11/20(, والروضة )18/115(, والمجموع )12/262انظر فتح العزيز )( 2)
(2/244 .) 

 (.3/173)(, ونّاية المطلب 3/115(, والمهذب )15/290انظر الحاوي الكبير )( 3)

 تحول. قصي بن مناف عبد بن شمس عبد بن حبيب بن سمرة بن الرحمن عبد سعيد أبو هو (4)
 عبد أسلم حين  الله رسول فسماه, الكعبة عبد اسمه وكان. ونزلها البصرة إلى الرحمن عبد

 على عامر بن الله عبد واستعمله. الإمارة تسأل لا الرحمن عبد يا: له وقال. الرحمن
. هــــ 51 سنة بها فمات. البصرة إلى رجع ثم, فتوحا بها ففتح, خراسان وغزا, سجستان

(, 260/ 7) الكبرى الطبقات انظر. سفيان أبي بن زياد عليه وصلى. هـــــ 50 سنة: وقيل
 . (167/ 2) قانع لابن الصحابة ومعجم(, 41: ص) خياط بن لخليفة والطبقات

(, والنسائي في 3277أبو داود في سننه, باب الرجل يكفر قبل أن يُنث, برقم ) أخرجه( 5)
 فيمن جاء ما (, والترمذي في سننه, باب3784الصغرى, باب الكفارة قبل الحنث, برقم )

( كلهم من طرق عن الحسن, عن عبد 1529منها, برقم ) خيرا غيرها فرأى يمين على حلف
عقب الحديث: حديث حسن صحيح. وصححهه ابن  . وقال الترمذيالرحمن بن سمرة 

 (.506حجر. انظر بلوغ المرام )ص
 /ج/ب(.237) (6)
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وهذا إذا كفهر بغير الصوم, ولم يكن الحنث معصية. ويستحب تأخير التكفير 
. وأفهمه كلام المصنف. والصحيح أنهه لا يجوز تقديم (2)على الحنث على المنصوص

بدنية, فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها  التكفير بالصوم على الحنث؛ لأنهه عبادة 
. وأفهم قوله على حنث أنهه لا (4)لعموم الحديث (3)كالصلاة وصوم رمضان. وقيل: يجوز

. ولا خلاف فيه. وكان الأولى تقديم الفصل هنا؛ لأنهه اليمينيجوز تقديمها على عقد 
  .(5)أول الكلام في الكفارة

. إذا كان الحنث بمعصية . قلت: هذا أصحا والله أعلم"(6)قيل: وحرامٍ قوله: "
أنهه لا يجوز أن يكفهر قبل الحنث؛ لأنهه يتطرق به  (7)بأن حلف لا يزني فالمرجهح في المحرر

الجواز تبعا  (8)إلى ارتكاب محظور, والتعجيل رخصة, فلا يليق بالمعاصي. ورجهح المصنف

                                                           

ٱ  ٻ  ٻ  چ  البخاري في صحيحه, باب أخرجهمتفق عليه: ( 1)

(, ومسلم في 6622, برقم )(89الآية. )سورة المائدة:  چٻ   ٻ  پ 
خير, برقم  هو الذي يأتي أن منها خيرا غيرها فرأى يمينا حلف من ندب صحيحه, باب

 .سمرة  بن الرحمن عبد عن الحسن، عن حازم، بن ( كلاهما من طرق عن جرير1652)

 (.8/155انظر مختصر المزني )( 2)

(, والنجم الوهاج 11/17(, والروضة )12/258والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)
(10/28.) 

 أي حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق.( 4)

(, والروضة 18/116(, والمجموع )12/258(, وفتح العزيز )116-3/115انظر المهذب ) (5)
(11/17 .) 

 وفي )ب( و)ج(: )وقيل: حرام( بدل )قيل: وحرام(.( 6)

 (.474انظر المحرر )ص( 7)

 (.11/18انظر الروضة ) (8)
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؛ لأنه المحلوف عليه حرام قبل اليمين؛ لأنه الحظر في الفعل ليس من حيث (1)للأكثرين
  .(2)وبعدها. فالتكفير بعدها لا يتعلق به استباحة اليمين

التكفير عن الظهار بالمال بعد يعني أنه  وكفارة ظهار على العود" قوله: "
ا  الظهار وقبل العود جائز؛ لأنه الظهار أحد السببين والكفارة منسوبة إليه كما أنّه

. وهذا هو المذهب. وقيل: فيه الخلاف في الحنث المحرم. وليس اليمينمنسوبة إلى 
. أمها إذا ظاهر, (3)بالتكفير إلى الحرامبشيء؛ لأنه العود ليس بحرام حتى يقال إنهه يتطرق 

وأعتق على الاتصال عن ظهاره, فليس بتكفير قبل العود, بل هو تكفير مع العود؛ لأنه 
واحترز بقوله "على العود" عن تقديمها  اشتغاله بالإعتاق عود. والحكم الإجزاء أيضا.

أي ويجوز تقديم   وقيل على الموت" قوله: " .(4)على الظهار. فلا يجوز على المشهور
كفارة القتل على الموت, لكن بعد الجرح, ومثله تقديم جزاء الصيد بعد جرحه وقبل 

. (5)المحرم موته على المذهب فيهما. وقيل: فيهما الخلاف في تقديم الكفارة على الحنث

                                                           

تاج (, وتحفة المح10/29(, والنجم الوهاج )12/258وهو الأصح. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.8/181(, ونّاية المحتاج )6/190(, ومغني المحتاج )10/15)

(, ومغني المحتاج 10/15(, وتحفة المحتاج )11/17(, والروضة )12/259العزيز )فتح انظر  (2)
(6/190.) 

(, والنجم الوهاج 19-11/18(, والروضة )12/260العزيز ) فتح والمذهب كما ذكر. انظر (3)
 (.10/16(, وتحفة المحتاج )10/29-30)

(, وتحفة المحتاج 7/194(, والغرر البهية )10/30والمشهور كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.8/182(, ونّاية المحتاج )6/191(, ومغني المحتاج )10/16)

(, وتحفة المحتاج 10/30(, والنجم الوهاج )12/253تح العزيز )والمذهب كما قال. انظر ف( 5)
 (.8/182(, ونّاية المحتاج )6/191(, ومغني المحتاج )10/16)
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. ولا يجوز تقديم كفارة (1)وهذا في التكفير بالإعتاق. أمها الصوم فلا يقدهم على الصحيح
قتل على الجرح بحال؛ لا في الآدمي ولا في الصيد, ولا تقديم كفارة الجماع في شهر ال

, ولا تقديم فدية الحلق (2)رمضان, ولا في الحج والعمرة على الجماع على الصحيح
  .(3)والتطيب واللبس عليها. فإن وٌجد سببٌ يجوهز فعلها جاز التقديم على الأصحه 

بأن قال: إن شفى  تعجيل المنذور إذا كان ماليايجوز أي  ومنذور مالي" قوله: "
الله مريضي أو رده غائبي, فللهه عليه أن أعتق أو أتصدهق بكذا, فيجوز تقديم الإعتاق 

وفي أصل الروضة في تعجيل الزكاة أنه العتق  .(4)والتصدق على الشفاء ورجوع الغائب
. وأشار الإمام البلقيني إلى أنه المعتمد المذكور (5) يجز  على الأصحه قبل الشفاء لا

فرع: يحشتَرط في إجزاء العتق المعجل عن الكفارة بقاء العبد حيها مسلما إلى 
. وقال (1)وفيه احتمال للبغوي .(7)الحنث. فلو مات أو تعيهب أو ارتده قبله لم يجز

 .(3)كالزكاة أي إذا علم القابض التقديم/: إذا قدهم, ثم لم يُنث, استرده  (2)الدارمي

                                                           

(, 12/258(, وفتح العزيز )8/109والصحيح كما ذكر. وفيه أنهه يقدم. انظر التهذيب )( 1)
 (.10/30(, والنجم الوهاج )11/18والروضة )

(, والروضة 12/259قيل: يجوز التقديم عليها. انظر فتح العزيز )والصحيح كما ذكر. و ( 2)
 (.10/30(, والنجم الوهاج )16/251(, وكفاية النبيه )11/18)

-11/18(, والروضة )12/160وهو الأصح. وقيل: لا يجوز التقديم بحال. انظر العزيز ) (3)
 (.4/246(, وأسنى المطالب )19

(, ومغني المحتاج 10/16(, وتحفة المحتاج )10/31لوهاج )(, والنجم ا2/214انظر الروضة ) (4)
(6/191.) 

(, 10/30(, والنجم الوهاج )2/214(, والروضة )3/20وهو الأصح. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.10/16(, وتحفة المحتاج )3/244وفتح الوهاب )

 (.477-3/476انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (. 8/181(, ونّاية المحتاج )10/15(, و تحفة المحتاج )15/7انظر كفاية النبيه ) (7)
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 فصل

أي من  "بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين اليمينيتخير في كفارة "
كل مسكين مدا حب من غالب قوة بلده " .(4)الأحرار المسلمين. نصه عليه

                                                           

 (.8/110انظر التهذيب )( 1)

 (.4/245انظر النقل عنه في أسنى المطالب )( 2)

 /ب/أ(.469)( 3)

 (.4/195انظر الأم ) (4)
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ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  چ ؛ لقوله تعالى:(1)" أي كسوة عشرة مساكينوكسوتهم

 .(2) چۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى   ئا  ئا  ئە
بسفه أو فلس, لا يكفهر بالمال أيضا, بل بالصوم  ويستثنى العبد كما سيأتي. والمحجور 

لأداء على الأصحه. , فالنظر إلى حال ا(3)كالمعسر. فإن انفك الحجر, ولم يصم, وأيسر
. وقوله "عتقٍ كالظهار" أي كالعتق المجز  في الظهار. (4)قاله البلقيني فيثبت التخيير.

" يخرج التمر والأقط وغيرهما. وقد تقده  م في الكفارة أنه جنس الطعام وقوله "مده حبه
. (7)چې (6)/ۉچ وقوله "من غالب قوة بلده"؛ لقوله تعالى: .(5)الكفارة كالفطرة

ولو أطعم بعض العشرة, وكسا بعضهم, لم يجزئه  .(8)والأوسط الأعدل وهو غالب القوت
كما لا يجز  أن يعتق نصف رقبة ويطعم أو يكسو خمسه. ولو أطعم عشرة, وكسا 
 , عشرة, وأعتق رقبة أو أطعم ثلاثين مسكينا أو كساهم عن ثلاث كفارات, ولم يعينه

 .(9)أجزأه عنهن بناء على أنه تعيين النية في الكفارات لا يحشتَرط
الواجب ثوب يعني أنه  بما يُسمَّى كسوة كقميص أو عمامة أو إزار" قوله: "

سم يقع على جميع ذلك, سواء كان من ؛ لأنه الاقميص أو سراويل أو حبة أو قبَاءَ 
                                                           

(, 10/31(, والنجم الوهاج )12/371(, فتح العزيز )15/299انظر الحاوي الكبير ) (1)
 (.6/191ومغني المحتاج )

 .89سورة المائدة: ( 2)

 (.6/191انظر مغني المحتاج ) (3)
 (.3/477انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)
 (.8/307انظر الروضة ) (5)
 /ج/أ(.238) (6)
 .89سورة المائدة: ( 7)

 (.14/316(, وكفاية النبيه )17/380(, والمجموع )3/73انظر المهذب ) (8)
 (.  4/248(, وأسنى المطالب )11/21(, والروضة )12/271انظر فتح العزيز ) (9)
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  الكرباسصوف أو شعر أو قطن أو كتان أو حرير. ولا يحشتَرط المخيط, بل يجوز دفع 
. قال (3)عن الأصحاب (2)نقله من زوائده . ويجز  المنديل الهذي يُمل في اليد.(1)

وفيه نظر؛ لأنه الصحيح عدم إجزاء الذرع وهو ثوب لا أكمام له, وهو "الدميري: 
وعن  . انتهى.(4)"ساتر لغالب البدن. والمنديل لا يسمهى كسوة عادة ولا لغة

/أ[ عادة غالب الناس أو نادرهم 378يجز  قميص اللهبْد في بلدٍ جرت ] (5)الصيدلاني
قال في  أنهه لا يجز  ما لا يعتاد لبسه كجلود ونحوها. (6)بلبسه. وفي زيادته عن الدارمي

. وحكيا وجهين (8)والروياني (7)ومفهومه إجزاؤها إذا اعتيد. وبه جزم الماوردي"التحرير: 
 . (9)"فيما لا يعتاد

وحكى في  أي لخروج ذلك عن الكسوة. لا خفٍ وقفازين ومنطقةٍ" قوله: "
والقلنسوة والتهِب ان  (11)وجهين في الخف والدرع والمكعهب وهو المداس (10)الروضة وأصلها

                                                           

 ثياب وهى الكرابيس، والجمع. منه أخص   والكِرْباسَةح . الكاف بكسر معرب، فارسيٌّ  سح الكِرْبا (1)
(, والمخصص 7/162, والمحكم والمحيط الأعظم )(970/ 3) الصحاحانظر  .خشنة

(1/386). 
 (.11/22انظر الروضة ) (2)
 (.6/191(, ومغني المحتاج )10/31(, وتحفة المحتاج )10/31انظر النجم الوهاج ) (3)
 (. 10/33انظر النجم الوهاج ) (4)
 (.12/274انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (5)
 (. 11/23الروضة ) انظر (6)
 (.11/431انظر الحاوي الكبير ) (7)
 (.11/455انظر بحر المذهب ) (8)
 (.3/478انظر تحرير الفتاوى )( 9)

 (.11/23(, والروضة )12/274انظر فتح العزيز ) (10)
 (.1/718(, ولسان العرب )2/534(, والمصباح المنير )1/211انظر تهذيب اللغة ) (11)
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ولا تجز  الْمِنطقة والخاتم قطعا.   .(2). وصحهح المنع(1)وهو سراويل قصير لا تبلغ الركبة
. والقفاز شيء (4)على المذهب. والْمِنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط (3)وكذا التكهة

يعمل لليدين كما تقدهم. ولم أر ذكره في الروضة وأصلها. قال الزركشي: "ولا يبعد طرد 
. وبه صرهح القاضي الحسين   .(6)في تعليقه" (5)الخلاف فيه؛ لأنهه في معنى الخفه

. فيجوز سراويل صغير للكبير لا إليه ولا تُشتََط صلاحيته للمدفوعقوله: "
أي على الأصحه؛ لأنهه لا يحشتَرط أن يلبس الآخذ ما يأخذه. وقيل: لا  يصلح له"

ز  منع التبان  (9)والنووي (8). وصحهحه الإمام البلقيني. قال: وتصحيح الرافعي(7)يجح
 .(10)يقتضيه

                                                           

 (.14/215(, وتهذيب اللغة )1/237(, ومعجم ديوان الأدب )8/129انظر العين ) (1)
(, والنجم 11/23(, والروضة )12/274وهو الصحيح من المذهب. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.6/191( ومغني المحتاج )10/32الوهاج )
(, 6/650ظم )التكة والجمع تكك وتكاك: وهو رباط السراويل. انظر المحكم والمحيط الأع (3)

 (.10/406(, ولسان العرب )1/393والمخصص )
(, 1/176(, والزاهر في معاني كلمات الناس )1/365انظر غريب الحديث لابن قتيبة ) (4)

 (.9/24وتهذيب اللغة )
 (.10/33انظر النقل عنه في النجم الوهاج )( 5)

 (.599هاني بن البرك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: ( 6)

(, ومغني المحتاج 10/33(, والنجم الوهاج )11/22والصحيح القول الأول. انظر الروضة ) (7)
(6/192.) 

 (.12/272انظر فتح العزيز ) (8)
 (.11/22انظر الروضة ) (9)
 (.3/477انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (10)
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الكفارة وكسوتها للصغار جائز كما في الزكاة. ويتولى الولي فرع: صرف طعام 
 . (1)الأخذ

أي يجوز أن يدفع إلى الرجل كسوة  وقطن وكتان وحرير لامرأة ورجل" "قوله:
 . (2)المرأة. وقيل: لا يجوز دفع الحرير للرجل

أي يجز  الملبوس ما لم تذهب قوته كالطعام  ولبَيسٌ لم تذهب قوتهُ" " (3)قوله: 
العتيق. ولا يجز  ما يخرق أو ذهبت قوته؛ لأنهه معيب كالطعام المسوس. والمستحب أن 

النسج الهذي لا يدوم إلاه بقدر ما  (5) محهَلْهَلو  .(4)يكون جديدا خاماا كان أو مقصورا
 أنهه لا يجز .  (6)يدوم الثوب البالي. قال الإمام: )يظهر(

أي المخيره فيها بأن لم يكن معه ما يصرفه في  "فإن عجز عن الثلاثة قوله: "
 لقوله تعالى:"؛ لزمه صوم ثلاثة أيامواحد منها فاضلا عن كفايته وكفاية عياله, "

                                                           

 (.4/249(, وأسنى المطالب )11/22( الروضة )12/272انظر فتح العزيز ) (1)
(, والنجم 11/22(, والروضة )12/274والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (2)

 (. 10/33الوهاج )
أي يجوز أن يدفع إلى الرجل كسوة المرأة. وقيل: لا يجوز دفع الحرير سقط من )ج( قوله )( 3)

 (.للرجل. قوله

(, وأسنى المطالب 11/22(, و الروضة )12/273(, وفتح العزيز )10/590انظر البيان ) (4)
(4/249   .) 

 (.5/241(, وتهذيب اللغة )1/223(, وجمهرة اللغة )3/354انظر العين ) .أي رقيق النسج( 5)

 أن وفي )أ(: )الأظهر( بدل )يظهر(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(. ونصه: "فيظهر( 6)
 (.317/ 18) المطلب والاستمتاع". انظر نّاية الإمتاع إلى نظراا  يجز  لا: نقول
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. وليس في الكفارات ما فيه (1) چ ئۈئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆچ
 . (2)اليمينتخيير وترتيب إلاه كفارة 

؛ لأنه الثلاثة مطلقة غير مقيدة بالتتابع. في الأظهر" ولا يجب تتابعها قوله: "
فإن غاب ماله انتظره . قوله: "(3)في آية الظهار والثاني: يجب حملا للمطلق على المقيهد

أي ينتظره حتى يؤدي منه أحد الخصال الثلاث؛ لأنه الكفارة على التراخي.  "ولم يصم
  .(4)ولو مات أحديت من تركته, ولو لم يجد الرقبة وماله حاضر انتظر وجودها

. وقلنا: يملك, إلاا إذا ملاكه سيده طعاما أو كسوةولا يكفر عبد بمال "قوله: 
. اعلم أنه كل مكلف حنث في يمينه تلزمه الكفارة, سواء كان حرا أو بل يكفر بصوم"

وغيرها بالصوم؛ لأنهه لا يملك على  اليمينعبدا, مسلما أو كافرا, لكن العبد يكفهر عن 
. وإن قلنا: يملك بتمليك سيده, فإن أطلق التمليك فليس له إخراج الكفارة (5)الأظهر

بغير إذن سيده. وإن ملهكه الطعام أو الكسوة ليخرجه في الكفارة أو ملهكه مطلقا, ثم 
تقه عن الكفارة لم . ولو ملهكه عبدا ليع(7)له في ذلك, كفهر بالإطعام أو الكسوة/ (6)أذن

يقع عن الكفارة على المذهب؛ لأنه العتق يستعقب الولاء وهو لا يكون لرقيق. فإن 
                                                           

 .89سورة المائدة: ( 1)

 (.7/219(, والوسيط )18/318(, ونّاية المطلب )199انظر التنبيه )ص (2)

(, والنجم الوهاج 11/21(, والروضة )12/272والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/18ة المحتاج )(, وتحف10/35)

(, ومغني 10/35(, والنجم الوهاج )1/418(, وكفاية الأخيار )8/297انظر الروضة ) (4)
 (.   5/35المحتاج)

(, وكفاية النبيه 8/300(, والروضة )12/274والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 5)
(14/324.) 

 سقط كلمة )أذن( من )ج(.( 6)

 /ب/ب(.469)( 7)
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قلنا: لا يملك لم يجز قطعا. والمكاتب يكفهر بالإطعام أو الكسوة بإذن السيد على 
  .(1)الأظهر, لا بالعتق على المذهب, وإن أذن السيد

وكان حلف وحنث نّار " (2)أي الصوم لشدة حره أو طول/ "فإن ضراه"قوله: 
بلا  أي الحلف والحنث " أو وجدا" لإذن السيد فيهما " بإذن سيده, صام بلا إذن"؛

أي إذا كان الصوم يضرهه؛ لأنه السيد لم يأذن في السبب, وفيه  إذن لم يصم إلاا بإذن"
و خالف, وصام, أثم, وأجزأه. ول .(3)ضرر عليه, فكان له منعه منه وإخراجه منه كالحج

أمها إذا لم يضرهه, ولم يمنعه عن الخدمة, فلا منع على الأصحه. كذا أطلقه في الروضة 
للسيد منع الأمة من الصوم, وإن لم تضرهر به للاستماع "وقال في التحرير:  .(4)وأصلها
 . (5)"الناجز

" أي اعتبار الحلف"فالأصحا أي الحلف والحنث  وإن أذن في أحدهما" قوله: "
فإن كان بإذن السيد لم يُتج في الصوم إلى إذن؛ لأنه إذنه في الحلف إذنٌ فيما يترتب 
عليه. وإن حلف بغير إذنه, وحنث بإذنه, لم يعتبر إذنه في الحنث. فلا يصوم إلاه بإذنه؛ 

ح في والمصحه  (6)وهذا التصحيح تبع فيه المحرر لأنهه لم يأذن في السبب الأول وهو الحلف.
اعتبار الإذن في الحنث. فيصوم بلا إذن, إن حنث بإذن السيد؛  (1)والروضة (7)الشرحين

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/24(, والروضة )321-9/320والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.15/15(, وكفاية النبيه )10/36)

 /ج/ب(.238) (2)
 (.10/36(, والنجم الوهاج )1/321(, وغاية البيان )6/194انظر مغني المحتاج ) (3)
(, ونّاية المحتاج 6/194)(, ومغني المحتاج 11/24والأصح كما ذكر. انظر الروضة ) (4)

(8/184.) 
 (.3/480انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

 (.474انظر المحرر )ص( 6)

 (.9/321انظر فتح العزيز ) (7)
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ويُتاج إلى الإذن إن  لأنه الحنث يستعقب الكفارة. فالإذن فيه يكفي إذنا في التكفير.
 . (2)مانعة من الحنث. فليس إذنه فيها إذنا في التزام الكفارة اليمينحلف بإذنه؛ لأنه 

. المبعض إن  ؛ لا عتقٍ"ومَن بعضُه حرا وله مال يكفار بطعام أو كسوة قوله: "
أنهه لا يكفهر  (4)المنصوص (3)كان معسرا كفهر بالصوم. وإن كان له مال فالصحيح

بالصوم, بل يطعم أو يكسوا؛ لأنهه واجد. والمذهب أنهه لا يكفهر بالإعتاق لتضمنه 
الولاية والإرث. وليس هو من أهلهما. وقيل في تكفيره بالعتق قولان كالقولين في 

 .(5)المكاتب, إذا أعتق بإذن سيده عن كفارته

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.8/300انظر الروضة ) (1)
 (.3/368(, أسنى المطالب )15/18(, وكفاية النبيه )9/321انظر فتح العزيز ) (2)
(, والروضة 12/280بالصوم. وقيل: يكفر به. انظر فتح العزيز )والصحيح أنهه لا يكفر ( 3)

 (.8/593(, والنجم الوهاج )11/27)

 (.8/401انظر مختصر المزني )( 4)

(, وكفاية النبيه 11/27(, والروضة )12/280/281والمذهب كما قال. انظر فتح العزيز ) (5)
(15/19.) 
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 فصل

فليخرج في أي وهو عند الحلف فيها. " "حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها"
أي من الباب. فلو خرج من سطحها مع إمكانه من الباب " :. قال البلقيني(1)الحال"

وقيهد في التنبيه  .. انتهى(3)"؛ لأنهه بالصعود في حكم المقيم(2)حنث كما قاله الماوردي
. وقال المصنف في تعليقه على المهذهب: شَرَطهَ (4)الخروج المانع من الحنث بنية التحول

. وقال (5)المصنف, وذكر جماعةا وافقوه, ولم يشترطه بعضهم. والهذي قاله المصنف أظهر
 . (2)" (1)والجمهور (6)الزركشي: "صرهح به الشافعي

                                                           

 (. 6/194(, ومغني المحتاج )10/21(, وتحفة المحتاج )4/252انظر أسنى المطالب ) (1)
 (.15/345انظر الحاوي الكبير ) (2)
 (.3/481انظر تحرير الفتاوى ) (3)
 (.195انظر التنبيه )ص (4)
 (. 2/169المهذب ) شرح انظر (5)
 (. 4/164انظر الأم ) (6)
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أي سواء طال مكثه أم لا؛ لأنه اسم  فإن مكث بلا عذر حنث"قوله: "
. (3)السكنى يقع على الابتداء والاستدامة. وسواء أخرج أهله وأثاثه وبقي وحده أم لا

؛ لأنهه حَلفَ على سكنى نفسه. فلو خرج, وترك وإن بعث متاعَه" وأشار إليه بقوله: "
عذر بأن أحغلِق فيها أهله أو متاعه, لم يُنث. واحترز بقوله "بلا عذر" عمها لو مكث ل

عليه الباب أو منع من الخروج أو خاف على نفسه أو ماله لو خرج أو كان مريضا أو 
زمنا لا يقدر على الخروج, ولم يجد من يخرجه, لم يُنث. فإن وجد المريض من يخرجه, ولم 

 . (4)يأمره, حنث
, لم وإن اشتغل بأسباب الخروج كجمع متاعٍ وإخراج أهلٍ ولبس ثوبٍ  قوله: "

وهو الأصحه؛ لأنهه لا يعده ساكنا كما لو خرج في الحال, ثم  (5)جزم به في المحرر يحنث"
/ب[, فإنه الأصحاب قالوا: لا 378عاد لنقل متاع أو زيارة أو عيادة أو عمارة ]

يُنث؛ لأنهه فارقها, وبمجرد العود لا يصير ساكنا. والثاني: يُنث؛ لأنهه أقام مع التمكن 
 . (6)من الخروج

                                                           

 (. 10/39انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.618نظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ا( 2)

(, وأسنى 14/437(, وكفاية النبيه )11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) (3)
 (. 4/250المطالب )

(, وأسنى 14/437(, وكفاية النبيه )31-11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) (4)
 (.  4/250المطالب )

 (.474انظر المحرر )ص (5)
كفاية النبيه (, و 11/31(, والروضة )12/237والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (6)

 (.10/40(, والنجم الوهاج )14/438)
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ظ المتاع. فأصحه احتمالي ابن كج عدم الحنث. ولو احتاج إلى مبيت ليلة لحف
قال الماوردي: إن قدر على  .(1)وفي الكفاية لو أقام لغلق أبوابه وإحراز متاعه

. وقال أيضا: لو ضاق وقت الصلاة, وعلم أنهه إن (3)حنث, وإلاه فلا على المذهب
 . (4)مقام الحسيخرج, فاتته, لا يُنث بالصلاة فيها إقامة للمنع الشرعي 

 
 

, لم ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال قوله: "
. "وفي (8)والنووي (7)جزم به الرافعي .(6)المفاعلة لا تتحقق إلاه من اثنين (5)"؛ لأنه يحنث

حكاه  (9)تتعلق بفعل الحالف حتى لا يبر بخروج الآخر" اليمينالحاوي وجه أنه 
سم عليه. فلو اشتغل الحالف بأسباب . وإن مكثا بلا عذر حنث لصدق الا(10)الزركشي

 . (11)الخروج فكما سبق

                                                           

 (.14/438يه )كفاية النبانظر   (1)
 وفي )ج(: )استنابة( بدل )الاستنابة(.( 2)

 (.15/345الحاوي الكبير )انظر  (3)
 المصدر السابق.انظر  (4)
 سقط حرف )ن( من كلمة )لأنه( من )ج(.( 5)

 (.8/188(, ونّاية المحتاج )10/23(, وتحفة المحتاج )10/41انظر النجم الوهاج )( 6)

 (.12/289فتح العزيز )انظر  (7)
 (.11/33الروضة )انظر  (8)
 (.15/346انظر الحاوي: )( 9)

 (.623انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 10)

 (.10/41انظر النجم الوهاج )( 11)
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أي لا يُنث  وكذا بُنِِّ بينهما جدار, ولكل جانب مدخل في الأصحا" قوله: "
. وفي الروضة وأصلها أنه الأصحه (1)لاشتغاله برفع المساكنة. وتبع في هذا الترجيح المحرر

قال الإمام  .(4)الحنث لحصول المساكنة إلى تمام البناء بغير ضرورة (3)الجمهور (2)عند/
بأمرهما. والخلاف مقيهد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما أو "البلقيني: 

فلو كان بأمر غير الحالف. أمها المحلوف عليه أو غيره فإنهه يُنث الحالف قطعا؛ لأنه 
 .(5)"توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك

فرع: لو لم يقيد لفظا, فإن نوى موضعا معيهنا من بيت أو دار أو درب أو محلهة 
نوى. وإن لم  (7)محمولة على ما اليمين (6)/أو بلد, فالمذهب والهذي قطع به الجمهور أنه 

. فعلى (8)ينو موضعا, وأطلق المساكنة, حنث بالمساكنة في أيه موضع كان على المشهور
هذا لو كانا عند الحلف في بيتين من خان, فلا مساكنة ولا حاجة إلى مفارقة أحدهما 

  الآخر.
, فلا حنث أو لا يخرج وهو خارجولو حلف لا يدخلها وهو فيها قوله: "

؛ لأنه الدخول الانفصال من خارج إلى داخل, والخروج عكسه, ولم يوجد ذلك بهذا"

                                                           

 (.475المحرر )صانظر  (1)
 /ج/أ(.239) (2)
 (.10/41)(, والنجم الوهاج 14/441كفاية النبيه )انظر   (3)
 (.11/32(, والروضة )12/289انظر فتح العزيز )( 4)

 (.3/482انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 /ب/أ(.470)( 6)

 وفي )ب(: بزيادة )إذا( بعد )ما(.( 7)

(, 11/33(, والروضة )12/289والمشهور كما ذكر. وقيل: لم يُنث. انظر فتح العزيز ) ( 8)
 (.10/41والنجم الوهاج )
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ا كالابتداء في التحريم  في الاستدامة. وفي قول أو وجه يُنث بالاستدامة فيهما؛ لأنّه
 .(1)الغيربالنسبة إلى ملك 

أو لا  قوله: " .(2)فرع: لو نوى بعدم الدخول الاجتياز, فأقام, حنث في الأصحه 
يتزواج أو لا يتطهار أو لا يلبس أو لا يركب أو لا يقوم أو لا يقعد, فاستدام هذه 

يعني أنه ما  الأحوال, حنث. قلت: تحنيثه باستدامة التزوج والتطهار غلَطٌ لذهولٍ"
من عدم  (5)وغيرهما (4)من التحنيث في الصورتين مخالف لما في الشرحين (3)ذكره في المحرر

الحنث؛ لأنه الاستدامة فيهما ليست كالابتداء بخلاف اللبس وما بعده؛ لأنهه يسمهى 
وقوله "غلط". قال الإمام  لبسا وركوبا وقياما وقعودا. وكذا استدامة استقبال القبلة.

ولى بجريان الخلاف من الدخول. والذهول بالمعجمة . وقال إنهه أ"ليس غلطا"البلقيني: 
 . (6)الغفلة والنسيان

تطيبا في الأصحا. وكذا وطءٌ وصوم  (7)واستدامة طيب ليست قوله: "
موافق لقوله في  وهو .(9)الأصحه  (8). أي فلا يُنث في الجميع علىوصلاة. والله أعلم"

                                                           

(, والنجم الوهاج 11/28(, والروضة )12/283والصحيح القول الأول. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.6/196(, ومغني المحتاج )10/24(, وتحفة المحتاج )10/42)

 (.6/196(, ومغني المحتاج )14/442انظر كفاية النبيه )( 2)

 (.475المحرر )صانظر  (3)
 /ب(.73/ل9غير )(, والشرح الص12/283انظر فتح العزيز )( 4)

 (.8/166(, والتهذيب )3/100المهذب )انظر  (5)
 (.4/83النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر  (6)
 وفي )ج(: )ليس( بدل )ليست(.( 7)

 وفي )ج(: حرف )في( بدل حرف )على(. (8)

(, ومغني المحتاج 10/25(, وتحفة المحتاج )10/42وهو الأصح. انظر النجم الوهاج )( 9)
(6/197). 
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أي في الطيب في وطئ وصوم وصلاة. وعبارة الرافعي  (1)"وذحكر الوجهان" الروضة:
" بالتنكير. ولا يؤخذ من ذلك ترجيح. ورجحه البلقيني الحنث في الثلاثة (2)"وذكر وجهان

في الجماع بالحنث بالاستدامة كاللبس.  (4). وقال الزركشي: "جزم الماوردي(3)الأخيرة
الوجهين في الصلاة  (5)قال: وبه جزم صاحب الاستقصاء في الصوم. قال: وبنى البغوي

. وقضيته ترجيح الحنث؛ (6)على ما إذا حلف أن لا يصلهي, فشرع فيها, ثم أفسدها"
 لأنه الأصحه هناك الحنث بمجرد التحريم. 

ث بدخول دهليزٍ داخل الباب أو بين ومن حلف لا يدخل دارا حنقوله: "
 . (7)؛ لأنه من جاوز الباب عحده داخلا. وفي قول: لا يُنث. وأوهلوه على الطاق"بابين

أي المعقود أمامها متصلا بها. وهذا  قداام الباب" (8) طاقلا بدخول  قوله: "
الدار. وقيل: يُنث؛ لأنهه من الدار لدخوله في  (9)هو الأصحه؛ لأنهه لا يقال: دخل

 . (1)بيعها

                                                           

 (.11/29الروضة )انظر  (1)
 (.12/283فتح العزيز )انظر  (2)
 (.3/483النقل عنه في تحرير الفتاوى )انظر  (3)
 (.15/349الحاوي الكبير )انظر  (4)
 (.8/117التهذيب )انظر  (5)
 (.634انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 6)

(, ومغني 10/42(, والنجم الوهاج )12/282هو القول الأول. انظر فتح العزيز )والأصح ( 7)
 (.6/198المحتاج )

 .أطواق وما عطف من الأبنية. وهو فارسي معرب والجمع كان،  ما حيث البناء عقد: والطهاقح  (8)
 (.4/1519(, والصحاح )9/191, وتهذيب اللغة )(194/ 5) انظر العين

 بدل )دخل(.وفي )ج(: )داخل( ( 9)
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أي إذا صعده من خارج لا يُنث؛ لأنه  ط"ولا بصعود سطح غير محوا  قوله: "
  .(2)الدار حرز بخلاف السطح. وقيل: يُنث. حكاه في الكفاية وضعهفه

سواء فيه الآجر والخشب والقصب. صرهح به  ط في الأصحا"وكذا محوا قوله: "
؛ لأنهه لا يعده في العرف داخل الدار. والثاني: يُنث, إن  (3)الرافعي في الشرح الصغير

كان محوطا من جوانبه الأربعة. فإن كان من جانب واحد فلا. وإن كان من جانبين أو 
 . (4)ثلاثة, فخلاف مرتب

؛ لأنهه لا يحسم ى داخلا. , لم يحنث"لو أدخل يده أو رأسه أو رجلهو قوله: " 
فإن وضع رجليه فيها متعمدا عليهما حنث؛ لأنهه يحسم ى داخلا. وقوله "معتمدا" احترز 

ا يُتاج إلى هذا  القيد إذا كان به عمها إذا مدههما وهو قاعد خارجها, فإنهه لا يُنث. وإنمه
بعض بدنه خارجا من الباب. أمها إذا لم يكن كما لو تعلهق بحبل أو جذع داخل الباب, 

  .(5)حنث. وإن لم يعتمد على رجليه ولا أحدهما. ويقاس الخروج في جميع ذلك بالدخول
أي لتحقق  , حنث"ولو انهدمت, فدخل, وقد بقي أساس الحيطانقوله: "

. واستبعده في المطلب بأنه حقيقة الأساس هو البناء (6)الدخول فيها. قاله في التهذيب
 . (1)المدفون في الأرض

                                                           

(, وكفاية النبيه 11/28(, والروضة )12/282فتح العزيز ) والأصح كما ذكر المصنف. انظر (1)
 (.10/43(, والنجم الوهاج )14/445)

(, والنجم الوهاج 14/449(, وكفاية النبيه )11/27والصحيح القول الأول. انظر الروضة )( 2)
 (.10/27(, وتحفة المحتاج )10/44)

 /أ(.73/ل8رح الصغير )الشانظر  (3)
(, و مغني 10/27(, وتحفة المحتاج )10/44(, والنجم الوهاج )11/27انظر الروضة )( 4)

 (.6/198المحتاج )

 (.6/198(, ومغني المحتاج )10/27(, وتحفة المحتاج )10/45انظر النجم الوهاج )(5)

 (.8/119انظر التهذيب )( 6)
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 (2)إنه بقاء الأساس المغيهب بلا شاخص لا يقتضي/"وقال الإمام البلقيني: 
الحنث بلا خلاف. ثم قال: والهذي في الروضة وأصلها: إن بقيت أصول الحيطان 

 ما يصلح للسكنى وما لا يصلح. وهو يعمه . (4) "(3)والرسوم حنث
عن الماوردي أنهه إن منع التهدم من سكناها لم يُنث بدخول شيء  وحكي

وإن منع من  .منها. وإن لم يمنع من سكنى شيء منها حنث بدخول المستهدم والعامر
. فقد نصه في (5) سكنى المنهدم دون العامر حنث بالعامر دون المنهدم وهو الأرجح

ا  (7)والمختصر (6)الأم ا إذا انّدمت حتى صارت طريقا, ثم دخلها, لم يُنث؛ لأنّه أنّه
ليست بدار. قال: وصيرورتها طريقا يكون مع بقاء كثير من حيطانّا. ولم يجعله الشافعي 

ومن تبعه على الجدر  (9). فيحمل الأساس في كلام التهذيب(8)له في ذلكحانثا بدخو 
 الشاخصة.

                                                           

 (.6/198(, ومغني المحتاج )10/28لمحتاج )(, وتحفة ا10/45انظر النجم الوهاج )( 1)

 /ج/ب(.239) (2)
(, ومغني المحتاج 10/28(, وتحفة المحتاج )11/84(, والروضة )12/348انظر فتح العزيز )( 3)

(6/199 .) 

 (.3/484انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.15/357انظر الحاوي )( 5)

 (.7/77انظر الأم )( 6)

 (.8/402المزني )انظر مختصر ( 7)

 (.7/77انظر الأم )( 8)

 (.8/118انظر التهذيب )( 9)
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تنبيه: بدء المصنف بالتصوير بما إذا حلف لا يدخل دارا, ثم رتهب عليه بقية 
/أ[ "هذه الدار". وفي المحرر: 379تصويره بقوله ] (1)الصور. والهذي في أصل الروضة

 . وهي محله الخلاف. (2)بدار كذا
 .(3)/, فلا"وإن صارت فضاءً أو جُعِّلت مسجدا أو حماما أو بستاناقوله: "

لزوال  (4)اعلم أنهه إذا قال: هذه الدار, فصارت فضاءا, فدخلها, لم يُنث على المذهب
. وتبعه (5)اسم الدار. وإن قال: هذه حنث بدخول العرصة كما جزم به الإمام

. فلو قال: دارا, لم يُنث بفضاء ما كان دارا. ومقتضى عبارة الكتاب انحلال (6)الرافعي
بذلك حتى لو أعيدت لم يُنث, وهو كذلك إذا أعيدت بآلة أخرى. فإن أعيدت  اليمين

  .(7)بآلتها الأولى فالأصحه من زوائده الحنث
إن قال: هذه "وأمها جعلها مسجدا أو حماما أو بستانا, فقال الإمام البلقيني: 
يخرج على  (8)الدار, فجعلت مسجدا ونحوه قبل هدمها أو بعده مع بقاء شاخص

ف في تغليب الإشارة والعبارة. وإن لم يبق شيء منها أو كان التصوير في قوله الخلا
 . (9)""دارا" لم يُنث قطعا

                                                           

 (.11/84(, والروضة )12/234انظر فتح العزيز )( 1)

 (.475انظر المحرر )ص( 2)

 /ب/ب(.470)( 3)

 وفي )ب(: )الأصحه( بدل )المذهب(.( 4)

 (.18/339انظر نّاية المطلب )( 5)

 (.12/348انظر فتح العزيز )( 6)

(, وكفاية 11/85(, والروضة )12/348الأصح. وقيل: فيه وجهان. انظر فتح العزيز )وهو ( 7)
 (.14/448النبيه )

 وفي )ج(: )شخص( بدل )شاخص(.( 8)

 (.3/490انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)
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لا  ولو حلف لا يدخل دار زيد حنِّث بدخول ما يسكنها بملكٍ  قوله: "
إلى من يملك يقتضي ثبوت الملك حقيقة. قوله:  ؛ لأنه الإضافةبإعارة وإجارة وغصبٍ"

 نث بالمعار ونحوه؛ لأنهه مجاز اقترنت به النية. قال تعالى:" أي فيحإلاا أن يريد مسكنه "

 . والمراد بيوت الأزواج. (1) چٺ ٺ  ٺ  ٿ چ
أي إذا حلف لا يدخل دار زيد؛ لأنهه  "ويحنث بما يملكه ولا يسكنهقوله: " 

ا يقبل  دخل داره حقيقة. قوله "إلاه أن يريد مسكنه" أي فلا يُنث اعتبارا بقصده. وإنمه
منهم  (2)إذا كان الحلف بالله. فإن كان بطلاق أو إعتاق لم يحقبَل. ذكره العراقيون

ه لا يحقبَل منه أيضا في . وقضية كلام المتولي أنه (5)والجرجاني (4)وابن الصباغ (3)الماوردي
 .(6)الحلف بالله

فرع: لو حلف لا يدخل مسكن زيد حنث بدخول مسكنه المملوك والمستأجر 
والمستعار, وكذا المغصوب في الأصحه من زوائده إلاه أن ينوي مسكنه المملوك, فلا يُنث 

 . (7)بغيره. ولا يُنث بدخول داره الهتي لا يسكنها على الأصحه 

                                                           

 .1سورة الطلاق: ( 1)

ونّاية المحتاج  (,6/199(, ومغني المحتاج )2/246(, وفتح الوهاب )10/47النجم الوهاج )( 2)
(8/192.) 

 (.15/364انظر الحاوي )( 3)

 (.621انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب الأيمان )ص ( 4)

انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك ( 5)
 (.655)ص

 (.182الشريف )ص انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور( 6)

-11/53(, والروضة )317-12/316انظر فتح العزيز ) والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. (7)
 (.47-10/46(, والنجم الوهاج )54
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, فباعهما حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلام عبده أو زوجتهولو  قوله: "
تغليبا للحقيقة لزوال الملك بالبيع والطلاق. وكذا لا  أو طلاقها, فدخل وكلام, لم يحنث"

زوج هذه المرأة وسيد هذا العبد, فكلهمه بعد زوال الملك أو  (1)يُنث إذا قال: )لا أكلهم(
. ولا بده (2)النكاح. ولو قال المصنف "فزال ملكه عنهما" كان أعمه لتدخل الهبة وغيرها

 من تقييد الطلاق بكونه بائنا. فلو كان رجعيا حنث؛ لأنه الرجعية زوجة. 
أي  هذا, فيحنث" إلاا أن يقول داره هذه أو زوجته هذه أو عبده قوله: "

إلاا قوله: "  .(3)ولو زال الملك, وطلهق تغليبا للتعيين. فإنهه أقوى. وقيل: لا يُنث في الدار
أي إذا نوى اعتبار الملك والإشارة يدله لفظه على نيته. قاله  أن يريد ما دام ملكه"

  .(4)الإمام
آخر  ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب, فنُزِّع, ونُصِّب في موضعقوله: "

. أصل المسألة أنه الباب عند , لم يحنث بالثاني, ويحنث بالأول في الأصحا"منها
؟ أوجه أصحهها  الإطلاق, هل يُمل على المنفذ أو على الخشب المنصوب أو عليهما

الدخول. فإذا قال: لا أدخل من هذا الباب, ففتح باب الأول؛ لأنهه المحتاج إليه في 
صحه يُنث بدخوله من المنفذ الأول, وعلى الثاني آخر, وحوهل الخشب إليه, فعلى الأ

ا يُنث بالأول, إذا كان الخشب (5)وعلى الثالث لا يُنث بواحد منهما/ بالعكس, . وإنمه

                                                           

 وفي )أ(: )لا يكلم(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(.( 1)

ونّاية (, 6/200(, ومغني المحتاج )10/30(, وتحفة المحتاج )10/48انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.8/193المحتاج )

(, وتحفة المحتاج 2/246(, وفتح الوهاب )10/28والقول الأول أصح. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.8/193(, ونّاية المحتاج )6/200(, ومغني المحتاج )10/30)

 (.18/351انظر نّاية المطلب )( 4)

 /ج/أ(.240) (5)
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ل عل . وأطلق (1)يه بلا خلافعليه. وهذا عند الإطلاق. فإن نوى شيئا من ذلك حمحِ
بما إذا سده الباب  (4)والتهذيب (3). وقيهده في المهذهب(2)الخلاف جماعة منهم الرافعي

ولم يتعرض له الجمهور. ". قال في المطلب: (5)الأول. ووافقهما المصنف في نكت التنبيه
والصورة إذا ولا يظهر لشدة أثر في الاعتبار. قال: ويُتمل أن يكون وجها في المسألة 

أشار إلى الباب. فإن قال: لا أدخلها من بابها, ففتح باب جديد, فدخل منه, حنث 
 . (6)"في الأصحه؛ لأنهه ينطلق عليه اسم بابها

من طين أو حجر أو آجر أو  لا يدخل بيتا حنث بكل بيتأو قوله: "
أي إذا أطلق وكان بدويا؛ لأنه الكله بيت عنده. وكذا الحضري؛ لأنه  خشب أو خيمة"

اسم البيت يقع على جميعها في اللغة. وقيل: لا يُنث بالخيمة ونحوها. وقيل: إن قربت 
  .(7)قريته من البادية حنث, وإلاه فلا. أمها إذا نوى نوعا منها انصرف إليه

دت مسكنا. التصوير بما إذا اقال الزركشي: "أطلق الخيمة, ومقتضى كلامهم  تحه
 . (8)ري في الإيضاح"وأشار إلى ذلك الصيم

                                                           

(, ومغني 10/31(, وتحفة المحتاج )14/449والأصح كما ذكر المصنف. انظر كفاية النبيه ) (1)
 (.8/194(, ونّاية المحتاج )6/201المحتاج )

 (.12/317انظر فتح العزيز ) (2)

 (.3/102انظر المهذب ) (3)

 (.8/120انظر التهذيب ) (4)

 (.6/201انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (5)

 /ب(.47/ل/25نّاية المطلب )انظر  (6)

(, 8/413(, والروضة )12/285والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/50(, والنجم الوهاج )14/451وكفاية النبيه )

 (.662انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 8)
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ا ليست للإيواء "ولا يحنث بمسجد وحمام وكنيسة وغارِّ جبلٍ  قوله: " ؛ لأنّه
الجميع على  (2). وخرج ابن سريج(1)والسكنى. ولا يقع عليها اسم البيت إلاه بتقييد

 . (3)قولين. ولو دخل دهليز دار أو صحنها أو صِفَتَها, لم يُنث على الصحيح
 
 

وما ذكره في غار الجبل محمول على غار لم تتخذ للسكنى. أمها ما اتخذ للسكنى 
 .(5) چں  ڻ  ڻ  ڻ چ  لقوله تعالى: (4)فيحنث به من اعتاد سكناه؛

أي إذا كان  , حنث"أو لا يدخل على زيد, فدخل بيتا فيه زيد وغيره قوله: "
عالما بأنهه في البيت لوجود صورة الدخول عليه. فإن نوى الدخول عليه وهو ذاكر لليمين 

أو  (6)حنث قطعا. وإن نوى الدخول على غيره حنث على المذهب. وقيل: قولان/
 وفي قول: إن نوى الدخول على غيره دونه, لم يحنث" . وأشار إليه بقوله: "(7)وجهان

                                                           

 (.10/50(, والنجم الوهاج )12/286) انظر فتح العزيز( 1)

 (.8/121انظر النقل عنه في التهذيب ) (2)

(, والنجم 11/30(, والروضة )12/286انظر فتح العزيز ) والصحيح كما ذكر المصنف. (3)
 (.10/50الوهاج )

 (.8/195(, ونّاية المحتاج )10/32(, وتحفة المحتاج )10/51انظر النجم الوهاج )( 4)

 .149الشعراء: سورة ( 5)

 /ب/أ(.471)( 6)

(, وتحفة 10/51(, والنجم الوهاج )10/559والمذهب كما ذكر المصنف. انظر البيان )( 7)
 (.6/202(, ومغني المحتاج )10/33المحتاج )
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. والفرق على الأول على أنه الاستثناء لا يصحه في الأفعال. (1)أي كما في مسألة الكلام
 . (2)"المعتمد القطع بأنهه يُنث. وطريق الخلاف ضعيف"وقال الإمام البلقيني: 

أي سواء كان فيه وحده أو  "حضوره فخلاف حنث الناسيفلو جهل  قوله: "
ولم يعلم به, فأولى بعدم  (3)مع غيره. والأصحه عدم الحنث لعدم قصده. ولو دخل لشغل

على  اليمينالحنث؛ لانضمام قصد الشغل إلى الجهل. فإذا قلنا: لا يُنث لم تنحل 
. نعم, إذا قال: لا أدخل عليه عامدا ولا ناسيا حنث, إذا دخل ناسيا بلا (4)الأصحه 
 .(5)خلاف

/ب[ خرج الحالف 379فرع: لو كان الحالف في بيت, فدخل عليه زيد, فإن ]
 . (6)في الحال, لم يُنث, وإلاه فالمذهب أنهه لا يُنث

, واستثناه, قلت: ولو حلف لا يسلام عليه فسلام على قوم هو فيهم قوله: "
لأنهه سلهم بلفظ عام يقبل التخصيص بالنية, وقد خصهه. ولا فرق بين أن  ؛لم يحنث"

في الأظهر. والله  (8)وإن أطلق حنث . قوله: "(7)يستثنيه باللفظ أو بالنهية على المذهب

                                                           

 وفي )ج(: )السلام( بدل )الكلام(.( 1)

 (.3/488انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)

 )لشغل(.وفي )ج(: )الشغل( بدل ( 3)

(, وكفاية النبيه 11/80(, والروضة )12/345والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/51(, والنجم الوهاج )14/5-8)

 (.10/51انظر النجم الوهاج )( 5)

(, والروضة 12/345والمذهب كما ذكر المصنف. وقيل: يُنث. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.509-14/508(, وكفاية النبيه )11/80)

 (.10/51(, والنجم الوهاج )14/507(, وكفاية النبيه )11/80انظر  الروضة )( 7)

 سقط كلمة )حنث( من )ج(.( 8)
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نظرا إلى عموم اللفظ. والثاني: لا؛ لأنه اللفظ يصلح للجميع وللبعض. فلا  "(1)أعلم
 .(2)يُنث بالشك

 
 
 

 

 فصل
أي مفردة  , ولا نياة له, حنث برؤوسٍ تبُاع وحدها"حلف لا يأكل الرؤوس"

عن البدن, وهي رؤوس الإبل والبقر والغنم. وهذا هو الصحيح؛ لأنه ذلك هو المتعارف 
. وقوله "ولا نية له" احترز به عما إذا نوى مسمهى الرأس فلا يختصه بما يباع (3)أكله

 (6)والنووي (5). اقتصر الرافعي(4)وحده أو نوى نوعا خاصا فلا يُنث بغيره. قاله المتولي

                                                           

 سقط قوله )والله أعلم( من )ج(.( 1)

(, ومغني المحتاج 10/52(, والنجم الوهاج )11/80والأظهر كما ذكر. انظر الروضة )( 2)
 (.8/196(, ونّاية المحتاج )6/202)

(, ونّاية 6/203(, ومغني المحتاج )53-10/52والصحيح كما ذكر. انظر النجم الوهاج )( 3)
 (.8/197المحتاج )

 (.238انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص (4)

 (.12/294انظر فتح العزيز ) (5)

 (.11/37انظر الروضة ) (6)
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. قال: والورع (2). ونصه عليه في الأم(1)على نقله عنه. وقال الزركشي: "صرهح به الماوردي
 . انتهى. وظاهره أنه الأخير تمام كلام الشافعي   .(3)أن يُنث بأيه رأس كان"

ا لا يفرد (4)أي لا يُنث بها على المشهور لا طيٍر وحوتٍ وصيدٍ" قوله: " ؛ لأنّه
" أي فإنهه يُنث بأكلها فيها أي سواء كان الحالف تبُاع فيه مفردة"إلاا ببلد . (5)بالبيع

ا كرؤوس (6)من تلك البلد أم لا. وقيل: لا يُنث غير أهلها . ورجهحه البلقيني؛ لأنّه
الأنعام في حق غيرهم. وظاهر عبارة الكتاب أنهه لا يُنث بأكلها في غيرها. وصحهحه 

 (9)وقيل: يُنث وهو الأقوى في الشرحين. (8). ورجهحه البلقيني(7)في التصحيح
 . (11)والأقرب إلى ظاهر النصه  (10)والروضة

                                                           

 (.15/411انظر الحاوي الكبير ) (1)

 (.7/83انظر الأم )( 2)

 (.673انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 3)

(, والروضة 12/294والمشهور كما ذكر. وفيه قول آخر أنهه يُنث. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/53(, والنجم الوهاج )14/461(, وكفاية النبيه )11/37)

 (.قوله "لا طير وحوت وصيد" أي لا يُنث بها على المشهور )ب( قوله )تكرر هنا في( 5)

(, 14/461(, وكفاية النبيه )11/37(, والروضة )12/294والأول أصحه. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/53والنجم الوهاج )

 (.3/357انظر تصحيح التنبيه )( 7)

 (.3/490انظر تحرير الفتاوى )( 8)

 /أ(.77/ل8(, والشرح الصغير )12/294انظر فتح العزيز ) (9)

 (.11/37انظر الروضة ) (10)

 (. 14/462(, وكفاية النبيه )8/197(, ونّاية المحتاج )6/203انظر مغني المحتاج )( 11)
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مَل  "والبيض يُحمَل على مُزايل بائضه في الحياة قوله: " فيه على  اليمينأي تحح
أي فيحنث به على الأصحه؛  وحمام" (2)ونعامكدجاج " (1)ما يفارق بائضه في حياته

 .(3)لأنهه المفهوم عند الإطلاق. وقيل: لا يُنث إلاه ببيض الدجاج. وقيل به وبالأوزه 

 (5)من عبارته أنهه لا يُنث بالبيضة الخارجة بعد موتها. والأصحه في زوائده يوهم (4)وقد/
الحنث. ومن تمثيله تخصيص الحنث ببيض المأكول, لكن صحهح في شرح المهذهب طهارة 
بيض غير المأكول. وقال: إذا قلنا بطهارته جاز أكله بلا خلاف. ومقتضاه الحنث 

 . (6)به
في  (10)والبحر (9)والتتمة (8)والنهاية (7)إنهه مخالف لنص الأم"وقال الإمام البلقيني: 

منع أكل بيض ما لا يؤكل لحمه. ولو قلنا بطهارته, فيأتي في الحنث بأكله الخلاف 
 . (11)"فيمن حلف لا يأكل لحما, فأكل لحم ميتة

                                                           

 (.14/462(, وكفاية النبيه )3/105(, والمهذب )1/196انظر التنبيه )( 1)

 (.548وفي النسخ الثلاث )نعام(. ولكن في منهاج الطالبين )نعامة(. انظر )ص/  (2)

(, والنجم الوهاج 14/462(, وكفاية النبيه )11/38انظر الروضة ) والأصح كما ذكر. (3)
 (.6/204(, ومغني المحتاج )10/54)

 /ج/ب(.240) (4)
(, ومغني 10/54الوهاج )(, والنجم 14/462(, وكفاية النبيه )11/38انظر الروضة )( 5)

 (.6/204المحتاج )

 (.3/105انظر المهذب )( 6)

 (.7/83انظر الأم )( 7)

 (.18/344انظر نّاية المطلب )( 8)

 (.240انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 9)

 (.10/497انظر بحر المذهب )( 10)

 (.3/491وى )انظر النقل عنه في تحرير الفتا (11)
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  .(1)أي لا يُنث بأكل بيضها؛ لأنهه لا يؤكل منفردا "وجرادٍ  لا سمكٍ قوله: "
مَل   "واللحمُ على نَ عَم وخيل ووحش وطيرقوله: " فيه على لحم  اليمينأي تحح

المذكورات لوقوع اسم اللحم عليه حقيقة. فيحنث إذا كانت مذكاة. ولا يُنث )بالميتة 
على أقوى الوجهين عند المصنف؛ لأنهه يقصد بيمينه الامتناع عما  (2) وغير المأكول(

 (4). وقوله "وخيل" من زوائده(3)يعتاد أكله. والثاني يُنث قياسا على اللحم المغصوب
أي لا يُنث به على  ". قوله: "لا سمك(6)وغيره (5)على أصوله. صرهح به ابن الصباغ

الصحيح؛ لأنهه لا يفهم من إطلاق اللحم عرفا, وإن سمهاه الله تعالى لحما كما لا يُنث 
بالجلوس في الشمس إذا حلف لا يجلس في ضوء سراج, وإن سمهاها الله سراجا. وقيل: 

وأمها الجراد فقال فيه المصنف على محاولة الرافعي تخريج  .(8)لظاهر الآية (7)يُنث به
 سم. الجزم بعدم الحنث لعدم إطلاق الا خلافٍ فيه. الصواب

                                                           

 (. 10/54انظر النجم الوهاج ) (1)
 وفي )أ(: )بالمأكول وغير الميتة(. والصحيح هو المثبت من )ب( و)ج(.( 2)

(, والنجم 11/39(, والروضة )12/297والأقوى كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/205(, ومغني المحتاج )10/55الوهاج )

 (.11/39انظر الروضة ) (4)
 (.10/55انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (5)
 (.6/204انظر مغني المحتاج ) (6)
(, والنجم الوهاج 12/298والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.2/247(, وفتح الوهاب )4/257(, وأسنى المطالب )10/55)
 .89سورة المائدة: ( 8)
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ما يخالفان  وشحم بطن" قوله: " أي لا يُنث به. وكذلك شحم العين؛ لأنّه
بأن فيه  (2). وقضية كلامه أنهه لا خلاف فيه. وصرهح في الكافي(1)اللحم اسما وصفة

 وجهين. 
ا ليست لحما. ولا ؛ وكذا كبد وكَرِّشٌ وطِّحالٌ وقلبٌ في الأصحا" قوله: " لأنّه

يُنث بالمخ قطعا. وعبره في الروضة في القلب بالأصحه, وفي الثلاث الأول والرية والأمعاء 
 الاسم"؛ لصدق لحم رأس ولسانيعني اللحم " والأصحا تناوله". قوله: "(3)بالمذهب

 . (5) الأكارع . والخلاف جار في لحم الفخذ و(4)عليهما
كان "في الجميع القطع بالتناول. قال في التحرير:  (6)في الروضة وأصلهاوصحهح 

 . (7)"ينبغي أن يقول "ولسانا" بالنصب؛ لأنه اللسان كلهه لحم. فلا يقال فيه لحم لسان
أي يتناول اللحم شحم الظهر والجنب. فيحنث  وشحم ظهر وجنب" قوله: "

لأنهه لحمٌ سميٌن. ولهذا يُمر عند الهزال. ؛ (1)به وهو الأبيض الهذي لا يخالطه الأحمر/

                                                           

 (.10/56والنجم الوهاج )(, 12/297انظر فتح العزيز ) (1)
انظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور  (2)

 (.687الشريف )
(, وكفاية النبيه 11/40(, والروضة )12/297والأصح والمذهب كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.4/257(, وأسنى المطالب )10/56(, والنجم الوهاج )14/458)
(, ومغني 10/36(, وتحفة المحتاج )10/57والأصح كما ذكر المصنف. انظر النجم الوهاج )  (4)

 (.6/205المحتاج )
 ما الرجل وفي, الرصغ إلى الركبة بين ما اليد في والوظيف الأوظفة. جمع الكرع هي والأكارع (5)

/ 1) الحربي لإبراهيم الحديث انظر غريب .أكْرعَ وَهحوَ  كَرَعا،  كَرعَِ   .الرصغ إلى العرقوب بين
 (.109, وطلبة الطلبة )ص(274/ 1) الأعظم والمحيط , والمحكم(280

 (.11/40(, والروضة )12/299انظر فتح العزيز ) (6)
 (.3/491انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)
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. وقيل: إن كان الحالف (2)والثاني: لا. وصحهحه البلقيني؛ لأنهه يسمهى شحما لغة وعرفا
م يتعارفونه كذلك  . (3)عربيا فهو شحم, وإن كان عجميا فهو لحم؛ لأنّه

 أي فلا يُنث بأكله على الأصحه, وأنا شحم الظهر لا يتناوله الشحم"قوله: "
 . وفي شحم العين وجهان. (4)إذا حلف لا يأكل الشحم. ويُنث بشحم البطن

أي فلا يُنث بهما عند  وأنا الألَيَة والسَّنام ليسا لحما ولا شحما"قوله: "
ما يخالفان كحلاا منهما في  والصفة. وقيل:  الاسمالحلف على اللحم أو الشحم؛ لأنّه

 . (5)شحم. وقيل: لحم. وعطفه يقتضي قوة الخلاف. وعبره في الروضة في هذه بالصحيح
 
 

أي بلا خلاف للمخالفة في  والألية لا تتناول سَنَاما, ولا يتناولهما" قوله: "
أي الألية  والدسم يتناولهما". قوله: "(6)الاسم والصفة. وليس معطوفا على الخلاف

"؛ لصدق الاسم. فيتناول الحلف على الدسم  ظهر وبطن وكلا دهن وشحموالسنام "

                                                           

 /ب/ب(.471)( 1)

 (.3/492انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (2)
(, وأسنى المطالب 11/39( والروضة )12/297والأصح هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (3)

 (. 5/199(, والغرر البهية )4/257)
(, وأسنى المطالب 11/39(, والروضة )12/297والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.57-10/56النجم الوهاج )(, و 4/257)
(, والنجم الوهاج 11/40(, والروضة )12/298لعزيز )والصحيح كما ذكر. انظر فتح ا (5)

 (.10/36(, وتحفة المحتاج )10/58)
(, ونّاية 6/209(, ومغني المحتاج )10/36(, وتحفة المحتاج )10/58النجم الوهاج )انظر  (6)

 (.8/198المحتاج )
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 كله دهن":  قوله". وقال البلقيني: (1)كلاا منها. وقال البغوي: لا يتناول دهن السمسم
أي مأكول لنخرج ما لا يؤكل عادة كدهن الخروع ونحوه, فإنهه لا يُنث بأكلها, وما لا 

. وأورد على المصنف (2)"بأكل الميتة ونحوهايؤكل شرعا بناء على الأقوى أنهه لا يُنث 
إدخال شحم الظهر والجنب في الدسم على تصحيحه. يتأوهل اللحم لشحم الظهر 

ما شحم, فيتناولهما الدسم  . (3)والجنب, قال: وأمها على طريقتنا أنّه
. وكذا بقر (4)لدخوله تحت اسم البقر "ولحم البقر يتناول جاموسا قوله: "

. وهما جاريان فيما لو حلف على الركوب, والحلف على الشراء  (5)الوحش في الأصحه 
 .(6)كالأكل في جميع ما ذكر

 
فرع: حلف لا يأكل الميتة لم يُنث بالمذكى, وإن حلهها الموت للعرف, ولا 

 .(7)ث بالكبد والطحالبالسمك والجراد على الأصحه كمن حلف لا يأكل دما لا يُن

                                                           

/ 8) يُنث". انظر التهذيب لم دهنه, فأكل السمسم، يأكل ألا حلف .... ونصه: "لو (1)
130). 

 (.10/36النقل عنه في تحفة المحتاج )انظر  (2)
 (.11/39الروضة )انظر  (3)
 .(8/127قال البغوي: فيه وجهان. انظر التهذيب ) (4)
(, والنجم الوهاج 14/461(, وكفاية النبيه )12/299والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (5)

(10/58). 
 (. 6/206ني المحتاج )(, ومغ10/57انظر النجم الوهاج ) (6)
(, والنجم 11/40(, والروضة )12/299والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.10/59الوهاج )
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, حنث بأكلها على هيئتها ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه قوله: "
وهذا عند الإطلاق. . : وفاقا عملا بالإشارة(2). قال الإمام البلقيني(1)"وبطبخها وخبزها

  .(3)فإن نوى شيئا اعتبرت نيته
حنث بها " أي صرهح بالإشارة مع الاسم "قال: لا آكل هذه الحنطةولو قوله "

/أ[ كما لو قال: لا آكل هذا اللحم, 380؛ لوجود الاسم ]مطبوخة ونيئة ومقلية"
ءا. والمراد إذا طبخت مع بقاء حياتها. فلو عصدت أو هرست, فلا؛ شوا (4)فجعله/

  .(5)لزوال اسم الحنطة
أي على الأصحه. وقطع به  ينها وخبزها"لا بطحينها وسويقها وعج قوله: "

بعضهم لزوال اسم الحنطة. وكذا لو قال: لا آكل من هذه الحنطة إلاه أنه هنا يُنث 
. ولو قال: لا آكل حنطة لم يُنث (6)بأكل بعضها. وقيل: يُنث بما يتخذ منها

 بالأربعة, ويُنث بها على هيئتها. 
؛ , وكذا العكوس"عنب زبيباولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا  قوله: "

لاختلافهما اسما وصفة, وإن كان أصله واحدا. أمها إذا حلف لا يأكل رطبا أو بسرا, 
فأكل محنَصهِفة, حنث على الأصح؛ لاستعمالها على كل منهما. فإنه الْمحنَصهِف بكسر 

                                                           

 (.4/256(, وأسنى المطالب )10/59انظر النجم الوهاج ) (1)
 كلمة )البلقيني( ساقطة من )ج(.(  2)

 (.3/492تحرير الفتاوى ) انظر (3)
 /ج/أ(.241) (4)
(, والتهذيب 10/502(, وبحر المذهب )15/241(, والحاوي الكبير )7/84انظر الأم ) (5)

(8/127.) 
(, وأسنى المطالب 10/59(, والنجم الوهاج )11/59الروضة ) والأصح كما قال. انظر (6)

 (.8/199( ونّاية المحتاج )4/265)
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نصفه. وقيل: لا يُنث. وقيل: إن كان أكثره رطبا حنث في  الصاد, البسر الهذي أرطب
يمين الرطب أو بسرا حنث في يمين البسر نظرا للأغلب. وإن كان رطبها فقط حنث في 

. وإن حلف لا يأكل رطبة أو بسرة, فأكل (1)يمين الرطب أو بسرها حنث في يمين البسر
ا ليست بسرة ولا رطبة البسر أوله طلَْعٌ, ثم "ال الجوهري: . ق(2)محنَصهِفة, لم يُنث؛ لأنّه

 . (3)"خَلال بفتح الخاء المعجمة, ثم بَـلَحٌ ثم بسرٌ ثم رطب ثم تمر. الواحدة بحسْرة وبسهرة
أو لا أكلام ذا الصبي,  ولو قال: لا آكل هذا الرطب, فتَ تَمَّر, فأكلهقوله: "

؛ لزوال الاسم كما في الحنطة. والثاني: يُنث؛ فكلامه شيخا, فلا حنث في الأصحا"
ا تبدهلت الصفة . وقوله "شيخا" مثال. والمراد الكلام بعد زوال (4)لأنه الذات باقية, وإنمه

قال الزركشي: "ولا يخفى أنه هذا عند  .(5)الصبي أو الشباب إذا قال هذا الشباب
الإطلاق. أمها لو قصد الامتناع من أكل هذه الثمرة. وكلام هذا الشخص, حنث, وإن 

 . (6)تبدهلت هذه الصفة"

                                                           

ين الرطب أو بسرها نظرا للأغلب. وإن كان رطبها فقط حنث في يمسقط من )ب( قوله )( 1)
 (.حنث في يمين البسر

(, وكفاية النبيه 11/44(, والروضة )12/305والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.10/38(, وتحفة المحتاج )4/259(, وأسنى المطالب )14/464)

(, والمطلع على ألفاظ المقنع 1/259(, والنظم المستعذب )2/589انظر الصحاح ) (3)
 (. 474)ص

(, وكفاية 11/60(, والروضة )12/320والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/60(, والنجم الوهاج )14/453النبيه )

 (.10/60انظر النجم الوهاج ) (5)
 (.700انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 6)
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والخلاف جار فيما لو قال: لا أكلم هذا العبد فعتق أو لا آكل من لحم هذه 
هذا البسر, فصار رطبا السلخة أو الخروف, فصار كبشا, فأكل منه بعد الذبح أو من 

 . (1)أو العنبِ فصار زبيبا أو العصيِر فصار خمرا أو هذا الخمرِ فصار خلاه 
بزُ يتناول كل خبز كحنطةقوله: "  اص" (2)والخخ ؛ وشعير وأُرزا وباقلاا وذرة وحمِّ

. وقيل: لا يُنث بخبز الأرز (3)لصدق الاسم على ذلك. ولا يضره كونه غير معهود بلده
 . (5). وقال المتولي: يُنث بخبز البـَلهوط أيضا(4)إلاه في طبرستان
أي لا فرق بين أن يأكله على هيئته أو يجعله  ولو ثرده, فأكله, حنث" قوله: "

ثريدا, لكن لو صار في المرقة كالحسو, فتحساه, لم يُنث. وسواء ابتلعه بعد المضغ أو 
 . (6)ابتلعه على هيئته. وإن لم يبتلعه لم يُنث, سواء أدرك طعمه أم لا

                                                           

(, ومغني المحتاج 10/60(, والنجم الوهاج )11/60(, والروضة )10/534انظر البيان ) (1)
(6/208.) 

 وفي )ج(: )حنطة( بدل )كحنطة(.( 2)

(, النجم الوهاج 11/38الروضة ) (, و12/296والقول الأول أصح. انظر فتح العزيز) (3)
(10/60-61.) 

 والأعمال، الحصون كثير  عظيم بلد وطبرستان وثانيه، أوله بفتح خراسان، بلاد من: طبرستان  (4)
 طبرستان وحد. وجوهاا  الناس أحسن وهم ملوكهم، وأبناء العجم أشراف وأهله بالأودية، منيع

 ،(قزوين) الخزر بحر الشمال يلي ومما الديلم، المغرب يلي ومما وقومس، جرجان المشرق يلي مما
 قومس يلي مما وعرضه فرسخاا، خمسون الحد هذا وطول قومس، بعض الجنوب يلي ومما

 ،(4/13) البلدان ومعجم (,149انظر المسالك والممالك للاصطخري )ص .فرسخاا  أربعون
 .(383ص ) المعطار والروض

 (.11/38انظر النقل عنه في الروضة )( 5)

(, ونّاية 10/39(, وتحفة المحتاج )39-11/38الروضة )(, و 12/296انظر فتح العزيز ) (6)
 (.8/200)المحتاج 
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لأنهه ؛ أو تناوله بإِّصبعٍ, حنِّث" (1) هسفَّ ولو حلف لا يأكل سويقا, فقوله: "
يحـعَده أكلا. والمراد إصبع مبلولة أو حمله على إصبعه. قال الإمام البلقيني: محلهه فيهما ما 

يُنث به  . أمها إذا ابتلعه من غير لوك فلا يحسم ى أكلا. ولا(3) هازدرد, ثم (2) لاكهإذا 
في أواخر الطلاق. وهذه قاعدة أنه  (6)تبعا للشرح (5)/ (4)في الأصحه كما ذكره في الروضة

الأفعال المختلفة الأجناس كالأعيان لا يتناول بعضها بعضا. فالأكل ليس شربا 
 . (7)وعكسه

؛ لأنه الحلف على الأكل, ولم يوجد. , فلا"وشربه ,وإن جعله في ماءقوله: " 
, فأخذه بالملعقة, فالأصحه أنهه ليس بشرب أي فيحنث على (8) خاثراولو كان 

                                                           

 غير دواء وكل ملتوت، غير أكلته إذا: سفاا  أسفه يابس شيء كل  من وغيره الدواء سففت (1)
 والنظم ،(230ص) المنير والمصباح ،(271ص) الصحاح انظر مختار .سفوف فهو معجون

 .(2/171) المستعذب

(, 10/203(, وتهذيب اللغة )2/982لوكا إذا أداره ومضغه. أنظر جمهرة اللغة ) لاكه (2)
 (.4/1607والصحاح )

(, ولسان 13/125(, وتهذيب اللغة )355ازدرادا أي ابتلع. انظر البارع في اللغة )ص ازدرد (3)
 (.3/194العرب )

 (.11/42الروضة )انظر  (4)
 /ب/أ(.472)( 5)

 .(12/301انظر فتح العزيز ) (6)
(, ومغني المحتاج 10/61(, والنجم الوهاج )11/42الروضة )(, و 12/301انظر فتح العزيز ) (7)

(6/209.) 
(, ومجمل اللغة 2/642(, والصحاح )4/247انظر العين ) .خاثر الشيء أي بقيته (8)

(1/313.) 
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 اليمين. نعم, لو قال: لا أطعم, ولا أتناول, دخل في (2). عبره به الزركشي(1)الأصحه 
أي فيحنث فيما إذا جعله في  أو لا يشربه فبالعكس" الأكل والشرب جميعا. قوله: "

 .(3)ماء وشربه دون الأولى؛ لأنهه لم يشرب
, حنث بكل منها دون ما لا يأكل السكر أو العسل أو التمر (4)حلففرع: 

ابتلع السكر بلا مضغ حنث  يتخذ منه إلاه إذا نوى, فيحنث فيها بالمضغ والازدراد. فلو 
كما لو ابتلع الخبز على هيئته. وإن وضعه في فمه, فذاب, ونزل, لم يُنث على 

 .(5)الأصحه 
 

. ولو حلف لا يذوق, حلف لا يأكل, ولا يشرب, لا يُنث بالذوقفرع: 
الذوق. ولو مضغ وأمسك في ؛ لتضمنهما (6)فأكل أو شرب, حنث على الصحيح

  .(7)الفم, ثم مجه, ولم يزدرد, فكذلك على الأصحه 

                                                           

(, وتحفة المحتاج 10/61(, والنجم الوهاج )14/455والأصح كما ذكر. انظر كفاية النبيه ) (1)
(10/39.) 

 (.704-703انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق هاني بن البرك )ص ( 2)

 (.10/61(, والنجم الوهاج )11/41(, والروضة )12/301فتح العزيز ) انظر (3)
 اقطة من )ج(.كلمة )حلف( س(  4)

(, وكفاية 11/42(, والروضة )12/300فتح العزيز ) والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. انظر (5)
 (.6/212(, ومغني المحتاج )5/200(, والغرر البهية )14/454النبيه )

(, 11/43(, والروضة )12/300فتح العزيز ) والصحيح كما ذكر. وقيل: لا يُنث. انظر (6)
 (.10/61والنجم الوهاج )

(, 11/43(, والروضة )12/302والأصح كما ذكر وقيل: لا يُنث. انظر فتح العزيز ) (7)
 (. 10/61(, والنجم الوهاج )14/456وكفاية النبيه )
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؛ لأنهه كذلك "(1)حنث أو لا يأكل لبنا أو مائعا آخر, فأكله بخبز, قوله: "
. ولا يُنث (3) اللهِبأو  (2) الرائبيؤكل, ويدخل في اللبن لبن الأنعام والصيد والحليب و 

أو  . قوله: "(4)بأكل الجبن والأقط والمصل. وقيل: يُنث بجميع ما يستخرج من اللبن
أي فيحنث فيما إذا شربه  يشربه فبالعكس" (5)/أو لا ؛ لعدم الأكل "شربه فلا"

 . (6)لوجود المحلوف عليه دون ما إذا أكله بخبز لعدمه
؛ لأنهه فعل , حنث"أو لا يأكل سمنا, فأكله بخبز جامدا أو ذائبا "قوله: 

المحلوف عليه. وقيل: لا يُنث؛ لأنهه لم يفرده بالأكل. نعم, إن أكله جامدا وحده 
أكله في  "وإن. (8)؛ لأنهه لم يأكله. وفيه وجه ضعيفوإن شربه فلا" . قوله: "(7)حنث

                                                           

 وفي )ج(: )يُنث( بدل )حنث(.( 1)

: الكوفة أهل وبعضح  البصرة أهلح  وقال. مَحضحهح  وأتََى لبَـَنحهح  وتكَب دَ  دحوايَـتحهح، كَثحـفَتْ   الل بَنح : بالرهائ (2)
حرَو ب، هو هذا

(, 3/3, والجيم )(284/ 8) زحبْدحهح. انظر العين أحخِذَ  فالذهي بالرهائ فأما الم
 (.1/382والمنتخب من كلام العرب )

 على المطلعالولادة. انظر  عند اللبن من يُلب ما أول العنب، بوزن مقصوراا، مهموزاا: اللبأ (3)
 (.2/548(, والمصباح المنير )1/150, ولسان العرب )(438 ص) المقنع ألفاظ

(, والنجم الوهاج 11/41الروضة )(, و 12/299والظاهر الأول. انظر فتح العزيز ) (4)
(10/62.) 

 /ج/ب(.241) (5)
ونّاية (, 6/209(, ومغني المحتاج )10/39(, وتحفة المحتاج )10/62انظر النجم الوهاج ) (6)

 (.8/201المحتاج )
(, والروضة 12/301(, وفتح العزيز )7/84والمذهب هو القول الأول. انظر الأم ) (7)

 (.10/62(, والنجم الوهاج )14/457(, وكفاية النبيه )11/42)
 والمذهب هو القول الأول. انظر المصادر السابقة. (8)
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"؛ لأنهه فعل المحلوف وزيادة. وإن لم تكن إن كانت عينه ظاهرة" (1)" أيعصيدة حنث
 .(2)ظاهرة لم يُنث
بأكل السمن, وكذا عكسه في  (3)لا يُنث حلف لا يأكل الزبدفرع: 

 لاختلاف الاسم والصفة.  (4)الأصحه؛
. ولو حلف لا يأكل (6) (5)على الأصحه ليهما لم يُنث باللبن ولو حلف ع

  .(7)السمن لم يُنث بالادههان. وكذا عكسه في الأصحه 
. (8)؛ لوقوع اسم الفاكهة عليها"ويدخل في فاكهة رطب وعنب ورمانقوله: "

؛ (10) (9) چٱ  ٻ  ٻ      ٻچ  والعطف في قوله تعالى:

                                                           

 كلمة )أي( ساقطة من )ب(.(  1)

 (.6/209(, و مغني المحتاج )10/62والنجم الوهاج ) ( ,15/419انظر الحاوي ) (2)
 وفي )ج(: )لم يُنث( بدل )لا يُنث(.( 3)

(, 12/297والأصح كما ذكر. وقيل: إن كان اللبن فيه ظاهر حنث. انظر فتح العزيز ) (4)
 المطالب (, وأسنى10/62(, والنجم الوهاج )14/465(, وكفاية النبيه )11/41والروضة )

(4/275.) 
 كلمة )على الأصحه( ساقطة من )ب(.(  5)

(, وأسنى 11/40(, والروضة )8/130والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. انظر التهذيب ) (6)
 (.6/206(, ومغني المحتاج )4/257المطالب )

(, 11/40(, والروضة )300-12/299والأصح كما ذكر. وقيل: يُنث. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.10/62م الوهاج )والنج

 (.11/43(, والروضة )10/508(, وبحر المذهب )3/106انظر المهذب ) (8)
 .68سورة الرحمن:  (9)

ٱ  چ  وفي )ب(: هنا تكرر قوله )لوقوع اسم الفاكهة عليها والعطف في قوله تعالى: (10)

 .چٻ  ٻ      ٻ
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. وشرط (1) چڻ  ڻ  ڻ   ۀچ وتمييزهما كما في قوله تعالى:لتخصيصهما 
. (4)كما صرهح به المتوليه   (3) الِحصرمِفلا يُنث بالتناول قبله كالبـَلْح و  .(2)الفاكهة النضج

ولو حلف لا يأكل العنب والرمان لم يُنث بشرب عصيرهما ولا بدبسهما ولا 
. (6)بضم الهمزة " أتُرج  و  قوله: " .(5)لأنهه لا يسمهى أكلابامتصاصهما ورميِ الثحـفْلِ؛ 

" كالتمر والزبيب والتين  "ورطبٌ ويابسٌ ويقال: أترنج بالنون؛ لوقوع الاسم عليه. 
 " .(9). وقال المتولي: لا يُنث باليابس مطلقا(8)الخوخ والمشمس (7)(قلف)ماليابس و

. وقيهد الفارقي الليمون والنارنج (11). وكذا النارنج"(10) نبَِّقٌ  قلت: وليمونٌ و
                                                           

 .98سورة البقرة:  (1)

 (.10/64انظر النجم الوهاج ) (2)
(, والمخصص 5/209(, وتهذيب اللغة )2/1141انظر جمهرة اللغة ) .حامض العنب (3)

(3/190.) 
 (.259انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (4)
(, وأسنى المطالب 10/64(, والنجم الوهاج )11/42(, والروضة )7/237انظر الوسيط ) (5)

(4/258.) 
(, وتهذيب اللغة 3/32ترجة. ويسمى أيضا ترج وترنجة. انظر العين )واحدته أالأترج ( 6)

 (.2/218(, ولسان العرب )11/5)

 .)ج( في )أ(, و)ب(: ملفق. والصحيح ما أثبته منو ( 7)

(, والغرر 4/258(, و أسنى المطالب )44-11/43الروضة )(, و 12/303انظر فتح العزيز) (8)
 (.5/199البهية )

 (.260ة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق عائشة بنت منصور الشريف )صانظر تتم (9)
(, 373/ 1) اللغة وجمهرة(, 224/ 7) العين انظر. السدر شجر حمل: النهِبِقح  جمعه نبقة (10)

 .(123/ 1) الأدب ديوان ومعجم

 خضر جلدية، أوراقها أمتار، بضعة تسمو الخضرة، دائمة من شجرة هي. ثمر: النارنج (11)
  تعرف لبية والثمرة الربيع، في تظهر الرائحة، عبقة بيض، وأزهارها عطرية، رائحة لها لامعة،
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. "وقال (2). ومنع الإمام البلقيني: كونه فاكهة عرفا, وإن أطلق عليهما لغة(1)بالطريِ يْنِ 
/ب[. قال: وكذلك العحن اب 380: لا فرق في النَبِق بين رطبة ويابسة ](3)الزبيري

والليمون بفتح اللام وإثبات النون في آخره. الواحدة ليمونة, والجمع ليمون.  (4)والزعرور
وقال: رأيت من أنكر على خط المصنف إثبات  .(5)قيف اللسانحكاه الزركشي عن تث

  .(6)النون, وقال: المعروف ليمو بغير نون وهو غلط
فُستُقٍ وبنُدُقٍ وغيرهما في ولبُّ " (7)؛ لأنه له نضجا وإدراكاوكذا بطايخ"قوله: "

ما من يابس الفاكهة. والثاني: لا؛ لعدم اشتهاره في  "الأصحا  أي في المسألتين؛ لأنّه

                                                           

 انظر القاموس. الزهر ماء صنع في أزهارها وتستعمل مرة، حمضية عصارتها بالنارنج، كذلك
 .(2/913) الوسيط والمعجم ،(207ص) المحيط

 (.10/65انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (1)
 (.495انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )ص (2)
 العوام بن الزبير بن المنذر بن عاصم بن الله عبد بن سليمان بن أحمد بن هو أبو عبد الله الزبير (3)

 وكان "الكافي". منها الفقه، في تصانيف وله البصري الشافعي. الزبيري الله عبد أبو خويلد بن
, وتاريخ اربل (492/ 9) بغداد هــــ. انظر تاريخ317وتوفي سنة  .ضريرا وكان ثقة،

 (.2/256(, وتهذيب الأسماء واللغات )2/543)
ا ثمرتها، حمراء تكون بالهاء الواحدة ،شجر: والز عْرحورح  (4)  في النهبق كنواة  نواتها صفراء, كانت  وربمه

ا إلاه  والاستدارة، الصهلابة انظر  .أبداا  واحدة النبق ونواة واحدة، ثمرة في اثنتين تكون مطبقة أنّه
 (.2/80(, وتهذيب اللغة )2/705, وجمهرة اللغة )(353/ 1) العين

 (.196انظر تثقيف اللسان )ص (5)
-714انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 6)

715.) 

 (.10/66النجم الوهاج ) انظر (7)



 الأيمانالمشرع الروي شرح منهاج النووي                                 كتاب 
 

 

 
667 

ا من  لا قثااءٌ وخيارٌ وباذنجانٌ وجزرٌ" . قوله: "(1)العرف أي وإن كانت رطبة؛ لأنّه
 . (2)الخضروات

في باب وقت بيع الفاكهة القثاء والْخرِبزِ  (3)الإمام البلقيني: ذكر في الأمقال 
. وقد صحهح المصنف أنهه من الفاكهة. فلذلك يقول بمقتضى النص إنه (4)وهو البطيخ

  القثاء من الفاكهة. وكذلك الخيار.

أي إذا حلف لا يأكل الثمار  م"والله أعل ولا يدخل في الثمار يابسقوله: "
. والصواب (7)والمتولي (6). قال الإمام البلقيني: ذكره الإمام(5)حنث بالرطب دون اليابس

. وأهل العرف يطلقون (9). قال الخليل: الفاكهة الثمار كلها(8)إطلاقها على اليابس
وثمر وجوز لم  ولو أطلق بطايخقوله: " .(11). ويشهد له القرآن(10)عليها ثمارا بعد اليبس

                                                           

(, وكفاية النبيه 11/44(, والروضة )12/302صح كما ذكر. انظر فتح العزيز )والأ (1)
 .(2/248(, وفتح الوهاب )10/66(, والنجم الوهاج )14/467)

 (.8/202(, ونّاية المحتاج )6/212(, ومغني المحتاج )10/66النجم الوهاج ) انظر (2)
 (.3/65انظر الأم ) (3)
 (.495انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )ص (4)
(, والغرر البهية 10/67(, والنجم الوهاج )11/44الروضة )(, و 12/303انظر فتح العزيز ) (5)

(5/199.) 
 (.18/415انظر نّاية المطلب ) (6)
 (.260انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (7)
 (.495نه في تحرير الفتاوى )صانظر النقل ع (8)
 (.3/381انظر العين ) (9)
 (.4/311(, وشرح مشكل الوسيط )15/440انظر الحاوي ) (10)

 .68سورة الرحمن: چٱ  ٻ  ٻ      ٻچ  مثل قوله تعالى: (11)
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 (2)التمرح , ولا في التمرِ (1)وهو الأخضر البطيخ الهنديأي لا يدخل في  "يدخل هندي
ما مختلفان صورة وطعما؛ (4)الجوزح الهندي, ولا في الجوز (3) الهندي . كذا حكاه (5)لأنّه
 .(7)عن البغوي (6)الرافعي

عن القاضي التحنيث بالجوز  (10). وحكى الإمام(9)الكافي (8)صاحبوتبعه 
 الهندي دون التمر الهندي. واستحسنه. 

                                                           

؛ البِطهِيخ بالعِراق له يقال الذي الش أْميه  البِطهِيخ وهو الخربز بالفارسية. وهو( 1)  وباليمن الر قي 
(, وتاج 45(, والمغرب في ترتيب المعرب )ص1/148الحبَْحَب. انظر مشارق الأنوار )

 (.16/340العروس )

 كلمة )التمر( ساقطة من )ب( و)ج(.(  2)

الهندي .  الت مْرَ  يحسَم ى الهنِْد، من يجحْلَبح  عريض، أحَمرح  عَجَمٌ  له حمححوضةا، أشَد   طعمحه شَجَرةٍ  حَمحلح  (3)
 (.8/315(, والمحكم والمحيط الأعظم )12/121, وتهذيب اللغة )(116/ 7) العينانظر 

(, وتهذيب 136(, والزاهر في غريب ألفاظ الشافعي )ص6/208وهو النارجيل. انظر العين ) (4)
 (.11/176اللغة )

(, وأسنى 10/67(, والنجم الوهاج )11/41الروضة )(, و 12/300) انظر فتح العزيز (5)
 (.4/258)المطالب 

 (.12/300انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/131انظر التهذيب ) (7)

، العباسي, دمحم وأب اس،العب نب دمحم نب هو محمود (8)   .هـــــ492 سنة وحلِد .الشهافعيه  الخحوَارَزْميه
 عن المذهب علهق. والباطن الظهاهر حَسَن ا،صوفي والمختلف، بالمتهفق اعارف ا،فقيه كان

هـــ. انظر مجمع الآداب في معجم الألقاب  568 توفى سنة".  خوارزم تاريخ"  وأل ف. غويالب
 (.7/289, وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي )(398/ 12) الإسلام (, وتاريخ5/312)

 (.10/67انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (9)

 (.18/398انظر نّاية المطلب ) (10)
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؛ لأنه اسم الطعام يقع على "والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأُدُما وحلوىقوله: "
. وحكى الشيخان في الدواء وجهين بلا ترجيح. وجزم الماوردي بأنهه لا (2)/ (1)الجميع

 . وقال الإمام البلقيني: العرف أنه الطعام هو المطبوخ فلا يُنث إلاه به.(3)يُنث به

ا ينظر فيها إلى اللغة, إن لم يعارضها عرف شرعي , الرباوالأيمان لا تناط بما يناط به  وإنمه
من إطلاقهم إذا لم يفهموا غير  (4)بلد بما يتعارفونه أو عادي. فيقضي على أهل كل

 . (5)ذلك
عرفا. ؛ لأنهه المفهوم "ولو قال: لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها قوله: "

حملا على الحقيقة  (7)"دون ولد ولبن"بتناوله جميع ما يؤكل منها  (6)وجزم الإمام البلقيني
 . (8)المتعارفة إلاه ينويهما كما قاله البغوي

. قال الإمام "من هذه الشجرة فثمرٌ دون ورق وطرف غصنأو  قوله: "
ا هو الثمرة(9)/ البلقيني دون الورق والغصن.  والجمار (10): لأنه المتعارف في الأكل, إنمه

                                                           

( ونّاية 6/213مغني المحتاج )(, و 10/42, وتحفة المحتاج )(10/67انظر النجم الوهاج ) (1)
 (.8/202المحتاج )

 /ب/ب(.472)( 2)

 (.5/86انظر الحاوي الكبير ) (3)

 وفي )ب(: )يتعارفونه به(. أي بزيادة كلمة )به(( 4)

 (.3/496انظر النقل عن البلقيني في تحرير الفتاوى ) (5)

 .(3/496تحرير الفتاوى )انظر  (6)

(, وفتح الوهاب 11/82(, والروضة )12/347(, وفتح العزيز )8/131انظر التهذيب ) (7)
(2/248.) 

 (.8/131انظر التهذيب ) (8)

 /ج/أ(.242) (9)
 وفي )ج(: )الثمار( بدل )الثمرة(.( 10)
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. فإن أكل الورق في بلد أكلا متعارفا كورق (1)وإن كانا قد يؤكلان إلاه أنهه ليس بمتعارف
 .(3), حنث به أيضا(2) بعض شجر الهند

 

 

 
 فصل

؛ لجواز , لم يحنث"حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلاا تمرة"
أن تكون هي المحلوف عليها. والأصل براءة ذمته عن الكفارة, لكن الورع أن يكفهر 

ا غير المحلوف عليها. فإن تيقهن أنهه أكل المحلوف عليها حنث جزما  . (4)لاحتمال أنّه
؛ لاحتمال أن تكون فاختلطت, لم يبرا إلاا بالجميع"أو ليَأكلنَّها, قوله: "

ا يبرا بجميع حباها"المتروكة هي المحلوف عليها. قوله: " ؛ لأنه أو ليأكلنا هذه الرمانة, فإنّا
محمولة على المأكول  اليمينيمينه تعلهقت بالجميع. ولا يُنث بترك القشر والشحم؛ لأنه 

                                                           

 (.2/248(, وفتح الوهاب )11/82(, والروضة )12/347انظر فتح العزيز ) (1)

أهل الهند ثم يؤكل. و  ,ويحـلَفه  ,الحلويات في داخله قلت: اسم ذلك الورق "بان". يوضع بعضح  (2)
يسمهون هذا النوع من الأكل "بان بيرا". ويأكله أغلب أهل الهند في أوقات الفراغ غالبا, 

أنهه ينشط الذهن. وهذه العادة منتشرة  ما يجتمعون في المناسبات. ويعتقدونوخاصة عند
 وأيضا في حيدر آباد الدكن وغيرها. ,شمال الهندبكثرة في 

 (.8/203(, ونّاية المحتاج )6/213مغني المحتاج )(, و 10/43انظر تحفة المحتاج ) (3)
 (.1/65(, والغرر البهية )15/354(, والحاوي الكبير )1/404انظر اللباب ) (4)
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: لا (2). ولو قال(1)نه هذه التمرة لا يُنث بترك قمعها ونواتهاعادة كما لو حلف ليأكل
 . (3)آكلها, فترك حبهة أو يسيرا من التمرة, لم يُنث

فإن ؛ لأنه الحلف عليهما. ""لا يلبس هذين لم يحنث بأحدهماأو  قوله: "
أي بأن لبس أحدهما, ثم قلعه, ثم لبس  أو مرتابا"أي في وقت واحد " لبسهما معا"

أو لا يلبس هذا ولا هذا,  . قوله: "(4)؛ لوجود الجمع المحلوف عليهحنث"الآخر, "
ما يمينان, ولا تنحل  حنث بأحدهما"؛ , بل إذا لبس الآخر حنث. نعم, إذا اليمينلأنّه

حنث بأحدهما, وانحلهت قال: لا ألبس أحدهما أو واحد منهما, ولم يقصد واحدا 
  .(5), فلا يُنث بالآخراليمين

؛ لأنهه لم يبلغ , فلا شيء عليه"أو ليأكلنا ذا الطعام غدا, فمات قبلهقوله: "
الغد زمن البره والحنث. قطع به الجمهور. وقيل: على الخلاف الآتي فيما إذا مات في 

. واستثنى ما إذا قتل نفسه قبل مجيء الغد (8). ورجهحه البلقيني(7)من أكله (6)قبل تمكنه

                                                           

 (.4/255المطالب )(, وأسنى 10/502(, وبحر المذهب )15/420انظر الحاوي الكبير ) (1)

 وفي )ج(: )حلف( بدل )قال(.( 2)

 (.4/255(, وأسنى المطالب )10/70انظر النجم الوهاج ) (3)
(, ومغني 4/274(, وأسنى المطالب )10/70(, والنجم الوهاج )8/135انظر التهذيب ) (4)

 (.6/214المحتاج )

(, ومغني 4/274(, وأسنى المطالب )10/70(, والنجم الوهاج )8/135انظر التهذيب ) (5)
 (.6/214المحتاج )

 وفي )ج(: )تمكينه( بدل )تمكنه(.( 6)

(, 10/46(, وتحفة المحتاج )10/70والصحيح كما قطع به الجمهور. انظر النجم الوهاج ) (7)
 (.7/44(, ونّاية المحتاج )6/216ومغني المحتاج )

 (.3/496انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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ذاكرا للحلف مختارا, فإنهه يُنث كما لو أتلف الطعام قبل الغد. فإن كان مكرَها أو 
  .(1)ناسيا للحلف, ففيه قولا حنث المكره والناسي

وكذا لو  حنث" تمكنه من أكلهوإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد  قوله: "
تلف بعضه؛ لأنهه تمكهن من البره, ولم يفعل, فصار كما لو قال: لآكلنه هذا الطعام, 
وتمكنه من أكله, فلم يأكله حتى تلف, فإنهه يُنث قطعا. وفي قول: لا يُنث؛ لأنه جميع 

 . وتعبيره بالتلف يعلم منه الحنث عند الإتلاف من باب أولى. (2)اليوم طرفٌ له
أي إذا تلف في الغد قبل التمكن من أكله ففيه  وقبله قولان كمكرهٍ"قوله: "

وقوله: "قبله" يشمل قبل  .(3)نث؛ لفوات البره بغير اختيارهقولا المكره. والأظهر أنهه لا يُ
هما بالنسبة إلى التلف واحد. وأمها بالنسبة إلى العقد وبعد مجيئه قبل التمكن. فإنه حكمَ 

الموت فلا. فإنهه قبل الغد لا يُنث. وفيه قبل التمكن قولا المكرَه. فينبغي حمل كلامه 
  .(4)على الصورة الثانية لينهض طرد الخلاف في الموت والتلف" قاله الزركشي

أي قطعا؛ لأنهه فوهت البره  حنث" وإن أتلفه بأكلٍ وغيره قبل الغدقوله: "
 . (6)أنهه يُنث في الغد لا عند أكل شيء منه (5)باختياره, لكن الأصحه 

                                                           

(, ومغني المحتاج 10/70(, والنجم الوهاج )11/68الروضة )(, و 12/332فتح العزيز ) انظر (1)
(6/216.) 

(, والنجم الوهاج 11/68الروضة )(, و 12/332والأصح القول الأول. انظر فتح العزيز ) (2)
(10/70.) 

النجم (, و 11/68(, والروضة )12/331والأظهر كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.6/216(, ومغني المحتاج )10/71الوهاج )

 (.739انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 4)

النجم (, و 11/68(, والروضة )12/331والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/216(, ومغني المحتاج )10/71الوهاج )

 كلمة )منه( ساقطة من )ج(.(  6)
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؛ لفواته بغير اختياره. والأظهر عدم "وإذا تلف أو أتلفه أجنبي فكمكرهٍ قوله: "
أو لأقضينا حقاك عند رأس الهلال, فليقض عند غروب الشمس . قوله: " (1)الحنث

آخر الشهر. فإن قدام أو مضى بعد الغروب قدر إمكانه, حنث. وإن شرع في 
إذا حلف على القضاء عند . الكيل حينئذ, ولم يفرغ لكثرته إلاا بعد مداة, لم يحنث"

رأس الهلال أو عند الاستهلال أو مع رأس الشهر. فهذه الألفاظ تقع  أو مع رأس الهلال
"مع" تقتضيان المقارنة. فإن  على أوهل جزء من الليلة الأولى من الشهر. ولفظتا "عند" و

قضاه قبل ذلك أو بعده حنث؛ لتفويته البره على نفسه. فينبغي أن يحعِده المال, ويترصهد 
أنه هذا لا يكاد  (4)والغزالي (3)وذكر الإمام"الرافعي:  . قال(2)ذلك الوقت. فيقضيه فيه

يقدر عليه. فإمها أن يتسامح فيه ويقنع بالممكن أو يقال: التزم محالا. فيحنث بكله 
 . (5)"حال

. فيكفي (6)قال الإمام البلقيني: التسامح والقناعة بالممكن هو الهذي يذهب إليه
الوقت. ولا يُنث إذا احتاج إلى زمان /أ[ القضاء من ذلك 381أن يشرع في أسباب ]

  .(7)طويل في العمل أو الوزن. وقيل: له فسحة في الليلة الأولى ويومها
                                                           

(, وأسنى 10/71(, والنجم الوهاج )14/501والأظهر كما ذكر. انظر كفاية النبيه )( 1)
 (.6/216(, ومغني المحتاج )10/47(, وتحفة المحتاج )4/268المطالب )

(, وتحفة 4/268(, وأسنى المطالب )10/71(, والنجم الوهاج )14/501كفاية النبيه )انظر  ( 2)
 .(6/216(, ومغني المحتاج )10/47المحتاج )

 (.18/371انظر نّاية المطلب )( 3)

 (.7/250انظر الوسيط )( 4)

 (.12/234انظر فتح العزيز )( 5)

 (.3/498في تحرير الفتاوى ) انظر النقل عنه( 6)

(, وأسنى 71-11/70الروضة )(, و 12/334(, وفتح العزيز )10/577انظر البيان ) (7)
 (.10/48( تحفة المحتاج )4/269المطالب )
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الصواب أن يقول المصنف "فليقض عقب غروب الشمس, ويُذف  (1)وكان/
 (3)"إلى" ففي قبوله/ (2)آخر الشهر. هذا كلهه إذا أطلق. "فإن زعم أنهه أراد بقوله "عند"

 هما القبول حتى يجوز له تقديم القضاء عليه. في (5)والغزالي (4)وجهان. اختار الإمام
 

من وقال الماوردي: يدين باطنا. ويُنث في ظاهر الحكم إذا تعلهق به حق آدمي 
 . (7). قاله الزركشي(6)طلاق أو عتق

من حلف لا يعني أنه  أو لا يتكلام, فسباح أو قرأ قرآنا, فلا حنث"قوله: "
سواء كان في الصلاة أو خارجها. ولا يُنث بالتسبيح  يتكلم لا يُنث بقراءة القرآن

والتهليل والتكبير والدعاء على الصحيح؛ لأنه الكلام في العرف ينصرف إلى كلام 
 .(8)الآدميين

 (9)س أنهه يُنث. وبه جزم البغويوقال الإمام البلقيني: أقوى الوجهين, وهو القيا
وغيرهما؛ لأنهه يكلهم, ولكنهه لم يكلهم الناس. وهو لم يُلف على أن لا يكلهم  (10)والمتولي

                                                           

 /ب/أ(.473)( 1)

 وفي )ج(: )أراد بعند( بدل )أراد بقوله عند(.( 2)

 /ج/ب(.242) (3)
 (.18/366انظر نّاية المطلب )( 4)

 (.7/250الوسيط ) انظر( 5)

 (.15/373انظر الحاوي الكبير )( 6)

 (.747انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 7)

(, وكفاية 11/65الروضة )(, و 12/329والصحيح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (8)
 (.10/72(, والنجم الوهاج )14/474النبيه ) 

 (.8/132انظر التهذيب )( 9)

 (.273انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 10)
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 (1)"إنه هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين: "الناس. وحمل قوله 
: إنه هذا لا ل له النبي  على المخاطبة؛ لأنه الراوي خاطب العاطس بالدعاء. فقا

قال في  د الشعر مع نفسه.بالحنث بتردي (3). انتهى. وجزم الرافعي(2)يكون في الصلاة
 . (4)"القول بأنهه لا يُنث به بندنيجيوأطلق ال" الكفاية:

. قوله: (6)", فسمعه يقرأ, لم يُنثلو حلف لا يسمع كلام زيد": (5)وقال الْجيِلِي
؛ لأنه السلام كلام. ويزول تحريم الهجران به. ولا أو لا يكلامه, فسلام عليه, حنث" "

 . (7)بده أن يسمعه. فلو كلهمه وهو أصمه, لم يُنث في الأصحه 
؛ لأنهه فلا في الجديد" وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها قوله: "

يصدق نفي الكلام عنه, فيقال: ما كلهمه, بل كاتبه أو راسله, وسواء أشار الناطق أو 

                                                           

إباحته, برقم  من كان  ما ونسخ الصلاة، في الكلام تحريم مسلم في صحيحه, باب أخرجه( 1)
 .( من حديث معاوية بن الحكم السلمي 537)

 (.3/498)انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ( 2)

 (.12/329انظر فتح العزيز )( 3)

 (.14/475انظر النقل عنه في كفاية النبيه )( 4)

 وهذا التنبيه شارح الجيلي الدين صائن الكافي, عبد بن الكريم عبد بن عبد العزيز هو الجيلي (5)
 من غرائب شرحه في أن غير بالمذهب عارف كلام  وكلامه أطول. شرح له المشهور الشرح
انظر الوافي بالوفيات (. هـ632)سنة  توفي ضعفا. نقله في أن الطلبة بين شاع أجلها

 الكبرى الشافعية وطبقات (2/75) شهبة قاضي لابن الشافعية وطبقات (,18/320)
 (.8/256) للسبكي

 (.14/475انظر كفاية النبيه )( 6)

(, وفتح 10/73)(, والنجم الوهاج 11/64(, والروضة )345-12/344انظر فتح العزيز )( 7)
 (.2/249الوهاب )
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ا جعلنا إشارته كنطقه في المعاملات للضرورة. والقديم أنهه يُنث؛ لأنه الله  الأخرس. وإنمه
ما منه (2)والرسالة (1)الرمزسبحانه استثنى    .(3)من التكلهم. فدله على أنّه

قوله: " وإن قرأ آية أفهمه بها  .(6) "(5)والمختصر (4)القولان في الأم"قال البلقيني: 
أي إذا لم يقصد القراءة,  وإلاا حنث"لم يكلهمه " مقصوده, وقَصَدَ قراءةا لم يُنث"؛ لأنهه

. قال (7)بل الإفهام يُنث؛ لأنهه كلهمه. ويدخل في كلامه ما إذا لم يقصد تفهيما ولا قراءة
 . (8)"المعتمد أنهه لا يُنث في هذه؛ لأنهه لم يكلهمه"الإمام البلقيني: 
أي وداره  (9) أو لا مال له حنث بكلا نوع, وإن قلا حتى ثوب بدنه"قوله: "

يسكنها, وعبده الهذي يخدمه لوجود حقيقة المال في ذلك. ولا يختصه بنوع من المال الهتي 

                                                           

ک  گ     کژ  ڑ  ڑ  ک  کچ استثنى الله الرمز من الكلام. قال:  (1)

 .41. سورة آل عمران: چڱگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     ڳ

ئى  ئى    ئى     چ  استثنى الله الوحي من الكلام, والوحي رسالة من الله. قال:  (2)

 .51سورة الشورى : .چی  ی  ی  ی    ئج 

(, والنجم 11/64(, والروضة )328-12/327القول الأول أصح. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.10/73الوهاج )

 (.7/80انظر الأم )( 4)

 (.8/278انظر مختصر المزني )( 5)

 (.3/499انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

(, ونّاية 6/219)(, ومغني المحتاج 10/51(, وتحفة المحتاج )10/74انظر النجم الوهاج )( 7)
 (.8/208المحتاج )

 (.3/499انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 8)

 (. 10/75(, والنجم الوهاج )11/52(, والروضة )12/313انظر فتح العزيز )( 9)
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. وقال (2)حنيفة: يختصه بالمال الزكوي؛ لأنهه عرف الشرع . وقال أبو(1)إلاه أن ينويه
  .(3)مالك: يختص بالذهب والفضهة

ا باقية على ملكهومدبارٍ ومعلاقٍ عتقُه, وما وصاى به" قوله: "   .(4)؛ لأنّه

 ,يعني إذا حلف لا مال له وله دَين ودين حالاٍ وكذا مؤجال في الأصحا"قوله: "
أنهه لا خلاف فيه. وليس كذلك,  يوهمفإن كان حالاا على مليء مقرهٍ حنِث. وكلامه 

وإن كان مؤجلا أو على معسر أو جاحد, حنث على الأصحه؛ لأنهه  .(5)بل فيه وجه
ثابت في الذهمة يصحه الإبراء منه, ودخل في إطلاقه ما استقره ملكه عليه من الدين, وما 

 . (6)لم يستقره كالأجرة إذا لم تنقض المدهة
أي لا يُنث به لعدم قدرته على كل التصرفات  لا مكاتبٍ في الأصحا"قوله: "

. وعبارة الروضة على (8). وصحهحه الروياني في الحلية(7)فيه. والثاني: يُنث لبقاء الملك

                                                           

 وفي )ب(: )ينوي به( بدل )ينويه(.( 1)

قائق (, وتبيين الح9/15(, والمبسوط للسرخسي )361-3/360انظر الأصل للشيباني )( 2)
(3/160.) 

 (.3/137(, وشرح الزرقاني )3/291(, ومواهب الجليل )3/252انظر البيان والتحصيل )( 3)

 (.10/13(, وتحفة المحتاج )10/75(, والنجم الوهاج )11/52انظر الروضة ) ( 4)

(, والنجم الوهاج 11/52(, والروضة )12/313والقول الأول أصح. انظر فتح العزيز )( 5)
(10/76.) 

(, والنجم 11/52(, والروضة )12/313والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.10/76الوهاج )

(, وأسنى 11/52(, والروضة )12/313والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/76(, والنجم الوهاج )4/263المطالب )

 (.766ب الأيمان, تحقيق هاني بن البرك )صانظر النقل عنه في السراج الوهاج للزركشي, كتا( 8)
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الأصحه. وقيل: الأظهر. وقيل قطعا. وهذا في الكتابة الصحيحة. أمها الفاسدة فيحنث 
  .(1)فعتها, وأرش الجناية عليهابه. ويُنث بأم الولد على الأصحه؛ لأنه رقبتها له, وله من

أي لصدق  . ولا يُشتََط إيلام"ليضربناه فالبرا بما يُسمَّى ضرباأو  قوله: "
الاسم بدون الإيلام؛ لأنهه يقال: ضربه ولم يؤلمه. ويخالف الحده والتعزير؛ لأنه الغرض 

ا يسمهى  (2)فيهما الزجر, واليمين تتعلق الاسم. وفي نصه المختصر إشعار بأدنى إيلام. وإنمه
ضربا لا يخلو عن ذلك. فإنه من ضرب بأنملته على إنسان لا يتصوهر أن يقع بمثله إيلام. 

أي فيتعلهق البره  إلاا أن يقول ضربا شديدا" قوله: " .(3)فلا يتعلهق به برٌّ ولا حنثٌ 
: ولا حده يقف عنده, ولكن الرجوع إلى ما يسمهى (5)قال الإمام .(4)فبالإيلام بلا خلا

  .(6))شديدا(

؛ لأنه وعَض  وخَنِّقٌ ونتفُ شعرٍ ضربا" (7)وليس وضع سوط ]عليه[ قوله: "
والأصحه ؛ لأنه الضرب يُتاج لآلة. "(1) وكَزٌ  و (8) لطمٌ "قيل: ولا ذلك لا يحسم ى ضربا. 

 . (2)أنهه يبره باللطم والوكز؛ لأنهه ضرب وزيادة
                                                           

(, والنجم 4/263(, وأسنى المطالب )11/52(, والروضة )12/313انظر فتح العزيز )( 1)
 (.10/76الوهاج )

 وفي )ج(: )فيها( بدل )فيهما(.( 2)

(, وتحفة المحتاج 4/272(, وأسنى المطالب )11/77(, والروضة )12/340انظر فتح العزيز )( 3)
(8/141 .) 

 (.10/78انظر النجم الوهاج )( 4)

 (. 6/220(, و مغني المحتاج )10/54(, وتحفة المحتاج )18/406انظر نّاية المطلب )( 5)

 وفي )أ(: )شدا(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(.( 6)

 (.550كلمة )عليه( ساقطة من النسخ الثلاثة. والمثبت من منهاج الطالبين. انظر )ص/ (  7)

, والتقفية في اللغة (433/ 7) العينانظر  .اليد ببَسْط الِجسْم وصَفَحات الخدهِ، ضربح : الل طْمح  (8)
 (.12/241(, وتهذيب اللغة )535)ص
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بها ضربةً أو  (3)/, وضربهأو ليضربناه مائة سوط أو خشبة, فشدا مائةقوله: "
, إن علم إصابة الكلا أو تراكم بعضٌ  (5)شمراخعليه مائة  (4) عثكالب على بعض  (6)برا

 . فوصله ألم الكلا"
لو حلف ليضربنهه مائة سوط, فجعلها شدهة, وضربه بها  : إحداهم,فيه مسألتان

؛ لصدق الاسم. وكذا لو شده خمسين, وضربه بها ؛ لقوله (8)مرتين (7)ضربة واحدة بره

                                                           

 ,(394/ 5) العينانظر  .كفه  بجمع وكََزهَ .ةمجموع يوه بالكفه  الض رْب .الطعن: الوكَْزح  (1)
 (.10/176, وتهذيب اللغة )(825/ 2) اللغة جمهرةو 

(, 8/189(, والروضة )9/142(, وفتح العزيز )10/551والأصح كما ذكر. انظر البيان )( 2)
 (. 10/78والنجم الوهاج )

 /ج/أ(.243) (3)
 يسمونه المدينة وأهل وعثكول عثكال: لغتان وفيه الكباسة.: الناس يسميه الذي هو العثكال (4)

, والمنتخب من كلام (291/ 1) سلام بن للقاسم الحديث انظر غريب .العين بكسر العذق
 (.2/1132(, وجمهرة اللغة )1/456العرب )

, والصحاح (263/ 7) اللغة انظر تهذيب والشهِمْراَخ هو ما عليه البسر من عيدان الكباسة. (5)
 (6/3542(, وشمس العلوم )5/1758)

 وفي )ج(: )بعضه( بدل )بعض(.( 6)

؛ لصدق الاسم. وكذا لو شده خمسين, وضربه بهاوفي )ب(: تكرر هنا قوله )( 7)  (.ضربة واحدة بره

 (. 6/221مغني المحتاج )(, و 18/84(, والمجموع )18/403ب )نّاية المطل انظر( 8)
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كان . وقد  (1) چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  تعالى:
ليضربنه زوجته مائة سوط. وقرهره شرعحنا في قصة الْمحخدَج الهذي زنا. فقال  (2)حلف/
 : (3), فاضربوه بها مرة واحدة. رواه أبوداودشمراخخذوا عثكالا عليه مائة.  

. وضربه بها مائة منهالو حلف ليضربنهه مائة خشبة حصل البره بشده الثانية: 
. فإنه الضغث هو الشماريخ القائمة (4)للآية شمراخدفعة واحدة أو بعثكال عليه مائة 

على الساق الواحد. ويسمهى العثكال. وشرط ذلك أن يتيقهن أنه كل واحد من السياط 
الشماريخ أصاب بدنه أو ملبوسه بأن يبسطها واحدا واحدا. ويكتفي به بلا أو 

. (6). وكذا إذا تراكم بعضها على بعض بحيث يناله ثقل الكله على الأصحه (5)خلاف
 (7)وقوله "أو بعثكال" يقتضي الاكتفاء به في مائة سوط. وقطع به الشيخ أبو حامد

                                                           

 .44سورة ص: ( 1)

 /ب/ب(.473)( 2)

(, وانتقاه ابن 4472أبو داود في سننه, باب في إقامة الحد على المريض, برقم ) أخرجه( 3)
( كلاهما من طرق عن يونس, عن ابن 817الجارود, باب حد الزاني البكر والثيب, برقم )

 هذا إسناد في . وقال ابن الملقن في البدر المنير: اختلفشهاب, عن أبي أمامة بن سهل 
 .(626/ 8)يضره  لا الاختلاف هذا أن الظاهرو . الحديث

 .44. سورة ص:چڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ    (4)

 (.11/77(, والروضة )12/340(, وفتح العزيز )8/145انظر التهذيب )( 5)

(, وأسنى 11/77(, والروضة )341-12/340والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.6/221(, ومغني المحتاج )4/272المطالب )

 (.6/451انظر الوسيط ) (7)
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وغيرهم. قاله  (4)والبغوي (3)وابن الصبهاغ (2)بوالقاضي أبو الطي (1)والمحاملي بندنيجيوال
 , وأنهه الهذي عليه الفتوى. (6). وصوهبه في المهمات(5)الزركشي

بالعثكال عند  (9). ويؤيهده اكتفاء الرافعي(8): وهو ظاهر النص(7)قال ابن الرفعة
تبعا  (10)التعبير بالخشب مع أنه الشمراخ لا يطلق عليها اسم الخشبة. وصحهح الرافعي

قلت: ولو شكا في إصابة أنهه لا يكفي العثكال في مائة سوط. " (12)والغزالي (11)للإمام
"؛ لأنه الضرب سبب ظاهر في التراكم والتثقيل, . والله أعلم(13)الجميع برا على النص

: كذا (14)فيكتفي به. قال الزركشي: "ومراده بالشك استواء الطرفين. فإنهه قال في الروضة

                                                           

انظر النقل عن البندنيجي والمحاملي في السراج الوهاج, كتاب الأيمان, تحقيق هاني بن البرك ( 1)
 (.779)ص

 (.720انظر التعليقة الكبرى, كتاب الأيمان )ص( 2)

 (.686انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب الأيمان )ص( 3)

 (.8/145انظر التهذيب )( 4)

 (.777السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص انظر ( 5)

 (.9/157انظر المهمات )( 6)

 /ب(.70/ل/25انظر المطلب العالي )( 7)

 (.8/183انظر الأم )( 8)

 (.12/342انظر فتح العزيز )( 9)

 (.12/342انظر فتح العزيز )( 10)

 (.17/192انظر نّاية المطلب )( 11)

 (.6/451انظر الوسيط )( 12)

 (.7/80انظر الأم )( 13)

 (.11/78انظر الروضة )( 14)
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. وذكر الدارمي فرض الجمهور  (3)والمتولي (2)وابن الصباغ (1)مسألة الخلاف فيما إذا شكه
/ب[ النص على ظنهه إصابة الجميع وهو حسن, لكن 381أنهه إذا شكه حنث. وحملوا ]

 . (5)لأنهه بعد هذا الضرب يشك في الحنث. والأصل عدمه" (4)الأول أصحه؛
الظن هنا. ولم نجد أحدا  وقال في المهمات: كلام الأصحاب متفق على اشتراط

 نحوه.  (7). وفي كلام البلقيني(6)صرهح بأنه المراد بالشك هو المستوى الطرفين
أي بالمشدودة والعثكال؛ لأنهه جعل  "ليضربناه مائة مرة لم يبرا بهذاأو قوله: "
وكذا لو قال: مائة ضربة على الصحيح إذ لم يضربه إلاه ضربة. قال  .(8)العدد للضربات

لا أفارقك حتى أو . قوله: "(10): وعلى هذا يعتبر فيها التوالي. ذكره الإمام(9)في الكفاية
أي على المذهب؛ لأنهه حلف على  , لم يحنث"أستوفي حقاي, فهرب, ولم يُمكِّنه اتباعه

قلت: الصحيح: لا يحنث إذا أمكنه اتباعه, والله فعل نفسه. فلا يُنث بفعل الغريم. "
. (12), فإنهه قيد عدم الحنث بعدم إمكان اتباعه(11). هذا استدراك على المفهومأعلم"

                                                           

 (.7/451انظر النقل عنه في المجموع )( 1)

 (.687انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب الأيمان )ص( 2)

 (.282انظر تتمة الإبانة, كتاب الأيمان, تحقيق: عائشة بنت منصور الشريف )ص( 3)

 (.6/221(, ومغني المحتاج )4/272(, أسنى المطالب )10/79)انظر النجم الوهاج ( 4)

 (.781انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 5)

 (.9/157انظر المهمات )( 6)

 (.3/502انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 7)

 (.10/530, وبحر المذهب )(3/109(, والمهذب )15/452انظر الحاوي الكبير )( 8)

 (.14/490انظر كفاية النبيه ) ونصه: "لا بد من تواليها حتى تقع الضربة بعد الضربة" (9)
 (. 18/406لية". انظر نّاية المطلب )اونصه: "لابد من الضربات المتو ( 10)

 (.10/56(, وتحفة المحتاج )11/74(, والروضة )12/338انظر فتح العزيز )( 11)

 )ج(: )بعدم إمكانه( بدل )بعدم إمكان اتباعه(.وفي ( 12)
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. (3)والبغوي (2)والقاضي الحسين (1)فيفهم الحنث عند إمكانه, وهو وجه للصيدلاني
ا الغريم فارقِ   .(4)والصحيح أنهه لا يُنث؛ لأنهه لم يفارقه, وإنمه

, وكانا ماشيين أو أبرأه أو احتال على وإن فارقه أو وقف حتى ذهب قوله: "
. فيه صور: إحداها إذا فارقه الحالف غريٍم, ثم فارقه أو أفلس, ففارقه ليوسر, حنث"

لأنهه حلف على مفارقة نفسه. وقد وجدت هذا إذا كان مختارا ذاكرا, وإلاه فعلى حنث؛ 
 . (5)قولي المكره والناسي

الثانية: إذا كانا يتماشيان, فوقف الحالف ومشى الغريم أو العكس, فوجهان 
أصحههما الحنث؛ لأنهه إن وقف الحالف فقد فارقه بالوقوف. فسبب المفارقة إليه. وإن 

. واحترز بقوله "وكانا (6)فقد فارقه الحالف حين مشى مع العلم بوقوفهوقف الغريم 
ماشيين" عما إذا كانا ساكنين, وانفرد الغريم بالمشي, فلا يُنث؛ لأنه الحادث المشي 

 . (7)وهو فعل الغريم

                                                           

 (.12/338انظر النقل عنه في فتح العزيز )( 1)

 وفي )ب(: )حسين( بدل )الحسين(.( 2)

 (.8/139انظر التهذيب )( 3)

(, والنجم الوهاج 11/74(, والروضة )12/338والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.6/222ومغني المحتاج ) (,10/56(, وتحفة المحتاج )10/81)

 (.15/385(, والحاوي الكبير )8/403(, ومختصر المزني )7/79انظر الأم )( 5)

(, وكفاية النبيه 11/74(, والروضة )12/338والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
(14/503.) 

زيز (, وفتح الع8/139(, والتهذيب )7/252(, والوسيط )18/381انظر نّاية المطلب )( 7)
(12/338.) 
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الثالثة: إذا أبرأه الحالف, وفارقه, حنث قطعا؛ لأنهه فوهت البره باختياره. وهل 
لو . الرابعة: (2)أو بعد المفارقة ؟ فيه الخلاف في نظائره (1)الإبراء يُكم بالحنث بنفس

يقان. أحدهما بناؤه , ففي حنثه طر أحاله الغريم على إنسان أو أحال غريما عليه, ثم فارقه
عتياض أو استيفاء, فعلى الأول يُنث. وعلى الثاني لا. وأصحههما القطع على الحوالة ا

. ولا يخفى أنهه إذا قبض منه ألحق قبل التفرق أنهه يبرأ. (3)بالحنث؛ لأنهه استيفاءٌ حقيقةا 
تبرهع به, ثم فارقه. فإن كان قال: حتى أستوفيَ  (4)وأمها إذا قبضه من وكيله أو من أجنبي/

حنث. وإن اقتصر على قوله حتى أستوفي حقي  (5)في المحرر حقي منك كما صورها
الخامسة: لو أفلس الغريم, ففارقه ليوسر حنث أي إذا فارقه دون إذن الحاكم  .(6)فلا

طوعا؛ لأنهه لم يستوف حقهه. أمها إذا فارقه بالتزام الحاكم فعلى قولي المكره. والأصحه لا 
  .(7)حنث

                                                           

 وفي )ب(: )الأمر( بدل )الإبراء(.( 1)

(, 12/334انظر فتح العزيز ) هل يُنث بنفس الإبراء أم يُتاج إلى القبول ؟ وجهان. (2)
 (.8/211(, ونّاية المحتاج )11/75والروضة )

(, وكفاية النبيه 11/75(, والروضة )12/339والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.10/56(, وتحفة المحتاج )10/81(, والنجم الوهاج )14/503)

 /ج/ب(.243) (4)
 (.478المحرر )صانظر  (5)
منك كما صورها في المحرر حنث. وإن اقتصر على قوله حتى أستوفي سقط من )ب( قوله )( 6)

 (.حقي

النبيه (, وكفاية 11/75(, والروضة )12/339والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 7)
 (.10/56(, وتحفة المحتاج )10/81(, والنجم الوهاج )14/503)
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وإن استوفى, وفارقه, فوجده ناقصا إن كان من جنس حقاه, لكناه  قوله: "
 . (3). كذا أطلق الرافعي(2)لا تمنع من الاستيفاء (1)؛ لأنه )الرداءة(لم يحنث" أردأُ 

 
 

. (5)بخلاف الكثير (4)يتسامح بمثلهوقال في الكفاية: هذا إذا كان الأرش قليلا 
 . (6)وصرهح به الماوردي

ٌ, وفي غيره القولان".قوله: " أي إن لم يكن من جنس حقه.  وإلاا حنث عالمِّ
فإن كان حقه الدراهم, فخرج ما أخذه نحاسا أو مغشوشا. فإن علم بالحال قبل المفارقة, 

. (9)جهل فقولا الناسي والجاهل. وإن (8)الاستيفاء/ , حنث قطعا للمفارقة قبل(7)ففارق
, فرأى, وتمكان, فلم يرفع حتى إلى القاضي  (10)لا أرى مُنكرًا إلاا رفعتهأو  قوله: "
؛ لتفويته البره باختياره. وكذا لو حلف: لا رأيتح لقطة ولا حنث"أي الحالف " مات"

                                                           

 وفي )أ(: )الزيادة(. والصحيح هو المثبت من )ب( و)ج(.( 1)

(, ومغني 10/58(, وتحفة المحتاج )2/250(, وفتح الوهاب )10/81انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/223المحتاج )

 (.12/339والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 3)

 وفي )ج(: )به( بدل )بمثله(.( 4)

 (.14/504انظر كفاية النبيه )( 5)

 (.15/387انظر الحاوي الكبير )( 6)

 وفي )ج(: )فلم يفارق( بدل )ففارق(.( 7)

 /ب/أ(.474)( 8)

 (.8/212(, ونّاية المحتاج )11/76(, والروضة )12/340انظر فتح العزيز )( 9)

وفي النسخ الثلاث )لا أرى منكرا إلاه رفعته(. ولكن في منهاج الطالبين: )لا رأى منكرا إلا  (10)
 (.551رفعه(. انظر )ص/ 
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واحترز بقوله "وتمكن" عما إذا لم يتمكن لمرض أو حبس أو  ضالهة إلاه رفعتها إليه.
 . (1)حجب عن القاضي حتى مات, فقولا حنث المكرَه

قال الزركشي: "وينبغي أن يُنث إذا تمكهن من المكاتبة والمراسلة, فلم يفعل. فقد 
. . نعم, لو بادر, فمات القاضي قبل وصوله إليه, لم يُنث قطعا(2)اكتفوا بهما في الرفع"

. ولو بادر, فمات قبل وصوله إلى القاضي, لا كفارة بلا خلاف. (3)وقيل: فيه القولان
. وأفهم أنه الرفع على التراخي؛ لأنهه ليس في اللفظ ما يقتضي المبادرة. ولا (4)قاله المتولي

يحشتَرط في الرفع أن يذهب إليه مع صاحب المنكر, بل يكفي أن يُضر وحده عند 
  .(5)يكتب إليه بذلك أو يرسل رسولا يخبره أو يكتب إليهالقاضي ويخبره أو 

أي ولا  "ويحمل على قاضي البلد, فإن عزل, فالبرا بالرفع إلي الثانيقوله: "
عبرة بالموجود حالة الحلف حملا للألف واللام على مفرد الجنس. قطع به صاحب 
التهذيب وغيره. وأفهم قوله "قاضي البلد" أنهه لا يبره برفعه إلى قاضي بلد آخر, وهو 

 . (6)الصحيح

                                                           

(, ومغني 10/526(, وبحر المذهب )18/400(, ونّاية المطلب )197انظر التنبيه )ص( 1)
 (.6/224المحتاج )

 (.796لطالب: هاني بن البرك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق ا( 2)

(, وفتح الوهاب 11/73(, والروضة )12/336والأصح أنهه لا يُنث. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/212(, ونّاية المحتاج )2/250)

 (.11/72انظر النقل عنه في الروضة )( 4)

 (.2/250انظر فتح الوهاب )( 5)

(, ونّاية 6/223مغني المحتاج )(, و 10/60انظر تحفة المحتاج ) وهو الصحيح. وقيل: يبر. (6)
 (.8/213المحتاج )
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أي بتلك البلد أو غيرها. وسواء  أو إلاا رفعته إلى قاضٍ برا بكل قاضٍ" قوله: "
 . (1)ومن ولي بعدها لعموم اللفظ اليمينالقاضي حال 

فإن أي لم يرفعه إليه حتى عزلِ. " أو إلى القاضي فلان, فرآه, ثم عزل"قوله: "
عُه ا حنث عند , وتَ ركََه, وإلاا فكمكرَهٍ نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رف خ " إنمه

الإمكان لتفويت البره باختياره. وأمها إذا لم يتمكهن فكالمكره. وظاهر قوله حنث أنهه يُنث 
لو عزل ذلك القاضي, فإن كان نيته أن يرفع إليه ". والهذي في الروضة: (2)عقب عزله

ولا يُنث, وإن كان يمكن؛ لأنهه  وهو قاض أو تلفهظ به لم يبره بالرفع إليه وهو معزول,
ا ولي ثانيا. واليمين على التراخي. فإن مات أحدهما قبل أن يتولىه تبيـهنها الحنث . (3)"ربمه

 . (5)"(4)فينبغي حمل العزل في عبارة المنهاج على المتصل بالموت"قال في التحرير: 
لم ينو ما دام . يدخل فيه ما إذا وإن لم ينو برا بالرفع إليه بعد عزله"قوله: "

. وما إذا (6)قاضيا وما إذا أراد عينه, وجعل وصف القضاء تابعا له, ولا خلاف فيه
 .(7)أطلق, وفيه وجهان

 
                                                           

 (.8/144(, والتهذيب )10/526(, وبحر المذهب )18/401انظر نّاية المطلب ) (1)

(, ومغني المحتاج 5/206(, والغرر البهية )10/83(, والنجم الوهاج )11/72انظر الروضة )( 2)
(6/224.) 

(, ومغني المحتاج 5/206) (, والغرر البهية10/83الوهاج )(, والنجم 11/72الروضة )انظر ( 3)
(6/224). 

 كلمة )بالموت( ساقطة من )ب(.(  4)

 (.3/504انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)

(, ومغني المحتاج 10/61(, وتحفة المحتاج )10/83(, والنجم الوهاج )10/567انظر البيان )( 6)
(6/224.) 

 أنهه يبر. انظر المصادر السابقة.والصحيح من المذهب ( 7)
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 فصل

. إمها لنفسه فبَِلا حنث" (1)حلف لا يبيع أو لا يشتَي فعقد لنفسه أو غيرِّه"
لصدور الفعل منه. وإمها لغيره فعلى الأصحه, سواء كان بوكالة أو ولاية أو كان خلاف 

فضوليا بأن اشترى لإنسان بغير إذنه بثمن في ذمته؛ لأنه العقد قد صحه لنفسه. قاله 
ل لم يُنث؛ لأنهه حلف على الشراء المطلق. . وقيل: إن أضاف العقد للموك(2)البغوي

 . (3)لم يُصل, وإن نواه حنثوعند التصريح بالسفارة لغيره 
ه الحالف بنفسه عادة  "ولا يحنث بعقدِّ وكيلِّه له قوله: " أي سواء كان مما يتولاه

ذلك الشيء بنفسه عادة   (4)أم لا؛ لأنهه لم يفعل. وفي قول: يُنث من لا يتولىه 
 . (1)كالسلطان ونحوه للعرف

                                                           

 وفي )ج(: )لغيره( بدل )غيره(.( 1)

 (.8/142انظر التهذيب )( 2)

(, وكفاية النبيه 11/48(, والروضة )12/307انظر فتح العزيز ) والأصح كما ذكر. (3)
 (.6/224(, ومغني المحتاج )10/84(, والنجم الوهاج )14/487)

 طمس قوله )لا يتولى( من )ج(.( 4)
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 لا يحنث" (2)أو لا يزواج أو لا يعتق أو لا يضرب, فوكال من )فَ عَلَه( قوله: "
أي إذا أطلق؛ لأنهه حلف على فعله, ولم يفعل لصحة إضافته إلى غيره. وسواء كان ممن 

. وعلم (3)يتعاطى ذلك بنفسه مطلقا أو جرت عادته بالاستنابة فيه على الأصحه 
هو أقوى من التوكيل كتفويضه الطلاق /أ[ من قوله "فوكهل" عدم الحنث فيما 382]

  .(5)ذلك لا يُنث به على المذهب (4)لزوجته, فإنهه ليس بتوكيل على الأظهر. ومع/
ما سبق فيما إذا أطلق, ولم ينو إلاا أن يريد أن لا يفعل هو ولا غيره". قوله: "

أو  قوله: ". (6)ه فإنهه يُنث بفعل وكيله ومأمورهشيئا. فإن نوى أن لا يفعل هو ولا غير 
. فيه مسألتان. إحداهما حلف لا ؛ لا بقبوله هو لغيره"لا ينكح حنث بعقد وكيله له

. أحدهما لا (9)والروضة (8)بلا ترجيح في الشرحين (7)يتزوج. فقيل له الوكيل فوجهان
بالحنث. وقد جزم به الرافعي في  (10)يُنث كما في البيع والشراء. وجزم هنا تبعا للمحرر

                                                           

(, وتحفة المحتاج 85-10/84والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر النجم الوهاج )( 1)
 (.8/215(, ونّاية المحتاج )6/225(, ومغني المحتاج )10/62)

 (.551وفي النسخ الثلاث )فعل(. والصحيح هو المثبت من منهاج الطالبين. انظر )ص/ ( 2)

(, 85-10/84وقيل: يُنث. انظر النجم الوهاج )والصحيح من المذهب هو القول الأول. ( 3)
 (.8/215(, ونّاية المحتاج )6/225(, ومغني المحتاج )10/62وتحفة المحتاج )

 /ج/أ(.244) (4)
(, 12/308(, وفتح العزيز )8/142والمذهب كما قال. وقيل: يُنث. انظر التهذيب )( 5)

 (.10/62ج )(, وتحفة المحتا 4/261(, وأسنى المطالب )11/47والروضة )

 (.2/250(, وفتح الوهاب )6/225(, ومغني المحتاج )10/85انظر النجم الوهاج )( 6)

 وفي )ب(: )وجهان( بدل )فوجهان(.( 7)

 ب(.-/أ60/ل/8(, والشرح الصغير )12/308انظر فتح العزيز ) (8)

 (.11/48انظر الروضة )( 9)

 (.478انظر المحرر )ص( 10)
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تصحيح الحنث مخالف ". قال الإمام البلقيني: (1)الفصل الخامس في التوكيل في النكاح
لمقتضى نصوص الشافعي أنه من حلف على شيء أن لا يفعله, فأمر غيره بفعله, لم 

في ذلك  , وهو أنه النظر(2)يُنث, ولقاعدتهِ وهي أنه النظر في ذلك إلى الحقيقة, وللدليل
 . (3)إلى الإسناد اللغوي وهو الفاعل, ولما عليه الأكثرون

. (7)وصاحب البيان (6)وابن الصباغ (5)والماوردي (4)فقد جزم بعدم الحنث القفال
عن قطع الأصحاب في الطرق. قال: ولم أر أحدا اعتمد محقابلِه إلاه  (8)وحكاه في النهاية

: ولو حلفت المرأة أن لا تتزوج, فعقد عليها وليها, فإن  (10) شيخنا. قال (9)البغوي
كانت مجبرة فعلى قولي المكرَه, وإن كانت غير مجبرة, وأذنت في التزويج, فزوهجها الولي, 
حنثت في يمينها. وأفتى فيما لو حلف لا يراجع مطلقته, فوكهل في مراجعتها, أنهه لا 

فهنا أولى, فإنهه استمرار  (12)يل في التزويج. وقال: إن قلنا بالحنث في التوك(11)يُنث/

                                                           

 (.7/569انظر فتح العزيز )( 1)

 وفي )ج(: )ولدليل( بدل )وللدليل(.( 2)

 (.2/604(, والإقناع للشربيني )5/132(, والغرر البهية )4/261انظر أسنى المطالب )( 3)

 (.248انظر محاسن الشريعة للقفال )ص( 4)

 (.15/378انظر الحاوي الكبير )( 5)

 (.462انظر الشامل لابن الصباغ, كتاب الأيمان )ص( 6)

 (.10/562)انظر البيان ( 7)

 (.18/374انظر نّاية المطلب )( 8)

 (.8/142انظر البغوي )( 9)

انظر تحرير الفتاوى  " عنده البلقيني.وهذا كلام صاحب التحرير أبي زرعة, والمراد ب "شيخنا( 10)
(3/505.) 

 /ب/ب(.474)( 11)

 وفي )ب(: )بالتزويج( بدل )في التزويج(.( 12)
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لا يُنث, فهنا تردد. والمعتمد أنهه لا  (1)بنكاح. فالسفارة فيه أظهر. وإن قلنا هناك
 . (2)"يُنث

 
 

. قال البلقيني: أي (3)الثانية: حلف لا يتزوج, فتوكهل لغيره في القبول, لم يُنث
 . (4)تجب إضافته إلى المؤكلعلى الوجهين معاا في الهتي قبلها؛ لأنه النكاح 

بناء على أنه العقد  , حنث, وإلاا فلا"أو لا يبيع مال زيد, فباعه بإذنه قوله: "
. ويلتحق بإذنه إذن الحاكم بحجر أو امتناع, وإذن الولي لصغرٍ (5)لا يتناول غير الصحيح

. فلو قال: بإذن صحيح لشمل الكله. قال (6)أو جنون أو سفه. جزم به البلقيني
الزركشي: "وفي الجزم بعدم الحنث إذا لم يأذن نطرٌ, بل لا بده من ملاحظة الخلاف في 

: هناك الموقوف (8). والأقوى عند المصنف فيه التوقف. وقد قال الإمام(7) بيع الفضولي

                                                           

 بدل )هناك(. وفي )ب(: )هنا(( 1)

 (.506-3/505انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

-6/225(, ومغني المحتاج )2/604(, والإقناع للشربيني )4/261أسنى المطالب )انظر ( 3)
226.) 

 (.3/506انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

(, ومغني 10/87)(, والنجم الوهاج 14/488(, وكفاية النبيه )8/142انظر التهذيب )( 5)
 (.6/226المحتاج )

 (.3/506انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

ولاية. انظر  ولا وكالة، بغير لغيره اشترى أو عليه، له ولاية ولا إذنه، بغير غيره مال باع إذاهو  (7)
 (2/406(, والغرر البهية )152, وعمدة السالك )ص(66/ 5) البيان

 (.18/402)انظر نّاية المطلب ( 8)
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أنهه يُنث على التقديرين وسائر العقود كالبيع لا . فالحاصل (2) "(1)الملك والصحة بأجرة 
  .(3)يتناول إلاه الصحيح

؛ لأنهه لم يتم العقد. , لم يحنث"أو لا يهب له فأوجب له فلم يقبل قوله: "
ا لا تملك إلاه (5)"وكذا إن قبل ولم يقبض في الأصحا . "(4)وعن ابن سريج: يُنث ؛ لأنّه

. قال (6)يُنث بلا خلاف, نظرا لوقوع العقدبالقبض. وحكى الإمام عن العراقيين أنهه 
. ورجهحه البلقيني. وأفهم كلام المصنف أنهه يُنث إذا قبضها (7)وهو الظاهر""الزركشي: 

خلاف, لكن متى يُنث؟ قيل حالة القبض؟ تخريجا من قول الشافعي "الهبة تملك  بلا
لقبض". وقيل: لا, تخريجا من قوله "إنه القبض دال على الملك حال الهبة". فيكون با

. قال الزركشي: "وموضع الخلاف إذا حلف قبل العقد. فلو (8)حانثا في وقت العقد

                                                           

 وفي السراج الوهاج للزركشي )ناجزة( بدل )بأجرة(.( 1)

 (.811انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 2)

(, ومغني المحتاج 10/64(, وتحفة المحتاج )10/87(, والنجم الوهاج )11/49انظر الروضة )( 3)
(6/226.) 

(, والنجم الوهاج 14/472ذهب أنهه لا يُنث. انظر كفاية النبيه )والصحيح من الم( 4)
 (.10/64(, وتحفة المحتاج )4/262(, وأسنى المطالب )10/87)

(, وكفاية النبيه 12/312(, وفتح العزيز )8/143والأصح كما ذكر. انظر التهذيب )( 5)
 (.4/262(, وأسنى المطالب )10/87(, والنجم الوهاج )14/474)

 (.18/408ر نّاية المطلب )انظ( 6)

 (.813انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 7)

(, ونّاية 6/226(, ومغني المحتاج )10/64(, وتحفة المحتاج )10/87انظر النجم الوهاج )( 8)
 (. 8/216المحتاج )
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وهب, ولم يقبض, ثم حلف لا يهب, ثم أقبضه, فينبغي أن لا يُنث بالإقباض قطعا؛ 
ا   . (1)القبض شرط للملك"لأنه العقد صحه بالقبول, وإنمه

 
ا من أنواع الهبة؛ لما فيها من "وصدقةٍ  (3) رقُبَ و   (2) عُمرَىويحنث ب" قوله: ؛ لأنّه

التمليك الخالي عن العوض كالحنث بالتولية والتشريك, إذا حلف على البيع. وقيل: لا 
. والمراد صدقة (4)يُنث بما سوى الهبة. وقيل: يُنث بالرقبى والعمرى دون الصدقة
ا كقضاء الدين  . (5)التطوع. أمها الواجبة فلا يُنث بها على الصحيح؛ لأنّه

ا تمليك بعد الموت, والميت ووصيةٍ"إذ لا تمليك فيها " لا إعارةٍ" قوله: " ؛ لأنّه
لا يُنث بالوقف عليه, إن قلنا: الملك فيه  أي ووقفٍ". "(6)لا يُنث. وقيل: يُنث

                                                           

 (.814تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, ( 1)

 عمري غريب لك الدار هذه: يقول أو عمرك لك الدار هذه: للرجل الرجل يقول هو: أن (2)
, والزاهر في غريب ألفاظ (1230/ 3) اللغة , وجمهرة(77/ 2) سلام بن للقاسم الحديث

 (.174الشافعي )ص

 قبله مت وإن إليك، رجعت قبلك مات فإن أرضا, أو تعطيه دارا تسكن أحدا هو: أن (3)
 ورثتك. انظر المصادر السابقة. إلى رجعت

(, 11/50(, والروضة )12/311والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 4)
 (.10/87(, والنجم الوهاج )14/473وكفاية النبيه )

(, والروضة 12/311)والصحيح كما ذكر. وفيه وجه أنهه يُنث. انظر فتح العزيز ( 5)
 (.10/87(, والنجم الوهاج )14/473(, وكفاية النبيه )11/50)

(, والروضة 12/312(, وفتح العزيز )8/143والصحيح هو القول الأول. انظر التهذيب )( 6)
 (.5/536(, والنجم الوهاج )11/50)
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. وقيهد الإمام (1)للواقف أو لله تعالى. وإن كان للموقوف عليه حنث. وفيه وجه
عدم الحنث بأن لا يكون في الموقوف عين عند الوقف يملكها الموقوف  (2)البلقيني

عليه أعيانا . وإن كانت عند الوقف كالصوف والوبر, حنث؛ لأنهه ملهك الموقوف (3)عليه
 . (4)بغير عوض. وهذا معنى الهبة

ا ليست صدقة. ولهذا في الأصحا" لا يتصداق لم يحنث بهبةأو  قوله: " ؛ لأنّه
بخلاف الصدقة. والثاني: يُنث كما لو حلف لا يهب,  (5)تحله له عليه السلام

 . (6)فتصدهق
إذا لم يقصد بالهبة التقربَ إلي الله تعالى, وما إذا وجعل الإمام موضع الخلاف ما 

. وعلم من كلامه أنهه (7)أطلق. أمها إذا نوى بالهبة الصدقةَ حنث قطعا اعتبارا بقصده
 الاسم على غنيه أو فقير.  (8)يُنث بالصدقة فرضا كانت أو نفلا؛ لصدق/

؛ لأنه كل "غيرهلا يأكل طعاما اشتَاه زيد لم يحنث بما اشتَاه مع أو قوله: "
جزء من الطعام لم يختص زيد بشرائه, وإن قله. واليمين محمولة على ما انفرد زيد بشرائه. 

                                                           

وكفاية النبيه  (,11/50(, والروضة )12/412والصحيح هو القول الأول. انظر فتح العزيز )( 1)
(14/474.) 

 (.3/508انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 2)

 وفي )ج(: )بالموقوف عليه( بدل )الموقوف عليه(.( 3)

 (.10/64(, وتحفة المحتاج )4/262انظر أسنى المطالب )( 4)

 وفي )ج(: )عليه الصلاة والسلام(.( 5)

(, والغرر البهية 5/537الوهاج ) (, والنجم5/364والأصح كما ذكر. انظر الروضة )( 6)
 (.8/216(, ونّاية المحتاج )3/390)

 (.18/407انظر نّاية المطلب )( 7)

 /ج/ب(.244) (8)
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. قال الزركشي: جزم المصنف بعدم (2)واختاره القاضي أبو الطيب .(1) وقيل: يُنث
قال الحنث في هذه. وحكي الخلاف في الهتي بعدها, وهي طريقة البغوي والأكثرون كما 

لم يطرد الخلاف في الأولى إلاه ". وقال البلقيني: (4): طردوا الخلاف فيهما(3)الرافعي
أنهه قيد في عدم  هميو . وقال: على قوله "مع غيره" ذكر المعيهة (5)الفوراني, وأنكره الإمام

الحنث. وليس كذلك, بل لو اشترى زيد نصفه مشاعا, ثم عمرو نصفه مشاعا, فلا 
 . (6)"حنث. فلو قال: "وغيره" لكان أخصر وأحسن

؛ لما سبق. ووجه وكذا لو قال: مِّن طعامٍ اشتَاه زيد في الأصحا" قوله: "
موجود. وعبره في الروضة الحنث أنه غرض الحالف الامتناع عما لزيد فيه شراء وهو 

. ولو لم يشتر زيد الطعام, بل (9)كما حكاه البلقيني  (8). ونصه عليه في الأمه (7)بالصحيح
 . (10)ملكه بإرث أو هبة أو وصية, لا يُنث به قطعا

                                                           

(, ونّاية 6/228(, ومغني المحتاج )10/65والصحيح هو القول الأول. انظر تحفة المحتاج )( 1)
 (. 8/216المحتاج )

 (.583-580)انظر التعليقة الكبرى, كتاب الأيمان ( 2)

 (.12/306انظر فتح العزيز )( 3)

 (.823انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب الأيمان, تحقيق الطالب: هاني بن البرك )ص ( 4)

 (.18/346انظر نّاية المطلب )( 5)

 (.3/508انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

(, والروضة 12/306لعزيز )(, وفتح ا8/331والأصح كما ذكر المصنف. انظر التهذيب )( 7)
 (.6/228(, ومغني المحتاج )10/89(, والنجم الوهاج )11/45)

 (.7/76انظر الأم )( 8)

 (.3/508انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 9)

 (.11/45انظر الروضة )( 10)
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؛ لأنه السلَم صِنف من البيع. وغلبة اسم السَلَم ويحنث بما اشتَاه سلَما"قوله: "
ولو اختلط ما اشتَاه بمشتَى غيره  . قوله: "(1)مطلق الشراءعليه لا تمنع اندراجَه تحت 

أي إذا حلف لا يأكل من طعامٍ اشتراه زيد,  "لم يحنث حتى يتيقان أكلَه من ماله
طعاما وعمرو طعاما, واختلطا, فأكل الحالف من المخلوط, فالأصحه أنهه  (2)فاشترى زيد

إن أكل قليلا يمكن أن يكون مما اشتراه عمرو كعشرِ حبات من الحنطة, وعشرين, لم 
, حنث؛ لأناه نتحقق أنه فيه مما اشتراه (3)يُنث. وإن أكل قدرا صالحا كالكفهِ والكفين/

 . (4)زيد
؛ لأنه , لم يحنث بدار أخذها بشفعة"شتَاها زيدلا يدخل دارا اأو قوله: "

. وقوله (5)الأخذ بالشفعة لا يحسمهى شراء في العرف, وإن قلنا: تجري عليه أحكام البيع
ا يظنه أنهه يعتبر فاسد. فإن جميع الدار لا تؤخذ بالشفعة عندنا , (6)"أخذها بشفعة" ربمه

وهو تعبير صحيح يتصور أخذ جميع الدار بالشفعة عندنا فيمن يملك نصف دار, ويبيع 
/ب[, فيأخذه بالشفعة, ثم يبيع النصف الهذي لم يملكه 382شريكه النصف الآخر ]

بالشفعة, ويأخذه بها, فقد صدق عليه أنهه ملك جميع الدار بالشفعة, لكن في 
                                                           

(, وتحرير 10/89(, والنجم الوهاج )12/305(, وفتح العزيز )8/134انظر التهذيب )( 1)
 (.3/509) الفتاوى

 كلمة )زيد( ساقطة من )ب(.(  2)

 /ب/أ(.475)( 3)

والأصح كما ذكر المصنف. والوجه الثاني: لا يُنث. والثالث: ان كان اكثر من النصف حنث ( 4)
(, والنجم الوهاج 47-11/46(, والروضة )12/306حنث وإلا لا. انظر فتح العزيز )

 (.6/228(, ومغني المحتاج )10/89)

(, والنجم الوهاج 11/46(, والروضة )12/305(, وفتح العزيز )10/573)انظر البيان ( 5)
(10/90.) 

 (.5/200(, والغرر البهية )12/5/548(, وفتح العزيز )4/373انظر التهذيب )( 6)
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: يُله له باطنا كما هو (1)كم بها حنفي. وقلناصفقتين. ويتصور في شفعة الِجوار, إذا ح
 .(3). والله أعلم(2)الأصحه 

                                                           

 وفي )ج(: )قيل( بدل )قلنا(. (1)

(, والروضة 12/484والأصح كما ذكر المصنف. وقيل: لا يُل. انظر فتح العزيز )( 2)
(, وأسنى المطالب 5/227(, والنجم الوهاج )19/77(, وكفاية النبيه )11/154)
(4/402.) 

 سقط من )ب( قوله )والله أعلم(.( 3)
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 كتاب النذر
لا نذر في ". ولهذا ورد: (2), وشرعا بالخير خاصة(1)هو لغة الوعد بخير أو شر   

. وحقيقته التزام قربة مندوبة. فخرج بالقربة المعصية, وبالمندوبة الواجبة. (3)"معصية الله
. والأصل فيه قوله (4)الب  وأم ا المجازاة فهو استدفاع المحذور بما يعقد على النفس من عمل 

 .(5)چپ  ڀچ  تعالى:
في تعليل منع نذر الكافر والمتولي في الوكالة  (7)والرافعي (6)وجزم القاضي الحسين

لحديث:  (9). وجزم به في شرح المهذب(8)بأن ه قربة. وقيل: خلاف الأولى. وقيل: مكروه
وأجيب بأن ه في نذر المجازاة أو محمول على من تشحُّ نفسه بالصدقة,  .(10)نهى عن النذر

                                                           

 (.10/61الأعظم )(, والمحكم المحيط 2/826(, والصحاح )14/302انظر تهذيب اللغة )( 1)

 (.8/284(, وكفاية النبيه )11/4(, وبحر المذهب )15/463انظر الحاوي الكبير )( 2)

( من حديث عمران بن 1641انظر صحيح مسلم, باب لا وفاء لنذر في معصية الله )( 3)
 .حصين 

(, وبحر المذهب 4/379مثلا إن شفى الله مريضي فلله علي  أن اهدي. انظر الحاوي الكبير ) (4)
(10/537.) 

 .7سورة الإنسان: ( 5)

 (.10/95انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (6)

 (.12/355انظر فتح العزيز ) (7)

النجم الوهاج (, و 3/293(, والروضة )12/355والأصح القول الأول. انظر فتح العزيز )( 8)
(10/95.) 

 (.8/450انظر المجموع ) (9)

 أخرجهالبخيل".  من به يستخرج وإنما شيئا، يرد لا "إنه: وقال النذر، عن  النبي نهى (10)
(, ومسلم, باب النهي عن النذر 6608البخاري, باب إلقاء نذر العبد إلى القدر, برقم )

 .( من حديث ابن عمر1639برقم )
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: الناذر, وهو مكلف, مسلم, مختار, مطلق وأركان النذر ثلاثةوتظن  أن  له تأثيرا. 
. ويصح  (1)التصرف فيما نذره. فلا يصح  نذر الصبي والمجنون ولا الكافر. وفي وجه يصح  

لسكران على المذهب. وكذا المحجور عليه بسفه أو فلس بالقرب البدنية دون المالية نذر ا
 .(3)الذمة (2)المتعلقة بالأعيان بخلاف الملتزم )في(

مخرج اليمين بأن يقصد  (4)أي وهو ما خرج/ "نذرُ لجاج: هو ضربان قوله: "
م. سُ ِّي لجاجا  به منع نفسه من شيء وإلزامها شيئا, ولم يقصد به قربة. وهو بفتح اللا 

"إن كلّمته فللّه عليّ عتقٌ أو  ك لوقوعه حال الغضب. ويسم ى يمين الإغلاق. قوله: "
. ولا كفارة (5). رواه مسلمكفارة النذر كفارة اليمين:  "؛ لقوله صومٌ. وفيه كفارة يمين

: "؛ لقوله وفي قول: ما التزمفي نذر التب ر قطعا. فتعين  أن يكون المراد به اللجاج. "
 . (6)من نذر أن يطيع الله فليطعه

 

                                                           

(, والنجم الوهاج 10/293(, والروضة )12/355والصحيح القول الأول. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/96.) 

 سقط حرف )في( من )أ(. والمثبت من )ب( و)ج(.( 2)

(, 10/293(, والروضة )12/355والمذهب كما ذكر. وقيل: يصح. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/96والنجم الوهاج )

 /ب/ب(.475)( 4)

( من حديث عقبة بن عامر 1645مسلم في صحيحه, باب في كفارة النذر, برقم ) أخرجه( 5)
. 

( من حديث عائشة رضي 6696البخاري في صحيحه, باب النذر في الطاعة, برقم ) أخرجه( 6)
 الله عنها.
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. ورجّحه العراقيون, والله (1)أظهروفي قول: أيهّما شاء. قلت: الثالث "
النذر من حيث أن ه التزم طاعة, واليميَن من حيث المنع, ولا  (2)"؛ لأن ه يشبه/أعلم

ل ذي التخيير. قال الإمام البلقيني: "ا سبيل إلى الجمع بينهما, ولا إلى تعطيلهما, فوجب
هو ال ذي أفتى به الشافعي والصحابة قبله والتابعون. ورج حه جمع   (3)صح حه في المحر ر

 . (4)"كثير من أصحابه, وهو المعتمد في الفتوى
وخص  الإمام: الخلاف بما إذا لم يقصد التقرب, وقصد منع نفسه. فإن قصد 

ه أن   يوهم. وتمثيل المصنف (5)التقرب لزمه الوفاء قولا واحدا أو كان ناذرا ولم يكن حالفا
لا فرق في الملتزم بين المالي والبدني. ولو مث ل بالحج لكان أولى. فإن ه حكي فيه قول مخرج 

"أو" ليس بقيد, لكن لو  بلزوم الوفاء؛ لأن ه يلزم بالدخول فيه بخلاف غيره. وتعبيره ب
عطف بالواو. فقال: إن كلمته فلل ه علي  صوم وعتق وحج". فإن أوجبنا الكفارة فواحدة 

. وتمثيله أيضا قاصر على المنع. وليس كذلك, بل (6)ذهب أو الوفاء لزمه الكل  على الم
" (7)هو إم ا منع نفسه من فعل كما مث ل أو حث ها عليه ك "إن لم أكل مه أو تحقيق الخب

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/295(, والروضة )12/250والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/97.) 

 /ج/أ(.245) (2)
 (.480انظر المحرر )ص  (3)

 (.3/454انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (4)

 (.18/423انظر نهاية المطلب ) (5)

(, والروضة 12/403والمذهب كما ذكر. وقيل: تلزمه بحسب عدد النذر. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.6/233(, ومغني المحتاج )10/69(, وتحفة المحتاج )3/294)

 وفي )ب(: )خب( بدل )الخب(.( 7)
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" ليس بقيد, بل لو قال: فعلي , جاءت  إن لم يكن الأمر كما قلته. وقوله "فلل ه علي 
 . (1)الأقوال على الأصح  

لزمته كفارة  ولو قال إن دخلت الدار فعليّ كفارة يميٍن أو نذرٍ قوله: " 
. وأم ا (3)فبلا خلاف تغليبا لحكم اليمين (2)أي في الصورتين. أم ا الأولى بالدخول"

الكفارة معلومة, وموجب النذر المطلق لأن  ". قال الماوردي: (5)فعلى النص   (4)الثانية
. ومنع ذلك البلقيني في تصحيح (6)"مجهول. فلم يجز أن يقع التخيير بين معلوم ومجهول

: إن  لزوم الكفارة مفر ع على وجوبها. وأم ا إن (9)وغيره (8). وقال القاضي حسين(7)المنهاج
تعيين إلى الناذر. وقال في حواشي أوجبنا الوفاء فتلزمه قربة من القرب ال تي تلزم بالنذر وال

لو كان ذلك في نذر التب ر بأن قال: إن شفى الله مريضي, فلل ه علي  نذر, "الروضة: 
لزمه قربة من القرب والتعيين إليه. ولو قال ابتداء من غير تعليق بشيء: للّ  علي  نذر, 

زم تجزئته  انتهى. . (10)"جاء فيه البطلان والصحة. وهو الأصح . ويكون اللا 

                                                           

(, وكفاية الأخيار 3/294(, والروضة )12/356انظر فتح العزيز )وهو الأصح.  (1)
 (.4/475(, ومغني المحتاج )12/486تحفة المحتاج )و (, 1/545)

 وفي )ج(: )أم ا في الأولى( بدل )أم ا الأولى(.( 2)

 (.8/148(, والتهذيب )10/537(, وبحر المذهب )18/414انظر نهاية المطلب ) (3)

 وفي )ج(: )أم ا في الثانية( بدل )أم ا الثانية(.( 4)

 (.3/655انظر الأم ) (5)

 (.15/460انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.3/514انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 /أ(.121/ل7انظر النقل عنه في قوت المحتاج ) (8)

 (.12/248انظر فتح العزيز ) (9)

 (.6/233انظر النقل عنه في مغني المحتاج ) (10)
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واحترز بقوله "فعلي  كفارة يمين" عما لو قال: فعلي  يمين أو فلل ه علي  يمين. فإن ه 
لغو على الصحيح؛ لأن ه لم يأت بصيغة النذر ولا الحلف. وليست اليمين مما تلزم في 

 . (1)الذمة
أي هو ما خرج مخرج المجازاة. وس ي تبر ا؛ لأن ه طلب الب  "ونذرُ تبررّ قوله: "

بأن يلتزم قربة, إن حدثت نعمة أو ذهبت نقمة  . قوله: "(3)الله تعالى (2)والتقر ب إلى
ذلك إذا حصل  (5)فيلزم. أو فعليّ كذا" (4)"إن شُفِيَ مريضي, فللّه عليّ كذا ك

". اعلم أن ه إذا قال: فلل ه علي  فهو بلا خلاف. وأم ا إذا قال فعلي  ولم يصفه يهلالمعلَّق ع
. وخص  (7). فالمطلق كالمذكور(6)لله, فهو على المذهب؛ لأن  العبادات ينوي بها الله

الشيخ أبو محمد النعمة بما يحصل على نذور. فلا يصح  في النعم المعتادة كما لا 
 . (8)يستحب سجود الشكر. قال الإمام: ووافقه طائفة

                                                           

(, وفتح العزيز 18/414والصحيح كما ذكر. وقيل: عليه كفارة يمين. انظر نهاية المطلب ) (1)
 (.9/98(, والنجم الوهاج )8/301(, وكفاية النبيه )3/296(, والروضة )12/248)

 )من( بدل )إلى(.وفي )ب(: ( 2)

(, والمجموع 12/356(, وفتح العزيز )8/151والمذهب كما ذكر. انظر التهذيب ) (3)
(8/451.) 

وفي النسخ الثلاث )فلل ه علي  كذا(, ولكن في منهاج الطالبين: )فلل ه علي (. انظر )ص/ ( 4)
553.) 

 (.553ظر )ص/ وفي النسخ الثلاث )فيلزم(, ولكن في منهاج الطالبين )فيلزمه(. ان( 5)

(, وكفاية الأخيار 3/294(, والروضة )12/356وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.4/475(, ومغني المحتاج )12/486(, تحفة المحتاج )1/545)

 وفي )ج(: )كالمنذور( بدل )كالمذكور(.( 7)

 (.18/412انظر نهاية المطلب ) (8)
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: لقوله  (1)؛في الأظهر" لم يعلّقه بشيء ك "لّلّ عليّ صوم لزمهوإن  قوله: "
. وقال (2). ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. رواه البخاريمن نذر أن يطيع الله فليطعه

. ومحل  الخلاف كما يقتضيه تعبير (3)في البحر في كتاب الأيمان: إن  الجمهور قطعوا به
الكتاب ما إذا صر ح بالإضافة لله تعالى. فلو قال ابتداء: علي  عتق أو صوم. فحكى 

م اللزوم. قال: ولا وجه للقطع. فإن  الإمام في كتاب الأيمان عن الأصحاب القطع بعد
. قال في (4)النذر المطلق إن جعلناه ملتزما صار بمثابة نذر المجازاة عند وجود الشرط

في ال ذي لم يعل ق بشيء بالتصويرين معا. أعني قوله  (6)والحاوي (5)صر ح التنبيه"التحرير: 
 . (7)""لله" ودونها. وكان المنهاج اكتفى بذكرهما في صورة نذر المجازاة

أي كالقتل والزنا والصوم في العيد ونذر المرأة  "ولا يصحّ نذر معصية قوله: "
. وإن لم يفعله فقد أحسن. ولا تلزمه كفارة (8)الصيامَ والصلاةَ في أيام الحيض للحديث

التعبير بالمعصية يخرج المكروه  ن ه لم توجد منه صيغة اليمين. و ؛ لأ(1)/ (9)يمين على المذهب

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/221الروضة )(, و 12/106وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (1)
(10/100.) 

( من حديث عائشة رضي 6696البخاري في صحيحه, باب النذر في الطاعة, برقم ) أخرجه( 2)
 الله عنها.

 (.12/60انظر بحر المذهب ) (3)

 (.18/410انظر نهاية المطلب ) (4)

 (.84انظر التنبيه )ص (5)

 (.15/462انظر الحاوي الكبير ) (6)

 (.517-3/516انظر تحرير الفتاوى ) (7)

 (.15/498(, والحاوي الكبير )8/406(, ومختصر المزني )2/279انظر الأم ) (8)

(, والغرر البهية 3/300والمذهب. كما ذكر. وفيه وجه أن  فيه كفارة يمين. انظر الروضة ) (9)
 (.6/235(, ومغني المحتاج )10/81(, وتحفة المحتاج )5/209)
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لا خلاف. قاله في شرح المكروه كصوم الدهر. فإن نذره انعقد, ولزمه الوفاء ب
يفهم عدم الانعقاد.  (3). قال الزركشي: "وليس كما قاله, بل كلام المتولي(2)المهذب

تفق هًا؛ لأن  النذر تقرب, والمكروه لا يتقرب به. وهذا هو  (4)وأشار إليه الرافعي
 . (5)المختار"

أي كنذر المكتوبات وصوم رمضان أو أن لا يشرب  "(6)ولا واجب قوله: "
الخمر ولا يزني؛ لأن ه وجب بإيجاب الشرع ابتداء, فلا معنى لالتزامه. وسواء عل قه على 

. (7)حصول نعمة أو لا. وإذا خالف ما ذكره ففي لزوم الكفارة ما سبق في قسم المعصية
 . (9)فيلزم بالنذر على الأصح   (8)وأم ا الواجب على الكفاية

لما روى البخاري عن ابن  (10)؛"ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه قوله: "
يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس.  عباس رضي الله عنهما, قال: بينما النبي 

                                                           

 ب(./ج/245) (1)
 (.8/417انظر المجموع ) (2)

 (.859انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب النذر, تحقيق الطالب هاني بن البك )ص (3)

 (.12/379انظر فتح العزيز ) (4)

 (.860-859انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق هاني بن البك )ص ( 5)

(, والإحكام لابن حزم 2/315انظر المعتمد ) .وهو ال ذي لا بد من فعله, ويعاقب على تركه (6)
 (.1/159(, والعدة لابن الفراء )3/79)

 (.3/300(, والروضة )8/453(, والمجموع )12/359انظر فتح العزيز ) (7)

 وفي )ب(: )الكفارة( بدل )الكفاية(.( 8)

(, والنجم الوهاج 3/301(, والروضة )8/453وهو الأصح. وقيل: لا يلزم. انظر المجموع ) (9)
 (.8/224(, ونهاية المحتاج )10/99(, وتحفة المحتاج )10/102)

 (.1/441(, والمهذب )15/465(, والحاوي الكبير )405انظر اللباب لابن المحاملي )ص (10)
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/أ[ 383نذر أن يقوم, ولا يقعد, ولا يستظل , ولا ] (1)فسأل عنه, فقالوا: أبو إسرائيل
. والمباح ما (2): مروه, فليتكلم, وليستظل , وليقعد, وليتم  صومهيتكل م, ويصوم. فقال 

وتركه شرعا  واستوى فعله ". زاد في شرح المهذ ب: (3)لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب
. وقد يقصد بالأكل التقو ي على العبادة, وبالنوم (4)"كالأكل والنوم والقيام والقعود

النشاط على التهج د, فينال الثواب, لكن الفعل غير مقصود. والثواب على القصد دون 
. وقد  ا يكون في المستحب  الفعل. وأفهم منعه النذرَ في المعصية والواجب والمباح أن ه إنم 

 م جوازه في المكروه. وفيه ما تقد م في صوم الدهر. يفه
ح" إن خالف لزمه كفارة يمينلكن قوله: " كما   (5)أي عند البغوي على المرجَّ

. وإن لم يخالف وخص  الخلاف بنذر (7). وقطع به القاضي الحسين(6)نقله الرافعي
والصواب في  (9) م. وفي شرح المهذب:و عدم اللز  (8)والروضةالمعصية, لكن قضية الشرح 

                                                           

ري. وقيل: قُشَير. وقيل: قيس. ولم اقف على تاريخ بو اسرائيل هو يُسَير الفهري الأنصاأ (1)
(, 8/10(, والإصابة في تمييز الصحابة )1/238الوفاة. انظر غوامض الأساء المبهمة )

 (3/545وكشف اللثام )

( من 6704البخاري في صحيحه, باب النذر فيما لا يملك وفي معصية, برقم ) أخرجه( 2)
 حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

 (.45(, والمستصفى )ص3/474(, والتلخيص )2/253انظر التقريب ) (3)

 (.8/455انظر المجموع ) (4)

 (.8/148انظر التهذيب ) (5)

 (.12/359انظر فتح العزيز ) (6)

 (.8/455انظر النقل عنه في المجموع ) (7)

 (.3/300(, والروضة )12/358انظر فتح العزيز ) (8)

الخلاف بنذر المعصية, لكن قضية الشرح والروضة عدم اللزوم. وخص  سقط من )ج( قوله )( 9)
 (.وفي شرح المهذب



 النذركتاب           المشرع الروي شرح منهاج النووي                         
 

 

 
707 

الجملة أن ه لا كفارة مطلقا؛ لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح. 
ويشهد له في المباح حديث ابن عباس 

ولم يأمره بكفارة. أمر بترك المباح,  . فإن ه (1)
الاستدراك خاص بالآخر وهو المباح. ولهذا قال: ولو نذر الظاهر أن  هذا قال الزركشي: 

صريح فيه. قال:  (2)فعل مباح, ولم يقل المباح ليفهم انقطاعه عما قبله. وكلام المحر ر
عن  (3)أن ه لو لم يخالف لا تلزمه الكفارة قطعا, لكن حكى الإمام يوهموكلامه 
فيما لو نذر مباحا بأن قال: نذرت أن أدخل الدار, لزومَ الكفارة قطعا؛ لما  (4)القاضي

. فألزم (5)روي: من نذر وس ى, فعليه ما س ى. ومن نذر, ولم يسم , فعليه كفارة يمين
                                                           

( من 6704البخاري في صحيحه, باب النذر فيما لا يملك وفي معصية, برقم ) أخرجه( 1)
 حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

 (.480انظر المحرر )ص (2)

 (.18/455انظر نهاية المطلب ) (3)

 (.7/263في الوسيط )انظر النقل عنه  (4)

لم أقف على الحديث بأكمله في كتب الأحاديث. وذكره الكاساني كاملا بهذه الصياغة في  (5)
(, وإمام الحرمين في نهاية 7/ص3بدائع الصنائع, فصل في ركن اليمين بالله تعالى, )ج

 (. 7/263(, والغزالي في الوسيط )الرتبة الثالثة: 18/455المطلب, باب النذور, )
: وأورد الزيلعي الشطر الأول من الحديث وهو "من نذر وسى, فعليه ما سى", وقال:" قلت     

. وقال ابن حجر: "لم أجده". انظر الدراية, باب ما (300/ 3)غريب". انظر نصب الراية 
 .(92 ص/2يكون يمينا, )ج

في سننه, باب من أبو داود  أخرجهوأم ا الشطر الثاني من الحديث " ومن لم يسم ..." فقد    
, باب من نذر نذرا في معصية البيهقي في السنن الصغير(, و 3322نذر نذا لا يطيقه, برقم )

(,  4318(, والدراقطني في سننه, باب النذور, برقم )3201الله وفيما لا يكون برا, برقم )
عباس رضي الله  ابن عن كريب،  عن الأشج، بن الله عبد بن بكير كلهم من طرق عن

 رجحوا الحفاظ أن إلا; صحيح عنهما. وقال ابن حجر العسقلاني عن رواية أبي داود: إسناده
 (.420 ص) الأحكام, باب نذر المعصية وما لا يطاق أدلة من المرام وقفه. انظر بلوغ
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الكفارة من غير حنث. قال: والوجه تخريجه على أن ه كناية في اليمين أم لا. قال: وإن  
 . (1)"لى الحنثان كناية فالكفارة تقف عك

أي مسارعة لباءة الذمة. فلو  "ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلهاقوله: "
عارضه ما هو أقوى منه كالمجاهد والمسافر تلحقه المشقة بالصوم. والأولى التأخير ليزول 
المانع. لا سيما إن وجد ذلك قبل النذر. ومراده بالأيام أن تكون غير معينة كعشرة أيام 

. ولو (2)ان بالمكانمثلا. فلو نذرها معي نة تعي نت على الأصح . وقيل: لا, إلحاقا للزم
يم على الخلاف (3)مات قبل الصوم وبعد/ فإن  . قوله: "(4)التمكن, فُدِّيَ عنه أو صِّ

. أم ا الموالاة فبلا خلاف. وأم ا التفريق فعلى الأصح ؛ لأن ه "قيّد بتفريق أو موالاة وجب
يلزمه, بل يجوز متتابعا؛ لأن ه لم يقصد أعيان أيام  مرعي في صيام التمتع شرعا. وقيل: لا

. وتبعهما (7)والغزالي (6). وصح حه الإمام(5)النذر. فلم يكن التفريق وصفا مقصودا
أي وإن لم يقيد بتفريق  وإلّا جاز". قوله: "(8)"لأن  التتابع أفضل وأغلظ"البلقيني. وقال: 

                                                           

 (.868-867هاني بن البك )ص  /انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق( 1)

(, ومغني المحتاج 10/81(, وتحفة المحتاج )1/581والأصح كما ذكر. انظر أسنى المطالب ) (2)
(6/238.) 

 /ب/أ(.476)( 3)

 (.1/580(, وأسنى المطالب )3/308(, والروضة )8/478انظر المجموع ) (4)

 8/475) والمجموع ،(12/369) وفتح العزيز ،(8/157) والأصح كما ذكر. انظر التهذيب (5)
 (.10/105, والنجم الوهاج )(486 -

 (.18/447انظر نهاية المطلب ) (6)
 (.7/267انظر شرح مشكل الوسيط ) (7)
 (.3/518انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
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خروجا  (1)ولا موالاة, جاز التفريق والمولاة عملا بمقتضى الإطلاق, لكن المولاة أفضل
. قال الزركشي: "وما ذكره من وجوب التفريق عند (2)من خلاف أبي حنيفة رحمه الله

يعني  (3)التقييد به لا ينتظم مع استحبابهم التتابع عند الإطلاق؛ لأن ه أفضل. وقد قالا
أجزأه التتابع على الأصح ؛  (5)والنووي في الاعتكاف أن ه لو شرط تفريقه/ (4)الرافعي/

 . (8)ن ه الأظهر"إ (7). وقال الشاشي في الحلية(6)لأن ه أفضل. فالمختار ما رج حه الإمام
أي كقوله "صوم سنة كذا أو سنة من شهر كذا أو من  "أو سنّة معيّنة قوله: "

وأفطر العيد والتشريق وصام رمضان عنه, " أي متتابعة بحق الوقت. "صامهاالغد "
"؛ لأن  هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره. فإذا أطلق أولى أن لا يدخل ولا قضاء

لتشريق فعلى الجديد. فإن . وأم ا في أيام ا(9)في نذره. ولا خلاف في رمضان والعيدين

                                                           

, والنجم الوهاج (486 - 8/475) المجموع ،(12/370) العزيز ،(8/158) التهذيبانظر  (1)
(10/106). 

 متفرقاً، أو متتابعاً، يصوم أن فله يقيد، ولم شهر، أو أيام، صيام أطلق من أن الحنفية مذهب (2)
(, والدر 2/111(, وبدائع الصنائع )2/196انظر الأصل للشيباني ). بتتابع يقيده أن إلا

 (.3/741المختار )
 (.2/399(, والروضة )3/265انظر فتح العزيز ) (3)
 /ج/ب(.211) (4)
 /ج/أ(.246) (5)
 (.18/447انظر نهاية المطلب ) (6)
 (.1/471انظر حلية العلماء ) (7)
 (.870انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 8)

 (.8/158(, والتهذيب )18/453(, ونهاية المطلب )15/491انظر الحاوي الكبير ) (9)
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قلنا بالقديم أن ه يصح  صومها للمتمتع, وهو المختار عن المصنف, لزمه صومها 
 . (1)وقضاؤها, إن لم يصمها

؛ لأن  الزمان وإن أفطرت بحيض أو نفاس وجب القضاء في الأظهر"قوله: "
ا أفطرت لمعنى فيها. م قضي في صو فوجب عليها القضاء كما ت قابل للصوم. وإنم 

؛ لأن  زمانها يقع لا يجب. وبه قطع الجمهور, والله أعلم" (2)قلت: الأظهررمضان. "
القضاء تنزيلا للنذر منزلة واجب الشرع. وهو "مستثنى شرعا كالعيد. وصح ح البلقيني: 

صوم رمضان. ونازع في نقل مقابله عن الجمهور, بل قال: لم أقف على القولين, ولا 
ما مخرجان من القولين في صورة الأثانين في العيدين  على واحد منهما. والظاهر أنه 

 . (3)"والتشريق. فيكونان وجهين؛ لا قولين
أي  . ولا يجب ]استئناف سنة"فإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤهقوله: "

 (4) ر أتم  ما بقي. ولا يجب[إذا لم يشترط التتابع في نذر السنة المعينة, وأفطر بلا عذ
الاستئناف؛ لأن  التتابع لأجل الوقت كالصوم في رمضان. ويجب قضاء ما أفطر كما في 

 . (5)الصوم في رمضان

                                                           

 (.3/336(, والروضة )12/377انظر فتح العزيز ) (1)
(, 10/82(, وتحفة المحتاج )3/310(, والروضة )12/370وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (2)

 (.8/225ونهاية المحتاج )
 (.3/519انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)
نذر السنة المعينة. وأفطر بلا  استئناف سنة" أي إذا لم يشترط التتابع فيسقط من )أ( قوله: )( 4)

 (.عذر دائم ما بقي. ولا يجب

(, ونهاية المحتاج 10/82(, وتحفة المحتاج )3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (5)
(8/225.) 
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مفهومه أن ه إن أفطر بعذر لم يجب قضاؤه. "وقوله "بلا عذر" قال في التحرير: 
. فإن أفطر بالمرض ففي (1)"ويستثنى منه إفطاره بالسفر, فيجب قضاؤه على المذهب

وجوب  (3)أن  فيه الخلاف المتقدم في الإفطار بالحيض. ورج ح ابن كج (2)أصل الروضة
 القضاء. 

ومقتضى البناء أن  الأصح  عنده أن ه لا يجب القضاء. وليس  "قال البلقيني: 
. وفي شرح (4)"كذلك, بل الأصح  وجوب القضاء كما صح حناه في الحيض, وأولى

سنة معينة. ذكر ذلك  (5)ويشبه أن يرج ح وجوب القضاء في المرض في صور"الرافعي: 
 .(6)في صوم الأثانين
أي فيجب استئناف السنة؛ لأن ه  في الأصحّ" فإن شرط التتابع وجب قوله: "

. (7)لزم بالشرط. فيبطل بالفطر. والثاني: المنع؛ لأن  شرط التتابع مع تعيين السنة لغو
 .(10)عند الشرط فلا خلاف فيه (9). أم ا وجوب التتابع في الأداء(8)ورج حه البلقيني

أي وفاء بما التزم. ولا خلاف فيه إذا  أو غير معينة, وشرَطَ التتابعَ وجَبَ" قوله: "
                                                           

 (.3/519تحرير الفتاوى ) انظر (1)
 (.3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (2)
 (.3/310(, والروضة )12/370انظر فتح العزيز ) (3)
 انظر المصدرين السابقين. (4)
 (.صوروفي )ج(: )صورة( بدل )( 5)

 (.12/378انظر فتح العزيز ) (6)
(, وكفاية النبيه 3/310(, والروضة )12/369والأصح كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز ) (7)

 (.10/107(, والنجم الوهاج )4/348)
 (.3/519انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (8)
 (.الأداءوفي )ج(: )الأعداء( بدل )( 9)

 (.10/103انظر النجم الوهاج ) (10)
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صر ح بالسنة. فإن قال: ثلاثمائة وستين يوما متتابعة فكذلك. وقيل: يلغو ذكر التتابع 
 . (1)هنا

"صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد  أي التتابعولا يقطعه"  قوله: "
لأن ه مستثنى شرعا. واحترز بقوله "عن فرضه" عم ا إذا صامه عن نذر أو "؛ والتشريق

أي رمضان  ويقضيها". قوله: "(2)تطوع, فإن ه لا يصح  صومه. وينقطع به التتابع
 تباعا متّصلةً بآخر السنة" والعيدين والتشريق؛ لأن ه التزم صوم سنة, ولم يصمها. قوله: "

بكسر التاء الولاء. قاله  (5)بشرط التتابع. والتِّباع عملا (4)المنصوص (3)أي على المذهب
. وقضيته (7)أي في المعينة . وفي قضائه القولان"ولا يقطعه حيض. قوله: "(6)الجوهري

. وأم ا المرض والسفر من الأعذار, ففيه ما في صوم (8)ترجيح عدم القضاء عند المصنف
 . (9)الشهرين المتتابعين

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/270والصحيح من المذهب هو القول الأول. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/239(, ومغني المحتاج )10/83(, وتحفة المحتاج )10/107)

 (.18/448(, ونهاية المطلب )1/445(, والمهذب )15/331اوي الكبير )انظر الح (2)
(, والنجم الوهاج 12/371وهو المذهب. وقيل: لا قضاء كالسنة المعينة. انظر فتح العزيز ) (3)

 (.10/83(, وتحفة المحتاج )10/107)
 (.3/666انظر الأم ) (4)
 وفي )ج(: )التتابع( بدل )التباع(. (5)

 (.3/1190انظر الصحاح ) (6)
(, والنجم الوهاج 3/312(, والروضة )12/371والقول الأول أصح. انظر فتح العزيز ) (7)

(10/107.) 
 (.3/310فإنه  رجح في ما لو عين سنة لا يجب القضاء على الحائض كالعيد. انظر الروضة ) (8)
 فيه ؟ التتابع به ينقطع فهل المرض بعذر المكفر أفطر وإذا: الكفارات كتاب  في الرافعي قال (9)

 أنه: فطريقان السفر، بعذر أفطر ولو: قال ثم. ها. نعم – الجديد وهو –: أصحهما: قولان
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. فيصوم ثلاثمائة أي التتابع لصدق الاسم دونه وإن لم يشترط لم يجب" قوله: "
ا السنة شرعاوستين يوما أو ا  . (1)ثني عشر شهرا بالأهلة, وإن نقصت؛ لأنه 
؛ لأن ه مستثنى شرعا, إذ لا ثنين أبدًا لم يقضِ أثاني رمضان"أو يوم الا قوله: "

خلاف في هذا لعطفه الخلاف بعده. وهو   بد  من وقوعه فيه. ومقتضى كلامه أن ه لا
 . (2)كذلك في أربعة منها

في  (3)/ب[ الخامس القولان/383أم ا لو وقع فيه خمسة أثانين ففي قضاء ]
 .(4)العيد؛ لأن ه قد يقع, وقد لا

ثنين لا يثنى ولا يجمع؛ لأن ه مثنى. فإن أحببت أن يوم الا"فائدة: في الصحاح أن  
. وفي شرح المهذب: (7)ابن بري (6). وأنكره(5)"للواحد, قلتَ: أثانينتجمعه لأن ه صفة 

 أثانين.  (1)ب. ووقع في المهذ(8)"أثاني بحذف النونالصواب في جمعه "

                                                           

، (9/324) العزيز انظر فتح .ها. التتابع بانقطاع القطع: المرض، وثانيهما في القولين على
 .(4/481) المحتاج ومغني ،(3/312) ،(8/302) والروضة ،(12/371)

 (.12/370(, وفتح العزيز )11/24(, وبحر المذهب )1/446انظر المهذب )( 1)

 (.7/271(, والوسيط )1/446(, والمهذب )15/498انظر الحاوي الكبير )( 2)

 /ب/ب(.476)( 3)

(, والروضة 12/377(, وفتح العزيز )8/159والأصح أن ه لا يجب القضاء. انظر التهذيب )( 4)
 (.6/240(, ومغني المحتاج )10/84) (, وتحفة المحتاج3/316)

 (.6/2295انظر الصحاح )( 5)

 (.14/118انظر النقل عنه في لسان العرب )( 6)

 إليه انتهى. الأديب اللغوي النحوي المصري، محمد أبو الجبار، عبد بن بري بن الله عبد هو (7)
 معجم انظر(. ه582) سنة توفي وتبحره، لتحقيقه البلاد؛ من وقصد زمانه، في العربية علم

 (.12/748(, وتاريخ الإسلام )2/110وإنباه الرواة ) ،(4/1510) الأدباء

 (.8/482انظر المجموع )( 8)
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ثنين قياسا أي إذا صادفت يوم الا وكذا العيد والتشريق في الأظهر" قوله: "
. (2)لم يتحقق وقوعه فيه. فلم يخرج من نذرهعلى أثاني رمضان. والثاني: يقضي؛ لأن ه 

 . (5)تبعا للشيخ أبي حامد وأتباعه (4)البلقيني (3)وصح حه/
أي قدم صوم الكفارة  "فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارةٍ صامهما قوله: "

على الأثانين, سواء تقد م وجوب الكفارة أو تأخ ر؛ لأن ه يمكن قضاء الأثانين. ولو 
إن " أي "ويقضي أثانيهماعكس لم يتمكن من الكفارة لفوات التتابع يتحل ل الأثانين. 

. وإن لزمت الكفارة لزمت الكفارة بعد نذر الأثانين قضى الأثانين الواقعة في الشهرين
وفي قول: لا يقضى, إن سبقت قبله فوجهان. ويقال: قولان. أشار إليهما بقوله: "

؛ لأن  الأثانين الواقعة فيها حينئذ الكفارة النذر. قلت: ذا القول أظهر. والله أعلم"
 . (6)ثاني الواقعة في رمضانيقضي الأ ناة بقرينة الحال كما لامستث

 
 
 
 

                                                           

 (.1/446انظر المهذب )( 1)

(, ومغني المحتاج 10/84(, وتحفة المحتاج )12/377والأظهر كما قال. انظر فتح العزيز )( 2)
 (.8/226( ونهاية المحتاج )6/240)

 /ج/ب(.246) (3)
 (.3/520انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 (.7/267انظر الوسيط )( 5)

(, والنجم الوهاج 3/317(, والروضة )12/378والأظهر كما قال. انظر فتح العزيز )( 6)
(10/108.) 
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نص  عليه كما نقله صاحب  (1)قال الزركشي: "الراجح القضاء. فإن  الشافعي
. (5)"الأظهر الوجوب". وقال البلقيني: (4)والجمهور عليه " (3)الربيع روايةعن  (2)البيان

أن  الخلاف  (7)الروضة والشرحين. والمرج ح في (6)"الصواب الوجوب"وقال الأسنوي: 
الخلاف يجري فيما إذا نذر صوم شهرين متتابعين أو شهرا أو "وجهان. وقال الرافعي: 

 . (8)"أسبوعا, ولم يعين  وقته, ثم نذر صوم الأثانين
أي فيما إذا نذرت صوم  في الأظهر" وتقضي زمن حيضٍ ونفاسٍ  قوله: "

الأثانين؛ لأن ه لم يتحقق وقوعه فيه. فلم يخرج من نذرها. والثاني المنع كما إذا صادفت 
العيد والتشريق. وهذا إذا لم تكن لها عادة غالبة. فإن كانت فعدم القضاء فيما يقع في 

 . (9)عادتها أظهر

                                                           

 (.7/74انظر الأم )( 1)

 (.4/491انظر البيان ) (2)

: يقول وكان. المصرى مولاهم المرادى، أبو محمد كامل  بن الجبار عبد بن سليمان بن هو الربيع( 3)
 الفوارس أبو عنه حد ث من وآخر مستمليه". كنت  وهب، ابن بعد بمصر حد ث محد ث "كل

 يونس ابن ومائتين. انظر تاريخ سبعين سنة شوال من بقين لعشر الاثنين يوم توفى. الس ندى
 (.12/587النبلاء )(, وسير أعلام 2/291, ووفيات الأعيان )(170/ 1)

 (.883انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 4)

 (.3/521انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 (.9/194انظر المهمات ) (6)

 (.3/317(, والروضة )12/378انظر فتح العزيز ) (7)

 (.12/378انظر فتح العزيز ) (8)

(, وكفاية النبيه 3/317(, والروضة )12/377هر كما قال. انظر فتح العزيز )والأظ (9)
 (.6/239(, ومغني المحتاج )10/83(, وتحفة المحتاج )8/357)
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يصح  أي كالواجب فإن فعل لم قبله".  (1)أو يوما بعينه لم )يصم( قوله: "
. قال (2)بالشرع, وكما يمتنع تقديمه يمتنع تأخيره عنه بلا عذر على المذهب. وقيل: يجوز

الزركشي: "ويشبه أن  موضع الخلاف في يوم لم يتأكد صومه. فإن كان كعرفة وعاشوراء 
تعين  جزما. فلو أخ ره, وفعله, صح , وكان قضاء. قال الإمام: ولا خلاف في وجوب 

 . (5)" (4). فإن كان بعذر ففي كلام الغزالي وجه(3)إذا أخ ره بلا عذر قضائه,
؛ لأن ه آخر أو يوما من أسبوع, ثم نسيه, صام آخره, وهو الجمعة" قوله: "

" أي فإن كان هو ال ذي عي نه, فقد أتى "فإن لم يكن هو وقع قضاء. (6)أيام الأسبوع
وما ذكره يقتضي أن  أو ل أيام الأسبوع . (7)بما التزم. وإن كان يوما قبله كان قضاء

بما رواه مسلم مرفوعا: خلق الله التربة يوم السبت  (8)السبت. واحتج  له في شرح المهذ ب
. قال البيهقي: وهو (9)إلى أن قال: وخلق الله آدم بعد العصر يوم الجمعة في آخر الخلق

ا هو يوم الأحد. ويدل  عليه مخالف لما عليه أهل السير والتواريخ من أن  بدء الخلق إنم  

                                                           

وفي )أ( )ج(: )لم يصح(. والصواب هو المثبت من )ب(. وهو موافق لما في المنهاج. انظر ( 1)
 (.554منهاج الطالبين: )ص/

(, وتحفة المحتاج 10/109(, والنجم الوهاج )8/160والمذهب كما ذكر. انظر التهذيب ) (2)
 (.8/227(, ونهاية المحتاج )6/240(, ومغني المحتاج )10/84)

 (.18/446انظر نهاية المطلب ) (3)

 (.7/266انظر الوسيط ) (4)

 (.888البك )ص  انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن( 5)

 (.2/254(, وفتح الوهاب )10/109(, والنجم الوهاج )8/160انظر التهذيب ) (6)

 (.8/160(, والتهذيب )11/26(, وبحر المذهب )15/494انظر الحاوي الكبير ) (7)

 (.8/479انظر المجموع ) (8)

( من 2789مسلم في صحيحه, باب ابتداء الخلق, وخلق آدم عليه السلام, برقم ) أخرجه( 9)
 .حديث أبي هريرة 
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. " فعلى هذا يتعين  صوم (1)خلق الله الأرض يوم الأحد: حديث ابن عباس 
 . قاله الزركشي. (2)السبت. ويحتمل أن يقال بتعينه مع الجمعة للخروج من الخلاف "

كالواجب   (3), لزمه على الصحيح"ومن شرع في صوم نفل فنذر إتمامهقوله: "
بأصل الشرع. والثاني: المنع؛ لأن ه نذر صوم بعض اليوم. ويجريان فيمن نذر أن يتم  صوم  

 . (4)كل يوم نوى فيه صوم النفل
الزوال محل ه فيما إذا نوى من الليل. فإن نوى في النهار قبل "قال الإمام البلقيني: 

لم يلزمه الوفاء على الصحيح؛ لأن ه إذا لم ينو في الليل فقد انعقد صومه بني ة في النهار 
 . انتهى. (5)"على صفة لا يقع مثلها في الواجب. فتعذ ر الوجوب فيها

وإذا أصبح ممسكا, ولم ينو, فهو متمكن من صوم التطوع. فلو نذر أن يصوم 
الوفاء قولان, بناء على أن  النذر ينزل على واجب هذا اليوم, ففي انعقاد نذره ولزوم 

 .(2). قال الإمام: وال ذي أراه اللزوم(1)الشرع أم على ما يصح  

                                                           

(, وابن منده في 1361/ ص4الأصبهاني في "العظمة", باب صفة ابتداء الخلق, )ج أخرجه( 1)
 ص/1)ج (58"التوحيد", باب ذكر الآيات ال تي تدل  على وحدانيته في الخلق, برقم ) 

طرق  ( كلهم من3997, والحاكم في المستدرك, باب ذكر آدم عليه السلام, برقم )(186
عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الحاكم عقب الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد 

/ 12( )5973ولم يخرجاه. وقال الألباني: منكر. انظر سلسلة الأحاديث الضعيفة, برقم )
945.) 

 (.892انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 2)

(, وكفاية النبيه 3/312(, والروضة )12/370كما ذكر. انظر فتح العزيز )  والصحيح (3)
(8/352.) 

 (.11/31(, وبحر المذهب )18/451(, ونهاية المطلب )1/446انظر المهذب ) (4)

 (.3/521انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)
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شرع في نفل  صلاة  أو طواف  أو  (3)تنبيه: ما ذكره لا يختص بالصوم, بل من
 . (4)اعتكاف, فالحكم كذلك. صر ح به الدارمي وغيره

؛ لأن  صوم بعض اليوم ليس بقربة. "ينعقدوإن نذر بعض يوم لم  قوله: "
. (5)"؛ لأن ه قد يؤمر بالإمساك في بعض النهار كما في يوم الشك"وقيل: يلزمه يوم

وعلى هذا لو أمسك بقية نهاره عن النذر أجزأه, إن لم يكن أكل. فإن أكل لم يجزئه 
. والخلاف في الصوم يجري فيما لو نذر بعض ركعة, (8)المتولي   (7). قاله(6)على الصحيح

 . (9)هل يلغو ؟ أو تلزمه ركعة, لكن الأصح  فيها الثاني

أي لإمكان الوفاء به بأن يعلم  أو يوم قدوم زيد فالأظهر انعقاده" قوله: "
لا يمكنه الصوم بعد القدوم؛ لأن  التبييت  (11)غدا. والثاني: المنع؛ لأن ه/ (10)قدومه/

                                                           

( 3/312(, والروضة )12/372والأصح أن ه على الثاني. أي ينعقد ويلزمه. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.1/580وأسنى المطالب )

 (.18/449انظر نهاية المطلب ) (2)

 (.مَنوفي )ج(: )إن( بدل )( 3)

 (.1/435(, وأسنى المطالب )2/293انظر المجموع ) (4)

(, ومغني المحتاج 10/85(, وتحفة المحتاج )1/582والقول الأول أصح. انظر أسنى المطالب ) (5)
 (.8/227(, ونهاية المحتاج )6/242)

 وهو الصحيح. انظر المصادر السابقة. (6)

 (.قالهوفي )ج(: )قال( بدل )( 7)

 (.895انظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب النذر, تحقيق هاني بن البك )ص (8)

(, والنجم الوهاج 8/359(, وكفاية النبيه )8/487والقول الأول أصح. انظر المجموع ) (9)
 (.6/242(, ومغني المحتاج )10/85(, وتحفة المحتاج )10/110)

 /ج/أ(.247) (10)
 /ب/أ(.477)( 11)
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وعلى الأول إذا نوى الصوم من الليل فوجهان أصح هما يجزئه. وبه قطع  .(1)شرط
. وخص  في التتمة الوجهين بالقول بلزوم (2)الأكثرون؛ لأن ه بنى النية على أصل مظنون

 . (3)الصوم من أول اليوم. فإن قلنا من وقت القدوم لم يجزئه

أي سواء قدم فيه ليلا أو نهارا  "فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضانقوله: "
؛ لأن ه قيد باليوم, ولم يوجد القدوم في محل   يقبل الصوم. وفي معنى "فلا شيء عليه"

أو نهارا وهو  . قوله: "(4)العيد أيام التشريق. ويستحب  أن يصوم الغد أو يوما آخر
أي عن نذره للقدوم. أم ا في  وجب يوم آخر عن هذا" مفطر أو صائم قضاءً أو نذرا,

الأولى؛ فلأن ه بان أن  الصوم لزمه, ولا يمكنه إيقاعه فيه, وهل نقول: لزمه بالنذر من أول 
ن ه لم ينو . وأم ا في الثانية؛ فلأ(5)هما الأولاليوم أو من وقت القدوم ؟ وجهان. أصح  

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/314(, والروضة )12/375قال. انظر فتح العزيز ) والأظهر كما (1)
 (.1/582(, وأسنى المطالب )10/111)

(, 3/316(, والروضة )12/376(, وفتح العزيز )1/446والأصح كما ذكر. انظر المهذب ) (2)
 (.10/112والنجم الوهاج )

تحقيق عائشة بنت منصور الشريف انظر تتمة الإبانة, من كتاب الأيمان إلى كتاب النذور,  (3)
 (.375-374)ص

 (.12/376(, وفتح العزيز )15/498(, والحاوي الكبير )2/114انظر الأم ) (4)

(, 8/354(, وكفاية النبيه )3/314(, والروضة )12/374والأصح الأول. انظر فتح العزيز ) (5)
 (.6/242(, ومغني المحتاج )10/112والنجم الوهاج )
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إذا أصبح ممسكا من غير  (1)الفطر, وماالصوم له. وقوله "وهو مفطر" يشمل مباشرة 
 . (2)نية. ولا يكفيه أن ينويه, ويصوم على الصحيح

أي يجب صوم  فكذلك" أي وقدم قبل الزوال " أو وهو صائم نفلا" قوله: "
" "وقيل: يجب تتميمهآخر عن نذره بناء على الأصح  في لزوم الصوم من أول النهار. 

وقت القدوم. ويكون أوله تطوعا وآخره فرضا كما لو أي بناء على أن ه لا يجب إلا  من 
. قال الزركشي: "الخلاف في لزوم التتميم والاكتفاء به عن (3)شرع في نذر نفل, ثم إتمامه

نذره؛ لا في مجرد التتميم كما عب  به. ولا يلزم من تحت م التتميم الاكتفاء به. فإن  لنا وجهًا 
 . (4)القضاء "بلزوم الإمساك في الفطر مع إيجاب 

. وإن ولو قال: إن قدم زيد فللّه عليّ صوم اليوم التالي ليوم قدومه قوله: "
قدم عمرو فللّه عليّ صوم أول خميس بعده, فقدما في الأربعاء, وجب صوم 

؛ لأن ه توارد على الخميس نذران, فيصومه الخميس عن أوّل النذرين, ويقضي الآخر"
. ثم أبدى (5)عن أو لهما لسبقه. ويقضي الثاني لتعذ ر الإتيان به في وقته. كذا نقله البغوي

التصريح بالخلاف في  (6)احتمالا أن  النذر الثاني لا ينعقد. وفي تعليق الشيخ أبي حامد
/أ[ إن قلنا: ينعقد يقضي عنه 384ذلك. وإنا  إن قلنا: لا ينعقد, فلا شيء عليه. و ]

                                                           

 (.وماوأم ا( بدل )وفي )ج(: )( 1)

(, وأسنى 8/487(, والمجموع )12/375وهو الصحيح. وقيل: تكفيه النية. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.1/580المطالب )

(, ومغني المحتاج 10/85(, وتحفة المحتاج )10/112والأصح كما ذكر. انظر النجم الوهاج ) (3)
 (.8/227(, ونهاية المحتاج )6/243)

 (.904-903هاني بن البك )ص  :انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق ( 4)

 (.8/163انظر التهذيب ) (5)

 (.12/378انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (6)
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يوما آخر. ومقتضى عبارة الكتاب أن ه لو صام الخميس عن النذر الثاني لم يصح . 
 .(1)والأصح  الصحة, ويقضي عن الأول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/318(, والروضة )12/378والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.6/243غني المحتاج )(, وم10/86(, وتحفة المحتاج )10/112)
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 فصل
وجوب إتيانه بحج أو , فالمذهب نذر المشي إلي بيت الله تعالى أو إتيانه"

: إذا قال: لله علي  أن أمشي إلى بيت الله الحرام أو (1). قال في الروضة وأصلهاعمرة"
. ولو قال: أمشي إلى بيت (2)آتيه أو أمشي إلى البيت الحرام, لزمه إتيانه على المذهب

 الله أو آتيه, ولم يقل الحرام, فوجهان أو قولان. أحدهما يحمل على البيت الحرام.
. وكلامه هنا لا يوافق واحدة من (3)وأصح هما لا ينعقد نذره إلا  أن ينوي البيت الحرام

القطع باللزوم حملا  (4)الصورتين؛ لأن  الطريقين فيما إذا قال: بيت الله الحرام. وأصح هما
للمطلق على المعهود, وهو القصد بالحج أو العمرة. والثانية على قولين. إن حملنا النذر 

ما في المنهاج  (6). فينبغي أن يحمل(5)على الواجب لزمه حج أو عمرة وهو المنصوص
تص على ما إذا صر ح بأن ه الحرام أو نواه. ويدل  لذلك تعبيره فيها بالمذهب. وهذا لا يخ

إلى الحرم أو مك ة أو ذكر بقعة أخرى. فهو كما لو قال:  (7)بالبيت, بل لو قال: أمشى
 إلى بيت الله الحرام لشمول حرمة الحرم. 

                                                           

 (.3/324(, والروضة )12/387انظر فتح العزيز ) (1)

(, والنجم الوهاج 3/324(, والروضة )12/387(, وفتح العزيز )8/153انظر التهذيب ) (2)
(10/115.) 

(, والنجم الوهاج 3/324(, والروضة )12/387والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (3)
 (.10/89ج )(, وتحفة المحتا 10/113)

(, والنجم 3/324(, والروضة )12/387وهو الأصح. وقيل: لا ينعقد. انظر فتح العزيز ) (4)
 (.10/113الوهاج )

 (.3/663انظر الأم ) (5)

 (.أن يحملوفي )ج(: )حمل( بدل )( 6)

 (.لو قال: أمشيوفي )ب(: )لو مشى( بدل )( 7)
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؛ لأن  الإتيان لا يقتضي المشي فله "فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي قوله: "
, فالأظهر وإن نذر المشي أو أن يحجّ أو يعتمر ماشيا قوله: ". (1)الركوب بلا خلاف

؛ لأن ه التزم جعله وصفا للعبادة كما لو نذر أن يصل ي قائما أو يصوم وجوب المشي"
يجب  أياما متتابعة. والثاني: لا يلزمه؛ لأن ه لا يجب من جنسه شيء في الشرع. فلا

 (3)؟ وفيه أقوال. أظهرها . والخلاف مبني على أن  الحج راكبا أفضل أو ماشيا(2)بالنذر
. والثاني المشي؛ لأن  في الصحيح قول النبي (4) حج  راكبا عند المصنف الركوب؛ لأن ه 

  :فتصحيح (6)وصح حه الرافعي. (5)أجرك على قدر نصبكلعائشة رضي الله عنها .
المصنف هنا وجوب المشي واضح على تصحيح الرافعي؛ لا على تصحيحه, لكنه قال: 

. ومقتضى كلامه (7)"الصواب أن  الركوب أفضل, وإن كان الأظهر لزوم المشي بالنذر"
 المشي بالشرط إلا  إذا جعلناه أفضل من الركوب. (8)في شرح المهذب أن ه لا يلزم

                                                           

(, وتحفة المحتاج 3/326والروضة )(, 8/475(, والمجموع )8/153انظر التهذيب )( 1)
(10/88.) 

(, 3/319(, والروضة )12/382(, وفتح العزيز )2/280والأظهر كما ذكر. انظر الأم ) (2)
 (.10/114(, والنجم الوهاج )8/303وكفاية النبيه )

 والأفضل الركوب. ولكن الأظهر وجوب المشي. انظر المصادر السابقة. (3)

( من حديث ابن عباس 1218, رقم الحديث )حجة النبي انظر صحيح مسلم, باب ( 4)
 رضي الله عنهما.

(, وصحيح مسلم, 1787انظر صحيح البخاري, باب أجر العمرة على قدر النصب, برقم )( 5)
 إبراهيم، عن عون، ابن كلاهما من طرق عن  أخرجه( 1211باب بيان وجوه الإحرام, برقم )

 عائشة رضي الله عنها. عن الأسود، عن

 (.12/287انظر فتح العزيز )( 6)

 (.3/4انظر الروضة ) (7)

 (.لا يلزموفي )ج(: )لا يلزمه( بدل )( 8)
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لا يخفى أن  الوجوب فيما إذا كان ". وقال: (1)الزركشي: " وهو الظاهر "قال 
. وكلامه قد يفهم (3)"قادرا على المشي. فلو لم يقدر لم يلزم المشي بلا خلاف (2)الناذر/

أن ه  (4)أن ه لو نذر راكبا لم يلزمه؛ لأن  فيه ترفها بخلاف المشي, وهو ما قال الماوردي
أفضل أو سوينا بخير. وإن قلنا الركوب  (6)إن قلنا المشي/ (5)اأشبه. وفي الروضة وأصله

. قال الزركشي: " ووافقه (7)أفضل لزمه الوفاء. فإن مشى فعليه دم خلافا للبغوي
 . (9)" (8)الماوردي

الأصح , سواء " أي على فإن كان قال: أحجّ ماشيا فمن حيث يحرمقوله: "
أحرم من الميقات أو قبله؛ لأن  ابتداء الحج من الإحرام. وقيل: يجب من داره لفهمه 

. وقوله "من حيث يحرم" يشمل ثلاث (10)عادة, فنزل المطلق عليه. وقيل: من الميقات
الثالثة. والظاهر  كر الرافعيصور من الميقات أو قبله أو بعده بأن يجاوزه, ثم يحرم. ولم يذ 

ما اقتضاه كلام المصنف. هذا إذا لم يصر ح بمكان ابتداء المشي. فإن صر ح به من  فيها

                                                           

 (.910انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 1)

 /ج/ب(.247) (2)
 (.910بك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن ال( 3)

 (.4/131انظر الحاوي الكبير ) (4)

 (.3/319(, والروضة )12/382انظر فتح العزيز ) (5)

 /ب/ب(.477)( 6)

 (.8/153انظر التهذيب )( 7)

 (.4/131انظر الحاوي الكبير ) (8)

 (.912انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 9)

(, وفتح 3/320(, والروضة )12/382كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )  والأصح( 10)
 (.6/245(, ومغني المحتاج )10/89(, وتحفة المحتاج )2/255الوهاب )



 النذركتاب           المشرع الروي شرح منهاج النووي                         
 

 

 
725 

دويرة أهله, فقيل: لا يجب قبل إحرامه, إذ لا قربة. والأصح  وجوبه؛ لأن  سعي العبادة 
 . (1)قربة

؛ في الأصحّ" وإن قال: أمشي إلى بيت الله تعالى, فمن دويرة أهله قوله: "
لأن  قضيته أن يخرج من بيته ماشيا. والثاني: من الميقات؛ لأن  المقصود النسك. فيمشي 

. وذكر الإمام البلقيني أن  للأصحاب في هذه المسألة طريقين: (2)من حيث يحرم
من الميقات إحداهما, أن ه يلزمه المشي من دويرة أهله قطعا. وفي الإحرام منها أو 

أن  الخلاف فيهما. والمذهب لزومهما من الميقات. وقال: إن  الأولى  (3)وجهان. والثانية
أظهر. وإن  كلام المنهاج مخالف لهما لحكايته الخلاف في المشي وترجيحه لزومَه من 
دويرة أهله. ومحل  الخلاف فيمن دويرة أهله فوق الميقات. فإن كانت دونه أحرم منها 

أن  الأصح  أن ه إذا لم يقل إلى بيت الله الحرام لا ينعقد  (5)انتهى. وقد تقد م .(4)قطعا
نذره. فكان ينبغي أن يصر ح به. والمذهب أن ه يلزمه المشي حتى يتحل ل التحل لين. 
وصح ح البلقيني أن ه ينتهي الإيجاب بالمشي إلى البيت. ولا يلزمه المشي للرمي أيام منى 

  .(6)بلا خلاف
. في الأظهر" وإذا أوجبنا المشي, فركب لعذر, أجزأه, وعليه دم" قوله:

رأى  . ففي الصحيحين أن  النبي (7)جزاء لا خلاف فيه. صر ح به في شرح المهذ بالا
                                                           

(, وكفاية النبيه 3/320(, والروضة )12/380والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.1/585(, وأسنى المطالب )10/115(, والنجم الوهاج )7/126)

 والأصح كما ذكر. انظر المصادر السابقة.( 2)

 (.والثانيةوفي )ج(: )والمذهب( بدل )( 3)

 (.3/525انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)

 أي عند قوله: وإن نذر المشي ....فالأظهر وجوب المشي".( 5)

 (.3/525انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 6)

 (.8/27انظر المجموع )( 7)
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إن  الله عن فقال: ما بال هذا ؟ قالوا: نذر أن يمشي. قال:  شيخا يهُادَى بين ابنيه.
. وأمره أن يركب. اتفقا عليه من حديث أنس لغنيي  (1)تعذيب هذا نفسه

. وانفرد (2)
. والقولان في وجوب الدم. وأصح هما الوجوب؛ لحديث  (3)به مسلم, عن أبي هريرة 

أن  . فأمرها رسول الله نذرت أن تمشي إلى بيت الله أخت عقبةأن  : ابن عباس 
فعجز, . والثاني المنع كما لو نذر الصلاة قائما, (4)تركب, وتهدي هديا. رواه أبوداود

يعني؛ لأن  حال العجز لم يدخل في النذر.  (6). وقال في الأم إن ه القياس(5)وصل ى قاعدا
أن ه المذهب. ويقو يه الحديث الأول. فإن ه لم يأمره بشيء. وأيضا  (8)والبحر (7)وفي التتمة

                                                           

 كلمة )نفسه( ساقطة من )ب(.(  1)

(, 1865البخاري في صحيحه, باب من نذر المشي إلى الكعبة, برقم ) أخرجهمتفق عليه: ( 2)
( كلاهما من طرق عن 1642ومسلم في صحيحه, باب من نذر المشي إلى الكعبة, برقم )

 . أنس  عن ثابت، حدثني حميد الطويل، حدثنا الفزاري، معاوية بن مروان

( من حديث أبي 1643مسلم في صحيحه, باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة, برقم ) أخرجه( 3)
 . أبي هريرة 

(, 3296أبو داود في سننه, باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية, برقم ) أخرجه( 4)
(, والحاكم في المستدرك,  2134وأحمد في المسند, باب مسند عبد الله بن مسعود, برقم )

( كلهم من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما. 7830ان والنذور, برقم )كتاب الأيم
واللفظ لأحمد. وقال الحاكم إثر الحديث: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

 (.8/316وصحح ه الألباني في الإرواء )

(, وكفاية النبيه 3/320(, والروضة )12/384والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 5)
 (.10/116(, والنجم الوهاج )8/306)

 (.2/279انظر الأم )( 6)

 (.383انظر تتمة الإبانة, كتاب النذر, تحقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص( 7)

 (.11/9انظر بحر المذهب )( 8)
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فيه  (3) . )وليس((2)لتمشِّ ولتركبفي الصحيحين. وفيه "فقال:  (1)أخت عقبةحديث 
جزاء, وأن  عليه إذا صح  أن يعيد قولا بعدم الا (4)لقينيأمر بشيء. وحكى الإمام الب

النسك. فيمشي في موضع ركوبه الأول, ويركب في موضع مشيه. وقي د الركوب في 
التصوير بأن يركب بعد الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد المجاوزة غير محرم مشيا. فإن 

يوجب ركب قبل الإحرام لم يلزمه دم؛ لأن ه لم يتلب س بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه 

                                                           

 أم هي تبعهم ومن : "قال المنذر وابن القسطلاني والحلبي(80/ 4) بن حجر في الفتحاقال ( 1)
 وبن .سعد بن عن نقله إنما ماكولا بن فإن .فوهموا ماكولا لابن ذلك ونسبوا عامر بنت حبان
 الأنصارية. حرام بن زيد بن نابي بن عامر بنت حبان أم النساء طبقات في ذكر إنما سعد
 قبل ذكر وكان محيصة. بن حرام زوج وهي بدرا شهد نابي بن عامر بن عقبة أخت وهي قال:
 فإن   للجهني. مغاير كله  وهذا له. رواية ولا بدرا, شهد وأنه الأنصاري نابي بن عامر بن عقبة

 عامر بن عقبة أخت اسم يعرف لم هذا فعلى أنصاريا. وليس بدرا يشهد ولم كثيرة,  رواية له
التوفيق". وقال  وبالله ذلك عن الآن رجعت ثم ذكرت من المقدمة في تبعت كنت  وقد الجهني

 تجريد في قال الذهبي فإن بوهم، ذاك : "ليس(226/ 10) القاري بدر الدين العيني في عمدة
 في حديثها: وقوله النذر، في حديثها عقبة، أخت الأنصارية عامر بنت حبان أم: الصحابة

 ليست وهي الأنصارية،: قوله وأما الجهني، عامر بن عقبة أخت أنها على يدل النذر،
 الأب جهة ومن الأنصارية، الأم جهة من هي تكون أن فيحتمل القائل هذا زعم في بأنصارية
 .ذلك" من مانع ولا الجهة، هذه من يكون الأنصار إلى نسبتها وإطلاق جهنية،

(, 1866البخاري في صحيحه, باب من نذر المشي إلى الكعبة, برقم ) أخرجهمتفق عليه: ( 2)
 ( كلاهما من طرق عن1644ومسلم في صحيحه, باب من نذر المشي إلى الكعبة, برقم )

 . عامر  بن عقبة عن الخير، أبي عن حبيب، أبي بن يزيد

 وفي )أ(: )وله( بدل )وليس(. والصواب هو المثبت من )ب( و)ج(.( 3)

 (.3/527انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 4)
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الدم. ثم مال إلى عدم وجوب الدم مطلقا. وعلى القول بالوجوب الدم شاة على 
 . (1)المشهور. وفي قول: بدنة

؛ لأن ه أتى بالحج, ولم يترك إلا  هيئة. أو بلا عذر أجزأه على المشهور"قوله: "
ن ه لم وتركُ الصفة لا يمنع من الاحتساب كترك الإحرام من الميقات. والثاني: لا يجزئه؛ لأ

الظاهر أن  المراد بالعذر أن يناله به مشقة ". وقال في شرح المهذ ب: (2)يأت بما التزمه
 . (3)"ظاهرة

. فإن ه إذا وجب مع العذر فبدونه (5)السابق (4)؛ للحديثوعليه دم"قوله: "
أولى. ومقتضى كلامه أن ه لا خلاف في إيجاب الدم. وليس كذلك, بل فيه قولان أيضا. 

لكان أحسن. وهل هو شاة أو بدنة؟ فيه  (6)على قوله "على المشهور"/ فلو قدمه
 . (7)الخلاف السابق

                                                           

(, والروضة 8/492(, والمجموع )12/378والمشهور كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 1)
 (.10/117(, والنجم الوهاج )3/321)

(, وفتح الوهاب 1/585(, وأسنى المطالب )10/117وهو المشهور. انظر النجم الوهاج )( 2)
 (.6/245(, ومغني المحتاج )10/89ج )(, وتحفة المحتا 5/255)

 (.8/492انظر المجموع )( 3)

....الحديث.  وهو حديث ابن عباس السابق: أن  اخت عقبة نذرت ان تمشي إلى بيت الله( 4)
 عند قوله: "وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر".

 )السابق( ساقطة من )ب(.كلمة (  5)

 /ج/أ(.248) (6)
(, والروضة 8/492(, والمجموع )12/378والمشهور كما ذكر المصنف. انظر فتح العزيز )( 7)

 (.10/117(, والنجم الوهاج )3/321)
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. فإن كان مغصوبا ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه قوله: "
فإن كان . (1)أي إذا لم يكن مغصوبا وقت النذر حملا له على واجب الشرع استناب"

أو طرأ الغصب, ولم يجد المال حتى مضت السنة المعينة, فلا قضاء عليه كما قاله 
من  (3)"يجب إلا  بالاستطاعة. وكذا النذر. قال الزركشي: " لأن  الحج لا (2)الرافعي

 المغصوب. ولا شك  فيه إذا أطلق. فإن نوى فعله بنفسه لم ينعقد. 
يتناول الاستنابة بأجرة أو جعل وتبعا وهو "وقوله: "استناب". قال في الدقائق: 

 . (5)", وإن صر ح بالتبع(4)مراد المحرر
يعني أن  من نذر حجا استحب   "ويُستَحبّ تعجيله في أول الإمكانقوله: "

نيِّ الإمكان مبادرةً لباءة الذمة384] فإن  " قوله: .(6)/ب[ أن يبادر إليه في أول سِّ
. واحترز بقوله (8)أي كما في حجة الإسلام "فأخّر, فمات, حُجّ من ماله (7)/تمكّن

 . (9)"تمكن" عم ا لو مات قبل الإمكان, فلا شيء عليه بلا خلاف
                                                           

(, وأسنى 10/117(, والنجم الوهاج )3/322(, والروضة )12/386انظر فتح العزيز )( 1)
 (.3/352هية )(, والغرر الب1/457المطالب )

 (.12/386انظر فتح العزيز ) (2)

 (.920انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 3)

 (.482انظر المحرر )ص( 4)

 (.555انظر الدقائق )ص( 5)

(, وأسنى 10/118(, والنجم الوهاج )3/321(, والروضة )12/368انظر فتح العزيز )( 6)
 (.2/182المطالب )

 /ب/أ(.478)( 7)

(, وتحفة 10/118(, والنجم الوهاج )8/495(, والمجموع )12/385انظر فتح العزيز ) (8)
 (.10/90المحتاج )

 انظر المصادر السابقة. (9)
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أي في ذلك العام على الصحيح.  "وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه قوله: "
فلا يجوز تقديمه عليه كالصوم. وقيل: يجوز كما يجوز تقديم حجة الإسلام قبل 

. واحترز بقوله "عامه" عما إذا لم يقي د بعامه. فإن ه يلزمه أي  عام شاء. وبقوله (1)وجوبها
به. والأصح  لا ينعقد نذره. "وأمكنه" عم ا إذا نذر حج السنة ولا زمان يسع الإتيان 

. وما ذكره من اللزوم في عامه فيمن حج . فإن لم (2)وقيل: ينعقد, ويقضي في سنة أخرى
 يكن حج  قدم حج ة الإسلام. ولو قدم النذر وقعت عن حجة الإسلام. 

معينة, فأفطر أي كما لو نذر صوم سنة  "فإن منعه مرض وجب القضاءقوله: "
. ومحل ه فيما بعد (3)فيها بعذر المرض, فإن ه يقضي على المذهب ال ذي قطع به الجمهور

الإحرام. أم ا قبله بأن مرض وقت خروج الناس, ولم يتمك ن من الخروج معهم, فلا قضاء  
 (7)وغيرهما (6)والبغوي (5). قال الزركشي: "لكن كلام القاضي الحسين(4)كما قاله المتولي  

صريحا,  (9)ما في التتمة مخالف لنص الأم  ". وقال البلقيني: (8)يقتضي القضاء "

                                                           

(, والروضة 12/386(, وفتح العزيز )8/156والصحيح كما قال. انظر التهذيب ) (1)
 (.2/255(, وفتح الوهاب )10/118(, والنجم الوهاج )3/322)

(, والنجم الوهاج 3/314(, والروضة )12/373والأصح كما قال. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/246(, ومغني المحتاج )10/118)

(, والنجم الوهاج 3/322(, والروضة )12/385وهو المذهب. انظر فتح العزيز ) (3)
(10/118.) 

 (.381ق عائشة بنت منصور الشريف )صانظر تتمة الإبانة, كتاب النذر, تحقي (4)

 (.3/537انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (5)

 (.8/154انظر التهذيب ) (6)

 (.3/322(, والروضة )12/385انظر فتح العزيز ) (7)

 (.925انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 8)

 (.7/74انظر الأم ) (9)
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ظاهرا. وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض. ولم يفص ِّل أحد  (1)والمختصر
منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام. قال: ومحل ه أيضا في المرض 
ال ذي لم يحصل به غلبة على العقل. فإن غلب على عقله عند خروج القافلة, ولم يرجع 

الحج, لم يلزمه قضاء الحجة المنذورة كما لا  إليه عقله في وقت. لو خرج فيه, أدرك
 . (3)" (2)تستقر حجة الإسلام والحالة هذه في ذمته كما نص  عليه في الأم  

أي سواء كان الحصر عام ا أو خاص ا كما في  أو عدوٌّ فلا في الأظهر" قوله: "
حجة الإسلام, إذا صدعها في أول سنة الإمكان لا يجب قضاؤها. هذا هو 

. (6)أن ه يجب؛ لأن  باب النذر أوسع من واجب الشرع (5). وخر ج ابن سريج(4)المنصوص
ولهذا لو نذر حج ات كثيرات لزمه. ولا يجب بالشرع إلا  واحدة. فكان الأولى تعبيره 

عن  (8)والنووي (7)بالنص. ولا فرق في ذلك بين ما بعد الإحرام أو قبله كما نقله الرافعي
 . (9)الإمام

                                                           

 (.8/406انظر مختصر المزني ) (1)

 (.2/280انظر الأم ) (2)

 (.528-3/527انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (3)

 (.2/280انظر الأم ) (4)

 (.11/29انظر النقل عنه في بحر المذهب ) (5)

(, والنجم الوهاج 3/321(, والروضة )12/358والأظهر كما قال. انظر فتح العزيز ) (6)
 (.2/255ح الوهاب )(, وفت10/119)

 (.12/358انظر فتح العزيز ) (7)

 (.3/321انظر الروضة ) (8)

 (.18/441انظر نهاية المطلب ) (9)
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. قال: بخلاف حجة الإسلام؛ (2)" (1)"وبه صر ح القاضي الحسين قال الزركشي:
لأن  الوقت لها جميع العمر. ولو ترك المنذورة بلا عذر صارت دينا في ذمته. وقال 

 . (3)الماوردي: عليه القضاء في العام الثاني. ولا يجوز تأخيره عنه
في الحصر الخاص وجوب القضاء. وقال  (4)صح  في المطلب"قال في التحرير: 

 . (6)": إن ه المعتمد في الفتوى(5)شيخنا
 أو صلاة أو صوما في وقت, فمنعه مرض أو عدوٌ, وجب القضاء" قوله: "

 . (7)أي بخلاف الحج في النذر
لأن  الواجب بالنذر يلزم بالنذر والحج لا يجب إلا  عند  قال في التهذيب:

يستشكل تصوير منع الصوم والصلاة. ويمكن تصويره في الصيام . وقد (8)الاستطاعة
 لأسير يخاف إن لم يأكل قتل. با

في المصل ي بأن يأتي بها على غير الوجه  (9)المصنف في شرح المهذ ب وصو ره
المجزئ من الطهارة ونحوها. وتعبيره بالقضاء يقتضي التعين في الوقت المعين  بالنذر, وهو 

                                                           

 (.8/45انظر النقل عنه في كفاية النبيه )( 1)

 (.925انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 2)

 (.15/495انظر الحاوي الكبير ) (3)

 (.4/212انظر النقل عنه في تحفة المحتاج )( 4)

 أي البلقيني. (5)

 (.3/528انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (6)

 (.8/495(, والمجموع )12/386(, وفتح العزيز )8/157انظر التهذيب ) (7)

 (.8/156انظر التهذيب ) (8)

 (.8/495انظر المجموع ) (9)
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قال: إن  الخلاف جار في الصلاة أيضا,  (2)في الصوم. ثم (1)وضةالأصح  في أصل الر 
.والصواب الأول. (4)تبعا للرافعي (3)لكن ه في باب الاعتكاف جزم في الصلاة بعدم التعين  

أو هديا . قوله: "(8)والزركشي (7)والبلقيني (6). قاله الأسنوي(5)فقد نص  عليه في البويطي
". اعلم أن ه إذا قال: لله علي  أن أذبح به على من بهالزمه حمله إلى مكّة, والتصدّق 

بلحمها أو نواه, لزمه الذبح  (9). فإن قال مع ذلك, وأتصد قهذه البدنة أو هذه البقرة
 .(10)والتصدق, وإلا  فالأصح  أن ه لا ينعقد

أو نحوها إلى مك ة, ويذبحها, ويفرق لحمها على  (11)ولو نذر أن يهدي بدنة/
فقرائها, لزمه الوفاء. ولو لم يتعر ض للذبح وتفرقة اللحم, لزمه الذبح بها أيضا. وكذا 

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/322(, والروضة )12/386والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (1)
 (.10/82(, وتحفة المحتاج )1/585(, وأسنى المطالب )10/119)

 سقط حرف )ثم( من )ج(.( 2)

 (.2/399انظر الروضة ) (3)

 (.3/264انظر فتح العزيز ) (4)

 (.3/528انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (5)

 (.9/182انظر المهمات ) (6)

 (.3/528انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (7)

 (.927انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 8)

على من بها". اعلم أن ه إذا قال: لله علي  أن أذبح هذه البدنة أو هذه سقط من )ج( قوله )( 9)
 (.مع ذلك, وأتصد قالبقرة. فإن قال 

(, والمجموع 3/328(, والروضة )12/395وهو الأصح. وقيل: ينعقد. انظر فتح العزيز ) (10)
 (.8/328(, وكفاية النبيه )8/469)

 /ج/ب(.248) (11)
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. قال الزركشي: "سواء قال إلى مك ة أو أطلق. وقيل: لا (1)تفرقة اللحم بها على الأصح  
 . (2)يجب حمله إليها, إذا لم يصر ح بها "

شارح لزمه حمله" يقتضي أن ه يجب عليه مؤنة النقل. ونقل الزركشي عن وقوله "
أن  ذلك "إذا قال: للّ  علي  إهداؤه. فإن قال: جعلته هديا, فمؤنة  (3)مختصر الجويني

. انتهى. وفي الروضة (4)"ء إذ لم يلتزم نقله, ولكن يستحب  النقل من ذلك الشي
مالي بِّيعَ بعضُه  (5)وأطلق مطلقون أن  مؤنة النقل على الناذر. فإن لم يكن له"وأصلها: 

. وهو معنى ما نقله الزركشي عن (7)" (6)لنقل الباقي. واستحسن ما حكى عن القفال
. وفيها هل يشترط فيه السن المجزئ في الأضحية والسلامة من (8)الشارح المذكور

 (9)لنذر يحمل على أقل ما وجب من ذلك الجنس/العيوب؟ قولان, بناء على أن  مطلق ا

                                                           

(, والنجم الوهاج 3/329(, والروضة )12/396وهو الأصح. انظر فتح العزيز) (1)
(10/120.) 

 (.929, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص انظر السراج الوهاج للزركشي( 2)

 أراه: السبكي قال. الجويني مختصر شارح المصعبي، عمرو أبو أحمد بن محمد بن عثمان هو (3)
. بعدها أو وخمسمائة الخمسين حدود في عاش وأظنه: قال. أذربيجان أهل من أحسب فيما

 ،(1/318) شهبة قاضي لابن الشافعية طبقات ،(7/209) الكبى الشافعية انظر طبقات
 .(1/339) للإسنوي الشافعية طبقات

 (.930انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 4)

 كلمة )له( ساقطة من )ب(.(  5)

 (.11/19انظر النقل عنه في بحر المذهب ) (6)

 (.3/332(, والروضة )12/401انظر فتح العزيز) (7)

-930انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص ( 8)
931.) 

 /ب/ب(.478)( 9)
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. وفيها لو نذر أن يهدي مالا معينا وجب صرفه (1)أو أقل  ما يتقر ب به. والأول أظهر
. فإن كان من غير الن َّعَم, وتيس ر نقلُه إلى الحرم  (2)إلى مساكين الحرم يعني على الصحيح

يمكن كالعقار, باعه, وحمل ثمنه,  كالظبية والطائر والثوب, وجب حمله إلى الحرم. وإن لم
. فيحمل كلام المصنف على الحيوان وغيره. وقوله "على من (3)وتصد ق به على مساكينه
على أهلها؛ لأن ه لا فرق في المصروف إليهم بين المتوطن  (4)بها" أولى من قول المحرر

 والغريب. والمراد الفقراء والمساكين. 
أي سواء مكة وغيرها. وعزاه  "معين لزمهالتصدق على أهل بلد أو  قوله: "

أو  . قوله: "(8). وفرضه في المساكين(7). وقد نص  عليه في الأم(6)للتهذيب (5)الرافعي
أي ذلك البلد. فيلزمه الصوم, ويصوم حيث شاء. وسواء عين  صوما في بلدٍ لم يتعيّن"

مكة أو غيرها كما أن  الصوم ال ذي هو بدل جبان الإحرام لا يختص بالحرم. وقيل: 
 . (9)يتعين  إذا عين  الحرم كالصلاة

                                                           

 (.8/335(, وكفاية النبيه )3/331(, والروضة )12/400وهو الأظهر. انظر فتح العزيز ) (1)

(, والروضة 12/401وهو الصحيح. وفيه وجه: له صرفه الى ما نوى. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.6/472(, والنجم الوهاج )3/332)

 (.4/102(, وبحر المذهب )8/405(, ومختصر المزني )2/283انظر الأم ) (3)

 (.483انظر المحرر )ص (4)

 (.12/397انظر فتح العزيز ) (5)

 (.8/152انظر التهذيب ) (6)

 (.2/281انظر الأم ) (7)

(, 5/214(, والغرر البهية )1/580(, وأسنى المطالب )10/122انظر النجم الوهاج ) (8)
 (.6/250ومغني المحتاج )

(, والروضة 12/402(, وفتح العزيز )8/152والصحيح هو القول الأول. انظر التهذيب ) (9)
 (.10/122(, والنجم الوهاج )3/334)
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ا لا يختلف باختلاف  وكذا صلاة" قوله: " ؛ لأنه  أي إذا نذرها في بلد لا يتعين 
لا تشد  الرحال : الثلاثة؛ لمفهوم قوله إذا نذرها في مسجد غير المساجد  البقاع. وكذا

. وإطلاقه محمول على صلاة (2). هذا هو المشهور. وقيل: يتعين  (1)إلا  إلى ثلاثة مساجد
أن ه يلزمه إذا قلنا: صفات النفل. فلو نذر صلاة الفرائض في المسجد ففي الوسيط 

أي فيتعين  إلّا المسجد الحرام" . قوله: "(4)أي وهو الأصح   (3)الفرائض تفُرَد بالالتزام
أن  الصلاة فيه بمائة  . وصح  عن النبي (5)بالنذر؛ لِّعظمِّ فضله, وتعلقِّ النسك به

القطع به, لكن في تعليق أبي الطيب أن ه لو  (7). وظاهر كلام الرافعي والمصنف(6)ألف

                                                           

البخاري في صحيحه, باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة, برقم  أخرجهمتفق عليه: ( 1)
(  1397(, ومسلم في صحيحه, باب لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد, برقم )1189)

 .هريرة  أبي عن سعيد، عن الزهري، عن كلاهم من طرق عن سفيان،

(, وكفاية النبيه 3/334(, والروضة )12/402والمشهور كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.10/95(, وتحفة المحتاج )8/328)

 (.7/280انظر الوسيط ) (3)

 (.8/289(, وكفاية النبيه )3/328(, والروضة )12/395وهو الأصح. انظر فتح العزيز ) (4)

 (.18/431(, ونهاية المطلب )1/444(, والمهذب )15/502انظر الحاوي الكبير ) (5)

(, وشرح 1406ب ما جاء في فضل الصلاة في المسجد, برقم )انظر سنن ابن ماجه, با( 6)
(, ومسند أحمد, باب مسند جابر بن عبد الله, برقم 599مشكل الآثار للطحاوي, برقم )

 عن عطاء، عن الكريم، عبد عن عمرو، بن الله كلهم من طرق عن عبيد  أخرجه( 15271)
الشيخين"  شرط على صحيح سند وهذا: "قلت الغليل: . وقال الألباني في إرواءجابر 

(4 /146). 
 (.3/325(, والروضة )12/387انظر فتح العزيز ) (7)
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/أ[ قلنا: ينعقد نذره لزمه المضي والصلاة. وإن 385نذر صلاة ركعتين في الكعبة. فإن ]
ها في أي  موضع شاء  . (1)قلنا لا ينعقد صلا 

والمراد بالمسجد الحرام جميع الحرم. فإن ه كالمسجد في المضاعفة فيما جزم به 
 في مناسكه.  (3)المصنف. وتبعه (2)الماوردي

نُهما   (4)وفي قول: ومسجد المدينة والأقصى. قلت: الأظهرقوله: " تعي ُّ
. ونص  عليه (5)؛ لمشاركتهما له في الفضل بدليل الحديثكالمسجد الحرام, والله أعلم"

ما لا يقصدان بالنسك. فأشبها سائر المساجد. هذه  في البويطي. والثاني: لا يلزمه؛ لأنه 
. والثانية القطع بالتعين؛ لأن ه التزم قربة, وضم  إليها مزيد فضيلة. وإذا (6)ريقينأصح  الط

قلنا تعي نهما, فصل ى في المسجد الحرام, خرج عن نذره على الأصح  بخلاف العكس. 
. صح ح المصنف أن  مسجد المدينة يقوم مقام  وفي قيام أحدهما مقام الآخر خلافي

 . (8)عليه في البويطي. ونص  (7)الأقصى دون عكسه
 .(1)منه (9)؛ لأن  الصوم الشرعي لا يكون أقلأو صوما مطلقا, فيوم" قوله: "

 . (2)ري: ولا يعلم فيه خلافاقال الصيم
                                                           

 (.6/436انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (1)

 (.4/62انظر الحاوي الكبير ) (2)

 (.7/473انظر المجموع ) (3)

 (.8/152انظر التهذيب ) (4)

 أي الحديث السابق آنفا.( 5)

(, وكفاية 8/493(, والمجموع )12/388والأظهر تعينهما كالمسجد الحرام. أنظر فتح العزيز ) (6)
 (.10/123(, والنجم الوهاج )8/315النبيه )

 (.3/327انظر الروضة ) (7)

 (.12/393انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (8)

 (.أقلوفي )ب( و)ج(: )في اقل( بدل )( 9)
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ا أقل الجمع, ويحتمل مجيء وجه بيومين بناء على أو أياما فثلاثة"قوله: " ؛ لأنه 
ما الأقل   مما يتُموَّل. وصر ح  (4) دانقأي ولو دون  أو صدقة فيما كان". قوله: "(3)أنه 

بأن ه لا خلاف في الاكتفاء بما ينطلق عليه الاسم. ولا يحمل على  (6)وغيره (5)المتولي  
جبة في الزكاة لا تنحصر في نصاب دينار؛ لأن  الصدقة الوا (7)خمسة دراهم أو نصف/

 الذهب والفضة, بل يكون في صدقة الفطر وفي الخلطة. 
على  لزمه ركعتان يعني إذا نذر أن يصل ي, وأطلق, أو صلاة فركعتان"قوله: "

مسلك  (9) يسلك ]به[". أصل هذا الخلاف أن  النذر وفي قول: ركعة. "(8)المنصوص
. والأصح عند (1). وفيه قولان مأخوذان من كلام الشافعي(10) واجب الشرع أو جائزه

 .(2)الجمهور أن ه يسلك به مسلك الواجب

                                                           

 (.10/124(, والنجم الوهاج )8/163(, والتهذيب )11/35انظر بحر المذهب ) (1)

 (.10/124انظر النقل عنه في النجم الوهاج ) (2)

 (.10/124(, والنجم الوهاج )8/163(, والتهذيب )11/35انظر بحر المذهب ) (3)

 الهزال ضمر فيه رأيتِّ  إذا تدنيقاً  وجهه فلان ودنَّقَ . الدَّوانيق جمعه. الدرهم سدس هو الدانق (4)
(, 1/538) العرب كلام  من والمنتخب(, 118/ 5) العين انظر. نصب أو مرض من

 .(4/1477) والصحاح(, 1/88) العلوم ومفاتيح

 (.398انظر تتمة الإبانة, كتاب النذر, تحقيق عائشة بنت منصور الشريف )ص (5)

 (.10/125انظر النجم الوهاج ) (6)

 /ج/أ(.249) (7)
 (.8/406انظر مختصر المزني ) (8)

 كلمة )به( ساقطة من )أ(. والمثبت من )ب( و)ج(.(  9)

وهي قاعدة فقهية. ومعناه هل يعمل بأقل ما ينطلق عليه الاسم أم بالجائز. انظر كتاب  (10)
(, والمنثور في القواعد الفقهية 1/193(, والأشباه والنظائر للسبكي )1/185الفروق )

(3/270.) 
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"يجب القيام فيهما مع أي القول بوجوب الركعتين  فعلى الأول" قوله: "
على الأصل المذكور. " أي لا يجب القيام. وهما وجهان القدرة. وعلي الثاني: لا

. فلو نذر أن يصل ي قائما لزمه القيام قطعا أو قاعدا, فله القعود (3)ومحل هما ما إذا أطلق
أي القائل بوجوب  أو عتقا فعلى الأوّل"قطعا كما لو صر ح بركعة فتجزئه قطعا. قوله: "

 قوله: " الركعتين في الصلاة المبني على القول بأن  النذر يسلك به مسلك واجب الشرع.
" أي على القول بأن  النذر  "وعلى الثاني: رقبةأي تلزمه رقبة مؤمنة سليمة.  رقبة كفارة"

. ومقتضى كلام الرافعي ترجيح (4)كجائز الشرع تلزمه رقبة, ولو كانت معيبة وكافرة
 .(5)"وهو قضية ما رج ح في نذر الصلاة من لزوم ركعتين"الأول. فإن ه قال: 

. قال الزركشي: "وهو المنصوص في أظهر, والله أعلم""قلت: الثاني هنا 
في الدليل يعني؛ لأن  الأصل براءة الذمة.  (7). قال في الروضة, وهو الراجح(6)الأم

 . (8)فاكتفى بما يقع عليه الاسم"

                                                           

 (.من كلام الشافعيب( و)ج(: )من معاني كلام الشافعي( بدل )وفي )( 1)

(, وكفاية النبيه 3/306(, والروضة )12/366والأصح كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (2)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125(, والنجم الوهاج )8/311)

والنجم الوهاج  (,8/311(, وكفاية النبيه )3/306(, والروضة )12/366انظر فتح العزيز ) (3)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125)

 (.وكافرةوفي )ج(: )أو كافرة( بدل )( 4)

 (.12/367انظر فتح العزيز ) (5)

 (.7/75انظر الأم ) (6)

(, وكفاية النبيه 3/306(, والروضة )12/366والأظهر كما ذكر. انظر فتح العزيز ) (7)
 (.2/256(, وفتح الوهاب )10/125(, والنجم الوهاج )8/311)

 (.950انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص( 8)
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الصحيح عند الجمهور أن  النذر ينزل في صفاته على "وقال في شرح المهذب: 
 .(1)"قصفات واجب الشرع إلا  في الإعتا

. وبه (4). فقد اختاره المزني(3)والأظهر ما يقتضيه كلام المحرر": (2)قال البلقيني/
. وهو الموافق (9)" (8) (7) الداركي و (6). وصح حه القاضي أبو الطيب(5)قال أبو إسحاق

 لأصل الخلاف في تنزيل النذر على الواجب والجائز. 
 (10)أي إذا أطلق على الصحيح؛ أو عتق كافرة أو معيبة أجزأه كاملة"قوله: " 

ا أكمل. وذكر الكفر والعيب ليس للتقرب, بل لجواز الاقتصار على الناقص.  (11)لأنه 
فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة. وتجزيه الكافرة والمعيبة 

                                                           

 (.8/464انظر المجموع ) (1)

 /ب/أ(.479)( 2)

 (.483ظر المحرر )صان( 3)

 (.8/406انظر مختصر المزني ) (4)

 (.12/367انظر النقل عنه في فتح العزيز ) (5)

 (.8/364انظر النقل عنه في كفاية النبيه ) (6)

, -أصبهان قرى من دارك إلى نسبة -الدَّاركَي القاسم أبو محمد، بن الله عبد بن العزيز عبد هو (7)
 حامد أبو تفقه وعليه ببغداد، التدريس إليه وانتهى المروزي، إسحاق أبي على تفقه

/ 3) السبكي وطبقات (،361/ 2) الأعيان وفيات انظر .ه  375 سنة توفي. الإسفراييني
 .(141/ 1) شهبة قاضي ابن وطبقات (،330

 (.11/36انظر النقل عنه في بحر المذهب ) (8)

 (.3/533انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى ) (9)

(, وفتح 10/127والصحيح كما ذكر. وقيل: لا تجزئ الكافرة. انظر النجم الوهاج ) (10)
 (.6/254(, ومغني المحتاج )10/98(, وتحفة المحتاج )2/256الوهاب )

اوفي )ج(: )لأن ه( بدل )( 11)  (.لأنه 
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قطعا. أم ا إذا قال: إن أعتق هذا الكافر أو المعيب لم يجزئه غيره لتعلق النذر بعينه. وإليه 
. لكن أفتى القاضي حسين بأن ه إن تعيّنت"أي بكفر "  اققصة"فإن عيّن  أشار بقوله: "

 قال: للّ  علي  أن أعتق هذا العبد الكافر لا يلزمه إعتاقه بخلاف قوله: لله علي  عتق هذا
 .(1)العبد, وكان كافرا, يلزمه النذر

فرع: نذر عتق رقبة بعينها لزمه إعتاقها, ولا يزول ملكه عنها بنفس النذر. فإن 
ا تعينت للعتق. وإذا تلفت أو أتلفها لم يلزمه أراد  بيعها أو إبدالها بغيرها, لم يجز؛ لأنه 

إبدالها؛ لأن  العتق حق للرقبة. وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها للمالك. ولا يلزمه صرفها 
 . (3)قاله في البيان .(2)إلى أخرى بخلاف الهدي. فإن  الحق  فيه للفقراء وهم موجودون

لأن  الأول دون الملتزم.  أو صلاة قائما لم يجز قاعدا بخلاف عكسه"؛ قوله: "
القعود  (4)والثاني فوقه. وما جزم به في العكس من جواز القيام يقتضي أن ه يجوز له

لكن في الاستذكار, في باب صلاة  (6)"لا خلاف فيه". وقال في الشرح الصغير: (5)أيضا
فأوجه: أحدها, يصل ي قاعدا, والثاني قائما, والثالث  لو نذر أن يصل ي قاعداالتطوع: 

. انتهى. هذا إذا نذر قاعدا مع القدرة على القيام. فلو نذرها مع عجزه (7)النذر باطل
عن القيام فلا خلاف في صحة النذر ولزوم الوفاء. ولو نذر القيام ولحقه مشقة ففي 

                                                           

 (.8/164انظر النقل عنه في التهذيب ) (1)

 (.8/462والمجموع )(, 12/87(, وفتح العزيز )1/442انظر المهذب )( 2)

 (.4/477انظر البيان )( 3)

 كلمة )له( ساقطة من )ب(.(  4)

(, والروضة 8/464(, والمجموع )12/366(, وفتح العزيز )8/164انظر التهذيب ) (5)
 (.10/126(, والنجم الوهاج )3/603)

 /ب(.95/ل8انظر الشرح الصغير )( 6)

 (.953ذر, تحقيق هاني بن البك )صانظر النقل عنه في السراج الوهاج, كتاب الن( 7)
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البحر في باب إمامة المرأة. وقال: أصح هما أن ه لا يجوز جواز القعود وجهان في 
 . (1)القعود

 أي في الصلاة " أو سورة معينة"أي قراءة الصلاة " أو طول القراءة" قوله: "
ا عبادات محبوبة, فتعلق بها  لزمه" أي في الفرائض " أو الجماعة" أي على الأصح ؛ لأنه 

. أم ا في الجماعة (2)لجمعة. وقيل: لا يلزمهالنذر. ولأن  في جنس الجماعة واجب وهو ا
ا أوصاف لا تستقل  بنفسها فلا  قليلا تغير عن وضعها الشرعي. وأم ا في الباقي؛ فلأنه 
تفُرَد بالالتزام. فلو نذر الجماعة في النوافل ال تي لا تشرع فيها الجماعة لم يلزم. وكذا فيما 

لو أنفق ذلك في الصلاة  (4)كلامه أن ه/. وعلم من  (3)تشرع فيه الجماعة في الأصح  
 . (5)الملتزمة بالنذر لزمه قطعا. وهو قضية كلام الرافعي

انعقاد النذر بكل قربة لا يجب ابتداءً كعيادة وتشييع والصحيح  قوله: "
ا  ؛ لأن ه رغب فيها,والسلام" جنازة والعباد يتقربون بها إلى الله تعالى. والثاني المنع؛ لأنه 

. واحترز بقوله "لا يجب ابتداء" عن الواجبة بالشرع  (6)ليست على أوضاع العبادات

                                                           

 (.2/291انظر بحر المذهب )( 1)

(, والنجم الوهاج 3/313(, والروضة )12/373والأصح كما قال. انظر فتح العزيز )( 2)
(10/127.) 

(, 10/102(, والنجم الوهاج )12/360وهو الأصح. وفيه وجه أن ه يلزم. انظر فتح العزيز )( 3)
 (.8/234(, ونهاية المحتاج )10/99وتحفة المحتاج )(, 1/578وأسنى المطالب )

 /ج/ب(.249) (4)
 (.483انظر المحرر )ص( 5)

(, والنجم الوهاج 3/302(, والروضة )12/361والصحيح كما ذكر. انظر فتح العزيز )( 6)
 (.2/252(, وفتح الوهاب )10/128)
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. وعبارة (1)كالصلاة والصوم والحج والعتق. فيلزم بالنذر بلا خلاف كما قاله في التتمة
؛ لأن ه  قد (3)"والأجود حذف الغير"دقائق: . قال في ال(2)"والسلام على الغير"المحرر: 

ما  يوهم الاحتراز عن سلامه على نفسه عند دخوله بيتا خاليا. ولا يصح  الاحتراز؛ لأنه 
يحمل على الابتداء ". وقال في التحرير: (4)سواء. قال الزركشي: "وفي تساويهما نظر"

. والله أعلم  .(5)"بالسلام وجوابه حيث لم يتعين 

                                                           

 (.354يف )صانظر تتمة الإبانة, كتاب النذر, تحقيق عائشة بنت منصور الشر ( 1)

 (.483انظر المحرر )ص( 2)

 (.556انظر دقائق المنهاج )ص( 3)

 (.962انظر السراج الوهاج للزركشي, كتاب النذر, تحقيق الطالب: هاني بن البك )ص( 4)

 (.3/535انظر النقل عنه في تحرير الفتاوى )( 5)
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 فهرس الآيات القرآنية
 

 الصفحة الرقم السورة الآية

 665 98 البقرة  چڻ  ڻ  ڻ   ۀچ

ڳ  ڱ      ڱ      ڱ  ڱ    چ 

  چں  ں  ڻ     ڻ

 553 173 البقرة

ۀ   ۀ  ہ  ہ    چ

  چہہ

 195 195 البقرة

 621 224 البقرة  چئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى چ 

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ

  ڻڱ  ڱ   ں  ں  ڻ

  چڻ  ڻ  ۀ

 239 104 آل عمران

 389 112 عمران آل  چڌ   ڎ  ڎ چ 

 594 8 النساء  چڤچ

 159 16 النساء  چڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄچ

 187 34 النساء   چٹ  ٹ   ڤچ

ی  ئج  ئح ئم   ئى  چ

  چبخئي  بج   بح

 243 86 النساء

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

  چٻ

 234 95 النساء

 334 97 النساء  چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ چ 
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 527 1 المائدة  چک  ک  گ    گ چ

 422 3 المائدة  چ ۅۇٴ  ۋ  ۋچ 

  چإلى قوله  چ ٱ  ٻ  ٻچ

  چٿ    ٿ  ٿ

 422 3 المائدة

 442 3 المائدة  چڀچ 

 444 3 المائدة  چڀ چ

 445 3 المائدة  چں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  چ

 552 3 المائدة  چژ  ڑ  ڑ  چ

 422 4 المائدة  چڱڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳچ

 456 4 المائدة  چہ  ھ    ھ  ہہچ

ڳ    ڳگ  گ  ڳ  ڳچ 

  چڱڱ  ڱ  ڱ

 524 4 المائدة

 321 5 المائدة  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ چ

 208 29 المائدة  چڭ   ڭ    ۇ   چ

 153,157 33 المائدة  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇچ

, 159 33 المائدة  چگک  ک  ک  گ  چ
167 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ

  چہۀ  ہ  ہ

 168 34 المائدة

70,144,1 38 المائدة  چٺ  ٺ  ٺچ
58,78 
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     چ

  چڃ

 169 39 المائدة

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  چ

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 615 89 المائدة

ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ

ې  ې   ې  ى  ى   

  چئا  ئا  ئە

 625 89 المائدة

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  چ

  چ ئۈئۆ

 629 89 المائدة

ٱ  ٻ  ٻ  چ 

  چٻ

 525 96 المائدة

 چ إلى قوله چٻ  ٻ    پ چ

  چڄ  ڄ   ڄ

 177 90,91 المائدة

ئى  ئى  ی  ی  ی  چ

  چی

 441 118 الأنعام

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  چ 

  چں  ڻ  

 542 145 الأنعام

 621 32 الأعراف  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ 

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  چ

  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

 275 15 الأنفال
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 313 41 الأنفال  چٻ  ٻ  ٻ چ 

ى  ئا  ئا  ئە    ئە  چ

  چئو   ئو

 257,277 45 الأنفال

ڱ  ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  چ

  چڻ

, 408 58 الأنفال
415 

 402 61 الأنفال  چی  ی   ی  ی  ئجچ

 249 65 الأنفال  چڌڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌچ

 278 65 الأنفال  چڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑچ 

 278 66 الأنفال  چڱ  ڱ   ں  ںچ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

  چٻ  پ  پ   پ  پ 

 402 1 التوبة

 327,413 2 التوبة  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ 

ڱ  ں   ں  ڻ      چ

  چڻڻ

 411,412 4 التوبة

 269 5 التوبة  چھ  ھچ

 271 5 التوبة  چۓ  ۓ   چ

ٺ    ٺ  ٿ  ٿ    چ

  چٿ

 406 7 التوبة

 361 28 التوبة   چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ چ

37,342,3 29 التوبةگ  گ   چإلى قوله   چ ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چچ 
43 
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  چگ 

 348 29 التوبة  چک  ک  ک    گچ

 238 39 التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ 

 238 39 التوبة  چگ  گ  گ  ڳ  ڳچ 

 249 91 التوبة  چک  ک  گ چ

ڳ    ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳچ

  چڱ

 251 91 التوبة

ئە  ئو  ئو  ئۇ      چ

  چئېئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  

 241 122 التوبة

 609 128 التوبة  چۆ  ۆ    چ

 609 50 يوسف  چڭ  ڭ   ڭ  چ

 174 67 النحل  چچ  چ  چ   چ

 627 91 النحل  چگ  گ  گ   گ  ڳ  چ

 339 36 الحج چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭچ

 518 37 الحج  چئا  ئە  ئە  ئوچ

 644 51 المؤمنون  چڻ  ۀ  ۀ  چ

 159 2 النور  چڀ  چ

 626 22 النور  چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇچ 

 648 149 الشعراء  چں  ڻ  ڻ  ڻ چ 
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 607 17 العنكبوت  چڤ  ڦچ

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

  چۈ

 589 6 الأحزاب

ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  چ 

 چٺ  ٿ

 682 44 ص

 286,283 4 محمد  چڑ  ک  ک  ک  ک   چ

 188 9 الفتح  چې   چ

 251 17 الفتح  چڦ   ڦ  ڄ     ڄچ

 309 20 الفتح  چھ  ھ   ے  ے  ۓچ 

ٱ  ٻ  ٻ      چ 

  چٻ

 663 68 الرحمن

ئى   ئى          ئې  ئې  ئى  چ

  چی    ی

 563 9 الحشر

ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ڭچ

 چ  ۈۆ  ۆ   ۈ

 412 10 الممتحنة

 649 1 الطلاق  چٺ ٺ  ٺ  ٿ چ

 252 2 الطلاق  چڑ  ڑ  کچ 

 697 7 الإنسان  چپ  ڀچ
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 رقم الصفحة                                                         طرف الحديث
 559 ............................................................. ابدأ بنفسك

 135 ................................. أُتي إلى النبي بسارق فقطع يده ثم أُتي به ثانيا
 36 .................................. ثانيا أُتي إلى النبي بسارق فقُطع يده ثم أُتي به

 724 .................................................... أجرك على قدر نصبك
 528 ................................................... أُحلّت لنا ميتتان ودمان

 251 .................................... أحيٌ والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد
 352 ................................................ أخذ الجزية من مجوس هجر
 361 ................................................. أخرجوا اليهود من الحجاز

 461 ................................................... إذا أرسلت كلبك المعلّم
 344 ..................................... إذا أمّر أميرا على جيش أو سريةّ أوصاه

 625 .................. يرا منها فكفّر عن يمينكإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خ
 482 .................................... إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحّي

 467 ..................................................... إذا رأيت سهمك فيه
 185 ..................................... إذا ضرب أحدكم أخاه فليجتنب الوجه

 36 ........................... أذا لقيت عدوك, فادعهم إلى الإسلام. فإن أجابوك
 525 ....................................................... أذّن في أذُن الحسن

 491 ................................................. أربع لا يجوز في الأضاحي
 566 ......................................................... أرموا بني إسماعيل

 480 .............................. ضحاياكم فإنّّا مطاياكم على الصراط استفرهوا
 388 ............................................... الإسلام يعلوا ولا يعلى عليه

 300 ....... أصبنا مع رسول الله بخيبر طعاما فكان كل واحد منّا يأخذ منه قدر كفايته
 550 ............................................. أطعمه رقيقك وأعلفه ناضحك

 489 ............... اعلم يا محمد أنّ الجذع من الضأن خير من الثني من الإبل والبقر
 267 ....................................... ين واستبقوا شرخهماقتلوا شيوخ المشرك
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 408 ......................................................... أقركّم ما أقركّم الله
 137 ................................................ اقطعوا يده واحسموه بزيت

 187 ..................................... اقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلّا في الحدود
 531 ..................................................... أكل من حمار الوحش

 294 ............................................... ألاا لا توطأ حامل حتى يضع
 513 ............................................. أللهم تقبّل من محمد وآل محمد

 218 .................................................. أمر رجلا أسلم بالاختتان
 287 ........................................... حتى يقولواأمُرت أن أقاتل الناس 

 481 ................................................ أمرت بالنحر وهو سنة لكم
 492 .................................. أمرانا رسولُ الله  أن نستشرف العين والأذُُن

 729, 726 .......................... أنّ أخت عقبة نذرت أن تمشي إلى بيت الله
 726 .......................................... إنّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغنيٌ 

 173 .................................... إنّ الله لم يجعل شفائكم فيما حرّم عليكم
 617 ............................................ إنّ الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم

 239 ....... إنّ الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقابه
 430 ...................................................... إنّ لهذه البهائم أوابد

 675 ........................ إنّ هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين
 261 ................................................... إنّا لا نستعين بالمشركين

 419 ......................................................... انطلق إلى قومك
 621 .................................................. إنّّا الحلف حنث أو ندم

 175 .................................................. ولكنّه داءإنهّ ليس بدواء 
 624 .......... إنّّ والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلّا كفّرتُ عن يميني

 505, 483 ................................................... أهدى مائة بدنة
 532 ................................... بعث أبو طلحة إلى النبي  بِوركِها وفخذها

 176 ..................................................... جلد رسول الله أربعين
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 208 ...................................................... جلد في الخمر أربعين
 246 ........................................................... جهادكنّ الحج  

 183 ................................ وهو سكرانجيء بالنعيمان أو بابن النعيمان 
 289 ......................................................... حاصر بني قريظة

 531 ........................ حديث خالد  في الضبّ فاجتررته فأكلته والنبي  ينظر
 419 ............................................................. الحق بقومك

 526 ............................................................... الحلّ ميتته
 444 ............................................ حين ذبح أضحيته قال بسم الله

 219 ....................................... ختن الحسن والحسين في اليوم السابع
 356 ........................................... خُذْ من كلّ حالم دينارا أي محتلم

 681 .............................................. خذوا عثكالا عليه مائة شمراخ
 717 ................................................ خلق الله الأرض يوم الأحد

 535 .......................................... خمس فواسق يقُتالن في الِحلّ والحرم
 496 ........................................ خير الضحية الكبش الأقرن والأملح

 469 ................................................... دعوه حتى يجيء صاحبه
 533 ............................................... ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال

 551 ..................................................... ذكاة الجنين ذكاة أمه
 325 ...................................... ذمّة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم

 416 ........................................................ردّ النبي  أبا جندل
 246 ...................................................... لقلم عن ثلاثرفُع ا

 575 .............................سابق بين الخيل المضمّرة من الحفيا إلي ثنية الوداع
 448 ........................................ سألت رسول الله  عن صيد المعراض

 572 ..................................................... صارع ركانة على شياه
 372 ........................................................... صالح أهل أيلة

 90 ................................. صفوان بن أمية  نام في المسجد فتوسّد رداءه
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 487 ....................................... ضحّى بكبشين موجوئين أي خصيين
 377 ......................................................... الضيافة ثلاثة أيام

 238 .......................................... العلم فريضة على كل مسلمطلب 
 516 ........................................ عقّ عن الحسن والحسين كبشا كبشا

 514 ........................ عليا  كان يضحّي عن النبي  وقال أمرنّ فلا أدعه أبدا
 524 ....... عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سبعة من السنة في الصبي يوم السابع

 516 ................ عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة لا يضركّم ذكرانا كنّ أم إناثا
 531جابر  سألت رسول الله  عن الضبع فقال صيد ويجعل فيه كبش إذا أصابه المحرمعن 

 521 ...................................................... الغلام مرتهن بعقيقته
 184 ............................................... فأُتي بسوط قد ركب به ولان

 134 ........................................................... فاقطعوا أيمانّما
 303 ...........................................فأمر رسول الله  بالقدور فأُكفِئت

 250 ...................................................... فإن أذنا لك فجاهد
 455 ....................................................... فإن أكل فلا تأكل

 177 ..................................... وأطراف الثيابفضربوه بالأيدي والنعال 
 258 .............................................................. فكّوا العانّ

 622 ................................................. فو الله لا يملّ الله حتى تملّوا
 266 ............................................. قتل أباه حين سمعه يسبّ النبيّ 

 362 .......................................... قد صالحهم على أن لا يأكلوا الربا
 230 .................................. قضى أنّ على أهل الأموال حفظها بالنهار

 280 .......................................... قطع نخل بني النضير وحرّق عليهم
 484 ............................................. قومي إلى أضحيتك فاشهديها

 483 ............................................. أضحيته في المصلّى كان يذبح
 496 ........................................ كان يضحّي بكبشين أملحين أقرنين

 283 .......................................... كان يقسم السبي كما يقسم المال
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 481 ..................................... كُتِب عليّ النحرُ وليس بواجب عليكم
 550 ..................................................... كسب الحجام خبيث

 700 .................................................. كفارة النذر كفارة اليمين
 498 ..................................................... كل أيام التشريق ذبح

 194 ....................................................... كن عبد الله المقتول
 300 ....................................... والعنبكنّا نصيب في مغازينا العسل 

 392 .............لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام............................
 736 ........................................ لا تشدّ الرحال إلّا إلى ثلاثة مساجد

 60 ............................................... لا تقُطاع اليد إلّا في ربع دينار
 520 ..................................................... لا تكسروا منها عظما

 567 ...................................... لا سبق إلّا في نضل أو حافر أو خف
 86 ....................................................... لا قطع في ثمر مُعلّق

 498 .................................................. بح أحد حتى يصليلا يذ
 418 ......................... لأضربنّ بسيفي هذا في الأوس والخزرج يوما إلى الليل

 727 ........................................................... لتمشِ ولتركب
 129 .............................................................. لعلك قبّلت

 410 ................................. لامّا هادن بني قريظة أعان بعضهم أبا سفيان
 201 .................................................... لو اطلع أحدٌ في بيتك

 434 ........................................... لو طعنت في فخذها أو شاكلتها
 433 .............................................. لو طعنت في فخذها لأجزأك

 287 ............................... ثابتا على العرب لكان اليوملو كان الاسترقاق 
 107 ................................. ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطعٌ 

 166 ................................................ ما أسكر كثيره  فقليله حرام
 446 ............................................ ما أنّر الدم وذكر اسم الله عليه

 459, 447, 446, 431 ......................................... ما أنّر الدم
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 452 ................................................ ما علّمتا من كلب أو باز
 541 .................. اللهما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلّا سأله 

 706 ................................... مروه فليتكلم وليستظلّ وليقعد وليتمّ صومه
 579 ................................................. من أدخل فرسا بين فرسين

 166 ........................................................... من الحنطة خمر
 262 .................................................... من جهّز غازيا فقد غزا

 619 ............................................ من حلف باللّات والعُزّى فليقل
 617 ................................................ من حلف بغير الله فقد كفر

 489 ................................... من راح في الساعة الأولى فكأنّّا قرّب بدنة
 168 .................................................. مان شرب الخمر فاجلدوه

 497 .......................... من صلّى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك
 567 ..................من علِم الرمي ثم تراكاه فليس منا أو قد عصى............

 192 ............................................... من قتُل دون دينه فهو شهيد
 192 ......................من قتُل دون ماله فهو شهيد.......................

 101 .......................................................... من نبش قطعناه
 704, 700 ........................................ أن يطيع الله فليطعهمن نذر 

 525 ....................................... من ولد له مولود فأذّن في أذنه اليمنى
 265 ............................... منع أبا بكر  يوم أحد عن قتل ابنه عبد الرحمن

 168 ................................................ النبي  كان يضرب في الخمر
 269 ..................................... النبي أغار على بني المصطلق وهم غارّون
 531 ..................................... نحرنا فرسا على عهد رسول الله  فأكلناه

 488 ......................... ة عن سبعة والبقرة عن سبعةنحرنا مع رسول الله  البدن
 543 .................................................. نّى  عن قتل الخطاطيف

 534 ................................. نّى رسول الله  عن كلّ ذي نابٍ من السباع
 538 ....................................................... نّى عن أكل الرخمة
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 546 ........................................... نّى عن أكل لحوم الجلّالة وألبانّا
 699 ............................................................ نّى عن النذر

 543 ................... نّى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد
 266 .............................................. والصبياننّى عن قتل النساء 

 546 ............................................. النهي أن يشرب مِن في السقاء
 445 ............................................. نّي رسول الله  عن ذبائح الجن

 405 ........................................... هادن قريشا بالحديبية عشر سنين
 271 ................................................................ هم منهم

 455 .................................................. وإذا أرسلت كلبك المعلّم
 622 ........................................................ والله لاغزونّ قريشا

 334 ....................................................... ورد  النبِي  أبا جندل
 498 ..................................وكان يقرأ في الركعة الأولى ق والثانية اقتربت

 523 ................................................ لي غلام فأتيت به النبي وُلد
 320 ............................................... وهل ترك لنا عقيل من رباع

 249 ........................................... يغُفار للشهيد كل  ذنْب إلّا الدَّين
 537 .................................................. يقتل المحرم السبع العادي
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 فهرس الآثار
 

 رقم الصحفة                                                                      الأثر
 150 ..... نزّل ابن عباس رضي الله عنهما العقوباتِ المذكورةَ في الآية على هذه المراتب

 167 ................................... قاله ابن عباس رضي الله عنهماما يسكر 
 167 .. .................نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء....................

 213 ................................ عمر  أرسل إلى امرأة فأجهضت ما في بطنها
 314 .. .................عمر  فتحه عنوةً وقسّمه بين الغانمين.....................

 378 .......................................... فعل ذلك عمر مع نصارى العرب
 355 ....................................................... لا جزية على مملوك

قال ابن عباس رضي الله عنهما الجوارح الكلاب والطيور المعلّمة مشتقة من الجرح وهو 
 452 ................................................ الكسب لكسب أهلها بها

 441 ......................... قال ابن عباس رضي الله عنهما معقولة إحدى يديها
 442 . ....................كانوا ينحرون الإبل معقولة اليسرى....................

 485 ....................................... ضحّيت على عهد رسول الله  بالخيل
 489 ............ عن أبي هريرة  أنهّ كان يجيء بالشاة, فيقول أهله وعنّا فيقول وعنكم

 524 ............. فعلت ذلك فاطمة رضي الله عنها بأمر رسول الله  في شعر الحسن
 619 ....... قالت عائشة رضي الله عنها لغو اليمين هو قول الرجل لا والله وبلى والله

  
 

 

  



 فهرس الأعلام

 

 

 758 

 فهرس الأعلام
 رقم الصفحة                                                                            العلم

 509 ابن أبي طلحة..................................................................

 83 ابن أبي هريرة...................................................................

 104 ابن الرفعة......................................................................
 94 .....................................................................الصباغابن 

 117 ابن القطان.....................................................................

 258 ابن النقيب.....................................................................
 698 ابن بري.......................................................................

 20 يمية .....................................................................ابن ت
 21 ابن حجر......................................................................
 567 ابن خيران.....................................................................

 536 ..................................................................ابن راهويه....
 477 ابن عبد البّر....................................................................
 19 ابن عربي.......................................................................

 405 عقبة.......................................................................ابن 
 166 ابن كج........................................................................
 75 أبو إسحاق....................................................................

 420 العُشَراء الدارمي.............................................................أبو 
 79 أبو الفرج الزاّز..................................................................
 66 أبو حامد......................................................................
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 257 ذيفة.....................................................................أبو ح
 433 أبو عبيد...................................................................... 

 258 أبو عبيدة بن الجراّح.............................................................
 711 .....................................................................أخت عقبة

 599 الأخفش.......................................................................

 404 الأخنس بن شريق الثقفي........................................................
 411 .............................................................الأذرعي...........

 404 أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة.......................................
 553........................................................................ الأزهري

 19 .......................................................إسماعيل الجبرتي..........
 297 الأسنوي.......................................................................
 66 الإمام.........................................................................

 63 ...............................................البغوي.........................
 63 البلقيني........................................................................
 337 البندنيجي......................................................................

 167 ..........................................البويطي..............................
 81 الجاجرمي......................................................................
 404 جحش بن جابر................................................................

 103 ................................الجرجاني.......................................
 241 الجوهري.......................................................................
 253 الحلَِيمي.......................................................................

 77 ...........................الخفّاف............................................
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 530....................................................................... الخليل
 724 الداركي.......................................................................

 111 الدّارمي........................................................................
 109 الدميري........................................................................
 63 الرافعي.........................................................................

 699 بيع..........................................................................الر 
 25 الرملي.........................................................................
 75 الروياني........................................................................

 651 .......................................................................الزبيري
 115 الزَبيلي.........................................................................
 66 الزركشي.......................................................................

 246 .................................................................السبكي......
 335 سُلَيمٌ..........................................................................
 403 سهيل بن عمرو................................................................
 229 السهيلي.......................................................................
 25 السيوطي......................................................................
 718 شارح مختصر الجويني............................................................

 20 د بن أبي بكر الرااا..................................................الشهاب أحم
 361 صاحب الاستقصاء.............................................................
 70 صاحب البيان..................................................................

 281 .......................................................صاحب التقريب.........
 372 صاحب التنبيه..................................................................
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 447 صاحب الذخائر................................................................
 654 ............................................صاحب الكافي.....................

 468 صاحب مسند الفراوس.........................................................
 152 الصيدلاني......................................................................

 554 .................................الصيمري.....................................
 542....................................................................... العمراني

 80 الفارقي........................................................................
 154 .............................الفوراني...........................................

 94 القاضي حسين.................................................................

 229 القاضي عياض.................................................................
 596 القرافي.......................................................................

 83 الماوراي.......................................................................
 458 المتولي........................................................................

 174 لي........................................................................المحام
 111 المرعشي........................................................................

 82 .............................................................. )ابن( أبي هريرة
 139 .................................................................... أبا بكر

 104 .................................................................. ابن الرفعة
 94 ..................................................................ابن الصباغ
 118 ................................................................ ابن القطان
 85 ................................................................... ابن ماجه
 134 ................................................................ عواابن مس
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 74 ................................................................. أبو إسحاق
 78 ............................................................... أبو الفرج الزاّز

 65 ................................................................... أبو حامد
 85 .................................................................... أبو ااوا

 65 ...................................................................... الإمام
 62 ..................................................................... البغوي
 62 ..................................................................... البلقيني
 107 ................................................................... الترمذي

 80 ................................................................... الجاجرمي
 103 ................................................................... الجرجاني
 85 ...................................................................... الحاكم

 76 .................................................................... الخفّاف
 135 .................................................................. الدارقطني
 111 .................................................................... الدّارمي
 110 ................................................................... الدميري
 62 ..................................................................... الرافعي
 74 ..................................................................... الروياني
 116 ..................................................................... الزَبيلي

 65 .................................................................... الزركشي
 154 ................................................................. الصيدلاني

 78 ..................................................................... الفارقي
 156 .................................................................... الفوراني
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 94 .............................................................. القاضي حسين
 82 .................................................................... الماوراي
 112 ................................................................... المرعشي
 85 .................................................................... النسائي

 69 .............................................................. صاحب البيان
 90 .............................................................. صفوان بن أمية

 139 ...................................................................... عمر
 86 .................عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جده..........................

 174 .................................................................. ابن حبان
 166 ................................................................... ابن عمر
 169 .................................................................... ابن كج

 173 ................................................................... أبو يعلى
 182 ................................................................... البخاري
 170 ................................................................... البويطي
 178 .................................................................... المحاملي
 183 ................................................................... النعيمان

 184 ............................................................... زيد بن أسلم
 183 .......................................................... عقبة بن )الحارث(

 176 ...................................................................... علي
 201 .................................................................. أبي هريرة

 219 .................................................................... الحسن
 219 .................................................................... الحسين
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 194 .................................................................... الطبراني
 265 ................................................................. أبا حذيفة

 266 ......................................................... أبا عبيدة بن الجراّح
 265 ................................................................ ابن النقيب

 279 .................................................................... أبي ذر
 308 ................................................................... الأسنوي
 247 ................................................................... الجوهري
 260 ................................................................... الحلَِيمي

 321 ............................................................. الزبير بن العوام
 253 ................................................................... السبكي
 235 ................................................................... السهيلي

 236 ............................................................. القاضي عياض
 299 ................................................................... الواقدي

 289 ................................................................ ثعلبة وأسيد
 320 ............................................................. خالد بن الوليد
 302 ............................................................. رافع بن خديج

 291 ........................................................... صاحب التقريب
 300 ......................................................... عبد الله بن أبي أوفى

 250 ................................................. عبد الله بن عمرو بن العاص
 277 ......................................... عتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة

 318 ....................................................... عثمان بن أبي العاص
 286 ...................................................................... معاذ
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 349 ................................................................. البندنيجي
 344 ...................................................................... بريدة
 347 ...................................................................... سُلَيمٌ 

 373 ......................................................... صاحب الاستقصاء
 384 ............................................................. صاحب التنبيه

 389 ................................................................. عائذ المزني
 416 .................................................................. أبا جندل
 410 .................................................................. أبا سفيان
 418 .................................................................. ابن عقبة

 417 ................................... أزهر بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة
 417 .................................................... الأخنس بن شريق الثقفي

 417 ............................................................ جحش بن جابر
 416 ............................................................ سهيل بن عمرو

 445 ................................................................... أبو عبيد
 433 ......................................................... أبي العُشَراء الدارمي

 455 ............................................................ أبي ثعلبة الخشني
 424 ................................................................... الأذرعي

 470 ..................................................................... المتولي
 441 ...................................................................... جابر

 460 ........................................................... صاحب الذخائر
 448 ............................................................. عدي بن حاتم
 522 .............................................................. ابن أبي طلحة
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 481 ............................................................... ابن الصلاح
 489 ............................................................... ابن عبد البرّ 

 485 ...................................................................... أسماء
 485 ................................................................... السهيلي

 522 ...................................................................... أنس
 521 ....................................................................... سمرة

 480 ..................................................... صاحب مسند الفراوس
 484 فاطمة.................................................................

 548 ................................................................. ابن راهويه
 542 ..................................................................... الخليل

 554 ................................................................... العمراني
 543 ...................................................................... سهل

 581 ................................................................. ابن خيران
 566 ................................................................... الأزهري

 567 .................................................................. الصيمري
 572 ...................................................................... ركانة
 572 ..................................................................... سعيد

 613 ...................................................................الأخفش
 666 .................................................................... الزبيري
 609 ..................................................................... القرافي

 669 ............................................................. صاحب الكافي
 625 ......................................................... عبد الرحمن بن سمرة
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 714 ................................................................... بري ابن
 727 ................................................................ أخت عقبة

 740 .................................................................... الداركي
 715 ...................................................................... الربيع

 734 ........................................................ شارح مختصر الجويني
 725 ..................................... فإن كان قال أحجّ ماشيا فمن حيث يحرم

 4 ..................................................................... أبو حنيفة
 6 ................................................................ أبي زرعة الرازي

 5 ......................................................................... أحمد
 6 ..................................................................... السخاوي
 4 ...................................................................... الشافعي

 4 ........................................................................ مالك
 20 ................................................................... ابن تيمية
 21 ................................................................... ابن حجر
 19 ................................................................... ابن عربي

 19 .............................................................. إسماعيل الجبرتي
 20 ...............................................الشهاب أحمد بن أبي بكر الرااا

 24 ...................................................................... الرملي
 25 ................................................................... السيوطي

 24 ....................................................................... المزني
 23 .................................................................... المنهاجي

 24 ............................................ محمد ابن عبد الله بن مالك الجياني
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 فهرس الأماكن والبلدان
 رقم الصفحة                                                                 الأماكن
 318 .................................................................... البصرة
 318 ................................................................... الفرات

 316 .................................................................. القادِسيَّة
 316 ............................................................ حديثَةِ الْمَوصِل

 316 .................................................................... حُلوانَ 
 314 ............................................................... سوادَ العراق

 316 ................................................................... عَبَّادانَ 
 318 .............................................................. غربِ دِجْلَتِها

 318 ................................................................ نهر الصراة
 361 .................................................................. الطائف
 385 ................................................................... الكوفة
 385 .................................................................... اليمن
 385 .................................................................... بغدادُ 
 361 ..................................................................... خيبر
 361 ..................................................................... نجران

 360 .................................................................. واليمامة
 418 .... ذي الحليفة............................................................

 575 .................................................................... الحفيا
 575 ................................................................ ثنية الوداع

 20 .............................................................الخانقاه الزمامية
 20 .................................................... مشيخة الصوفية بالجمالية
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 رقم الصفحة                                       الكلمات الغريبة والمصطلح العلمي
 

 535 ................................................................... ابنُ آوى
 380 ...................................................................... أتبعة
 665 ....................................................................... أتُرج  

 434 ..................................................................... أجافه
 135, 134, 124, 59 ................................................. الإجماع
 448 .................................................................... أُحبولة  
 325 ...................................................................... أخفر

 303 ..................................................................... الأرش
 60 ....................................................................... أركان
 661 ...................................................................... ازدرد

 549 ................................................................ الاستصباح
 480 ................................................................... استفرهوا
 186, 182, 181, 178, 173, 171, 170, 168, 166 ............. الأشربة

 332 .......................................................... أصحاب الطريقين
 88 ..................................................................... إِصطبل  

 407 ................................................................. الاصطلام
 564, 563, 561, 560, 559, 551, 549, 530, 526 ............ الأطعمة

 488 ...................................................................... إفراز
 655 ................................................................... الأكارع

 393 ................................................................... الأكهب
 77 .....................................................................أم الولد
 544 ................................................................... أم حبين
 167 .................................................................... الأنبذة
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 66 ....................................................................... انثال
 157 ..................................................................... اندمل
 430 ...................................................................... أوابد
 126, 64 ................................................................. أوجه  
 539 ....................................................................... إِوَز  

 297 .....................................................................إيجاف
 147 ................................................................... الإيحاش

 452 ........................................................................ باز  
 534 ........................................................................ باز  

 89 ....................................................................... بِذْلة
 392 .................................................................... البََذَْعَةِ 

 539 ....................................................................... بَط  
 668 .............................................................. البطيخ الهندي

 538 ...................................................................... بغُاثة
 380 ................................................................. بنات لبون

 447 ...................................................................... بنُدُقة  
 693 ............................................................... بيع الفضولي

 271 ..................................................................... الْتَحم
 449 ..................................................................... تَدَهْوَرَ 

 161 ....................................................................... تردّد
 465 .................................................................... تضمخ

 472, 471 ............................................................ تعشيش
 458 ..................................................................... التعفير
 153 ..................................................................... تغريب
 471 ..................................................................... تفريخ
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 668 ............................................................... التمرُ الهندي
 471 ..................................................................... توحُّل  

 171 .................................................................... الثّخِين
 172, 171 ............................................................... الثريد
 201 ...................................................................... ثقَب

 185 .................................................................جبَّة مََشُوَّة
 137, 136, 68 ........................................................ الجديد
 87, 86 ................................................................. الجرين
 549, 546 ............................................................. الجلّالة

 495 ................................................................... الجلحاء
 495 ..................................................................... الجمّاء
, 262, 259, 255, 252, 251, 250 ,249, 248, 246, 237, 235, 234الجهاد

266 ,269 ,270 ,277 ,280 ,285 ,307 ,324 ,335 
 668 ............................................................... الجوزُ الهندي

 89 .................................................................... الحانات
 294 ..................................................................... حائل

 540 .................................................................... حُبارَى
 537 ..................................................................... الِحدَأة
 59 ....................................................................... حرز

 86 ..................................................................... حريسة
 83 ...................................................................... حُصُرِ 

 665 .................................................................... الِحصرمِ
 380 ..................................................................... حقاق
 172 ...................................................................... حُقنة

 533 ................................................................... الحواصل
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 370 ..................................................................... حوالة  
 662 ...................................................................... خاثرا
 209 ...................................................................... الخرُاّج

 314 ......................................................................خَراجُ 
 542 ................................................................... خُنفُساءَ 

 226 ................................................................ الدابةّ النَزقِة
 334, 332, 255, 237 ........................................... دار الإسلام

 738 ...................................................................... دانق
 448 .................................................................... الدبوس

 91, 60 ................................................................. دراهم
 171 ..................................................................... دُرْدِيِّ 

 542 ....................................................................... دُود
 155, 154, 142 ........................................................ الدية
 135, 76, 75, 63, 61, 60 ............................................ دينار

 441, 433, 423, 422 ............................................... الذبائح
 126, 82, 67 ........................................................... ذمّي

 663 ..................................................................... الرائب
 81 ................................................................... الرباطات

 64 ........................................................................ رث  
 538 ...................................................................... رَخََةَ  

 342, 308, 261 ...................................................... الرضخ
 694 ....................................................................... رقُبَ 

 77 ...................................................................... الرقيق
 198 ..................................................................... روشن
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 542 ...................................................................... زرزر
 358 ....................................................................... زمِن  
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الصُحاري, تحقيق/ والدكتور عبد  الإبانة في اللغة العربية لسلمة بن مسلم العَوْتبي .1
الكريم خليفة, والدكتور نصرت عبد الرحمن, والدكتور صلاح جرار, والدكتور محمد 

 -مسقط  -حسن عواد, والدكتور جاسر أبو صفية, طبعة وزارة التراث القومي والثقافة 
 م. 1999 -هـ  1420سلطنة عمان, الطبعة الأولى، 

هـ(, 319هيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى : الإجماع لأبي بكر محمد بن إبرا .2
المحقق/ فؤاد عبد المنعم أحمد, طبعة دار المسلم للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى, سنة 

 مـ.2004هـ/ 1425
الآحاد والمثاني لأبي بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن  .3

سم فيص  أحمد اجووابرة, طبعة دار هـ(, تحقيق/ الدكتور با287مخلد الشيباني )المتوفى: 
 م.1991 –هـــ 1411الراية, الرياض, الطبعة الأولى، سنة 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري  .4
ومسلم في صحيحيهما لضياء الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي )المتوفى: 

لي الأستاذ الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش, طبعة دار هـ(, تحقيق/ معا643
 2000 -هـ  1420خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت, لبنان, الطبعة الثالثة، سنة 

 م.
أحكام القرآن لأحمد بن علي أبو بكر الرازي اجوصاص الحنفي )المتوفى:  .5

الكتب العلمية بيروت,  هـ(, تحقيق/ لعبد السلام محمد علي شاهين, طبعة دار370
 م.1994هـ/1415لبنان, الطبعة الأولى، سنة 

أحكام القرآن لعلي بن محمد بن علي، أبي الحسن الطبري، الملقب بعماد  .6
هـ( تحقيق/ موسى محمد علي 504الدين، المعروف بالكيا الهراسي الشافعي )المتوفى: 

 هــ. 1405الثانية، سنة وعزة عبد عطية, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة 
الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد  .7

هـ(, تحقيق/ عبد الرزاق عفيفي, طبعة المكتب 631بن سالم الثعلبي الآمدي )المتوفى: 
 لبنان. -دمشق -الإسلامي، بيروت
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حزم الإحكام في أصول الأحكام لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن  .8
هـ(, تحقيق/ الشيخ أحمد محمد شاكر, تقديم/ 456الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

 الأستاذ الدكتور إحسان عباس, طبعة دار الآفاق اجوديدة، بيروت.
هـ(, 505إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .9

 طبعة دار المعرفة, بيروت.
لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر بن محمد بن أبى هاشم البزار أخبار النحويين  .10

هـ(, تحقيق/ مجدي فتحي السيد, طبعة دار الصحابة للتراث, طنطا, 349)المتوفى: 
 هـ. 1410الطبعة الأولى، سنة 

هـ(, والناشر 676الأذكار لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .11
 م.2004 -هـ1425زم للطباعة والنشر, الطبعة الأولى, سنة اجوفان واجوابي, دار ابن ح

a. أحمد بن الله عبد بن خلي  الخليلي يعلى لأبي الحديث علماء معرفة في الإرشاد 
, إدريس عمر سعيد محمد. د: تحقيق(,هـ446: المتوفى) القزويني الخلي  بن إبراهيم بن

 .هــــ1409 الأولى، الطبعة, الرياض, الرشد مكتبة طبعة
إرواء الغلي  في تخريج أحاديث منار السبي  لمحمد ناصر الدين الألباني )المتوفى :  .12

هـ(, إشراف/ زهير الشاويش, طبعة المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثانية 1420
 م.1985 -هـ  1405

أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله  .13
يق/ محمد باس  عيون السود, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, هـ(, تحق538)المتوفى: 

 م. 1998 -هـ  1419لبنان, الطبعة الأولى، سنة 
الأسامي والكنى للإمام أحْمد بن حنب  رواية ابْنه صالح لأبي عبد الله أحمد بن  .14

هـ(, تحقيق/ عبد الله بن يوسف 241محمد بن حنب  بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى: 
 م.1985 –هـــ 1406الكويت, الطبعة الأولى،  –جوديع, طبعة مكتبة دار الأقصى ا

الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم  .15
هـ(, تحقيق/ سالم محمد عطا، محمد علي معوض, طبعة 463النمري القرطبي )المتوفى: 

 م.2000 –هـــ 1421دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى، 
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الاستيعاب في معرفة الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد  .16
هـ(, تحقيق/ علي محمد البجاوي, طبعة دار 463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 م. 1992 -هـ  1412اجوي ، بيروت, الطبعة الأولى، سنة 
بن أبي الكرم محمد بن محمد بن أسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن علي  .17

هـ(, 630عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني اجوزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: 
عادل أحمد عبد الموجود, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة  -تحقيق/ علي محمد معوض 

 م. 1994 -هـ 1415الأولى, سنة 
محمد بن زكريا الأنصاري، زين أسنى المطالب في شرح روض الطالب لزكريا بن  .18

 هـ(, طبعة دار الكتاب الإسلامي.926الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 
 بن إبراهيم بن الدين لزين النـُّعْمان حنيْفةَ  أَبي مذهب على والنظائر الْأشباه .19

: أحاديثه وخرج حواشيه وضع(, هـ970: المتوفى) المصري نجيم بابن المعروف محمد،
 1419 الأولى، الطبعة, لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار طبعة, عميرات زكريا الشيخ

 .م 1999 - هـ
الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )المتوفى:  .20

 م.1991 -هـ1411هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, سنة 771
بن علي بن محمد بن أحمد بن  الإصابة في تمييز الصحابة لأبي الفض  أحمد .21

هـ(, تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 852حجر العسقلاني )المتوفى: 
 هـ. 1415معوض, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة الأولى, سنة 

هـ(,  189الأص  لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  .22
مدد بوينوكالن, طبعة دار ابن حزم، بيروت, لبنان, الطبعة تحقيق ودراسة/ الدكتور مح

 م. 2012 -هـ  1433الأولى، طبعة 
أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سه  شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  .23

 هـ(, طبعة دار المعرفة, بيروت.483
إعانة الطالبين على ح  ألفاظ فتح المعين )هو حاشية على فتح المعين بشرح  .24

قرة العين بمهمات الدين( لأبي بكر )المشهور بالبكري( عثمان بن محمد شطا الدمياطي 
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هـ(, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع, الطبعة الأولى، 1310الشافعي )المتوفى: 
 م. 1997 -هـ  1418سنة 
بد أعلام المكيين )من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر الهجري( لعبد الله بن ع .25

الرحمن بن عبد الرحيم المعلمي, طبعة مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, فرع موسوعة 
 م.2000-هـــ 1421مكة المكرمة والمدينة المنورة, الطبعة الأولى, سنة 

الأعلام لخير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  .26
أيار / مايو  -, الطبعة الخامسة عشر هـ(, طبعة دار العلم للملايين1396)المتوفى: 
 م. 2002

الإقناع في الفقه الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  .27
 هـ(.450البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 

الإقناع في ح  ألفاظ أبي شجاع, لشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب  .28
تحقيق/ مكتب البحوث والدراسات, طبعة دار هـ(، 977الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 الفكر, بيروت.
الإقناع في مسائ  الإجماع, لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي الحميري  .29

هـ(, تحقيق/ حسن فوزي الصعيدي, طبعة 628الفاسي، أبي الحسن ابن القطان )المتوفى: 
 مطبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر.

م اجوان لمحمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيّ الحنفي، أبي آكام المرجان في أحكا .30
هـ(, تحقيق/ إبراهيم محمد اجوم , طبعة 769عبد الله، بدر الدين ابن تقي الدين )المتوفى: 

 القاهرة. -مصر  -مكتبة القرآن 
إكمال الإكمال )تكملة لكتاب الإكمال لابن ماكولا( لمحمد بن عبد الغني بن  .31

بي بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: أبي بكر بن شجاع، أ
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد القيوم عبد ريب النبي, طبعة جامعة أم القرى, مكة 629

 هـــ.1410المكرمة, الطبعة الأولى، سنة 
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الأم للشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن  .32
هـ(, طبعة دار المعرفة, 204مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: عبد المطلب بن عبد 

 م.1990هـ/1410بيروت, 
الأموال لابن زنجويه لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني  .33

هـ(, تحقيق الدكتور/ شاكر ذيب فياض الأستاذ 251المعروف بابن زنجويه )المتوفى: 
ود, طبعة مركز الملك فيص  للبحوث والدراسات الإسلامية، بجامعة الملك سع -المساعد 

 م. 1986 -هـ  1406السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
الأموال لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى:  .34

 بيروت. -هـ(, تحقيق/ خلي  محمد هراس, طبعة دار الفكر 224
ة جومال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي إنباه الرواة على أنباه النحا .35

القاهرة،  -هـ(, تحقيق/ محمد أبو الفض  إبراهيم, طبعة دار الفكر العربي 646)المتوفى: 
 م.1982 -هـ  1406بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –ومؤسسة الكتب الثقافية 

بد الله بن أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء لقاسم بن ع .36
هـ(, تحقيق/ يحيى حسن مراد, طبعة دار 978أمير علي القونوي الرومي الحنفي )المتوفى: 

 هـ.1424-م2004الكتب العلمية, سنة 
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف لأبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  .37

حنيف, طبعة دار  هـ(, تحقيق/ أبو حماد صغير أحمد بن محمد319النيسابوري )المتوفى: 
 م. 1985هـ،  1405 -السعودية, الطبعة الأولى  –الرياض  -طيبة 
البحر المحيط في أصول الفقه لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  .38

 -هـ 1414هـ(, طبعة دار الكتبي, الطبعة الأولى، سنة 794الزركشي )المتوفى: 
 م.1994

بي حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن البحر المحيط في التفسير لأ .39
هـ(, تحقيق/ صدقي محمد جمي , طبعة دار 745حيان أثير الدين الأندلسي )المتوفى: 

 هـ. 1420بيروت, سنة  –الفكر 
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أبي المحاسن عبد الواحد بن  بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي( للروياني .40
هـ(, تحقيق/ طارق فتحي السيد, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة  502إسماعي  )ت 
 م.  2009الأولى، سنة 

البداية والنهاية لأبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .41
طبعة دار هجر هـ(, تحقيق/ عبد الله بن عبد المحسن التركي, 774الدمشقي )المتوفى: 

م, سنة  1997 -هـ  1418للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, الطبعة الأولى، سنة 
 م.2003هـ / 1424

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد  .42
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الثانية، سنة 587الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 م.1986 -ـ ه1406
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله  .43

 .بيروت –هـ(, دار المعرفة 1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير لابن الملقن  .44

هـ(, 804الشافعي المصري )المتوفى: سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
تحقيق/ مصطفى أبو الغيط وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال, طبعة دار الهجرة 

 م.2004-هـ1425للنشر والتوزيع, الرياض, السعودية, الطبعة الاولى، 
هـ(،رسالة 505البسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت) .45

امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، تحقيق/ الطالب: عبد الرحمن بن دكتوراه بقسم الفقه باجو
 هــ.1425منصور القحطاني، والطالب: أحمد البلادي 

بغية الطلب في تاريخ حلب لعمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي،   .46
هـ(, تحقيق/ الدكتور سهي  زكار, طبعة دار 660كمال الدين ابن العديم )المتوفى: 

 لفكر.ا
بغية الملتمس في تاريخ رجال أه  الأندلس لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة،  .47

 1967القاهرة, سنة  –هـ(, طبعة دار الكاتب العربي 599أبي جعفر الضبي )المتوفى: 
 م.
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البلدان لأحمد بن إسحاق )أبي يعقوب( بن جعفر بن وهب بن واضح اليعقوبي  .48
 1422كتب العلمية، بيروت, الطبعة الأولى، سنة هـ(, طبعة دار ال292)المتوفى: بعد 

 هـ.
البلدانيات لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي  .49

هـ(, تحقيق/ حسام بن محمد القطان, طبعة دار العطاء, السعودية, الطبعة 902)المتوفى: 
 م.2001 -هـ 1422الأولى، سنة 

لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب  البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .50
هـ(, طبعة دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة 817الفيروزآبادى )المتوفى: 

 م.2000 -هـ1421الأولى, سنة 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام لأبي الفض  أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  .51

دكتور ماهر ياسين الفح , طبعة دار هـ(, تحقيق/ ال 852حجر العسقلاني )المتوفى: 
 1435المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة  -القبس للنشر والتوزيع، الرياض 

 م. 2014 -هـ 
بهجة المحاف  وبغية الأماث  في تلخيص المعجزات والسير والشمائ  ليحيى بن أبى  .52

 عة دار صادر, بيروت.هـ(, طب893بكر بن محمد بن يحيى العامري الحرضي )المتوفى: 
بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  .53

هـ(, تحقيق/ د. الحسين آيت 628الحميري الفاسي، أبي الحسن ابن القطان )المتوفى : 
 م.1997-هـ1418الرياض, الطبعة الأولى، سنة  –سعيد, طبعة دار طيبة 

ب الأحكام لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي بيان الوهم والإيهام في كتا .54
هـ(, تحقيق/ الدكتور الحسين 628الحميري الفاسي، أبي الحسن ابن القطان )المتوفى : 

 م.1997-هـ1418الرياض, الطبعة الأولى، سنة  –آيت سعيد, طبعة دار طيبة 
 البيان في مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم .55

هـ(, تحقيق/ قاسم محمد النوري, طبعة دار المنهاج 558العمراني اليمني الشافعي )المتوفى: 
 م. 2000 -هـ 1421جدة, الطبعة الأولى، سنة  –
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البيان والتحصي  والشرح والتوجيه والتعلي  لمسائ  المستخرجة لأبي الوليد محمد  .56
ور محمد حجي وآخرون, طبعة هـ(, تحقيق/ الدكت520بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 

 م.1988 -هـ  1408لبنان, الطبعة الثانية، سنة  –دار الغرب الإسلامي، بيروت 
تاج العروس من جواهر القاموس لمحمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبي  .57

هـ(, تحقيق/ مجموعة من المحققين, 1205الفيض، الملقّب بمرتضى، الزدبيدي )المتوفى: 
 الهداية. طبعة دار

التاج المكل  من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول لأبي الطيب محمد صديق  .58
هـ(, 1307خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِندوجي )المتوفى: 
 -هـ  1428طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر, الطبعة الأولى، سنة 

 م.2007
لعبد الرحمن بن أحمد بن يونس الصدفي أبي سعيد تاريخ ابن يونس المصري  .59

 هـ. 1421هـ(, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, الطبعة الأولى، سنة 347)المتوفى: 
تاريخ إرب  للمبارك بن أحمد بن المبارك بن موهوب اللخمي الِإربلي، المعروف  .60

طبعة وزارة  هـ(, تحقيق/ سامي بن سيد خماس الصقار,637بابن المستوفي )المتوفى: 
 م. 1980الثقافة والإعلام، دار الرشيد للنشر، العراق, سنة 

تاريخ أصبهان لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  .61
هـ(, تحقيق/ سيد كسروي حسن, طبعة دار الكتب 430مهران الأصبهاني )المتوفى: 

 م.1990-هـ 1410العلمية, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 
تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير وَالأعلام لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن  .62

هـ(, تحقيق/ الدكتور بشار عوّاد معروف, 748أحمد بن عثمان بن قاَيْْاز الذهبي )المتوفى: 
 م. 2003طبعة دار الغرب الإسلامي, الطبعة الأولى، سنة 

المغيرة البخاري، أبي عبد الله  التاريخ الأوسط لمحمد بن إسماعي  بن إبراهيم بن .63
هـ(, تحقيق/ محمود إبراهيم زايد, طبعة دار الوعي, مكتبة دار التراث, 256)المتوفى: 

 .1977 - 1397حلب, القاهرة, الطبعة الأولى، سنة 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
787 

تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم لأبي المحاسن المفض  بن  .64
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد الفتاح محمد 442ري )المتوفى: محمد بن مسعر التنوخي المع

الحلو, طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان، القاهرة, الطبعة الثانية, سنة 
 م.1992 -هـ 1412

تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .65
ر عواد معروف, طبعة دار الغرب هـ(, تحقيق/ الدكتور بشا463البغدادي )المتوفى: 

 م. 2002 -هـ 1422الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 
تاريخ جرجان لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي القرشي اجورجاني  .66

هـ(, تحقيق/ محمد عبد المعيد خان, طبعة عالم الكتب, بيروت, الطبعة 427)المتوفى: 
 م. 1987 -هـ  1407الرابعة, سنة 

تاريخ دمشق لأبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر  .67
هـ(, تحقيق/ عمرو بن غرامة العمروي, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر 571)المتوفى: 

 م. 1995 -هـ  1415والتوزيع, سنة 
لْبيِّ لعثمان بن علي بن محجن  .68 تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ
هـ(, والحاشية لشهاب الدين أحمد بن  743بارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى: ال

لْبيُّ )المتوفى:  هـ(, المطبعة  1021محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعي  بن يونس الشِّ
 هـ. 1313الكبرى الأميرية, بولاق، القاهرة, الطبعة الأولى، سنة 

هــ(, 478تتمة الإبانة عن أحكام فروع الديانة لعبد الرحمن بن مامون المتولي ) .69
رسالة ماجستير, تحقيق/ الطالبة عائشة بنت منصور بن عون العبدلي الشريف, سنة 

 هـــ, جامعة أم القراى, شعبة الفققه.1428
تثقيف اللسان وتلقيح اجونان لأبي حفص عمر بن خلف بن مكي الصقلي  .70

هـ(, تحقيق/ مصطفى عبد القادر عطا, طبعة دار الكتب  501للغوي )ت النحوي ا
 م. 1990 -هـ  1410العلمية, الطبعة الأولى، سنة 

التجريد لنفع العبيد المسمى ب "حاشية البجيرمي على شرح المنهج" )منهج  .71
الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج 
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هـ(, 1221لسليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرمَِيّ المصري الشافعي )المتوفى:  الطلاب(
 م.1950 -هـ 1369مطبعة الحلبي, سنة 

تحرير ألفاظ التنبيه لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .72
هـ(, تحقيق/ عبد الغني الدقر, طبعة دار القلم, دمشق, الطبعة الأولى، سنة 676

 ـــ.ه1408
تحرير الفتاوى على التنبيه والمنهاج والحاوي المسمى ب "النكت على  .73

المختصرات الثلاث" لولي الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن 
هـــ(, تحقيق/ عبد الرحمن فهمي محمد الزواوي, 826العراقي, الكردي, المهراني القاهري )

 م.2011-هــــ 1432الأولى, سنة طبعة دار المنهاج, الطبعة 
تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان  .74

هـ(, تحقيق/ عبد الله هاشم، والدكتور  885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى: 
 1434هشام العربي, طبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر, الطبعة الأولى، سنة 

 م. 2013 -هـ 
التحرير على مذهب الإمام الشافعي: للقاضي أبي العباس أحمد بن محمد  .75

هـ( مخطوط بمكتبة الأزهر, وعنه نسخة مكبرة بمكتبة  المسجد النبوي 482اجورجانّي ت)
 (.217,3الشريف، قسم المخطوطاب برقم )

داود بن سلمان تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لعلي بن إبراهيم بن  .76
هـ(, تحقيق/ أبو عبيدة 724بن سليمان، أبي الحسن، علاء الدين ابن العطار )المتوفى: 

مشهور بن حسن آل سلمان, طبعة الدار الأثرية، عمان, الأردن, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2007 -هـ  1428

عبد التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة لشمس الدين أبي الخير محمد بن  .77
هـ(, طبعة 902الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 

 م.1993هـ/1414الكتب العلميه، بيروت, لبنان, الطبعة الاولى, سنة 
تحفة المحتاج في شرح المنهاج لأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي, طبعة  .78

 م. 1983 -هـ  1357د, سنة المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبها مصطفى محم
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التدريب في فقه الإمام الشافعي المسمى ب " تدريب المبتدئ وتهذيب المنتهي"  .79
لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسلان البلقيني, ومعه تتمة ابن الشيخ البلقيني, تحقيق/ 

هـــ 1433أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري, طبعة دار القبلتين, الطبعة الأولى, سنة 
 م.2012-

تذكرة الحفاظ لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قاَيْْاز  .80
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 748الذهبي )المتوفى: 

 م.1998 -هـ1419
التذكرة في الفقه الشافعي لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن  .81

هـ(, تحقيق/ محمد حسن محمد حسن إسماعي , 804المصري )المتوفى: أحمد الشافعي 
 م. 2006 -هـ  1427طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 

هـــ(, تحقيق/ أحمد فريد 624التذنيب في الفروع لعبد الكريم بن محمد الرافعي ) .82
 هـ.1425لطبعة الأولى، المزيدي, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان, ا

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لأبي الفض  القاضي عياض بن موسى اليحصبي  .83
هـ(, تحقيق/ كٌ  من ابن تاويت الطنجي، وعبد القادر الصحراوي، ومحمد 544)المتوفى: 

المحمدية، المغرب, الطبعة الأولى, سنة  -بن شريفة وسعيد أحمد أعراب مطبعة فضالة 
 م.1981-1983

 المدلسين وذكر النسائي علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد أبي مشايخ تسمية .84
 النسائي الخراساني، علي بن شعيب بن أحمد الرحمن عبد لأبي( الفوائد من ذلك وغير)
 مكة - الفوائد عالم دار طبعة, العوني عارف بن حاتم الشريف: تحقيق(, هـ303: المتوفى)

 .هــ1423 الأولى الطبعة, المكرمة
هـ(, 676تصحيح التنبيه لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .85

تحقيق/ الدكتور محمد عقله الإبراهيم, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى, سنة 
 م.1996-هـــ 1417

التعدي  والتجريح لمن خرجّ له البخاري في اجوامع الصحيح لأبي الوليد سليمان  .86
بن أيوب بن وارث التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى:  بن خلف بن سعد
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هـ(, تحقيق/ الدكتور أبو لبابة حسين, طبعة دار اللواء للنشر والتوزيع, الرياض, 474
 م.1986 -هــــ 1406الطبعة الأولى، 

التعريفات الفقهية لمحمد عميم الإحسان المجددي البركتي, طبعة دار الكتب  .87
 م.2003 -هـ 1424الأولى، سنة  العلمية, الطبعة

هـ(, 816التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف اجورجاني )المتوفى:  .88
تحقيق/ جماعة من العلماء, طبعة دار الكتب العلمية بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, سنة 

 م.1983-هـ 1403
ذه التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشا .89

من محفوظه, مؤلف الأص : محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، 
هـ(, ترتيب/ الأمير أبو الحسن علي 354التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

هـ(, ومؤلف التعليقات 739بن بلبان بن عبد الله، علاء الدين الفارسي الحنفي )المتوفى: 
لرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الحسان لأبي عبد ا
هـ(, طبعة دار با وزير للنشر والتوزيع، جدة, المملكة العربية 1420الألباني )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
ي التعليقة الكبرى في الفروع للقاضي أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبر  .90
هـ(, رسالة دكتوراه بقسم الفقه باجوامعة الإسلامية بالمدينة المنورة, تحقيق/ 450ت)

 هـ.1424الطالب: مازن بن عبد العزيز الحارثي، سنة 
هـــ(, تحقيق/ عادل 462التعليقة للقاضي حسين بن محمد بن أحمد المروروزي ) .91

 الباز, مكة المكرمة. أحمد  عبد الموجود, وعلي محمد معوض, طبعة مكتبة نزار مصطفى
تفسير الطبري المسمى ب"جامع البيان عن تأوي  آي القرآن" لمحمد بن جرير  .92

هـ( تحقيق/ الدكتور 310بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبي جعفر الطبري )المتوفى: 
عبد الله بن عبد المحسن التركي, بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار 

كتور عبد السند حسن يْامة, طبعة دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان, هجر الد 
 م. 2001 -هـ  1422الطبعة الأولى، سنة 
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 المروزى أحمد ابن اجوبار عبد بن محمد بن لمنصور المظفر لأبي القرآن تفسير .93
 وغنيم إبراهيم بن ياسر: تحقيق(, هـ489: المتوفى) الشافعي ثم, الحنفي التميمي السمعاني

 -هـ1418 الأولى، الطبعة, السعودية – الرياض الوطن، دار طبعة, غنيم بن عباس بن
 .م1997

تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم لمحمد بن فتوح بن عبد الله بن  .94
هـ(, 488فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحمَِيدي أبي عبد الله بن أبي نصر )المتوفى: 

كتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز, طبعة مكتبة السنة, القاهرة, مصر, تحقيق/ الد 
 .1995 - 1415الطبعة الأولى، سنة 

 284التقفية في اللغة لأبي بشر، اليمان بن أبي اليمان البَندنيجي، )المتوفى:  .95
ياء هـ(, تحقيق/ الدكتور خلي  إبراهيم العطية, طبعة اجومهورية العراقية, وزارة الأوقاف, إح

 م. 1976التراث الإسلامي, مطبعة العاني, بغداد, سنة 
التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد لمحمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع،  .96

هـ(, تحقيق/ كمال 629أبي بكر، معين الدين، ابن نقطة الحنبلي البغدادي )المتوفى: 
 م. 1988 -هـ  1408سنة  يوسف الحوت, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى,

هـ(, نقله إلى 1300تكملة المعاجم العربية لرينهارت بيتر آن دُوزيِ )المتوفى:  .97
العربية وعلق عليه: محمدد سَليم النعَيمي, وجمال الخياط, طبعة وزارة الثقافة والإعلام، 

 م. 2000 - 1979اجومهورية العراقية, الطبعة الأولى، من 
د الفتح لأبي الفتح شرف الدين محمد بن أبي بكر بن تلخيص أبي الفتح لمقاص .98

الحسين القرشي المراغي, ولا زال مخطوطا في مكتبة جامعة لايبزيك, ألمانيا, عدد أوراقه: 
 ورقة, والنسخة ناقصة. 84
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لأبي الفض  أحمد بن علي بن  .99

هـ(, تحقيق/ أبو عاصم حسن بن 852)المتوفى:  محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني
 م.1995هـ/1416عباس بن قطب, طبعة مؤسسة قرطبة, مصر, الطبعة الأولى، سنة 
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التلخيص في معرفة أسماء الأشياء لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سه  بن  .100
هـ(, تحقيق/ الدكتور عزة حسن, 395سعيد بن يحيى بن مهران العسكري )المتوفى: نحو 

 م. 1996طبعة دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق, الطبعة الثانية، سنة 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن  .101

هـ(, تحقيق/ مصطفى بن 463محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 
, طبعة وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد العلوي, ومحمد عبد الكبير البكري

 هـ. 1387المغرب, سنة  –
التنبية في الفقه الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  .102

 هـ(, طبعة عالم الكتب.476)المتوفى: 
تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق لشمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي  .103

هـ(, تحقيق/ سامي بن محمد بن جاد الله وعبد العزيز بن ناصر  744: الحنبلي )المتوفى
 م. 2007 -هـ  1428الخباني, طبعة أضواء السلف, الرياض, الطبعة الأولى، سنة 

تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .104
أصوله: شركة العلماء بمساعدة  هـ(, عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة676

 إدارة الطباعة المنيرية, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان.
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي  .105

هـ(, 742الكلبي المزي )المتوفى:  الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي
بيروت, الطبعة الأولى،  –تحقيق الدكتور بشار عواد معروف, طبعة مؤسسة الرسالة 

 م.1980 –هــ 1400
تهذيب الكمال في أسماء الرجال ليوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبي  .106

هـ(, 742الحجاج، جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي )المتوفى: 
بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –الدكتور بشار عواد معروف, طبعة مؤسسة الرسالة 

 م.1980 –هـــ 1400
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هـ(, 370تهذيب اللغة لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور )المتوفى:  .107
تحقيق/ محمد عوض مرعب, طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 

 م.2001
تهذيب في فقه الإمام الشافعي لمحيي السنة، أبي محمد الحسين بن مسعود بن ال .108

هـ(, تحقيق/ عادل أحمد عبد الموجود،  516محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: 
 1997 -هـ  1418علي محمد معوض, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، سنة 

 م.
وصفاته على الاتفاق والتفرد لابن منده لأبي  التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وج  .109

هـ(, تحقيق / 395عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مَنْدَه العبدي )المتوفى: 
الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي, طبعة مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ودار 

 م. 2002 - هـ 1423العلوم والحكم، سوريا, الطبعة الأولى، سنة 
الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي  .110

هـ(, تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان, 354حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
مدير دائرة المعارف العثمانية, طبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند, 

 م.1973 - ه 1393ولى، سنة الطبعة الأ
جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد  .111

هـ(, تحقيق/ 606بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني اجوزري ابن الأثير )المتوفى : 
لاح عبد القادر الأرنؤوط والتتمة بتحقيق بشير عيون, طبعة مكتبة الحلواني  ومطبعة الم

سنة  إلىهـ،  1389سنة  منومكتبة دار البيان, طبعة دار الفكر، الطبعة الأولى, 
 هـ. 1392
جامع الشروح والحواشي )معجم كام  لأسماء الكتب المشروحة في التراث  .112

الإسلامي وبيان شروحها( لبعد الله محمد الحبشي, طبعة المجمع الثقافي, أبو ظبي 
 م.2004 -هـــ 1425الإمارات العربية المتحدة, سنة 

اجوامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه  .113
وأيامه )صحيح البخاري( لمحمد بن إسماعي  أبي عبدالله البخاري اجوعفي, تحقيق/ محمد 
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زهير بن ناصر الناصر, طبعة دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد 
 هـ.1422الباقي(, الطبعة الأولى، سنة  فؤاد عبد

a. بدار الباحثين بمشاركة] عيد عزت سيد الرباط، لخالد أحمد الإمام لعلوم اجوامع 
 الطبعة, العربية مصر جمهورية التراث، وتحقيق العلمي للبحث الفلاح دار طبعة[, الفلاح
 .م 2009 - هـ 1430 الأولى،
هـ(, 276اجوراثيم لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  .114

 تحقيق/ محمد جاسم الحميدي, تقديم: الدكتور مسعود بوبو, طبعة وزارة الثقافة، دمشق.
اجورح والتعدي  لأبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي،  .115

هـ(, طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية, 327توفى: الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم )الم
بحيدر آباد الدكن, الهند, وطبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 

 م. 1952هـ  1271
اجومع والفرق )أو كتاب الفروق( لأبي محمد عبد الله بن يوسف اجوويني )ت  .116
د الله المزيني, أص  هذا الكتاب هـ(, تحقيق/ عبد الرحمن بن سلامة بن عب 438

أطروحتان: الأولى ماجستير والثانية دكتوراه لنفس الباحث, طبعة دار اجوي  للنشر 
 م. 2004 -هـ  1424بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –والطباعة والتوزيع 

هـ(, 321جمهرة اللغة لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي )المتوفى:  .117
بعلبكي, طبعة دار العلم للملايين, بيروت, الطبعة الأولى، سنة تحقيق/ رمزي منير 

 م.1987
جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود لشمس الدين محمد بن أحمد  .118

هـ(, تحقيق/ 880بن علي بن عبد الخالق، المنهاجي الأسيوطي ثم القاهري )المتوفى: 
لبنان, الطبعة  –لعلمية بيروت مسعد عبد الحميد محمد السعدني, طبعة دار الكتب ا

 م.1996 -هـ  1417الأولى، سنة 
اجوواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر لشمس الدين أبي الخير محمد  .119

هـ(, 902بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
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باعة والنشر والتوزيع، بيروت, تحقيق/ إبراهيم باجس عبد المجيد, طبعة دار ابن حزم للط
 م.1999 -هـ  1419لبنان, الطبعة الأولى، 

هـ(, تحقيق/ 206اجويم لأبي عمرو إسحاق بن مراّر الشيباني بالولاء )المتوفى  .120
إبراهيم الأبياري, راجعه/ محمد خلف أحمد, طبعة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، 

 م. 1974 -هـ  1394القاهرة, سنة 
شيتا قليوبي وعميرة لأحمد سلامة القليوبي وأحمد البرلسي عميرة, طبعة دار حا .121

 م.1995-هـ1415الفكر, بيروت, سنة 
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي, )وهو شرح مختصر المزني( لأبي  .122

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: 
, تحقيق/ الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, طبعة دار هـ(450

 م. 1999-هـ  1419الكتب العلمية، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 
حدود العالم من المشرق إلى المغرب, لم ينسب إلى مؤلفه, تحقيق/ السيد يوسف  .123

 هـ. 1423الهادي, طبعة الدار الثقافية للنشر، القاهرة, سنة 
الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  .124

هـ(, تحقيق/ محمد حسن محمد حسن  474التجيبي القرطبي الباجي الأندلسي )المتوفى: 
 -هـ  1424إسماعي , طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 

 م. 2003
الثالث عشر لعبد الرزاق بن حسن بن إبراهيم  حلية البشر في تاريخ القرن .125

من أعضاء  -هـ(, تحقيق/ محمد بهجة البيطار 1335البيطار الميداني الدمشقي )المتوفى: 
 1993 -هـ  1413مجمع اللغة العربية, طبعة دار صادر، بيروت, الطبعة الثانية، سنة 

 م.
لحسين بن عمر، أبي حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء لمحمد بن أحمد بن ا .126

بكر الشاشي القفال الفارقيّ، الملقب فخر الإسلام، المستظهري الشافعي )المتوفى: 
هـ(, تحقيق/ الدكتور ياسين أحمد إبراهيم درادكة, طبعة مؤسسة الرسالة / دار 507

 م.1980الأرقم, بيروت / عمان, الطبعة الأولى، سنة 
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قزويني الرازي، أبي الحسين )المتوفى: حلية الفقهاء لأحمد بن فارس بن زكرياء ال .127
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, طبعة الشركة المتحدة للتوزيع, 395

 م.1983 -هـ 1403بيروت, الطبعة الأولى سنة 
حلية المؤمن واختيار الموقن للإمام أبي المحاسن عبد الواحد الروياني, تحقيق  .128

د الزهراني, من أول كتاب القصاص إلى آخر الكتاب, رسالة الطالب/ عبد الله بن سعي
 (.461ماجستير, جامعة أم القرى برقم )

الخزائن السنية من مشاهير الكتب الفقهية لأئمتنا الفقهاء الشافعية لعبد القادر  .129
بن عبد المطلب المنديلي الأندنوسي, تحقيق/ عبد العزيز بن السايب, طبعة مؤسسة 

 الرسالة.
ثر في أعيان القرن الحادي عشر لمحمد أمين بن فض  الله بن محب خلاصة الأ .130

هـ(, طبعة دار صادر, 1111الدين بن محمد المحبي الحموي الأص ، الدمشقي )المتوفى: 
 بيروت.
خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام ليحيى بن شرف النووي  .131

 ة الرسالة.هــــ(, تحقيق/ حسين إسماعي  اجوم , طبعة مؤسس676)
 قُطْلُوْبَـغَا بن قاسم الدين زين الفداء لأبي المنار مختصر شرح الأفكار خلاصة .132

 طبعة, الزاهدي الله ثناء حافظ: التحقيق(, هـ879: المتوفى) الحنفي اجومالي السُّوْدُوْني 
 .م 2003 - هـ 1424 الأولى، الطبعة, حزم ابن دار

الغزالي )هــــ(, تحقيق/ أمجد رشيد  الخلاصة لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد .133
 م.2007-هــــ 1428محمد علي, طبعة دار المنهاج, الطبعة الأولى, 

الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي )المتوفى:  .134
هـ(, تحقيق/ إبراهيم شمس الدين, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى, سنة 927

 م.1990 -هـ 1410
الدر الثمين في أسماء المصنفين لعلي بن أنجب بن عثمان بن عبد الله أبي طالب،  .135

هـ(, تحقيق/ أحمد شوقي بنبين, ومحمد سعيد 674تاج الدين ابن السداعي )المتوفى: 
 م.2009 -هـ  1430حنشي, طبعة دار الغرب الاسلامي، تونس, الطبعة الأولى، سنة 
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وجامع البحار لمحمد بن علي بن محمد الِحصْني  الدر المختار شرح تنوير الأبصار .136
هـ(, تحقيق/ عبد المنعم خلي  1088المعروف بعلاء الدين الحصكفي الحنفي )المتوفى: 

 م.2002 -هـ1423إبراهيم, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، سنة 
د الدراية في تخريج أحاديث الهداية لأبي الفض  أحمد بن علي بن محمد بن أحم .137

هـ(, تحقيق/ السيد عبد الله هاشم اليماني المدني, 852بن حجر العسقلاني )المتوفى : 
 طبعة دار المعرفة, بيروت.

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأبي الفض  أحمد بن علي بن محمد بن  .138
 هـ(, تحقيق/ محمد عبد المعيد ضان, طبعة مجلس852أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى: 

 م.1972هـ/ 1392دائرة المعارف العثمانية, حيدر اباد/ الهند, الطبعة الثانية، سنة 
دستور العلماء المسمى ب"جامع العلوم في اصطلاحات الفنون" للقاضي عبد  .139

هـ(, عرب عباراته الفارسية/ حسن 12النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري )المتوفى: ق 
 -هـ 1421لبنان / بيروت, الطبعة الأولى، سنة هاني فحص, طبعة دار الكتب العلمية, 

 م.2000
هـ(, 676دقائق المنهاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  .140

 تحقيق/ إياد أحمد الغوج, طبعة دار ابن حزم, بيروت.
دلائ  النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة لأحمد بن الحسين بن علي بن  .141

هـ(, طبعة دار الكتب 458ي الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: موسى الُخسْرَوْجِرد
 هـ. 1405بيروت, الطبعة الأولى, سنة  –العلمية 
الدلائ  في غريب الحديث لقاسم بن ثابت بن حزم العوفي السرقسطي أبي محمد  .142

هـ(, تحقيق/ الدكتور محمد بن عبد الله القناص, طبعة مكتبة العبيكان، 302)المتوفى: 
 م. 2001 -هـ  1422لرياض, الطبعة الأولى، سنة ا

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لإبراهيم بن علي بن محمد، ابن  .143
هـ(, تحقيق/ الدكتور محمد الأحمدي أبو 799فرحون، برهان الدين اليعمري )المتوفى: 

 النور, طبعة دار التراث للطبع والنشر، القاهرة.
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س الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي )المتوفى: ديوان الإسلام لشم .144
لبنان,  –هـ(, تحقيق/ سيد كسروي حسن, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1167

 م.1990 -هـ  1411الطبعة الأولى، سنة 
ذخيرة العقبى في شرح المجتبى لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي الوَلدوِي,  .145

 المعراج الدولية للنشر, ودار آل بروم للنشر والتوزيع, الطبعة الأولى.طبعة دار 
ذي  التقييد في رواة السنن والأسانيد لمحمد بن أحمد بن علي، تقي الدين، أبي  .146

هـ(, تحقيق/ كمال يوسف الحوت, طبعة دار 832الطيب المكي الحسني الفاسي )المتوفى: 
 م.1990هـ/1410ولى، سنة الكتب العلمية، بيروت، لبنان, الطبعة الأ

: المتوفى) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لعبد الحفاظ طبقات ذي  .147
 .العلمية الكتب دار طبعة, عميرات زكريا الشيخ: تحقيق(, هـ911

a. مَنْجُويهَ ابن بكر أبي إبراهيم، بن محمد بن علي بن لأحمد مسلم صحيح رجال 
 الأولى، الطبعة, بيروت, المعرفة دار طبعة, الليثي الله عبد تحقيق(, هـ428: المتوفى)

 هــــ.1407
رسالة المسلسلات لأبي عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني  .148

هـ(, تخريج وتعليق/ أبو الفض  بدر بن عبد 1345الإدريسي الشهير بـ الكتاني )المتوفى: 
لبنان, الطبعة الأولى، سنة  –بيروت الإله العمراني الطنجي, طبعة دار الكتب العلمية، 

 م. 2003 -هـ  1424
الروض الداني )المعجم الصغير( لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  .149

هـ(, تحقيق/ محمد شكور محمود الحاج أمرير, 360الشامي، أبي القاسم الطبراني )المتوفى: 
 –هــ 1405الأولى، سنة  بيروت, عمان, الطبعة  -طبعة المكتب الإسلامي , دار عمار 

 م.1985
الروض المعطار في خبر الأقطار لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم  .150

بيروت  -هـ(, تحقيق/ إحسان عباس, طبعة مؤسسة ناصر للثقافة 900الِحميرى )المتوفى: 
 م. 1980طبع على مطابع دار السراج, الطبعة الثانية، سنة  -
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ة المفتين لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي روضة الطالبين وعمد .151
هـ(, تحقيق/ زهير الشاويش, طبعة المكتب الإسلامي، بيروت, دمشق, 676)المتوفى: 

 م.1991هـ / 1412عمان, الطبعة الثالثة، سنة 
رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام لأبي حفص عمر بن علي بن سالم بن  .152

هـ(, تحقيق/ نور 734الكي، تاج الدين الفاكهاني )المتوفى: صدقة اللخمي الإسكندري الم
 م. 2010 -هـ  1431الدين طالب, طبعة دار النوادر، سوريا, الطبعة الأولى، سنة 

الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لمحمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبي منصور  .153
 دار الطلائع.هـ(, تحقيق/ مسعد عبد الحميد السعدني, طبعة 370)المتوفى: 
الزاهر في معاني كلمات الناس لمحمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبي بكر  .154

هـ(, تحقيق/ الدكتور حاتم صالح الضامن, طبعة مؤسسة الرسالة, 328الأنباري )المتوفى: 
 م.1992-هـ  1412بيروت, الطبعة الأولى، سنة 

 وأفعاله نبوته أعلامو  فضائله وذكر العباد، خير سيرة في والرشاد، الهدى سب  .155
: تحقيق(, هـ942: المتوفى) الشامي الصالحي يوسف بن لمحمد والمعاد المبدأ في وأحواله
 العلمية الكتب دار طبعة, معوض محمد علي الشيخ الموجود، عبد أحمد عادل الشيخ
 .م 1993 - هـ 1414 الأولى، الطبعة, لبنان – بيروت
لبدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله السراج الوهاج, تكملة كافي المحتاج  .156

هـــ(, تحقيق/ ماجد العبدلي, وأحمد العبيد, وهاني بن البرك, رسالة 794الزركشي )
 ماجستير, قسم الفقه, اجوامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها لأبي عبد الرحمن محمد  .157
هـ(, 1420نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى:  ناصر الدين، بن الحاج

 1422سنة إلى هـ  1415سنة  منطبعة مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض, الطبعة 
 هـ.

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة لأبي عبد الرحمن  .158
دم، الأشقودري الألباني )المتوفى: محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آ



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
800 

الممكلة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة  -هـ(, طبعة دار المعارف، الرياض 1420
 م. 1992هـ /  1412
سلم المتعلم المحتاج إلى معرفة رموز المنهاج للفقيه المحقق السيد أحمد ميقري شميلة  .159

 الأهدل, تحقيق/ فهد عبد الله محمد الحبيشي.
ن ابن ماجه لابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني )المتوفى: سن .160
هـ(, بترقيم محمد فؤاد عبد الباقي, طبعة دار إحياء الكتب العربية, فيص  عيسى 273

 البابي الحلبي.
سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  .161

جِسْتاني هـ(, تحقيق/ محمد محيي الدين عبد الحميد, 275)المتوفى:  بن عمرو الأزدي السِّ
 طبعة المكتبة العصرية، صيدا, بيروت.

سنن الترمذي لمحمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبي  .162
هـ(, تحقيق/ بشار عواد معروف, طبعة دار الغرب الإسلامي, 279عيسى )المتوفى: 

 م. 1998بيروت, سنة 
رقطني لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن سنن الدا .163

هـ(, تحقيق/ شعيب الارنؤوط، حسن 385النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 
لبنان,  –شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم, طبعة مؤسسة الرسالة، بيروت 

 م.2004 -هـ  1424الطبعة الأولى، سنة 
رى المسمى ب"المجتبى" للنسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب السنن الصغ .164

هـ(, تحقيق/ عبد الفتاح أبو غدة, طبعة 303بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 
 م.1986 –هـــــ 1406حلب, الطبعة الثانية، سنة  –مكتب المطبوعات الإسلامية 

ى الُخسْرَوْجِردي السنن الصغير للبيهقي لأحمد بن الحسين بن علي بن موس .165
هـ(, تحقيق/ عبد المعطي أمين قلعجي, طبعة 458الخراساني، أبي بكر البيهقي )المتوفى: 

 -هـ 1410جامعة الدراسات الإسلامية، كراتشي ـ باكستان, الطبعة الأولى، سنة 
 م.1989
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السنن الكبرى لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي  .166
هـ(, تحقيق/ حسن عبد المنعم شلبي, إشرف/ شعيب الأرناؤوط, تقديم/ 303)المتوفى: 

بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –عبد الله بن عبد المحسن التركي, طبعة مؤسسة الرسالة 
 م. 2001 -هـ  1421
السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني،  .167

هـ(, تحقيق/ محمد عبد القادر عطا, طبعة دار الكتب 458 أبي بكر البيهقي )المتوفى:
 م. 2003 -هـ  1424لبنان, الطبعة الثالثة، سنة  –العلمية، بيروت 

السنن المأثورة لإسماعي  بن يحيى بن إسماعي ، أبي إبراهيم المزني )المتوفى:  .168
ة الأولى، بيروت, الطبع –هـ(, تحقيق/ عبد المعطي أمين قلعجي, طبعة دار المعرفة 264
 هــــ.1406سنة 
سنن سعيد بن منصور لأبي عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني  .169

هـ(, تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي, طبعة الدار السلفية, 227اجووزجاني )المتوفى: 
 م.1982-هـ 1403الهند, الطبعة الأولى، سنة 

د بن عثمان بن قاَيْْاز سير أعلام النبلاء لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحم .170
 م.2006-هـ1427هـ(, طبعة دار الحديث, القاهرة, سنة 748الذهبي )المتوفى: 

السيرة النبوية لابن هشام لعبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبي  .171
هـ(, تحقيق/ مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد 213محمد، جمال الدين )المتوفى: 

, طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر, الطبعة الحفيظ الشلبي
 م. 1955 -هـ 1375الثانية، 
السيف المسلول على من سب الرسول لتقي الدين علي بن عبد الكافي  .172

الأردن(,  -هـ(, تحقيق: إياد أحمد الغوج, طبعة دار الفتح )عمان  756السبكي )المتوفى 
 م. 2000 -هـ  1421الطبعة الأولى، سنة 

هـ، )من  477الشام  لابن الصباغ أبي نصر عبد السيد بن محمد البغدادي ت  .173
أول كتاب السير إلى آخر كتاب النذور( دراسة وتحقيق، إعداد الطالب: محمد فؤاد بن 
محمد أريس، رسالة مقدمة للحصول على درجة العالمية الماجستير، إشراف: أ.د. عواض 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
802 

 هـ. 1419اجوامعي: العمري، العام 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  .174

هـ(, تحقيق/ محمود الأرناؤوط, تخريج/ عبد 1089العَكري الحنبلي، أبي الفلاح )المتوفى: 
 -هـ  1406القادر الأرناؤوط, طبعة دار ابن كثير، دمشق, بيروت, الطبعة الأولى، 

 م. 1986
قاني على موطأ الإمام مالك لمحمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني شرح الزر  .175

المصري الأزهري, تحقيق/ طه عبد الرءوف سعد, طبعة مكتبة الثقافة الدينية, القاهرة, 
 م.2003 -هـ 1424الطبعة الأولى، سنة 

هـ، يوجد منه  623الشرح الصغير لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي ت  .176
 (.32820قسم المخطوطات بمركز الملك فيص  برقم )نسخة في 

 ابن محمد بن عليّ  الدين علاء بن محمد الدين لصدر الطحاوية العقيدة شرح .177
, شاكر أحمد: تحقيق(, هـ792: المتوفى) الدمشقي الصالحي الأذرعي الحنفي، العز أبي

 .هـــ 1418 - الأولى الطبعة, والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية، الشؤون وزارة طبعة
هـ(, تحقيق/ محمد محفوظ, طبعة 5شرح غريب ألفاظ المدونة للجبي )المتوفى: ق  .178

 م. 2005 -هـ  1425دار الغرب الإسلامي، بيروت, لبنان, الطبعة الثانية، سنة 
شرح مشك  الآثار لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن  .179

هـ(, تحقيق/ شعيب 321سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 
 م. 1494هـ،  1415 -الأرنؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى 

ن المعروف شرح مشك  الوسيط لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدي .180
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد المنعم خليفة أحمد بلال, طبعة دار  643بابن الصلاح )المتوفى: 

 -هـ  1432كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2011
 شعب الإيْان لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسْرَوْجِردي الخراساني، أبي .181

هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد, ومختار 458بكر البيهقي )المتوفى: 
الهند, طبعة مكتبة الرشد للنشر والتوزيع  –أحمد الندوي، صاحب الدار السلفية ببومباي 
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 -هـ  1423بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2003
علي  في مسائ  القضاء والقدر والحكمة والتعلي  لمحمد بن أبي بكر بن شفاء ال .182

هـ(, دار المعرفة، بيروت، 751أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجووزية  )المتوفى: 
 م.1978هـ/1398لبنان, سنة 

شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني  .183
يق/ الدكتور حسين بن عبد الله العمري, ومطهر بن علي الإرياني, هـ(, تحق573)المتوفى: 

لبنان(، ودار الفكر  -والدكتور يوسف محمد عبد الله, طبعة دار الفكر المعاصر )بيروت 
 م. 1999 -هـ  1420سورية(, الطبعة الأولى، سنة  -)دمشق 
الفارابي  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر إسماعي  بن حماد اجووهري .184

هـ(, تحقيق/ أحمد عبد الغفور عطار, طبعة دار العلم للملايين, بيروت, 393)المتوفى: 
 م. 1987 - هـ 1407الطبعة الرابعة, سنة 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ،  .185
مير علاء الدين علي هـ(, ترتيب/ الأ354التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 

هـ(, تحقيق/ شعيب الأرنؤوط, طبعة مؤسسة الرسالة،  739بن بلبان الفارسي )المتوفى: 
 م. 1988 -هـ  1408بيروت, الطبعة الأولى، 

صحيح ابن خزيْة لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيْة بن المغيرة بن صالح بن  .186
كتور محمد مصطفى الأعظمي, هـ(, تحقيق/ الد 311بكر السلمي النيسابوري )المتوفى: 

 م. 2003 -هـ  1424طبعة المكتب الإسلامي, الطبعة الثالثة، سنة 
صحيح أبي داود لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي  .187

هـ(, طبعة مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، 1420بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 م. 2002 -هـ  1423نة الكويت, الطبعة الأولى، س

عارف  .188
َ
صحيح التّرغيب والترهيب لمحمد ناصر الدين الألباني, طبعة مكتَبة الم

 -هـ  1421المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة  -للِنَشْرِ والتوزيْع، الرياض 
 م. 2000
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صحيح اجوامع الصغير وزياداته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج  .189
 هـ(, طبعة المكتب الإسلامي.1420وح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: ن

هـ(, طبعة 1420صحيح السيرة النبوية لمحمد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  .190
 الأردن, الطبعة الأولى. -عمان  -المكتبة الإسلامية 

مكتبة المعارف  صحيح سنن ابن ماجه للشيخ محمد ناصر الدِّين الألباني, طبعة .191
 هـ.1417الرياض, الطبعة الأولى, سنة  –

صلة الخلف بموصول السلف لشمس الدين، لأبي عبد الله محمد بن محمد بن  .192
هـ(, 1094سليمان بن الفاسي بن طاهر الرُّوداني السوسي المكيّ المالكي )المتوفى: 

هـ، 1408، سنة تحقيق/ محمد حجي, طبعة دار الغرب الإسلامي, بيروت, الطبعة الأولى
 م.1988
الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى لأبي الوليد محمد بن أحمد بن  .193

هـ(, تحقيق/ 595محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 
لبنان, الطبعة الأولى،  –جمال الدين العلوي, طبعة  دار الغرب الإسلامي، بيروت 

 م. 1994
هـ(, طبعة مؤسسة 1420داود لمحمد ناصر الدين الألباني )المتوفى :  ضعيف أبي .194

 هـ. 1423الكويت, الطبعة  الأولى, سنة  –غراس للنشر و التوزيع 
ضعيف اجوامع الصغير وزيادته لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن الحاج نوح  .195

زهير الشاويش,  هـ(, إشراف/1420بن نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 طبعة المكتب الإسلامي.

هـ(, إشراف 1420ضعيف سنن الترمذي لمحمد ناصر الدين الألباني )المتوفى:  .196
الرياض,  -وتعليق/ زهير الشاويش, بتكليف: من مكتب التربية العربي لدول الخليج 

 م. 1991 -هـ  1411بيروت, الطبعة الأولى،  –طبعة المكتب الاسلامي 
لأه  القرن التاسع لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد الرحمن الضوء اللامع  .197

هـ(, طبعة منشورات 902بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي )المتوفى: 
 بيروت. -دار مكتبة الحياة 
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: المتوفى) السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لعبد الحفاظ طبقات .198
 .هــــ1403 الأولى، الطبعة, بيروت, العلمية الكتب دار طبعة(, هـ911
طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي  .199

هـ(, تحقيق/ الدكتور محمود محمد الطناحي, والدكتور عبد الفتاح محمد 771)المتوفى: 
 هـ.1413الحلو, طبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع, الطبعة الثانية، سنة 

فعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي طبقات الشا .200
هـ(, تحقيق/ الدكتور الحافظ عبد 851الدمشقي، تقي الدين ابن قاضي شهبة )المتوفى: 

 هـ. 1407بيروت, الطبعة الأولى،  –العليم خان, طبعة عالم الكتب 
طبقات الشافعية جومال الدين عبد الرحيم الإسنوي, تحقيق/ كمال يوسف  .201
وت, مركز الخدمات والأبحاث الثقافية, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت لبنان, الح

 م.1987 -هـــ1407الطبعة الأولى, سنة 
طبقات الشافعيين لأبي الفداء إسماعي  بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم  .202

هـ(, تحقيق/ الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد زينهم 774الدمشقي )المتوفى: 
 م. 1993 -هـ  1413محمد عزب, طبعة مكتبة الثقافة الدينية, سنة 

طبقات الفقهاء الشافعية لعثمان بن عبد الرحمن، أبي عمرو، تقي الدين  .203
هـ(, تحقيق/ محيي الدين علي نجيب, طبعة دار 643المعروف بابن الصلاح )المتوفى: 

  م.1992بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –البشائر الإسلامية 
هـ(, 476قات الفقهاء لأبي اسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي )المتوفى: طب .204

هـ(, تحقيق/ إحسان عباس, طبعة دار 711تهذيب/ محمد بن مكرم ابن منظور )المتوفى: 
 م.1970لبنان, الطبعة الأولى، سنة  –الرائد العربي، بيروت 

لولاء، البصري، الطبقات الكبرى لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع الهاشمي با .205
هـ(, تحقيق/ محمد عبد القادر عطا, طبعة 230البغدادي المعروف بابن سعد )المتوفى: 

 م. 1990 -هـ  1410بيروت, الطبعة الأولى،  –دار الكتب العلمية 
طبقات المفسرين للداوودي لمحمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي  .206

 بيروت. -ب العلمية هـ(, طبعة دار الكت945المالكي )المتوفى: 
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طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج الزبيدي  .207
هـ(, تحقيق/ محمد أبو الفض  إبراهيم, 379الأندلسي الإشبيلي، أبي بكر )المتوفى: 

 الطبعة الثانية, طبعة دار المعارف.
اني طبقات خليفة بن خياط لأبي عمرو خليفة بن خياط بن خليفة الشيب .208

هـ(, رواية أبي عمران موسى بن زكريا بن يحيى التستري 240العصفري البصري )المتوفى: 
هـ(, تحقيق/ الدكتور سهي   3هـ(، ومحمد بن أحمد بن محمد الأزدي )ت ق  3)ت ق 

 م. 1993هـ =  1414زكار,  طبعة دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع, سنة 
خ البريهي لعبد الوهاب بن عبد الرحمن طبقات صلحاء اليمن المعروف بتاري .209

هـ(, تحقيق/ عبد الله محمد الحبشي, طبعة 904البريهي السكسكي اليمني )المتوفى: 
 صنعاء. -مكتبة الارشاد 

 الدمشقي الهادي عبد بن أحمد بن محمد الله عبد لأبي الحديث علماء طبقات .210
 الرسالة مؤسسة طبعة, الزيبق إبراهيم البوشي، أكرم: تحقيق(, هـ 744: المتوفى) الصالحي
 .م1996 - هـ 1417 الثانية، الطبعة, لبنان – بيروت والتوزيع، والنشر للطباعة
طلبة الطلبة لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعي ، أبي حفص، نجم الدين  .211

 هـ.1311هـ(, طبعة المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد, سنة 537النسفي )المتوفى: 
ول الفقه للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف العدة في أص .212

هـ(, تحقيق / الدكتور أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ 458ابن الفراء )المتوفى : 
طبعة جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية,  –المشارك في كلية الشريعة بالرياض 

 م. 1990 -هـ  1410الطبعة  الثانية 
في غريب اللغة لمحمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم، أبي عمر الزاهد العشرات  .213

هـ(, تحقيق/ يحيى عبد الرؤوف جبر, 345المطرز الباوَرْدي، المعروف بغلام ثعلب )المتوفى: 
 طبعة المطبعة الوطنية, عمان.

العظمة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي  .214
هـ(, تحقيق/ رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري, 369صبهاني )المتوفى: الشيخ الأ

 هـــ.1408طبعة دار العاصمة , الرياض, الطبعة الأولى، سنة 
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العقد المذهب في طبقات حملة المذهب لابن الملقن سراج الدين أبي حفص عمر  .215
صر الأزهري, وسيد هـ(, تحقيق/ أيْن ن 804بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: 
 -هـ  1417لبنان, الطبعة الأولي، سنة  –مهني, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1997
عمدة السالك وعدة الناسك لأحمد بن لؤلؤ بن عبد الله الرومي، أبو العباس،  .216

هـ(, راجعه/ عبدُ الله بن إبراهِيم 769شهاب الدين ابن الندقِيب الشافعي )المتوفى: 
 م. 1982ي, طبعة الشؤون الدينية، قطر, الطبعة الأولى، سنة الأنصار 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري لأبي محمد محمود بن أحمد بن موسى بن  .217

هـ(, طبعة دار إحياء 855أحمد بن حسين الغيتابى الحنفى بدر الدين العينى )المتوفى: 
 بيروت. -التراث العربي 

أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي عم  اليوم والليلة لأبي عبد الرحمن  .218
هـ(, الدكتور فاروق حمادة, طبعة  مؤسسة الرسالة, بيروت, الطبعة الثانية، 303)المتوفى: 

 هــــ.1406سنة 
عناية المسلمين بالوقف خدمة للقرآن الكريم لعبد الوهاب بن إبراهيم أبي  .219

 سليمان, طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.
لعين لأبي عبد الرحمن الخلي  بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ا .220

هـ(, تحقيق/ الدكتور مهدي المخزومي، الدكتور إبراهيم السامرائي, طبعة 170)المتوفى: 
 دار ومكتبة الهلال.

غاية البيان شرح زبد ابن رسلان لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن  .221
 بيروت. -هـ(, طبعة دار المعرفة 1004لي )المتوفى: حمزة شهاب الدين الرم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري،  .222
 هـ(, طبعة المطبعة الميمنية.926زين الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 

/ هـــ(, تحقيق285غريب الحديث لإبراهيم بن إسحاق الحربي أبي إسحاق ) .223
مكة المكرمة, الطبعة  -الدكتور سليمان إبراهيم محمد العايد, طبعة جامعة أم القرى 

 .1405الأولى، 
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غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي  .224
هـ(, تحقيق/ عبد الكريم إبراهيم الغرباوي, تخريج/ عبد  388المعروف بالخطابي )المتوفى: 

 م. 1982 -هـ  1402لنبي, طبعة دار الفكر, دمشق, سنة القيوم عبد رب ا
غريب الحديث لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي  .225

هـ(, تحقيق/ الدكتور محمد عبد المعيد خان, مطبعة دائرة المعارف العثمانية، 224)المتوفى: 
 م. 1964 -هـ  1384الدكن, الطبعة الأولى، سنة  -حيدر آباد

غريب الحديث لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى:  .226
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد الله اجوبوري, طبعة مطبعة العاني, بغداد, الطبعة الأولى، 276
 هــــ.1397سنة 
الغريب المصنف لأبي عُبيد القاسم بن سلامّ بن عبد الله الهروي البغدادي  .227

ق/ صفوان عدنان داوودي, طبعة مجلة اجوامعة الإسلامية بالمدينة هـ(, تحقي224)المتوفى: 
هـ, جـ 1414/1415( 102، 101: السنة السادسة والعشرون، العددان )1المنورة, جـ 

 هـ.1417/  1416( 103، 104: السنة السابعة والعشرون، العددان )2
 العباس، أبي مكي، محمد بن لأحمد والنظائر الأشباه شرح في البصائر عيون غمز .228
, العلمية الكتب دار طبعة(, هـ1098: المتوفى) الحنفي الحموي الحسيني الدين شهاب
 .م1985 - هـ1405 الأولى، الطبعة
غنية الملتمس ايضاح الملتبس لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن  .229

البكري  هـ(, تحقيق/ الدكتور يحيى بن عبد الله463مهدي الخطيب البغدادي )المتوفى: 
 -هـ 1422السعودية/ الرياض, الطبعة الأولى، سنة  -الشهري, طبعة مكتبة الرشد 

 م.2001
غوامض الأسماء المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة لأبي القاسم خلف  .230

هـ(, 578بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي الأنصاري الأندلسي )المتوفى: 
ين علي السيد, ومحمد كمال الدين عز الدين, طبعة عالم الكتب تحقيق/ الدكتور عز الد

 هـــ.1407بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –
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غياث الأمم في التياث الظلم المسمى بالغياثي لعبد الملك بن عبد الله بن  .231
يوسف بن محمد اجوويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 

عبد العظيم الديب, طبعة مكتبة إمام الحرمين, الطبعة الثانية، سنة هـ(, تحقيق/ 478
 هـ.1401
هـــ(, دراسة وتحقيق/ 516فتاوى البغوي للإمام الحسين بن مسعود البغوي ) .232

يوسف بن سليمان القرزعي, إشراف/ أ د عبد الله بن إبراهيم الزاحم, رسالة دكتوراه, 
 .هــــ1431قسم الفقه, اجوامعة الإسلامية, 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لأحمد بن علي بن حجر أبي الفض   .233
هــــ, ترقيم/ محمد فؤاد عبد 1379بيروت، سنة  -العسقلاني الشافعي, طبعة دار المعرفة 

الباقي, تحقيق/ محب الدين الخطيب, وعليه تعليقات العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن 
 باز.
الشوكاني لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله  الفتح الرباني من فتاوى الإمام .234

هـ(, تحقيق/ أبو مصعب محمد صبحي بن حسن 1250الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 حلاق, طبعة مكتبة اجوي  اجوديد، صنعاء, اليمن.

فتح العزيز شرح الوجيز المعروف بالشرح الكبير لعبد الكريم بن محمد بن عبد  .235
هـ(, تحقيق/ علي محمد عوض, وعادل 623قزويني )المتوفى: الكريم، أبي القاسم الرافعي ال

 1417أحمد عبد الموجود, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 1997 -هـ 

فتح الغفار اجوامع لأحكام سنة نبينا المختار للحسن بن أحمد بن يوسف بن  .236
هـ(, تحقيق/ مجموعة بإشراف الشيخ 1276محمد بن أحمد الرُّباعي الصنعاني )المتوفى : 

 هـ. 1427علي العمران, طبعة دار عالم الفوائد, الطبعة الأولى، سنة 
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ويعرف ب "القول المختار في شرح  .237

غاية الاختصار" ويعرف أيضا ب"شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع" لمحمد بن قاسم 
د، أبي عبد الله، شمس الدين الغزي، ويعرف بابن قاسم وبابن الغرابيلي بن محمد بن محم
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هـ(, طبعة اجوفان واجوابي للطباعة والنشر، وطبعة دار ابن حزم للطباعة 918)المتوفى: 
 م. 2005 -هـ  1425لبنان, الطبعة الأولى،  –والنشر والتوزيع، بيروت 

ح للمؤلف على كتابه هو فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين )هو شر  .238
المسمى قرة العين بمهمات الدين( لزين الدين أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين بن علي 

 هـ(, طبعة دار بن حزم, الطبعة الأولى.987بن أحمد المعبري المليباري الهندي )المتوفى: 
فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب )هو شرح للمؤلف على كتابه هو منهج  .239

ذي اختصره المؤلف من منهاج الطالبين للنووي( لزكريا بن محمد بن أحمد بن الطلاب ال
هـ(, طبعة دار الفكر 926زكريا الأنصاري، زين الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 

 م.1994هـ/1414للطباعة والنشر, سنة 
 الله عبد بن الحسين الدين لشرف الريب قناع عن الكشف في الغيب فتوح .240
 الدولية دبي جائزة طبعة, المحققين من مجموعة: التحقيق(, هـ 743: المتوفى) الطيبي
 .م 2013 - هـ 1434 الأولى، الطبعة, الكريم للقرآن
: المتوفى) اجوزيري عوض محمد بن الرحمن لعبد الأربعة المذاهب على الفقه .241

 - هـ 1424 الثانية، الطبعة, لبنان – بيروت العلمية، الكتب دار طبعة(, هـ1360
 .م 2003
الفقيه و المتفقه لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب  .242

هـ(, تحقيق/ أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف الغرازي, طبعة دار 463البغدادي )المتوفى: 
 ه.1421السعودية, الطبعة الثانية، سنة  –ابن اجووزي 

ت والمسلسلات لمحمد عَبْد فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخا .243
الَحيّ بن عبد الكبير ابن محمد الحسني الإدريسي، المعروف بعبد الحي الكتاني )المتوفى: 

بيروت ص. ب:  -هـ(, تحقيق/ إحسان عباس, طبعة دار الغرب الإسلامي 1382
 م.1982, الطبعة الثانية، سنة 113/5787
حمن بن شاكر بن هارون بن فوات الوفيات لمحمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الر  .244

هـ(, تحقيق/ إحسان عباس, طبعة دار صادر 764شاكر الملقب بصلاح الدين )المتوفى: 
 م.1974 -4، 3، 2, واجوزء: 1973, سنة  1بيروت, الطبعة الأولى, اجوزء:  –
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الفوائد المدنية فيمن يفتي بقوله من أئمة الشافعية لمحمد بن سليمان الكردي,  .245
 م.2012ق للاستثمارات الثقافية, الطبعة الثانية, سنة طبعة دار الفارو 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا للدكتور سعدي أبي حبيب, طبعة دار الفكر,  .246
 م. 1988هـ =  1408سورية, الطبعة الثانية, سنة  –دمشق 
)المتوفى:  القاموس المحيط لمجد الدين أبي طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى .247
هـ(, تحقيق/ مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة, بإشراف/ محمد نعيم 817

لبنان, الطبعة  –العرقسُوسي, طبعة مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
 م. 2005 -هـ  1426الثامنة، 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد  .248
م بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي، الملقب بسلطان العلماء )المتوفى: السلا
القاهرة,  –هـ(, تعليق/ طه عبد الرؤوف سعد, طبعة مكتبة الكليات الأزهرية 660

القاهرة, طبعة  -بيروت، ودار أم القرى  -وصورتها دور عدة مث : دار الكتب العلمية 
 م. 1991 -هـ  1414جديدة مضبوطة منقحة، 

قوت المحتاج إلى شرح المنهاج للشيخ أحمد بن حمدان بن عبد الواحد الأذرعي  .249
(، مصور من دار الكتب 1381هـ(، فيلم مصور في اجوامعة الإسلامية، فيلم رقم )783)

 (.41المصرية، فقه شافعي )
 الله عبد أبي الدين لشمس الستة الكتب في رواية له من معرفة في الكاشف .250
 أحمد عوامة محمد: تحقيق(, هـ748: المتوفى) الذهبي قاَيْْاز بن عثمان بن دأحم بن محمد
, جدة القرآن، علوم مؤسسة - الإسلامية للثقافة القبلة دار طبعة, الخطيب نمر محمد
 .م 1992 - هـ 1413 الأولى، الطبعة
كتاب الأفعال لعلي بن جعفر بن علي السعدي، أبي القاسم، المعروف بابن  .251
-هـ 1403هـ(, طبعة عالم الكتب, الطبعة الأولى, سنة 515الصقلي )المتوفى:  القَطداع
 م.1983
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كتاب الألفاظ لابن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاق )المتوفى:  .252
هـ(, تحقيق/ الدكتور فخر الدين قباوة, طبعة مكتبة لبنان ناشرون, الطبعة الأولى، 244
 م.1998سنة 
لفنون لمصطفى بن عبد الله كاتب جلبي كشف الظنون عن أسامي الكتب وا .253

هـ(, طبعة 1067القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )المتوفى: 
بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مث : دار إحياء  -مكتبة المثنى 

 م.1941التراث العربي، ودار العلوم الحديثة، ودار الكتب العلمية(, سنة 
كشف اللثام شرح عمدة الأحكام لشمس الدين، أبي العون محمد بن أحمد بن  .254

هـ(, تحقيق/ نور الدين طالب, طبعة وزارة  1188سالم السفاريني الحنبلي )المتوفى: 
سوريا, الطبعة الأولى، سنة  –الكويت، ودار النوادر  -الأوقاف والشؤون الإسلامية 

 م. 2007 -هـ  1428
 ح  غاية الإختصار لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن كفاية الأخيار في .255

هـ(, تحقيق/ علي 829حريز بن معلى الحسيني الحصني، تقي الدين الشافعي )المتوفى: 
دمشق, الطبعة الأولى، سنة  –عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان, طبعة دار الخير 

 م.1994
بن علي الأنصاري، أبي العباس، نجم كفاية النبيه في شرح التنبيه لأحمد بن محمد  .256

هـ(, تحقيق/ مجدي محمد سرور باسلوم, طبعة 710الدين، المعروف بابن الرفعة )المتوفى: 
 م.2009دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، سنة 

الكلم الطيب لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن  .257
هـ(, 728مد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى: عبد الله بن أبي القاسم بن مح

تحقيق/ محمد ناصر الدين الألباني, طبعة المكتب الإسلامي, بيروت, الطبعة الثالثة, سنة 
 م.1977
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية لأيوب بن موسى الحسيني  .258

هـ(, تحقيق/ عدنان درويش, ومحمد 1094القريْي الكفوي، أبي البقاء الحنفي )المتوفى: 
 المصري, طبعة مؤسسة الرسالة, بيروت.
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الكنز اللغوي في اللَسَن العربي لابن السكيت، أبي يوسف يعقوب بن إسحاق  .259
 القاهرة. -هـ(, تحقيق/ أوغست هفنر, طبعة مكتبة المتنبي 244)المتوفى: 
بوري )المتوفى: الكنى والأسماء لمسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسا .260
هـ(, تحقيق/ عبد الرحيم محمد أحمد القشقري, طبعة عمادة البحث العلمي باجوامعة 261

الإسلامية، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
 م.1984هـ/1404
اللباب في الفقه الشافعي لأحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي  .261

هـ(, تحقيق/ عبد الكريم بن صنيتان العمري, 415المحاملي الشافعيّ )المتوفى:  الحسن ابن
طبعة دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة 

 هـ.1416
اللباب في تهذيب الأنساب لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن  .262

هـ(, 630شيباني اجوزري، عز الدين ابن الأثير )المتوفى: عبد الكريم بن عبد الواحد ال
 بيروت. -طبعة دار صادر 

اللباب في عل  البناء والإعراب لأبي البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله  .263
هـ(, تحقيق/ الدكتور عبد الإله النبهان, 616العكبري البغدادي محب الدين )المتوفى: 

 م.1995-هـ 1416ة الأولى، سنة دمشق, الطبع –طبعة دار الفكر 
a. تقي الفض  أبي محمد، بن محمد بن لمحمد الحفاظ طبقات بذي  الألحاظ لحظ 

 دار طبعة(, هـ871: المتوفى) الشافعي المكيّ  ثم الأصفوني العلويّ  الهاشمي فهد ابن الدين
 .م1998 - هـ1419 الأولى الطبعة, العلمية الكتب
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفض ، جمال الدين ابن منظور  .264

بيروت, الطبعة  –هـ(, طبعة دار صادر 711الأنصاري الرويفعى الإفريقى )المتوفى: 
 هـ. 1414الثالثة, سنة 

اللمع في أصول الفقه لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي  .265
 1424 -م  2003ب العلمية, الطبعة الثانية, سنة هـ(, طبعة دار الكت476)المتوفى: 

 هـ.
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هـ(, تحقيق/ 392اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني الموصلي )المتوفى:  .266
 الكويت. -فائز فارس, طبعة دار الكتب الثقافية 

ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا بن غلام قادر الباكستاني, طبعة دار  .267
 ابن الحزم.

هـ(, 483وط لمحمد بن أحمد بن أبي سه  شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: المبس .268
 م.1993 -هـ 1414طبعة دار المعرفة, بيروت, سنة 

a. المتوفى) البغدادي الخطيب ثابت بن علي بن أحمد بكر لأبي والمفترق المتفق :
 القادري دار طبعة, الحامدي آيدن صادق محمد الدكتور: وتحقيق دراسة(, هـ463

 .م 1997 - هـ 1417 الأولى، الطبعة, دمشق والتوزيع، والنشر للطباعة
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن  .269

هـ(, تحقيق/ محمود 354معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
 هـ.1396, الطبعة الأولى، سنة إبراهيم زايد, طبعة دار الوعي, حلب

مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات  -مجلة البحوث الإسلامية  .270
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد, الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 

 والإفتاء والدعوة والإرشاد.
أبي بكر بن سليمان  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد لأبي الحسن نور الدين علي بن .271

هـ(, تحقيق/ حسام الدين القدسي, طبعة مكتبة القدسي، القاهرة, 807الهيثمي )المتوفى: 
 م. 1994هـ،  1414سنة 
مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزي  ولطائف الأخبار جومال الدين، محمد طاهر  .272

ة مطبعة مجلس دائرة هـ(, طبع986بن علي الصديقي الهندي الفَتدنِي الكجراتي )المتوفى: 
 م.1967 -هـ  1387المعارف العثمانية, الطبعة الثالثة، سنة 

مجم  اللغة لابن فارس لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين  .273
 –هـ(, دراسة وتحقيق/ زهير عبد المحسن سلطان, طبعة مؤسسة الرسالة 395)المتوفى: 

 م. 1986 -هـ  1406بيروت, الطبعة الثانية, سنة 
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مجموع الفتاوى لتقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني  .274
هـ(, تحقيق/ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, طبعة  مجمع الملك فهد 728)المتوفى: 

لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية, سنة 
 م.1995هـ/1416
في غريبي القرآن والحديث لمحمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن  المجموع المغيث .275

هـ(, تحقيق/ عبد الكريم العزباوي, 581محمد الأصبهاني المديني، أبي موسى )المتوفى: 
طبعة جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي، كلية الشريعة 

المدني للطباعة والنشر والتوزيع، جدة مكة المكرمة, وطبعة دار  -والدراسات الإسلامية 
 هـ. 1408سنة إلى هـ  1406سنة من المملكة العربية السعودية, الطبعة  -

المجموع شرح المهذب ))مع تكملة السبكي والمطيعي(( لأبي زكريا محيي الدين  .276
 هـ(, طبعة دار الفكر.676يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

لأبي بكر محمد بن علي بن إسماعي  بن  محاسن الشريعة في فروع الشافعية .277
هــــ(, تحقيق/ أبو عبد الله محمد علي سمك, طبعة 365الشاشي المعروف بالقفال الكبير )

 م.2007دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة الأولى, سنة 
المحرر في فقه الإمام الشافعي لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني, تحقيق/  .278
د حسن محمد حسن اسماعي , طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان, الطبعة محم

 م.2005الأولى, سنة 
هـ[, 458المحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن علي بن إسماعي  المرسي ]ت:  .279

بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –تحقيق/ عبد الحميد هنداوي, طبعة دار الكتب العلمية 
 م.2000 -هـ  1421
لصحاح لزين الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار ا .280

الدار  -هـ(, تحقيق: يوسف الشيخ محمد, طبعة المكتبة العصرية 666الرازي )المتوفى: 
 م.1999هـ / 1420صيدا, الطبعة الخامسة، سنة  –النموذجية، بيروت 

(, ومصور في اجوامعة 1078)مختصر البويطي، مكتبة أحمد الثالث بتركيا، رقم  .281
 (.6033/1الإسلامية، فيلم رقم )
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 الله عبد بن إبراهيم بن لمحمد والسنة القرآن ضوء في الإسلامي الفقه مختصر .282
 عشرة، الحادية الطبعة, السعودية العربية المملكة المجتمع، أصداء دار طبعة, التويجري
 .م 2010 - هـ 1431
هـ(, 264ن إسماعي ، أبي إبراهيم المزني )المتوفى: مختصر المزني لإسماعي  بن يحيى ب .283

 م.1990هـ/1410بيروت, سنة  –طبعة دار المعرفة 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر لمحمد بن مكرم بن على، أبي الفض ، جمال  .284

هـ(, تحقيق/ روحية النحاس، 711فريقى )المتوفى: الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى الا
مراد، محمد مطيع, طبعة دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق رياض عبد الحميد 

 م.1984 -هـ  1402سوريا, الطبعة الأولى، سنة  –
هـ(, 458المخصص لأبي الحسن علي بن إسماعي  بن سيده المرسي )المتوفى:  .285

بيروت, الطبعة الأولى، سنة  –تحقيق/ خلي  إبراهم جفال, طبعة دار إحياء التراث العربي 
 م.1996هـ 1417
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لمحمد بن أبي بكر بن  .286

هـ(, تحقيق/ محمد المعتصم بالله 751أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجووزية )المتوفى: 
 م.1996 -هـ  1416بيروت, الطبعة الثالثة،  –البغدادي, طبعة دار الكتاب العربي 

لعبادات والمعاملات والاعتقادات لأبي محمد علي بن أحمد مراتب الإجماع في ا .287
هـ(, طبعة دار الكتب 456بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى : 

 بيروت. -العلمية 
المراسي  لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  .288

جِسْتاني هـ(, تحقيق/ شعيب الأرناؤوط, طبعة مؤسسة 275)المتوفى:  عمرو الأزدي السِّ
 ه. 1408الرسالة, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 

مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لعبد المؤمن بن عبد الحق، ابن  .289
هـ(, طبعة دار اجوي ، 739شمائ  القطيعي البغدادي، الحنبلي، صفيّ الدين )المتوفى: 

 هـ. 1412الأولى، سنة  بيروت, الطبعة



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
817 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح لعلي بن سلطان محمد، أبي الحسن نور  .290
هـ(, طبعة دار الفكر، بيروت, لبنان, الطبعة 1014الدين الملا الهروي القاري )المتوفى: 

 م.2002 -هـ 1422الأولى، سنة 
طخري، المعروف المسالك والممالك لأبي اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الاص .291

 م. 2004هـ(, طبعة دار صادر، بيروت, سنة 346بالكرخي )المتوفى: 
المستدرك على الصحيحين لأبي عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن  .292

حمدويه بن نعُيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 
عطا, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, الطبعة  هـ(, تحقيق/ مصطفى عبد القادر405

 م.1990 –هـــ  1411الأولى، سنة 
هـ(, 505المستصفى لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .293

تحقيق/ محمد عبد السلام عبد الشافي, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، سنة 
 م.1993 -هـ 1413
علي بن المثُنى بن يحيى بن عيسى بن هلال التميمي، مسند أبي يعلى أحمد بن  .294

هـ(, تحقيق/ لحسين سليم أسد, طبعة دار المأمون للتراث, دمشق, 307الموصلي )المتوفى: 
 م. 1984 -هـــ 1404الطبعة الأولى، سنة 

مسند الإمام أحمد بن حنب  لأبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنب  بن هلال بن  .295
هـ(, تحقيق/ شعيب الأرنؤوط, وعادل مرشد، وآخرون, 241فى: أسد الشيباني )المتو 

للدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي, طبعة مؤسسة الرسالة, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2001 -هـ  1421
مسند الإمام الشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن  .296

هـ(, ترتيب/ 204 القرشي المكي )المتوفى: شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي
هـ(, تحقيق/ ماهر ياسين 745سنجر بن عبد الله اجواولي، أبو سعيد، علم الدين )المتوفى: 

 -هـ  1425فح , طبعة شركة غراس للنشر والتوزيع، الكويت, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 2004
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لمسلم بن  المسند الصحيح المختصر بنق  العدل عن العدل إلى رسول الله  .297
هـ(, ترقيم/ محمد فؤاد عبد الباقي, 261الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. -طبعة دار إحياء التراث العربي 
المسند الصّحيح المخرج على صحيح مسلم لأبي عوانة يعقوب بن إسحاق  .298
طبعة اجوامعة الإسلامية،  مجموعة من العلماء, هـ(, تحقيق 316ايينّي )المتوفى الإسفرَ 

 م. 2014 -هـ  1435المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار لعياض بن موسى بن عياض بن عمرون  .299

 العتيقة ودار التراث.هـ(, طبعة المكتبة 544اليحصبي السبتي، أبي الفض  )المتوفى: 
مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار لمحمد بن حبان بن أحمد بن  .300

هـ(, تحقيق/ 354حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبي حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى: 
لى المنصورة, الطبعة الأو  –مرزوق على ابراهيم, طبعة دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع 

 م. 1991 -هـ  1411
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن أبي  .301

بكر بن إسماعي  بن سليم بن قايْاز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي )المتوفى: 
هـ(, تحقيق/ محمد المنتقى الكشناوي, طبعة دار العربية, بيروت, الطبعة الثانية، سنة 840

 هـ.1403
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم  .302

 بيروت. -هـ(, طبعة المكتبة العلمية 770الحموي، أبي العباس )المتوفى: نحو 
مصطلحات الفقهاء والأصوليين لمحمد ابراهيم الحفناوي, طبعة دار السلام  .303

 م.2009-سنة هــــ 1430للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة, الطبعة الثالثة, 
المصنف في الأحاديث والآثار لأبي بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن  .304

هـ(, تحقيق/ كمال يوسف الحوت, 235إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 
 هــــ.1409طبعة مكتبة الرشد, الرياض, الطبعة الأولى، سنة 
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م بن نافع الحميري اليماني الصنعاني المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن هما .305
الهند,  -هـ(, تحقيق/ حبيب الرحمن الأعظمي, طبعة المجلس العلمي211)المتوفى: 

 هــ.1403والمكتب الإسلامي,  بيروت, الطبعة الثانية، سنة 
المطلب العالي لابن الرفعة أحمد بن محمد بن علي، أبي العباس الأنصاري  .306

هـ, نسخة مصورة من اجوامعة الإسلامية برقم  710ت  المصري المعروف بابن الرفعة
 (.1130(, مصورة من مكتبة أحمد الثالث بتركيا تحت رقم )7846)

 بن بكر أبي عسكر، بن الله عبد لأبي والأبصار البصائر ونزهة الأنوار مطلع .307
 الإسلامي، الغرب دار طبعة, الترغي المرابط الله عبد د: وتعليق وتخريج تقديم. خميس
 1999 - هـ 1420 الأولى، الطبعة, الرباط والتوزيع، للنشر الأمان دار لبنان، - بيروت

 .م
المطلع على ألفاظ المقنع لمحمد بن أبي الفتح بن أبي الفض  البعلي، أبي عبد الله،  .308

هـ(, تحقيق/ محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب, طبعة 709شمس الدين )المتوفى: 
 م. 2003 -هـ 1423زيع, الطبعة الأولى, سنة مكتبة السوادي للتو 

المعالم الأثيرة في السنة والسيرة لمحمد بن محمد حسن شُرداب, طبعة دار القلم،  .309
 هـ. 1411بيروت, الطبعة الأولى, سنة  -دمشق -الدار الشامية 

معالم التنزي  في تفسير القرآن المعروف ب "تفسير البغوي" لمحيي السنة، أبي  .310
هـ(, تحقيق/ 510 بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى : محمد الحسين

عبد الرزاق المهدي, طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 
 هـ.1420
معالم السنن، وهو شرح سنن أبي داود لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن  .311

حلب,  –هـ(, طبعة المطبعة العلمية 388)المتوفى: الخطاب البستي المعروف بالخطابي 
 م. 1932 -هـ  1351الطبعة الأولى, سنة 

المعتمد في أصول الفقه لمحمد بن علي الطيب أبي الحسين البَصْري المعتزلي  .312
بيروت, الطبعة  –هـ(, تحقيق/خلي  الميس, طبعة دار الكتب العلمية 436)المتوفى: 

 هــ.1403الأولى، سنة 
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ن الأعرابي لأبي سعيد بن الأعرابي أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن معجم اب .313
هـ(, تحقيق وتخريج/ عبد المحسن بن إبراهيم بن أحمد 340درهم البصري الصوفي )المتوفى: 

هـ  1418الحسيني, طبعة دار ابن اجووزي، المملكة العربية السعودية, الطبعة الأولى، سنة 
 م. 1997 -

ى ب "إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" لشهاب الدين أبي معجم الأدباء المسم .314
هـ(, تحقيق/ إحسان عباس, 626عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي )المتوفى: 

 م. 1993 -هـ  1414طبعة دار الغرب الإسلامي، بيروت, الطبعة الأولى، سنة 
الشامي، أبي المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي  .315

هـ(, تحقيق/ طارق بن عوض الله بن محمد , عبد المحسن 360القاسم الطبراني )المتوفى: 
 بن إبراهيم الحسيني, طبعة دار الحرمين, القاهرة.

معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي  .316
 م. 1995لثانية، سنة هـ(, طبعة دار صادر، بيروت, الطبعة ا626)المتوفى: 
معجم الصحابة لأبي الحسين عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق الأموي  .317

هـ(, تحقيق/ صلاح بن سالم المصراتي, طبعة مكتبة الغرباء 351بالولاء البغدادي )المتوفى: 
 هـــ.1418المدينة المنورة, الطبعة الأولى، سنة   -الأثرية 
رْزُبان بن معجم الصحابة لأبي القاسم عب .318

َ
د الله بن محمد بن عبد العزيز بن الم

هـ(, تحقيق/ محمد الأمين بن محمد اجوكني, 317سابور بن شاهنشاه البغوي )المتوفى: 
 م. 2000 -هـ  1421الكويت, الطبعة الأولى، سنة  –طبعة مكتبة دار البيان 

ساعدة معجم الصواب اللغوي دلي  المثقف العربي للدكتور أحمد مختار عمر بم .319
 م. 2008 -هـ  1429فريق عم , طبعة عالم الكتب، القاهرة, الطبعة الأولى، سنة 

المعجم الكبير لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبي  .320
هـ(, تحقيق/ حمدي بن عبد المجيد السلفي, طبعة مكتبة 360القاسم الطبراني )المتوفى: 

ية, ويشم  القطعة التي نشرها لاحقا المحقق الشيخ القاهرة, الطبعة الثان –ابن تيمية 
 1415الرياض / الطبعة الأولى،  -دار الصميعي طبعة  ,13حمدي السلفي من المجلد 

 م(. 1994 -هـ 
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المعجم المختص بالمحدثين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  .321
هـ(, تحقيق/ الدكتور محمد الحبيب الهيلة, طبعة مكتبة 748الذهبي )المتوفى:  بن قاَيْْاز

 م.1988 -هـ  1408الصديق، الطائف, الطبعة الأولى، سنة 
معجم المعالم اجوغرافيّة في السّيرة النّبويةّ لعاتق بن غيث بن زوير بن زاير بن حمود  .322

طبعة دار مكة للنشر والتوزيع، هـ(, 1431بن عطية بن صالح البلادي الحربي )المتوفى: 
 م. 1982 -هـ  1402مكة المكرمة, الطبعة الأولى، سنة 

معجم المؤلفين لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشق  .323
 هـ(, طبعة مكتبة المثنى, بيروت، ودار إحياء التراث العربي بيروت.1408)المتوفى: 
لقاهرة )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية با .324

 حامد عبد القادر / محمد النجار(, طبعة دار الدعوة.
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ لمحمد محمد محمد سالم محيسن )المتوفى:  .325

 م. 1992 -هـ  1412هـ(, طبعة دار اجوي , بيروت, الطبعة الأولى، سنة 1422
اق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، معجم ديوان الأدب لأبي إبراهيم إسح .326

هـ(, تحقيق/ دكتور أحمد مختار عمر, طبعة مؤسسة دار الشعب للصحافة 350)المتوفى: 
 م. 2003 -هـ  1424والطباعة والنشر، القاهرة, سنة 

معجم لغة الفقهاء لمحمد رواس قلعجي, وحامد صادق قنيبي, طبعة دار النفائس  .327
 م. 1988 -هـ  1408بعة الثانية، سنة للطباعة والنشر والتوزيع, الط

معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لأبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز  .328
هـ(, طبعة عالم الكتب، بيروت, الطبعة الثالثة، 487بن محمد البكري الأندلسي )المتوفى: 

 هـــ. 1403سنة 
 - 1377, ]يروتب – الحياة مكتبة دار طبعة, رضا لأحمد اللغة متن معجم .329

 [.هـ 1380
معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  .330

هـ(, تحقيق/ الاستاذ الدكتور محمد إبراهيم عبادة, طبعة مكتبة 911السيوطي )المتوفى: 
 م. 2004 -هـ 1424القاهرة / مصر, الطبعة الأولى، سنة  -الآداب 
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عيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن معرفة الصحابة لأبي ن .331
هـ(, تحقيق/ عادل بن يوسف العزازي, طبعة دار الوطن 430مهران الأصبهاني )المتوفى: 

 م. 1998 -هـ  1419للنشر، الرياض, الطبعة الأولى 
المعين في طبقات المحدثين لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان  .332

هـ(, تحقيق/ الدكتور همام عبد الرحيم سعيد, طبعة دار 748الذهبي )المتوفى:  بن قاَيْْاز
 هـــ.1404الفرقان, عمان, الأردن, الطبعة الأولى، سنة 

المغرب لناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابن على، أبي الفتح، برهان الدين  .333
 .هـ(, طبعة دار الكتاب العربي610الخوارزمي المطرَّزِىِّ )المتوفى: 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج لشمس الدين، محمد بن أحمد  .334
هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, الطبعة الأولى، 977الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 م.1994 -هـ 1415سنة 
مفاتيح العلوم لمحمد بن أحمد بن يوسف، أبي عبد الله، الكاتب البلخي  .335

هـ(, تحقيق/ إبراهيم الأبياري, طبعة دار الكتاب العربي, الطبعة 387 الخوارزمي )المتوفى:
 الثانية.
المفص  في صنعة الإعراب لأبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري  .336

 –هـ(, تحقيق/ الدكتور علي بو ملحم, طبعة مكتبة الهلال 538جار الله )المتوفى: 
 م.1993بيروت, الطبعة الأولى، 

ة لأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبي الحسين )المتوفى: مقاييس اللغ .337
 -هـ 1399هـ(, تحقيق/ عبد السلام محمد هارون, طبعة دار الفكر, سنة 395

 م.1979
المقدمة الحضرمية )مسائ  التعليم( لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بَافَض   .338

هـ(, تحقيق/ ماجد الحموي, طبعة الدار 918)المتوفى:  الحَْضْرَمي السعدي المذحجي
 هــــ.1413دمشق, الطبعة الثانية، سنة  –المتحدة 
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منادمة الأطلال ومسامرة الخيال لعبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد  .339
هـ(, تحقيق/ زهير الشاويش, طبعة المكتب 1346الرحيم بن محمد بدران )المتوفى: 

 م.1985بعة الثانية، سنة الإسلامي, بيروت, الط
مناسك الحج والعمرة لأبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن  .340

هـ(, طبعة مكتبة المعارف, الطبعة 1420نجاتي بن آدم، الأشقودري الألباني )المتوفى: 
 الأولى.
المنتخب من غريب كلام العرب لعلي بن الحسن الهنُائي الأزدي، أبي الحسن  .341

هـ(, تحقيق/ الدكتور محمد بن أحمد العمري, 309"كراع النم " )المتوفى: بعد  الملقب بـ
طبعة جامعة أم القرى )معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي(, الطبعة الأولى، 

 م.1989 -هـ 1409سنة 
المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور لتقيّ الدِّيْن، أبي إسْحاق إبراهيم بن  .342

هـ(, 641ن الأزهر بن أحمد بن محمّد العراقيّ، الصّريفينِيّ، الحنبليّ )المتوفى: محمّد ب
 هـ.1414تحقيق/ خالد حيدر, طبعة دار الفكر للطباعة والنشر التوزيع, سنة 

المنتخب من مسند عبد بن حميد لأبي محمد عبد الحميد بن حميد بن نصر  .343
هـ(, تحقيق/ صبحي البدري 249توفى: الكَسّي ويقال له: الكَشّي بالفتح والإعجام )الم

السامرائي, ومحمود محمد خلي  الصعيدي, طبعة مكتبة السنة, القاهرة, الطبعة الأولى، 
 م.1988 –هــــ 1408
المنتقى من السنن المسندة لأبي محمد عبد الله بن علي بن اجوارود النيسابوري  .344

لبارودي, طبعة مؤسسة الكتاب هـ(, تحقيق/ عبد الله عمر ا307المجاور بمكة )المتوفى: 
 م.1988 –هـــ 1408الثقافية, بيروت, الطبعة الأولى، سنة 

المنثور في القواعد الفقهية لأبي عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر  .345
هـ 1405هـ(, طبعة وزارة الأوقاف الكويتية, الطبعة الثانية، سنة 794الزركشي )المتوفى: 

 م.1985 -
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د في اللغة )أقدم معجم شام  للمشترك اللفظي( لعلي بن الحسن الهنُائي الْمُنجّ  .346
: جمع من هـ(, تحقيق309الأزدي، أبي الحسن الملقب بـ "كراع النم " )المتوفى: بعد 

 م. 1988، القاهرة, الطبعة الثانية، سنة العلماء
دمج, دار المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي للسيوطي, تحقيق/ أحمد شفيق  .347

 م.1988 -هــ 1407ابن حزم, الطبعة الأولى, سنة 
منهاج الطالبين وعمدة المفتين لمحي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي  .348

هــ(, تحقيق/ محمد محمد طاهر شعبان, طبعة دار المنهاج للنشر والتوزيع, الطبعة 676)
 م.2005-هــــ 1426الأولى, سنة 

الحجاج لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  المنهاج شرح صحيح مسلم بن .349
هـ(, طبعة دار إحياء التراث العربي, بيروت, الطبعة الثانية، سنة 676النووي )المتوفى: 

 هـــ.1392
المنهاج في شعب الإيْان للحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري  .350

حلمي محمد فودة, طبعة دار هـ(, تحقيق/  403اجورجاني، أبي عبد الله الحلَِيمي )المتوفى: 
 م. 1979 -هـ  1399الفكر, الطبعة الأولى، سنة 

منهج الطلاب في فقه الإمام الشافعي لزكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا  .351
هـ(, تحقيق/ صلاح بن محمد بن 926الأنصاري، زين الدين أبي يحيى السنيكي )المتوفى: 

 م.1997 -هـ 1417ة الأولى, سنة بيروت, الطبع–عويضة, طبعة دار الكتب العلمية 
المنه  الصافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري  .352

هـ(, تحقيق/ دكتور محمد محمد أمين, 874الحنفي، أبي المحاسن، جمال الدين )المتوفى: 
 تقديم/ دكتور سعيد عبد الفتاح عاشور, طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب.

نه  العذب الروي في ترجمة قطب الأولياء النووي لشمس الدين محمد بن عبد الم .353
هـــ(، تحقيق الدكتور: محمد العيد الخطراوي, طبعة مكتبة  902الرحمن السخاوي )

 م. 1989التراث، المدينة المنورة، سنة 
المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .354

 هـ(, طبعة دار الكتب العلمية.476توفى: الشيرازي )الم
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المهذب في فقة الإمام الشافعي لأبي اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف  .355
 هـ(, طبعة دار الكتب العلمية.476الشيرازي )المتوفى: 

المهمات في شرح الروضة والرافعي جومال الدين عبد الرحيم الأسنوي  .356
دمياطي, طبعة دار ابن حزم, الطبعة هـــ(, تحقيق/ أبو الفض  أحمد بن علي ال772)

 م.2009-هـــ 1430الأولى, 
مواهب اجولي  في شرح مختصر خلي  لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن محمد  .357

هـ(, 954بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي )المتوفى: 
 م.1992 -هـ 1412طبعة دار الفكر, الطبعة الثالثة، سنة 

 بيت طبعة, التويجري الله عبد بن إبراهيم بن لمحمد الإسلامي الفقه موسوعة .358
 .م 2009 - هـ 1430 الأولى، الطبعة, الدولية الأفكار
الكويت,   –الموسوعة الفقهية الكويتية, طبعة وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  .359

 هـ. 1427 - 1404من سنة 
موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم لمحمد بن علي ابن القاضي محمد  .360

هـ(, تحقيق/ الدكتور 1158حامد بن محمّد صابر الفاروقي الحنفي التهانوي )المتوفى: بعد 
علي دحروج, نق  النص الفارسي إلى العربية/ الدكتور عبد الله الخالدي, الترجمة 

ة مكتبة لبنان ناشرون, بيروت, الطبعة الأولى, سنة الأجنبية/ الدكتور جورج زيناني, طبع
 م.1996
هـ(, 179الموطأ لمالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )المتوفى:  .361

تحقيق/ محمد مصطفى الأعظمي, طبعة مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال 
 م. 2004 -هـ  1425الإمارات, الطبعة الأولى، سنة  –أبو ظبي  -الخيرية والإنسانية 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن  .362
هـ(, تحقيق/ علي محمد البجاوي, طبعة دار المعرفة 748عثمان بن قاَيْْاز الذهبي )المتوفى: 

 م. 1963 -هـ  1382للطباعة والنشر، بيروت, لبنان, الطبعة الأولى، سنة 



 فهرس المصادر والمراجع

 

 
826 

المنهاج لكمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن النجم الوهاج في شرح  .363
هـ(, طبعة دار المنهاج )جدة(, الطبعة 808علي الدميري أبي البقاء الشافعي )المتوفى: 

 م.2004 -هـ 1425الأولى، سنة 
نزهة الألباء في طبقات الأدباء لعبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري، أبي  .364

هـ(, تحقيق/ إبراهيم السامرائي, طبعة مكتبة 577ري )المتوفى: البركات، كمال الدين الأنبا
 م. 1985 -هـ  1405المنار، الزرقاء, الأردن, الطبعة الثالثة، سنة 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي جومال  .365
قيق: جمع من ـ(, تحه762الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي )المتوفى: 

لبنان/ دار القبلة للثقافة -بيروت  -, طبعة مؤسسة الريان للطباعة والنشر العلماء
 م.1997هـ/1418السعودية, الطبعة الأولى، سنة  –جدة  -الإسلامية

نظم العقيان في أعيان الأعيان لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  .366
 بيروت. -ب حتي, طبعة المكتبة العلمية هـ(, تحقيق/ فيلي911)المتوفى: 
النظم الْمستعذب في تفسير غريب ألفاظ المهذب لمحمد بن أحمد بن محمد بن  .367

هـ(, دراسة وتحقيق 633سليمان بن بطال الركبي، أبي عبد الله، المعروف ببطال )المتوفى: 
لمكرمة,  )جزء وتعليق/ الدكتور مصطفى عبد الحفيظ سَالم, طبعة المكتبة التجارية، مكة ا

 م.1991( 2م, و)جزء  1988( سنة 1
النفقة على العيال لأبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس  .368

هـ(, تحقيق/ الدكتور نجم 281البغدادي الأموي القرشي المعروف بابن أبي الدنيا )المتوفى: 
هـ 1410الطبعة الأولى، سنة عبد الرحمن خلف, طبعة دار ابن القيم, السعودية, الدمام, 

 م.1990 -
نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأبي العباس أحمد بن علي القلقشندي  .369

هـ(, تحقيق/ إبراهيم الإبياري, طبعة دار الكتاب اللبنانين، بيروت, الطبعة 821)المتوفى: 
 م. 1980 -هـ  1400الثانية، سنة 
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ن محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدي .370
هـ(, طبعة دار الفكر، بيروت, سنة 1004شهاب الدين الرملي )المتوفى: 

 م.1984هـ/1404
نهاية المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد  .371

ق/ الأستاذ هـ(, تحقي478اجوويني، أبي المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
-هـ1428الدكتور عبد العظيم محمود الدّيب, طبعة دار المنهاج, الطبعة الأولى، سنة 

 م.2007
النهاية في غريب الحديث والأثر لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد بن  .372

هـ(, طبعة المكتبة 606محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني اجوزري ابن الأثير )المتوفى: 
م. تحقيق/ طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد 1979 -هـ 1399بيروت،  -علمية ال

 الطناحي.
 السيوطي الدين جلال بكر، أبي بن الرحمن لعبد الأفكار وشوارد الأبكار نواهد .373

 العربية المملكة, الدين وأصول الدعوة كلية  - القرى أم جامعة طبعة(, هـ911: المتوفى)
 .م 2005 - هـ 1424 (,دكتوراة رسائ  3) السعودية
ني  الأم  في ذي  الدول لزين الدين عبد الباسط بن أبي الصفاء غرس الدين  .374

هـ(, تحقيق/ عمر 920خلي  بن شاهين الظاهريّ الملطيّ ثم القاهري الحنفيّ )المتوفى: 
لبنان, الطبعة  –عبد السلام تدمري, طبعة المكتبة العصرية للطباعة والنشر، بيروت 

 م. 2002 -هـ  1422الأولى، سنة 
ني  الأوطار لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )المتوفى:  .375

هـ(, تحقيق/ عصام الدين الصبابطي, طبعة دار الحديث، مصر, الطبعة الأولى، 1250
 م.1993 -هـ 1413سنة 
ن الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية, )شرح حدود اب .376

عرفة للرصاع( لمحمد بن قاسم الأنصاري، أبي عبد الله، الرصاع التونسي المالكي )المتوفى: 
 هـ.1350هـ(, طبعة المكتبة العلمية, الطبعة الأولى، سنة 894
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الهداية إلى أوهام الكفاية لعبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ، أبي  .377
قيق/ مجدي محمد سرور باسلوم, طبعة دار هـ(, تح772محمد، جمال الدين )المتوفى: 

 م.2009الكتب العلمي, سنة 
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعي  بن محمد أمين بن مير  .378

هـ(, طبُِع بعناية وكالة المعارف اجوليلة في مطبعتها 1399البغدادي )المتوفى:  سليم الباباني
 لبنان. -, طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 1951البهية استانبول 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خلي  بن أيبك بن عبد الله الصفدي )المتوفى:  .379
بيروت,  –عة دار إحياء التراث هـ(, تحقيق/ أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى, طب764
 م.2000 -هـ1420سنة 
 علي بن محمد بن أحمد بن علي الحسن لأبي العزيز الكتاب تفسير في الوجيز .380

, داوودي عدنان صفوان: تحقيق(, هـ468: المتوفى) الشافعي النيسابوري، الواحدي،
 .ـه 1415 الأولى، الطبعة, بيروت دمشق، - الشامية الدار, القلم دار طبعة
الوجيز في فقه الإمام الشافعي لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبي حامد  .381

هــ(، تحقيق/ أحمد فريد المزيدي, طبعة دار الكتب العلمية، بيروت, لبنان, الطبعة 505)
 هـ.1425الأولى، 
الوسيط في المذهب لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي )المتوفى:  .382
القاهرة,  –محمود إبراهيم , ومحمد محمد تامر, طبعة دار السلام هـ(, تحقيق/ أحمد 505

 هـــ.1417الطبعة الأولى، سنة 
وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لعلي بن عبد الله بن أحمد الحسني الشافعي،  .383

هـ(, طبعة دار الكتب العلمية, بيروت, 911نور الدين أبي الحسن السمهودي )المتوفى: 
 هـــــ.1419ة الطبعة الأولى, سن

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن  .384
هـ(, تحقيق/ إحسان 681إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 م.1994سنة  إلى م1900سنة  منبيروت,  –عباس, طبعة دار صادر 
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 142 .......................................... إذا لم تقطع يمينه حتى سقطت شماله بآكله

 143 ................................................................ باب قاطع الطريق
 143 ........................................................ هو مسلم مكلَّف له شوكةٌ 

 145 ..................................... لا مختلسون يتعرضون لآخرِ قافلة  يعتمِدون الهرب
 147 .......................... ولو علم الإمام قوما يُُيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا

 148 ...................... نصاب السرقة قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرىوإذا أخذ القاطع 
 150 .............................................. إن قتل وأخذ مالا قتُل ثم صُلب ثلاثا

 153 ........................................................... ومن أعانهم وكثر جمعهم
 154 ............................................... قتل القاطع يغُلَّب فيه معنى القصاص

 155 ................................. لو عفى وليّه بمال  وجب وسقط القصاص ويقُتَل حدّا
 155 ............................................ لو قتل جمعا قتُل بواحد وللباقين الديات

 156 ............................................ ثقّل أو بقطع عضو فعُل به مثلُهلو قتل بمُ 
 157 .................................. تسقط عقوبات تخصّ القاطع بتوبته قبل القدرة عليه

 157 ........................................ ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر
 160 .......................................... من لزمه قصاصٌ وقطعٌ وحدُّ قذف  وطالبوه

 162 ...................................................... إذا أخّر مستحق النفس حقّه
 162 ....................................................... لو أخّر مستحق طرَف  جُلِد

 163 ............................................................ لو أخّر مستحق الجلْد
 164 ........................................................... قُدّم حدّ قذف على زناً 

 164 ..................................... لو اجتمع حدود الله تعالى قُدّم الأخف فالأخف
 165 ................................................ القصاص قتلا وقطعاً يقُدَّم على الزنا
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 166 ................................................................... كتاب الأشربة
 166 .................................................. كل شراب أسكر كثيره حرمُ قليله

 168 ................ إلّا صبيّا ومجنونا وحربيا وذميّا ومؤجرا وكذا مكرَه على شربه على المذهب
 168 ...................................................................... وحُدّ شاربهُ

 170 .............................................................. من جهل كونها خمرا
 171 ............................................... لو قرب إسلامه وقال جهلت تحريمها

 171 ..................................................................... ويَُُدّ بِدُرْدِيِّ 
 172 ....................................................... إذا احتقن أو استعط بالخمر

 172 ........................................................... لا بِِبُز  عُجِن دقيقه بها
 173 ............................................................. تحريمها لدواء  وعطش  

 173 ........................................ من غصّ بلُِقمة أساغها بِمر إن لم يجد غيرها
 176 ................................................................. وحدّ الحرُّ أربعون
 177 ............................................. نعال أو أطراف ثياب بسوط أو أيد أو

 179 .................................................... لو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز
 179 .................................................................. والزيادة تعزيرات

 180 ......................................................... لا بريح خمر وسكر وقيء
 180 ....................................................... يَُُدّ بإقراره أو شهادة رجلين

 182 ............................................................ لا يَُُدّ في حال سكره
 183 ................................................ سوط الحدود ما بين قضيب وعصىً 

قاتِل والوجه
َ
 184 ..............................................ويفرقّه على الأعضاء إلّا الم

 185 .................................................................... ثيابه ولا تُُرَّد
 186 ............................................ ويوالي الضرب بحيث يُصل زجر وتنكيل
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 187 ............................................. يعُزَّر في كلّ معصية لا حدّ لها ولا كفارة
 189 ...................................................... يجتهد الإمام في جنسه وقدره

 190 ................................. فإن جُلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة
 190 ............................. لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود أو لا يزاد على عشر جلدات

 190 ............................................... للإمام لو عفا مستحق حدّ فلا تعزير
 192 ...................................................... كتاب الصّيال وضمان الولاة

 192 .................................................... يجوز للمصول عليه دفع الصائل
 193 ........................................................... لا يجب الدفع عن مال

 194 .................................................. إذا كان الصائل كافرا وقصد نفسه
 194 ........................................................ لا يجب دفع الصائل المسلم

 194 ................................................................... يجب عن بُضع
 196 .................................................... والدفع عن غيره كهو عن نفسه

 197 .......................................... لو سقطت جرةٌّ ولم يندفع عنه إلّا بكسرها
 198 ........................................................... فع الصائل بالأخفويد

 199 ........................................ فإن أمكن هَرَبٌ فالمذهب وجوبه وتحريُم قتال
 200 .............................................. فإن عجز فسلّها فندرت أسنانهُ فهدرٌ 

 200 ................................................................... لو عُضّت يدُه
 201 ................................................. ومن نظُِر إلى حُرَمِه في داره من كوّة

 202 ................................................... يُشتََط لقصد عين الناظر شروطٌ 
 205 ............................................. لو عزَّر وليٌّ ووال  وزوج ومُعلِّم فمضمون

 206 ......................................................... مُقدّرا فلا ضمانولو حدَّ 
 207 ..................................................... لو ضرب شارب بنعال وثياب
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 209 ................................................. ويجريان في قاذف  جُلد أحد وثمانين
 210 ....................... ولأب  وجدّ  قطعها من صبّي ومجنون مع الخطرَ إن زاد خطرُ التَكِ 

 211 .................... إذا فعل الأب أو السلطان ما يجوز فعله من فصد الصغير وحجامته
 211 ..................................................... وله ولسلطان قطعها بلا خطَر

 212 .................................... طان بصبي ما مُنِع فَدِيةٌ مغلّظة في مالهلو فعل سل
 213 .................................. وما وجب بِطأِ الإمام في حدّ أو حكم فعلى عاقلته
 214 .................................. لو حدّه بشاهدين فَ بَانا عبدين أو ذمّيين أو مراهقين

 215 ..................................................... فإن ضمّنا عاقلته أو بيت المال
 216 ................................................. ومن حَجَمَ أو فصد بإذن لم يضمن

 217 .......................... كمباشرة الإمام إن جهل ظلُمَهقتلُ جلّاد وضربهُُ بإذن الإمام  
 218 ....................................... يجب ختان المرأة بجزء من اللّحمة بعلى الفرج

 219 ........................................................... ينُدَب تعجيله في سابعه
 221 .................................................. فإن احتمله وختنه ولٌي فلا ضمان

 221 ........................................................ من ختنه في سن  لا يُتمله
 222 ............................................................ أجرته في مال المختون

 224 .................................. من كان مع دابة أو دوابَّ ضمن إتلافها نفسا ومالاً 
 226 ....................................... لتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئالو انف

 227 ...................................... لو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال
 229 ........................................ إذا لم يكن زحام وتمزّقَ ثوب بِشبة تعلّقت به

 229 .................................. صاحب الدّابة إنّما يضمن إذا لم يقصّر صاحب المال
 229 .............................................. فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال
 229 ....................................... كَّ بناءً من حمل حطبَا على ظهره أو بهيمة  فَحَ 
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 230 ................................... وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا
 231 ....... إذا ربطها ليلا واحتاط على المعتاد ففتح الباب لِصّ أو انهدم الجدار فخرجت ليلا

 231 ............... إذا قصّر وحضر صاحب الزرع وأمكنه دفع البهيمة فلم يفعل حتى أتلفت
 231 .................... للبستان باب مغلق فتَكه مفتوحاإذا كان الزرع في مَحُوط  له بابٌ أو 

 231 ...................................... استثنى المصنف من ضمان ما تتلفه البهيمة ليلا
 233 ......................................... هرةّ تتُلِف طيرا أو طعاما إن عُهد ذلك منها
 234 .......................................... كان الجهاد في عهد رسول الله فرض كفاية

 234 ..................................................................... كتاب السِيَر 
 236 ......................................................... وأمّا بعده فللكفار حالان

 237 ................................ لّ المشكلاتمن فروض الكفاية القيامُ بإقامة الحجّ وح
 237 ........................... وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء

 239 .................................................. والأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر
 240 ..................................................... وإحياءِ الكعبة كلّ سنة بالزيارة

 241 ............. ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال
 242 ................................................ والْحرَِفُ والصنائع وما تتم به المعايش

 242 ........................................................... وتحمّل الشهادة وأداؤها
 243 ......................................................... وجواب سلام على جماعة

 245ولا جهاد على صبّي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بيّن وأقطع وأشلّ وعبد  وعادم أهُبةِ قتال  
 248 ...................................... وكلّ عذر منَعَ وجوبَ الحجّ منع وجوب الجهاد

 249 ................................................ والدَّين الحالُّ يُُرّمِ سفَر جهاد  وغيره
 250 ..........................................  بإذن أبويه إن كانا مسلمينويُرُم جهادٌ إلّا 

 253 ...................................................... فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا
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 254 .................................................... فإن شرع في قتال ثم رجع الإذن
 255 ............................................. إذا وطئ الكفار بلدة من بلاد المسلمين

 256 ..................................................... إن جوّز الأسر فله أن يستسلم
 257 ....................................... ومن على المسافة تلزمهم الموافقة بقدر الكفاية

 258 ............................. وض إليهم لخلاصهولو أسروا مسلما فالأصحّ وجوب النه
 259 ................... يُكرَه غزوٌ بغير إذن الإمام أو نائبه...............................

 260 ................................................. وله الاستعانة بكفار  تؤمن خيانتهم
 260 ................................................. يُسَنّ إذا بعث سريةًّ أن يؤمِّر عليهم

 262 .................................... وله بذلُ الأهُبة والسّلاح من بيت المال ومن ماله
 263 .................................................... ولا يصحّ استئجار مسلم لجهاد

 263 ....................................................... ويصحّ استئجار ذمّي للإمام
 264 ............................................................. ويُكرَه لغاز  قتل قريب

 266 ......................................... ويُرم قتل صبّي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل
 266 .............................. ويُلّ قتلُ راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمِن  لا قتال فيهم

 268 ................................................... فيُستََقُّون وتُسبََ نساؤهم وأموالهم
 269 ................................................................. وتبييتهم في غفلة

 269 ............................................. ويجوز حصار الكفّار في البلاد والقلاع
 270 ................................................. فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر

 272 .............................................................. وإن تتَسّوا بمسلمين
 273 ....................................................... ويُرم الانصراف عن الصف

 275 .............................. ولا يشارك متحيّز إلى بعيدة  الجيشَ فيما غَنِم بعد مفارقته
 276 ........................................................... ويشاركِ متحيّز إلى قريبة
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 277 ................................................ فإن طلبها كافر استُحِبّ الخروج إليه
 280 ............................................................ تحسُنُ مِنّ جَرَّب نفسَه

 280 ......................................... ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال
 282 .............................................................. ويُرم إتلاف الحيوان

 283 ................................................ نساء الكفار وصبيانهم إذا أسُروا رَقُّوا
 284 ................................................. ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين

 284 ........................................ ويفعل الأحظ للمسلمين مِن قتل  ومَنّ  وفداء  
 285 ......................................................... فإن خفِي الأحظُّ حبَسَهم

 291 ................................................ الحالفإن استَُقِّت انقطع نكاحُه في 
 292 ........................................................... ويجوز إرقاق زوجة ذمّي

 293 ..................................................... إسلام الحربي هل يعصم زوجته
 294 .......................................... وإذا سُبي زوجان أو أحدُهم انفسخ النكاح

 295 ...................................................... وإذا أرُقِّ وعليه دين لم يسقط
 296 ..................... إذا أتلف حربي على حربي مالا أو غصبه ثمّ أسلما أو أسلم المتلف

 296 ...................................... ولو اقتَض حربي من حربي أو اشتَى منه شيئا
 297 ............................................ والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً غنيمةٌ 

 299 ................................................. فإن أمكن كونهُ لمسلم  وجب تعريفه
 300 ....................................................... وللغانمين التبسّطُ في الغنيمة

 304 .......................................................... والصحيح جواز الفاكهة
 305 .................................... لا يجوز ذلك لِمَن لحَِق الجيش بعد الحرب والحيازة

 305 ............................................ لا يُتصّ الجواز بمحتاج إلى طعام  وعلف  
 306 ............................... لام ومعه بقيةٌ لزمه ردّها إلى الْمَغنممَن رجع إلى دار الس
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 306 ............................................................ وموضعُ التبسّط دراُهُم
 307 .................. ولغانم  رشيد  ولو محجور عليه بِفَلس  الإعراضُ عن الغنيمة قبل القسمة

 309 ........................................................... إذا أعرض جميع الغانمين
 309 .................................................. أنّ ذوي القربى لا يصحّ إعراضهم

 310 ............................................... مستحق السلب لا يصحّ إعراضه عنه
 311 .................................................. لكون إلّا بالقسمةأنّ الغانمين لا يم

 311 ............................................................ ومن مات فحقّه لوارثه
 312 .................................................. لا يقُطَع الغانم بالسرقة من الغنيمة

 313 .................................... ولو كان فيها كلب أو كلاب تنَفَعُ وأراده بعضُهم
 313 ................................................... ويُملَك العقار بالاستيلاء كالمنقول

 315 ......................... وقف أراضيه الّتي تزُرعَ وتغُرَس على المسلمين وأجّرها من أهلها
 320 .............................................................. لحاوفتحت مكّة ص

 323 ........................................ يصحّ مِن كلِّ مسلم مكلّف مختار  أمانُ حربي
 325 .................................................. ولا يصحّ أمان أسير لمن هو معهم

 326 .................................................... ويصحّ بكلّ لفظ يفُيد مقصوده
 327 ....................................................... ويُشتََط علمُ الكافر بالأمان
 329 ....................................................... وتكفي إشارة مُفهمة للقبول

 330 ............................................. ولا يجوز أمانٌ يضرّ المسلمين كجاسوس
 331 ......................................... بدار الحرب ولا يدخل في الأمان مالهُ وأهلُه

 331 ........................................... وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يَُفْ خيانة
 333 ............................. والمسلم بدار كفر  إن أمكنه إظهار دينه استُحِبّ له الهجرة

 335 ................................................... ولو اطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم
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 335 ......................................................ولو قدر أسير على هرب لزمه
 336 ........................................ ولو شرطوا أن لا يُرج من دارهم لم يجز الوفاء

 336 ............................................... عِلْجا يدلّ على قلَعة  ولو عاقد الإمام 
 338 ........................................................ فإن فتُحت بدلالته أعُطِيها

 340 ................................. فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء
 340 ................................................. وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل  

 344 ..................................................................... كتاب الجزية
صورة عقدها أقركّم بدار الإسلام أو أذنتُ في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم 

 345 ......................................................................... الإسلام
 347 ........................................................ والأصحّ اشتَاطُ ذكرِ قدرها

 347 ............................................................. ولا يصحّ العقد مؤقتا
 348 ............................................................... ويُشتََط لفظُ قبول

 349 ............................................................ وفي دعوى الأمان وجهٌ 
 349 . ولو وُجد كافر بدارنا فقال دخلتُ لسماع كلام الله تعالى أو رسولا أو بمان مسلم صُدِّق

 350 ........................................... وعليه الإجابة إذا طلبوا إلّا جاسوسا نخافه
 350 .............................................. لليهود والنصارى والمجوسولا تعُقَد إلّا 

 350 ..................................................... ويُشتََط لعقدها الإمام أو نائبه
 353 ................................................... من أحد أبويه كتابي والآخر وثني

 353 ............. من زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام تعُقَد له الجزية
 354 ................................ ولا جزية على امرأة وخنثى ومَن فيه رقٌِّ وصبي ومجنون

 356 ....................... من شهر لزمتْه أو كثيرا كيوم ويومفإن تقطّع جنونه قليلا كساعة 
 357 ......................................... ولو بلغ ابن ذمّي  ولم يبذل جزية أُلحق بمأمنه
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 358 ................................. والمذهب وجوبها على زمِن  وشيخ هرم  وأعمى وراهب  
 360 ................................. ويُمنَع كلّ كافر من استيطان الحجاز وهو مكّة والمدينة

 362 ......................................................... ولو دخله بغير إذن الإمام
 364 ..................................... نائب يسمعه فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو

 364 ............................................................ ويُمنَع دخول حرم مكة
 365 ............................................................. فإن مات لم يدُفَن فيه

 365 ........................... وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمُت المشقة في نقله ترُك
 366 ......................................................... أقلّ الجزية دينار لكلّ سنة

 366 ................................................... فإن مات وتعذّر نقله دُفن هناك
 366 .......................................................... ويُستَحب للإمام مِاكسةٌ 

 367 ............................... هم ما التزمواولو عُقدت بكثر ثم علموا جواز دينار لزم
 368 ........................... ولو أسلم ذمّي أو مات بعد سنين أُخذت جزيتُهنّ من تركته

 369 ............................................. إذا مات الذّمي أو أسلم في أثناء السنة
 369 ...................................................... ويُسوَّى بينها وبين دين آدمي

 370 ............................. وتُؤخَذ بإهانة  فيجلس الآخذ ويقوم الذّمي ويطأطئ رأسه
 371 ..................................................................هذه الهيئة باطلة

 372 .................................................... المسلمينضيافةَ من يمرّ بهم من 
يفان رجالا وفرسانا  374 ................................................. ويذكر عدد الضِّ

 376 ....................................... وجنس الطعام والأدُم وقدرَهما ولكلّ واحد كذا
 377 ............................................................... ولا يجاوز ثلاثة أيام

 378 ........................ ولو قال قومٌ نؤدِّي الجزية باسم صدقة  لا جزية  فللإمام إجابتهم
 379 ........................................................... فمِن خمسةِ أبعرة  شاتان
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 380 .................................................... ولو وجب بنتا مخاض  مع جُبران  
 382 ................................................ تؤخَذ من مالِ مَن لا جزية عليه فلا

 383 ........................................................... ودفْعُ أهلِ الحرب عنهم
 383 ................................ يلزمنا الكفُّ عنهم وضمان ما نتُلفه عليهم نفسا ومالا

 385 .............................................. ونمنعهم إحداث كنيسة  في بلد  أحدثناه
 386 ................................................... ولا يقُرَّون على كنيسة  كانت فيه

 386 ....................................................... وما فتُح عنوةً لا يُُدِثونها فيه
 387 .................................. على أنّ رقبة الأرض للمسلمينإذا فتُح البلد صلحا 

 388 ...................................................... رفع بناء  على بناءِ جار  مسلم  
 390 ..................................................... لو كانوا بمحَلّة  منفصلة  لم يمنعوا

 390 .......................................................... ويُمنَع الذّمي ركوب خيل
 391 .................................... ويرَكَب بإكاف  وركابِ خشب  لا حديد  ولا سرج  

 392 ...................................................... ولا يُ ؤَقّر ولا يُصدَّر في مجلس  
 392 ........................................................... ويلُجأ إلى أضيق الطرُُق

 393 ...................................... خل حماما فيه مسلمون أو تُرّد عن ثيابهوإذا د
 393 ................................................... ويؤُمَر بالغِيار والزُّناَّر فوق الثياب

 394 ............................... ويُمنَع من إسماعه المسلمين شركًا وقولَهم في عُزَير  والمسيح
 396 ..................... ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراءِ حُكم الإسلام انتقض

 397 ..............................................................ولو زنى ذمّي بمسلمة
 399 ........................................... ه بقتال جاز دفعُه وقتالهُومن انتقض عهدُ 

 400 .................................................. فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرّق
 400 ................................. وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان
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 401 ............................ وإذا اختار ذمّيٌ نبذَ العهد واللّحوقَ بدار الحربِ بُ لِّغ المأمنَ 
 403 ...................................................................... باب الهدنة

 403 ...................................... عقدُها لكفّارِ إقليم  يُتصّ بالإمام أو نائبه فيها
 404 ................. تعُقَد لمصلحة كضعفنا بقلّة عدد  وأهُبَة  أو رجاء إسلامهم أو بذلِ جزية

 405 ..................................................... فإن لم يكن جازت أربعة أشهر
 405 ................................................... ولضَعف   تُوز عشر سنين فقط

 406 ............................................. متى زاد على الجائز فَ قَولا تفريقِ الصفقة
 408 ....................................... وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء

 409 .......................................... عليهم وبياتُهم وإذا انتقضتْ جازتْ الإغارةُ 
 410 ..................................... ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول  ولا فعل  

 411 ............................................ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم
 412 ................................................ ولا يجوز شرط ردِّ مسلمة  تأتينا منهم

 412 ......................................................... ولا ينَبُذُ عقدَ الذمة بتُهمة
 414 .............................................................. ولا يُ رَدّ صبٌي ومجنونٌ 

 416 ...................................................... ويُ رَدّ من له عشيرة طلبته إليها
 418 ................................................. الردّ أن يُُلِّي بينه وبين طالبهومعنى 

 419 ...................................................... وله قتل الطالب ولنا التعريض
ا منّا لزمهم الوفاءُ   420 ................................. ولو شَرَطَ أن يَ رُدّوا مَن جاءهم مرتدًّ

 422 ...............................ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لبََّة  إن قُدِر عليه
 422 ............................................................ كتاب الصيد والذبائح

 423 ................................................... شرط ذابح وصائد حلّ مناكحته
 424 ............................................................. ذكاة أمة كتابية وتحلّ 
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 424 ......................................................... ولو شارك مجوسي مسلما
 425 ........................................................... أو جرحاه معا أو جهل

 425 ....................................................... ولو أرسلا كلبين أو سهمين
 426 ................................................................ وتُكرَه ذكاة أعمى

 426 .......................................................... ويُرم صيده برمي  وكلب  
 426 .............................................................. ويُلّ ذبح صبي  مِيَّز

 427 ......................................................... وتحلّ ميتةُ السمكِ والجراد
 428 ............................................................... ولو صادهما مجوسي

 429 .................................................... لَّ فإن فعل أو بَ لَعَ سمكةً حيةً ح
 429 ........................................................ ولا يقُطَع بعضُ سَمَكَة  حية

شا  430 ........................................................... وإذا رمى صيدا متوحِّ
 431 ........................................................ ولو تردّى بعير ونحوه في بئر

 432 ........................... ومتى تيسّر لحوقه بعدْو  أو استغاثة  بمن يستقبله فمقدور عليه
 433 ..................................... ويكفي في النادّ والمتَدّي جرحٌ يفُضي إلى الزهوق

 434 ......................................... وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد
 435 ........................ وإن مات لتقصيره بلّا يكون معه سكين أو غُصِبتْ أو نَشِبتْ 

 436 ........................................................ ولو رماه فقدّه نصفين حلّا 
 437 ............................................... فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالْجرُح

 437 ........................................ وذكاة كل حيوان  قدِر عليه بقطع كل الْحلُقوم
 437 ................................................... ولو أبان منه عضوا بِجُرح  مُذفِّف  

 439 .......................................................... ولو ذبحه من قفاه عصى
 439 ................................ قطع الودجين وهما عِرقان في صفحتي العُنُقويُستَحب 
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 440 ................................................................... ويُسنُّ نحر إبل  
 441 ................................................. وأن يكون البعير قائما معقولَ ركُبة

 441 .................................................................... ويجوز عكسه
 442 ............................................... والبقرة والشاة مُضجَعة لجنبها الأيسر

 443 ................................................................... وأن يُُِدَّ شفرته
 443 ............................................................... وتُتَكَ رجلها اليمنى

 443 .............................................................. ويوجّه للقبلة ذبيحته
 444 ............................................... ي على النبيوأن يقول بسم الله ويصلّ 

 445 ...................................................... ولا يقل باسم الله واسم محمد
 446 ....................................................... إلّا ظفُرا وسنًّا وسائر العظام

 446 .................................... يُلّ ذبح مقدور عليه وجرحُ غيره بكلّ محدّد يجرح
 447 ........................................................فلو قَ تَل بمثُقَّل أو ثقَِلِ مُحدَّد  

 449 ........................................................... إذا أصابه عرض السهم
 451 ............................................................ ولو أصابه سهم بالهواء

 452 ............................................... والطيرويُلّ الاصطياد بجوارح السباع 
 453 ......................................... شروط التعليم في الكلب والنمر والفهد أربعة

 454 ................................................ ويُشتََط ترك الأكل في جارحة الطير
 455 .......................................... ولو ظهر كونه معلّما ثم أكل من لحم صيد

 455 ................................. ويُشتََط تكرر هذه الأمور بحيث يظَُنُّ تأدُّب الجارحة
 457 .............................................................. فيُشتََط تعليمٌ جديدٌ 

 458 .................................................... ومَعَضُّ الكلب من الصيد نجس
 459 .................................................... تحاملت الجارحة على صيدولو 
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 460 ....................................................... ولو كان بيده سكين فسقط
 461 ..................................................... لو استَسل فأغراه صاحبه فزاد

 462 ............................ ولو أرسل سهما لاختبار قوته أو إلى غرَض  فاعتَض صيد
 462 ........................................................ ولو أصابه سهمٌ بإعانة ريح  
 463 ......................................................... ولو رمى صيدا ظنّه حجرا

 464 .................................................... وإن قصد واحدة فأصاب غيرها
 465 ......................................... وجده ميتا ولو غاب عنه الكلب والصيد ثم
 466 .................................................... وإن جرحه وغاب ثم وجده ميتا

 468 ................ يُملَك الصيد بضبطه بيده..........................................
 469 ............................................................. وبإِِزمان  وكسر جناح  

 469 .................................................................... وبِجُرح مذفِّف
 471 ........................................... ولو وقع صيد في ملكه وصار مقدورا عليه

 472 ................................................... ومتى مَلَكَه لم يَ زُل ملكه بانفلاته
 474 .................... ر التمييزُ لم يصحّ بيع أحدهما وهِبته شيئا منه لثالث  فإن اختلط وعسُ 

 474 .............................................. ولو تحوّل حمامُه إلى برُجِ غيره لزمه ردُّه
 475 .............................................. فإن باعاهما والعدد معلوم والقيمة سواء

 476 ..................................................... ولو جَرحََ الصيدَ اثنان متعاقبان
 478 ................................................................... وإن جرحا معا

 479 ......................................... وإن ذفّف واحد وأزمن آخر و جُهِل السابق
 480 ................................................................. الُأضحِيّةكتاب 

 482 ................................................................ لا يجب إلّا بالتزام
 482 ................. ويُسَنّ لمريدها أن لا يزيل شعره وظفره في عشر ذي الحجة حتّى يضحّي
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 483 ................................................... وأن يذبحها بنفسه وإلّا فيشهدها
 484 .................................................... ولا تصحّ إلّا من إبل وبقر وغنم

 486 .............................................................. وبقر  ومعز  في الثالثة
 486 ............................................. وشرط إبل أن يطعن في السنة السادسة

 486 .................................................................. الثانيةوضأن  في 
 487 ........................................................... والبعيُر والبقرةُ عن سبعة

 489 ................................................ وأفضلُها بعيٌر ثم بقرة ثم ضأن ثم معز
 489 ................................................................. والشاةُ عن واحد  

 490 ........................................................ وسبعُ شياه أفضل من بعير
 490 .................................................... وشاةٌ أفضل من مشاركة في بعير

 491 .............................................. وشرطهُا سلامة من عيب ينقص لحما
 492 ....... عَوَر ومرَض  وجرَب بيّن فلا تُُزئ عجفاء ومجنونة ومقطوعةُ بعض أذُُن  وذات عَرجَ و 

 495 .......................................... ولا فقد قرون وكذا شق أذن وخرقها وثقبها
 497 ................................... ويدخل وقتُها إذا ارتفعت الشمسُ كرُمح  يومَ النحر

 499 ....................................... ومن نذر معينة فقال لله علىّ أن أضحّي بهذه
 500 ................................. وإن أتلفها لزمه أن يشتَي بقيمتها مثلها ويذبَحَها فيه

 502 ............................................ ه ذبحه فيهوإن نذرها في ذمته ثم عيّن لزم
 503 ................................................... فإن تلفت قبله بقي الأصل عليه

 503 .......................................... وتشتَط النية عند الذبح إن لم يسبِق تعيينٌ 
 504 ..................................... فإن وكّل بالذبح نوى عند إعطاء الوكيل أو ذبحه

 505 ....................................................... وله الأكل من أضحية تطوع
 507 ........................................................ وإطعام الأغنياء لا تمليكهم
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 508 .................................................... والأصحّ وجوب تصدّق بعضها
 510 .............................................. يتبركّ بكلهاوالأفضل بكلّها إلّا لقما 

 510 .................................................... وولد الواجبة يذبح وله أكل كلّه
 510 ....................................................... ويتصدّق بجلدها أو ينتفع به

 511 ............................................................... وشُرْبُ فاضلِ لبنِها
 512 ................................................................. ولا تضحيةَ لرقيق

 512 ....................................................... ولا يضحّي مكاتب بلا إذن
 513 ..................................................... ولا تضحية عن الغير بغير إذنه

 514 ....................................................... ولا عن ميت إن لم يوص بها
 518 ....................................... حيةوسنّها وسلامتها والأكل والتصدق كالأض

 519 .................................................................... ويُسَنّ طبخها
 520 .................................................................. ولا يُكسَر عظم

 521 ......................... وأن تُذبَح يوم سابع ولادته ويُسمَّى فيه ويُُلَق رأسه بعد ذبحها
 524 ....................................................... ويتصدّق بزنته ذهبا أو فضة

 525 .......................................................... ويؤُذَّن في أذنه حين يولد
 526 ..................................................................... ويُنك بتمر

 526 ........................................................ السمك حلال كيف مات
 526 .................................................................. كتاب الأطعمة

 529 ................................... رطان وحيّة حراموما يعيش في برّ وبحر كضفدع وس
 530 ........................................................وحيوان البر تحلّ منه الأنعام

 531 .......................................................... وبقرُ وحش  وحِمارهُ وظبي
 531 ................................................. وضَبُعٌ وضبٌّ وأرنبٌ وثعلبٌ ويربوعٌ 
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 534 .......................................... وكلّ ذي ناب من السباع ومِخلَب من الطير
 535 ....................................... ويُرم ما ندُِب قتله كحيّة  وعقرب  وغراب  أبقَعَ 

 541 ......................................................... وحمام وكل ما عبَّ وهدر
 541 ............................. عصفور وإن اختلف لونه ونوعه كعندليبوما على شكل 

 542 .................................... لا خُطاّفٌ ونَمْل ونَحْل وذباب وحشرات كخُنفُساءَ 
 545 .......... وما لا نصّ فيه أنّ استطابة أهل يسار وطباع سليمة من العرب في حال رفاهية

لة    546 ......................................................... وإذا ظهر تغيّر لحمِ جلاَّ
 548 .................................................... فإن عُلِفت طاهرا فطاب لحمها

 549 ........................................................... ولو تنجّس طاهر كخلّ 
 550 ................................................. وما كُسِب بمخامرة نجس  كحجامة

 550 .......................................... ويُسَنُّ أن لا يأكله ويطعمه رقيقه وناضحه
 551 ................................................ ويُلّ جنين وُجِد ميتا في بطن مذكاة

 553 .......................................... ومن خاف على نفسه موتا أو مرضا مخوفا
 555 ........................................... فإن توقّع حلالا قريبا لم يجز غيُر سدّ الرَّمَق

 556 ............................................ إذا لم يجد المضطرّ إلّا آدميا معصوما ميتا
 558 ............................................................. لو وجد طعام غائب  و 

 560 ............................................ فإن طلبه منه فمنعه فللمضطرّ أن يأخذه
 560 ....................................................... يلزمه بعوض  ناجز  إنْ حَضَرَ 

 561 ........................................................ فلو أطعمه ولم يذكر عوضا
 562 ................................. ولو وجد مضطرّ ميتة وطعام غيره أو مُحرمٌِ ميتةً وصيدا

 564 ........................................................... تحريم قطع بعضه لأكله
 565 ..................................... لو عمّ الحرام الأرض جاز استعمال ما يُتاج إليه
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 566 .......................................................... كتاب المسابقة والمناضلة
 566 ......................................................................... هما سنة

 567 .......................................................... ويُلّ أخذ عوض عليهما
 568 ........................................................ وتصحّ المناضلة على سهام

 568 ........................ وكذا مزاريق ورماحٌ ورميٌ بحجار  ومنجنيق  وكل نافع  في الحرب
 570 ......................................................... وتصحّ المسابقة على خيل

 573 ................................................... والأظهر أنّ عقدهما لازم لا جائز
 574 ................................................. وشرط المسابقة علم الموقف والغاية

 576 .................................................................. وتعيين الفرسين
 576 ........................................... يشتَط تساوي المتسابقين في المبدأ والغاية

 577 ........................................................... وإمكان سبق كل واحد
 578 ........................................ أن يكون المال المشروط معلوم الجنس والقدر

 578 ........................................................ ويجوز شرط المال من غيرهما
 579 ............................. فإن شرط أنّ من سبق منهما فله على الآخر كذا لم يصحّ 

 581 .............................................. وإن جاء مع أحدهما فمال هذا لنفسه
 581 .............................................. وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء لأحد

 581 .................................................. ومال المتأخر للمحلّل وللّذي معه
 582 .................................... وإن تسابق ثلاثة فصاعدا وشُرطِ للثاني مثل الأول

 584 ...................................................... وسبقُ إبل  بكتِف  وخيل  بعنق  
 585 ............................................. ويُشتََط للمناضلة بيانُ أنّ الرمي مبادرة

 587 ................................................... يُشتََط أن يتفقا على عدد معلوم
 588 ................................................ فة الّتي يرميان فيهايُشتََط بيان المسا
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 589 ........................ وقدر الغَرَض طولا وعرضا إلّا أن تعُقَد بموضع  فيه غَرَض معلوم
 592 .......................... ويجوز عوض المناضلة من حيث يجوز عوض المسابقة وبشرطه

 593 ................................................... فإن شُرط مَنعُ إبداله فسد العقد
 594 ........................................................ اشتَاط بيان البادي بالرمي

 595 ............................ أصحاباولو حضر جمع للمناضلة فانتصب زعيمان يُتاران 
 596 .................................. ويُشتََط استواء الحزبين في عدد الأرشاق والإصابات

 597 .............................................. فإن اختار غريبا ظنّه راميا فبان خلافه
 597 ...................................................... ولا يجوز شرط بعينهما بقرعة

 598 ............................................... فإن أجازوا وتنازعوا فيمن يسقط بدله
 598 ............................................... وفي بطلان الباقي قولا تفريقِ الصفقة

 599 .......................................... ةوإذا نَضَل حزبٌ قُسِم المالُ بحسب الإصاب
 600 ...................................... ويُشتََط في الإصابة المشروطة أن تحصل بالنضل

 601 ............................... فلو تلف وتر أو قوس أو عَرَضَ شيءٌ انصدم به السهم
 601 ............................................ ولو نقلت الريحُ الغَرَضَ فأصاب موضعه

 602 ....................... إذا خرق السهم موضع الإصابة بحيث يثبت فيه مثل هذا السهم
 602 ............................................. إذا شرط الخسق فأصاب السهم الغرض

 603 ............................................................. ومرقلو ثقب السهم 
 605 .................................................................... كتاب الأيمان

 605 ............................................. لا تنعقد إلّا بذات الله تعالى أو صفة  له
 606 ................................................. وكلّ اسم مختص  به سبحانه وتعالى

 607 ........................................ وما انصرف إليه سبحانه عند إطلاق كالرحيم
 608 ............................... وما استُعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء والموجود والعالم
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 609 ................................................ والصفة ك وعظمة الله وعزتّه وكبريائه
 610 ........................................................... وحق الله فيمين ولو قال

 612 ....................................................... وحروف القسم باءٌ وواءٌ وتاءٌ 
 614 ........................ ولو قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن  

 614 ................................................. ولو قال الله ورفع أو نصب أو جرّ 
 615 ................................ وإن قال قصدت خبرا ماضيا أو مستقبَلا صُدِّق باطنا
 616 ................................ ولو قال لغيره أقسم عليك بالله أو أسألك بالله لتفعلنّ 

 618 .............................. لو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلامو 
 619 ............................................... ومن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد

 620 ....................................................... وتصحّ على ماض ومستقبل
 623 ........................................... فإن حلف على تركِ واجب  أو فعلِ حرام  

 624 .............................................. ترك مباح أو فعله فالأفضل ترك الحنث
 625 ......................................... وله تقديم كفارة بغير صوم على حنث جائز

 627 ..................................... لمال بعد الظهار وقبل العودالتكفير عن الظهار با
 628 ................................................... يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا

 629 ........................ يتخير في كفارة اليمين بين عتق كالظهار وإطعام عشرة مساكين
 630 ..................................... الواجب ثوب قميص أو سراويل أو حبة أو قبَاءَ 

 630 .................................. كل مسكين مدّ حب من غالب قوة بلده وكسوتهم
 632 .................................................. ولا تُشتََط صلاحيته للمدفوع إليه

 633 ............................................................. فإن عجز عن الثلاثة
 634 ..................................................... فإن غاب ماله انتظره ولم يصم

 634 ................................................................. ولا يجب تتابعها
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 634 ................................ ولا يكفر عبد بمال إلّا إذا ملّكه سيده طعاما أو كسوة
 636 ....................................... ومَن بعضُه حرّ وله مال يكفّر بطعام أو كسوة

 637 .................................................. حلف لا يسكنها أو لا يقيم فيها
 638 ...................... ج أهل  ولبس ثوب  وإن اشتغل بسباب الخروج كجمع متاع  وإخرا 

 639 ............................ ولو حلف لا يساكنه في هذه الدار فخرج أحدهما في الحال
 641 ................................ ولو حلف لا يدخلها وهو فيها أو لا يُرج وهو خارج

 642 ............... ومن حلف لا يدخل دارا حنث بدخول دهليز  داخل الباب أو بين بابين
 643 .................................................... ولو أدخل يده أو رأسه أو رجله

 644 ........................................ الحيطانولو انهدمت فدخل وقد بقي أساس 
 645 .............................. وإن صارت فضاءً أو جُعِلت مسجدا أو حماما أو بستانا

 646 .......................... ولو حلف لا يدخل دار زيد حنِث بدخول ما يسكنها بملك  
 646 ........................................................ ويُنث بما يملكه ولا يسكنه

 647 .............................. ولو حلف لا يدخل دار زيد أو لا يكلّم عبده أو زوجته
 647 ................... آخر منها ولو حلف لا يدخلها من ذا الباب فنُزعِ ونُصِب في موضع

 648 ..................................................... لا يدخل بيتا حنث بكل بيت
 649 ......................................... لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره
 649 .......................................... ولا يُنث بمسجد وحمام وكنيسة وغارِ جبل  

 650 ........................................... فلو جهل حضوره فخلاف حنث الناسي
 651 ........................................................... حلف لا يأكل الرؤوس

 651 .................................... ولو حلف لا يسلّم عليه فسلّم على قوم هو فيهم
 653 ............................................زايل بائضه في الحياةوالبيض يُُمَل على مُ 

 654 ............................................... واللحمُ على نَ عَم وخيل ووحش وطير
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 657 ......................................................... ولحم البقر يتناول جاموسا
 658 .............................................. ولو قال مشيرا إلى حنطة لا آكل هذه

 659 ......................................... ولا يتناول رطب تمرا ولا بسرا ولا عنب زبيبا
 659 ........................................... ولو قال لا آكل هذا الرطب فتَ تَمَّر فأكله

 660 ..................................................... والْخبزُ يتناول كل خبز كحنطة
 661 ................................................... ولو حلف لا يأكل سويقا فسفَّه

 662 ........................................... حلف لا يأكل السكر أو العسل أو التمر
 662 ........................................................... وإن جعله في ماء وشربه

 663 ......................................... حلف لا يأكل ولا يشرب لا يُنث بالذوق
 663 .............................................. لا يأكل لبنا أو مائعا آخر فأكله بِبز

 664 .............................................................. حلف لا يأكل الزبد
 664 .............................................لا يأكل سمنا فأكله بِبز جامدا أو ذائبا

 665 .............................................. فاكهة رطب وعنب ورمانويدخل في 
 667 ......................................................... ولا يدخل في الثمار يابس

 667 ............................................... ولبُّ فُستُق  وبنُدُق  وغيرهما في الأصحّ 
 668 .......................................... ولو أطلق بطيّخ وثمر وجوز لم يدخل هندي

 669 ........................................... والطعام يتناول قوتا وفاكهة وأدُُما وحلوى
 670 ....................................... من هذه الشجرة فثمرٌ دون ورق وطرف غصن

 670 ......................................... ناول لحمهاولو قال لا آكل من هذه البقرة ت
 671 .............................. حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر فأكله إلّا تمرة

 671 ................................................... لا يلبس هذين لم يُنث بحدهما
 672 .................................................. ليأكلنّ ذا الطعام غدا فمات قبله
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 672 ................................ وإن مات أو تلف الطعام في الغد بعد تمكنه من أكله
 673 ............................................. إذا حلف على القضاء عند رأس الهلال

 673 .................................................. مكره  وإذا تلف أو أتلفه أجنبي فك
 673 .................................................... وإن أتلفه بكل  وغيره قبل الغد

 675 ...........................................من حلف لا يتكلم لا يُنث بقراءة القرآن
 676 ....................................................... لو حلف لا يسمع كلام زيد

 676 ........................................ وإن كاتبه أو راسله أو أشار إليه بيد أو غيرها
 678 ...................................................... إذا حلف لا مال له وله دَين
 678 ...................................................... ليضربنّه فالبّر بما يُسمَّى ضربا

 680 ............................................. خشبة فشدّ مائةليضربنّه مائة سوط أو 
 681 .............................. لو حلف ليضربنّه مائة خشبة حصل البّر بشدّ مائة منها

 683 .................................. لا أفارقك حتى أستوفي حقّي فهرب ولم يُمكِنه اتباعه
 683 ........................................................ ليضربنّه مائة مرة لم يبّر بهذا

 684 ..................................................... وإن فارقه أو وقف حتى ذهب
 685 ............................... لو أحاله الغريم على إنسان أو أحال غريما عليه ثم فارقه

 686 ................................................. مُنكراً إلّا رفعته إلى القاضي لا أرى
 686 ..................... وإن استوفى وفارقه فوجده ناقصا إن كان من جنس حقّه لكنّه أردأُ 

 687 ............................... ويُمل على قاضي البلد فإن عزل فالبّر بالرفع إلي الثاني
 688 ......................................... فإن نوى ما دام قاضيا حنث إن أمكنه رف ْعُه

 689 ..................................... حلف لا يبيع أو لا يشتَي فعقد لنفسه أو غيرهِ
 690 ...................................................... كح حنث بعقد وكيله لهلا ين

 690 ........................................................... ولا يُنث بعقدِ وكيلِه له
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 692 ....................................................... لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه
 693 .................................................... لا يهب له فأوجب له فلم يقبل

 694 ....................................................... ويُنث بعُمرَى ورقُبََ وصدقة  
 695 ........................................................... لا يتصدّق لم يُنث بهبة

 696 ................................. لا يأكل طعاما اشتَاه زيد لم يُنث بما اشتَاه مع غيره
 697 ......................................................... يدلا يدخل دارا اشتَاها ز 

 697 .................... ولو اختلط ما اشتَاه بمشتَى غيره لم يُنث حتى يتيقّن أكلَه من ماله
 699 ..................................................................... كتاب النذر

 700 ....................................................................... نذرُ لجاج
 700 ...................................................................... هو ضربان

 700 ................................................................ وأركان النذر ثلاثة
 702 .................................... ولو قال إن دخلت الدار فعليّ كفارة يمين  أو نذر  

 703 .................................................... إن شُفِيَ مريضي فللّه عليّ كذا
 703 ....................................................................... ونذرُ تبررّ
 704 ................................................................ صوم لزمهلّلّ عليّ 

 704 ............................................................. ولا يصحّ نذر معصية
 706 ......................................................... إن خالف لزمه كفارة يمين

 706 .................................................. ولو نذر فعل مباح أو تركه لم يلزمه
 708 .................................................... فإن قيّد بتفريق أو موالاة وجب

 708 ...................................................ولو نذر صوم أيام ندب تعجيلها
 709 .................................................................... أو سنّة معيّنة

 710 ............................................... فإن أفطر يوما بلا عذر وجب قضاؤه
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 711 ........................................................... فإن شرط التتابع وجب
 712 ................................................................. ه حيضولا يقطع

 712 ............................... ولا يقطعه صوم رمضان عن فرضه وفطر العيد والتشريق
 714 ................... إن لزمت الكفارة بعد نذر الأثانين قضى الأثانين الواقعة في الشهرين

 714 ......................................... فلو لزمه صوم شهرين تباعا لكفارة  صامهما
 716 ........................................................ وتقضي زمن حيض  ونفاس  
 718 ........................................................وإن نذر بعض يوم لم ينعقد

 718 ................................................. امهومن شرع في صوم نفل فنذر إتم
 720 ............................................. فإن قدم ليلا أو يوم عيد أو في رمضان

 721 ............................ ولو قال إن قدم زيد فللّه عليّ صوم اليوم التالي ليوم قدومه
 722 .............................................. نذر المشي إلي بيت الله تعالى أو إتيانه

 723 ..................................................... فإن نذر الإتيان لم يلزمه مشي
 723 .......................................... وإن نذر المشي أو أن يُجّ أو يعتمر ماشيا

 725 .................................... تعالى فمن دويرة أهله وإن قال أمشي إلى بيت الله
 726 ....................................... وإذا أوجبنا المشي فركب لعذر أجزأه وعليه دم

 729 ............................................ ومن نذر حجا أو عمرة لزمه فعله بنفسه
 730 ................................................ فإن تمكّن فأخّر فمات حُجّ من ماله

 730 ................................................... وإن نذر الحج عامه وأمكنه لزمه
 730 ................................................. ويُستَحبّ تعجيله في أول الإمكان

 731 ..................................................... فإن منعه مرض وجب القضاء
 734 ................................... لله عليّ أن أذبح هذه البدنة أو هذه البقرة إذا قال

 736 .................................................. التصدق على أهل بلد معين لزمه
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 739 ............................................... إذا نذر أن يصلّي وأطلق لزمه ركعتان
 742 ........................................................... لو نذر أن يصلّي قاعدا

 743 ............................ انعقاد النذر بكل قربة لا يجب ابتداءً كعيادة وتشييع جنازة


	1.docx
	2.docx
	3.docx
	4.docx
	5.docx
	6.docx
	7.docx
	8.docx
	9.docx
	10.docx
	11.docx
	12.docx
	13.docx
	14.docx
	15.docx
	16.docx
	17.docx
	18.docx
	19.docx
	20.docx
	21.docx
	22.docx
	23.docx
	24.docx
	25.docx
	26.docx
	27.docx
	28.docx
	29.docx

